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حقوق الطبع محفوظة © ١147اهى‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
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مقدمة الشارح 





الحمدٌ لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» وأكرم السابقين واللاحقين» سيدنا محمد الصادق الأمين» 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته البررة الأكرمين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا شرح لطيف مختصر نافع إن شاء الله تعالى - وضعته على 
(الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع) تأليف الحافظ الجامع لأنواع العلوم 
رواية ودراية الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (8494 - 
١ه)‏ - رحمه الله تعالى - يَتَكَفْلَ بضبط ألفاظها لِحُفَاظهاء وتوضيح مَعَانِيها 
لمَعَانيهاء اقتطفته من شرح الناظم - رحمه الله تعالى - على النظم المذكورء 
وشرح الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الْمَحَلَي //8١(‏ - 875ه) ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ على «جمع الجوامع» والحواشي المكتوبة عليه» وغيرها مما كتبه 
العلماء في هذا الفن خاصة وفي سائر الفنون عامة. 

وسميته: [الجليسَ الصالحَ النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع]ء والله 
تعالى الكريم أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بجنات 
النعيم» لي ولكل من تَلَقَاه بقلب سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم. 
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سار رايم 


١-شَحَمْدلايَرَالَسَيْمَدَا‏ لون بازْياد من أبدا 
و ا نيَائهَا ِكل التُجُوم مُزهر: 


١‏ قوله: (لله حَمْدٌ) مبتدأ وخبرء وجملة (لا يزال) صفة ل (حَمْدٌُ) 

وقوله: (يؤذن) بضم الياء من الإيذان» وهو الإعلام» و(المن) بفتح الميمء 
وتشديد النون: العطاء؛ أي : يعْلِم ذلك الحمد بازدياد العطاء دائماً؛ لأن 
الشكر سبب للمزيدء كما قال الله تعالى : ##لين سَكَريرٌ لادک ...€ الآية 

؟ - ١الْحِبَ)‏ بالكسر: المحبوبء وروي من حديث ابن عباس ونا 
مرفوعاً : «وأنا حبيب الله » ولا فَخْرَاء أخرجه الترمذيّ فى [المناقب] فى حديث 
طويل» ولكنه ضعيف؛ لأن في سنده رَمْعَة بن صالح» وهو ضعيف.. 

وقوله: (وآله)» (وصحيه) بالجر عطف على (نبيّه) . 

۳ - (وهذه) اسم إشارة للمفردة المؤنثة» أشار به هنا إلى ما في ذهنه من 
الألفاظ الدالة على المعاني» و(الأرجوزة) بد بضم الهمزة: القصيدة من الرجزء 
جمعه.: أراجيز» والرَّجَرٌ محركة: ضرب من الشعرء وزنه (مُْتفُِْنُ) ست 
مرات» سّمی به لتقارب أجزائه» وقلّة حروفه» وزعم بعضهم بعضهم أنه ليس بشعرء 
وإنما هو أنصاف أبيات» وأثلاث» أفاده في «القاموس». 

و(محرره): من حرّرتٌ الكتات: إذا قَوَمِنَّهُ مته قاله فى [القاموس] أيضاً . 

وقوله؛ (مُزُهِره) من أزهر النبت: إذا نَوَّرَّه وظهر رَهْرّ والمراد به هنا أنها 
مضيئة مُشرقة» كإضاءة الزّهر وإشراقه. 
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٤‏ - آي: جَعَلتُ في ضِمن هذه الأرجوزة كتاب «جمع الجوامع» الذي لف 
في أصول الفقه» وأصول الدينء أَلْمَه قاضي القضاةء تاج الدين» أبو نصرء 
عبد الوهاب (!؟/ا ‏ ١۷۷ه)‏ ابن قاضى القضاة تقى الدين» أبى الحسن 
علي بن عبد الكافي السبكي (1۸۳ - هلاه) رحمهما الله تعالى. ٠‏ 

۷۰٥‏ ۔ أشار بهذه الأبيات إلى السبب الباعث له على نظم كتاب «جمع 
الجوامع» الذي جَمَعَ فنّ أصول الفقه. وأصول الدينء في هذه الأرجوزةء 
وهو أنه لم يجد مَن سَبَقَه إلى نظمهء ولا ريه بلآلئه مع أنه يستحق ذلك؛ 
لِمَا احتوى عليه من العلوم الكثيرة» والنكتٍ المنيفة» بل لم يوّلف قبله ولا 
بعده في الفنْ مثلهء فقد لَخّصه من زُعَاء مائة مُصَئْفن فأوعى» وبالغ في 
إيجازه» بحيث لا يمكن اختصاره. 

فقوله: (إِنْ لَمْ آجد) (إذ) تعليلية» وقوله: (أبداه) من الإبداءء وهو الإظهارء 
وقوله؛ (بعِقّره) متعلق بقوله: (كلآه) . و (الْعِقّدُ) بالكسر: القلادة» جمعه: عقود. 

وقوله: (من قيله) يحتمل أن يكون جاراً ومجروراً متعلقاً ب (أنّقَا) بالبناء 
للمفعول» والضمير لاجمع الجوامع»؛ ويحتمل كون (مَنْ) موصولةء والظرف 
صلتهاء و(أُلَّا) بالبئاء للفاعل» والضمير لمؤلف «جمع الجوامع»ء والألف 
فيها للإطلاق» والوجه الأول أوضح . 

ثم إن هذه الأرجوزة تساوي أصلهاء بل تفوق عليه؛ إذ اسْتَمَلَت على جميع 
مقاصده» وزادت عليه التنقيح بتغيير ما اعتّرض عليه من العبارات» وإلحاق ما 
أهمله من المسائل» أو حكاية الخلافات» كما أشار إليه بقوله: 

(وربّما غَيَرتُ) إلى آخر البيت» ففيه لت ونشر مرتّب» فقوله: (وما يُفيدُ) 
راجع إلى قوله: (أزيد) » والله تعالى أعلم. 














ل۹ 
6 نَلْيَدْمُهَا قَارِتَهَا وَالسَامِعْ ب َوكب) ولو يُرَادُ (السَاطِعْ) 
۹ وَاللَهَ فِي كَل آمُورِي أَرتَجي وَمَايَ'ُوبٌ فَإِليهالتجي 


[تنبيه]: مدح هذه المنظومة وأصلها إنما ا هو على حسب ما جرّى عليه 
المتأخرون من الأصوليين» من كونهم يرون منهج المتكلّمين أساساً لبناء أصول 
الفقه. وأصول الدين» وأما من حيث الح فإنها لا تستحقّ هذا الثناء؛ 
لمخالفتها منهج السلف في كثير من المسائل» كما سأنبه عليه في مواضعه ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ وقد ألفت منظومة على وفق منهج السلف في تلك المسائل» 
سمُيتها : [التحفة المرضيّة في نظم المسائل الأصوليّة على مذهب أهل السنة 
السنيّة]ء وهي أكثر من ثلاثة آلاف بيت» وشرحتها بشرح سمّيته: [المنحة 
الرضيّة» في شرح التحفة المرضيّة]ء فإن شئت تحقيق تلك المسائل» فارجع 
إليهما تستفد» والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي إلى أقوم طريق. 

۸- أي: إذا كانت هذه الأرجوزة بهذه المرتبة الرّفيعة» حيث احتوت على 
جميع مقاصد كتاب «جمع الجوا مع؛ الذي جَمَعَ زقَاء مائة مصنف في الفنء 
بل زادت عليه تنقيحاًء وتوضيحاً. وفوائد ينبغي أن يسميها من قرأهاء أو 
سمعها ب «الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع»؛ لكونها يَهْتَدَى بها في ظلمات 
الجهل» تشبيهاً لها بنجوم السماء التي يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر» كما 
قال تعالى: طوَهُوٌ الى جَمَلَ لک النْجُومَ لِبْتَدوأ با ف طلست الي والبخر . #0 
الآية [الأنعام: ۹۷]. ش 

وقوله: (ولو يُرَّاد) وفي نسخة: (ولو ترّاد) بالتاءء والله أعلم. 

4 قوله: (واللّهَ... إلخ) بنصب لفظ الجلالة مفعولاً مقدّماً ل (ارتجي)» 
قَدّمِ للاهتمام به» ولإفادة الحصر. 

وقوله: (وَما بذوب)؛ (ما) موصولة مبتدأء خبرها جملة (فإليه التجي)› 
ودخلت الفاء في الخبر؛ لما في المبتد! من معنى العموم وقُدَّم المتعلّق لإفادة 
الحصر أيضاً . 

والمعنى : أن الذي يُصيبني من العوائق عن تكميل ما قصدته» ويعتريني من 
الموانع عن تحقيق ما استهدفتهء فإني ألتجئ إلى الله يله وحدّهء فإنه لا 
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٠‏ - يحصّرٌهذا النظم في مقَدمَه وَِبَعْدَها سَبِْعَةَ كتب محكمه 
ب 38 


ملجأء ولا منجى مِنْهُ إلا إليهء #ومن يعنصم إل فد هى إل بطر و [آل 
عمران: ۱ ##ومن سول عل اله فهو سيه [الطلاق: ۳]ء لالش لله 
مد4 [الزمر: .]۳١‏ 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى أن هذا النظم كأصله يَنحَصِر في أمور متقدمة على 
المقصود بالذات؛ للانتفاع بها فيه» مع توقفه على بعضهاء كتعريف الحكم» 
وأقسامه» وفى سبعة كتب هى المقصود بالذات» خمسةٌ فى مباحث أدلة الفقه 
الخمسة: الكتاب» والسنةء والإجماعٌء والقيامنُ» والاستدلال» والسادسُ في 
التعاذل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضهاء والسابع في الاجتهاد الرابط لها 
بمدلولهاء وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلّدين» وآداب المتيّاء وما صم إليه من 
علم أصول الدين المفتتح ب ب (مسألةٌ: التقليدٌ في أصول الدين) المختتم بخاتمة 
التصوف. 

فقوله: (يُحْصَرُ) بالبناء للمفعول» و(هذا النظم) نائب فاعله» وفي نسخة: 
(يُخْصَرٌ هذا الفن)ء والأول أقرب» وقوله: (محكمه) اسم مفعول. من 
الإحكام. وهو الإتقان؛ أي: إن تلك الكتب أتقن بحثهاء وال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المقدمة) 


[]أي: هذا مبحث (المقدمة) وهى بكسر الدال» كمقدمة الجيش 
للجماعة المتقدمة منه» من قَدّمَ اللازم» بمعنى تقد ومنه قوله تعالى: لل 
دموا بين يدي أله ورسولي . . . € الآية [الحجرات: .]١‏ 

وبفتحها على قِلَّوَ» كمْمَدّمة الرّحْلء في لغةء مِنْ قَدَّمَ المتعدي؛ أي: في 
أمور متقدمة» أو مُقَدَّمَةٍ على المقصود؛ للانتفاع بها فيه. 


ه [فائدة] الْمُقَدّمة مة نوعان : 
مُقَدُمةٌ كتاب» ومُقَدُمَةٌ علم» فمقدمة الكتاب: ١‏ اسم لطائفة قُدّمت أما 
المقصود؛ لارتباط له بهاء وانتفاع بها فيه » سواءٌ رقف عليها أم لا 
ومُقَدّمَةُ العلم: ما يََوَنّف عليه الشروع في مسائله» من معرفة حدّف 

وموضوعه» وغايته» وغيرها من المبادئ العشرة المجموعة في قول الصبّان 
- رحمه الله تعالى ‏ [من الرجرز]: 

إِذَمَبَادِي كل رة الْحَدُوَالْمَوْضُوئٌ نُمَالثَمْرَْ 

َنِسْبَةٌ وََضْلُهُ وَالْوَاضِعْ وَالاسْمٌ الاسْيِمْدَادُ محكحمُ الشَّارعٌ 

مَسَائِلُ وَالْبَعْضٌ بِالْبَعْضٍ اكْتَمَى وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حار الشَّرَنَا 

فَمُقَدّمَةٌ الكتاب اسم للألفاظ المخصوصة الدالّة على المعاني المخصوصة» 
ومقدمة العلم اسم للمعاني المخصوصة. فبين مفهوميهما التباينُ» وأما في 
الوجود فبينهما العموم والخصوص المطلق؛ والأعم مقدمة الكتاب» والأخصٌ 
مقدمة العلم» > فكلّما وُجدت مقدمة العلم وجدت مقدمة الكتاب من غير 
عكس؛ لأن مقدمة الكتاب قد يكون مدلولّها ما رقف فف عليه الشروع في العلم؛ 
فتكون مقدمةً كتاب من حيتٌ اللفظء ومقدمة علم من حيث المعنى» ويَضْدّق 
عليه تعريف مقدمة الكتاب؛ لأن ما يتوقف عليه الشروع في العلم يَرْتَبط به 
المقصود. وِيُْتَمَعٌ به فيه» وقد لا يكون مدلولها ذلك؛ فتكون مقدمة كتاب 
فقط . 

إذا علمت هذا فهنا وجد الأمران: مقدّمة العلمء ومقدّمة الكتاب» على ما 
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١‏ أوِلَّةُ الْفِفْه الأَصُولُ مُجْمَلَّهْ وَتِيِلَمَعْرفَةٌَمَايَدَل لے 
- وَطُرْقُ اسْيَمَادةٍ وَالْمْسْتَفِيدْ وَعَارِفٌ بِهَا الأَصُولِيٌ العَيِبِدْ 


حقّقه بعضهم» فقد ذكر فيها الحدّء والموضوعء والغاية» وهذه الثلاثة هي 
مسمّى مقدّمة العلم» وذكر فيها أشياء مما ينتفع به في المقصودء كتعريف 
الحكم» وأقسامه» وغير ذلك» وهذه هي مسمى مقدّمة الكتاب» ذ فته . 
١‏ أشار بهذين البيتين إلى تعريف أصول الفقه» وإنما افْتَتَحَ 
بتعريفه ؛ ليكَصَوَرَهُ طالبه بما يَضبط مسائله الكثيرة؛ ليكون على بصيرة في 
تطلبها؛ إذ لو تطلبها قبل ضبطهاء لم يِأْمَنْ قَوَات ما يَرْتَجِيهء وضَّيّاعَ الوقت 
فيما ا 
[تنبيه]: (اعلم) : أن أصول الفقه في الأصل لفظ مركب من مضاف» 
ومضاف إليه» قل عن معناه الإضافيٌ» وهو الأدلّة المنسوبة إلى الفقه» وجعل 
عَلَّماً على الفنّ الخاصٌ من غير نظر إلى الأجزاءء فصار مفرداًء وهو لقت 
مشعرٌ بالمدح بابتناء الفقه عليه واحتياجه إليه؛ إذ الأصل أنه المج إليهء 


أو ما منه الشيء» أو ما يُستند : تحقق الشيء إليه» أو مَنْشَأْ الشيء» أو ما يُبنى 
عليه غيره» أو ما تفرع عنه غيره» فهذه ست عبارات» أقربها الأخيرء ثم ما 


واصطلاحاً يقال للدليل» كقولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب 
والسنة؛ أي : دليلهاء ومنه أصول الفقه؛ أي : أدلّته وَالرُّجَحَان كقولهم: 
الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح عند السامع» والقاعدة المستمرّة 
نحو إباحة الميتة للمضطرٌ على خلاف الأصل”" . 

فقوله: (أدلّة الفقه... إلخ) أشار به إلى تعريف أصول الفقه باعتبار معناه 
اللَقَتَء فهو: أدلةٌ الفقه الإجماليةٌء وطرق الاستفادة منهاء والمستفيدء وقيل: 
معرفةٌ ذلك . 


والمراد بالإجمالية غير الْمُعينَةه كمطلق الأمرء والنهي. وفعل النبئ إلا 
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والإجماع. والقياس» والاستصحاب» المبحوث عن أُوَلِها بأنه للوجوب 
حقيقةً» وعن الثاني بأنه للحرّمة كذلك» وعن الباقي بأنها حُجَحٌء وغير ذلك 
مما يأتي مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة. 

فخرجت الدلائل التفصيلية» نحو: طوَأَقِيمُا الصَلَة4 [البقرة: »]١٠١‏ ونحو: 
ر روا أ لرن [الإسراء: ۳۲]ء وصلاته کل في الكعبة» كماأخرجه 
الشيخان» والإجماع على أن لبنت الابن السدسَ مع بنت الصلب» حيث لا 
عاصب لهماء وقياس الأرز على البّر في امتناع بيع بعضه ببعض» إلا مِثْلا 
بمثل» يداً بید» كما رواه مسلم» واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائهاء 
فكلّها ليست من الأصولء وإنما يُذگر بعضها في كتبه للتمثيل والإيضاح . 

[ننبيه] : ليس بين الإجماليّة والتفصيليّة تغاير بالذات» بل بالاعتبار؛ إذ هما 
شىء واحدٌء له جهتان» ف #أَقِبِثُوا أ ألصَلَرِءة4 مثلاً له جهة إجمال» هى كونه أمراًء 
وجهة تفصيل» ھی کون متعلّقه خاصاً وهو إقامة الصلاة» فالأصولي يَعْرف 
الدلالة من الجهة الأولى» والفقيه من الجهة الثانية» نبّه على هذا بعض المحققين . 

فقوله: (وقيل معرفة ما يَدْلَ له) يعني أن بعضهم عرّف أصول الفقه بأنه 
معرفة دلائل الفقه الإجمالية» وأشار بتعبيره ب (قيل) إلى ترجيح الأوّل؛ لأنه 
أقرب إلى المدلول اللّمَوىّء إذ الأصول لغةً: ما يى عليه غير والاأدلة يُبنى 

عليها الحكمُ. 

[تنبيه]: أسماء العلوم» كالفقه» والأصول» والبيان» والنحو مثلاً ُطلق كت 
منها مُراداً به قواعد ذلك الفنّ» وتارةٌ مراداً به إدراك تلك القواعد» وتارة 
مراداً به الْمَلَكةَ - بالتحريك ‏ وهي سجيّةٌ راسخة في النفس تحصّل للْمُدرِك بعد 
إدراك مسائل الفنّ وممارستها . 

فمن عرّف أصول الفقه بأنه أدلّة الفقه الإجماليّة نظر إلى المعنى الأول» ومن 
قال: معرفة أدلّة الفقه الإجماليّة نظر إلى الثاني وأما الثالث فلا وجه له هن . 

فقوله: (وطُرُقٌ استفادة) بالرفع عطفاً على (أدِلّةُ الفقه) » ويحتمل جرّه 


)١‏ راجع: «حاشية البتّانيَ) ا 
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عطفاً على قوله: (ما بدلٌ له). ويعنى المرجحات المذكورَ معظمُها فى 
[الكتاب السادس]. ١‏ ۰ 

وقوله: (والمستفيد) بالجرّ عطفاً على (استقادة) أي: وظُرّق المستفيد من 
الآدلة؛ أي: صفاته المُعَبّرِ عنها بشروط الاجتهاد الآتي في محله. 

قال ولي الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شرح قوله: (والأصولي العارف 
بها... إلخ) ما نضّة: لا يكفي في صدق اسم الأصوليّ معرفة الأصول حتى 
يَعرف مع ذلك أمرين 

(أحدهما): طرق استفادتهاء وذلك يرجع إلى التراجيح؛ أي: ترتيب 
الأدلة» كتقديم الخاصّ على العامٌ؛ والظاهر على المؤوّل. 

(وثانيهما): أن يعرف مستفيدهاء وهو المجتهد» فإنه الذي يستفيد من 
الأدلّة بخلاف المقلّد, فإنه إنما يستفيد من المجتهد. ويدخل في ذلك المقلد 
أيضاً إن سمّينا علمه فقهاً» انتهى باختصار. 

وقوله: (وعارف يها... إلخ) أشار به إلى تعريف الأصوليّ» فهو: العارفٌ 
بدلائل الفقه الإجمالية» وبظرق استفادتهاء ومستفيدها. ٠‏ 

وقوله: (الكتيد) فيل بمعنى فاعل» ومعناه الحاضرٌ الْمُهَيَأَه كما في 
«القاموس»» وهو صف ل(الأصولي) متمم للبيت» يعني أنه حاضر القريحة»› 
ميا افر لتحصيل ما يَبِحَثُ فيه من مسائل هذا الفن» والله تعالى أعلم. 


١‏ أشار بهذا البيت إلى تعريف الفقه اصطلاحاً" فهو: العلم 
بالأحكام الشرعية العَمَّلية المكتسبةٍ من أدلتها التفصيلية؛ أي: من الأدلة 


فخرج بقيد (الأحكام) العلمٌ بغيرهاء من الذوات» والصفات» كتصور 
الإنسان» والبياض» والقيام . 


)١(‏ «الغيث الهامع» 17/1. ش 
(؟) أما تعريفه لَعْة فهو - كما في المصباح المنير - : فهم الشيء. قال ابن فارس: وکل 
علم لشيء فهو فقة. انتهى 
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والمراد بالحكم النسبة التامّة» وهي ثبوت أمر لآخر بالإيجاب» أو السلب» 
فخرجت النسبة الإضافية التي لا يحسن السكوت عليهاء كالنسبة الإضافية في 
قولنا: غلام زيدء والتوصيفيّة» في قولنا: الحيوان الناطق. 

وبقيد (الشرعية) العلم بالأحكام العقلية» كالعلم بأن الواحد نصفٌ الائنين» 
والحسيّة. كالعلم بأن النارٌ مُخرقة» واللغويّة» كالعلم بأن النور الضياءء 
والوضعيّة. كالعلم بأن الفاعل مرفوع. 

والمراد بالشرعيّ ما أجل من الشرع الذي بُحِتٌ به النبئّ الكريم يل تصريحاً 
أو استنباطا. 

وبقيد (العَمَليّة) العم بالأحكام الشرعية العلْمِيّة؛ أي : الاعتقادية» كالعلم 
بأن الله تعالى واحدّء وأنه يُرَى في الآخرة. 

وبقيد (المكتسب) علم الله تعالى؛ لتعاليه عن الاكتساب» والضرورة» وعلم 
جبريل 44 والنبىّ ل بما ذَكِرَ؛ِ إذ هو ضروريّ حاصلُ مع الأدلّق لا 

وبقيد (التفصيلية) العلم بذلك المكتسبٌ للخلافئ"“ من المقتضي والنافي 
الْمُمِْتِ بهما ما يأخذه من الفقيه؛ ليحفظه عن إبطال خصمه. فَعِلمَهُ مثلا 
بوجوب النية في الوضوء؛ لوجود المقتضي» أو بعدم وجوب الوتر؛ لوجود 
النافي» ليس من الفقه. 

[تنبيه] : المراد من علم الفقيه بالأحكام كونهُ متهياً لعلمهاء فلا ينافيه قول 
مالك رحمه الله تعالى ‏ في ست وثلاثين مسألة من أربعين مسألة سّكل عنها : 
لا أدري؛ لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر فيهاء ومثل هذا الإطلاق 


)١(‏ المراد ب(الخلافي) هو الذي يأخذ الحكم من المجتهد بدليل غير خاصضء بل بدليل 
إجماليئ» كأن يقول مالك لابن القاسم: الدلك في الوضوء والغسل واجبٌ؛ لوجود 
المقتضى مثلاًء أو يقول الشافعئ للمزنت: الدلك المذكور ليس بواجب؛ لوجود 
النافى» وسُّنَى خلافيًاً؛ لأخذه عن إمامه خلاف ما أخذه الآخر عن إمامه» قاله 
اباي في الحاشيته» ا 468. 
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4 نم خِطَابُ الله بالِإنشًا امْتَلَقْ بعل مَنْ كلف حْكُمٌ فَالأَحَقْ 


شائعٌ عُرفاء يقال: فلان يَعْلَمُ النحوّء ولا يراد أن جميع مسائل النحو حاضرة 
لديه تفصيلاً» بل المراد أنه متهيئ لذلك. 

فقوله: (مُكْتّسَبٌ) بالرفع صفة ل (عِلّمُ)ء وقوله: (لم تُجْمَل) بالبناء للمفعول» 
والجملة صفة ل (طُوُق) أي: من طرق غير مُجمّلة» بمعنى أنها أدلة تفصيلية» 
وفي نسخة (لم تُمهَلِ) والأول أوضح» والله تعالى أعلم. 

لما ذكر الحكم في تعريف الفقه. شرع يبيّنهء فقال: 

5 - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن الحكم الْمُتَعَارَفَ بين 
الأصوليين بالإثبات تارةٌء وبالتفي أخرى هو: خطاب الله تعالى ‏ المتعلّق 
بأفعال المكلّف من حيث إنه مُكُلت؛ أي : بالغ عاقل . 

فالخطاب جنسٌ» والمراد المخاطب به» من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول» وهو ما يقصّد به إفهام من هو متهي للفهم» وبإضافته إلى الله تعالى 
خرج خطاب الملائكة» والإنس» والجِنٌ”". 

فقوله: (خطابٌ الله) مبتدأء خبره قوله؛ (حُكةٌ)» وقوله: (بالإنشا) بالقصر 
للوزن متعلّق ب (خطابً)» وجملة (اعتَلّق) في محل نصب حال من (خطابٌ). 
و(بفعل) متعلّق به؛ أي :. حال كونه متعلّقاً بفعل المكلّف. 

ومعنى قوله: (بالإنشا) أي: على وجه الإنشاءء والإنشاءً إيقاع معنى بلفظ 
يقارنه في الوجود» وعبر بالإنشاء ليندرج فيه الإباحة» وخطاب الوضعء فإن 
الصواب أنه حكم. 

فشمل التعريفٌ الفعل القلبيّ الاعتقادي» كاعتقاد أن الله تعالى واحد وغَيْرَهٌ 
كالنية في الوضوءء والقوليّ» كتكبيرة الإحرام وغيره» كأداء الزكاة والحجء 
والگگ وَالْمُكَلتَ الواحدء كالنبئ ييه في خصائصه. والأكثرَ من الواحد» 
والمتعلّقَ بأوجه التعلق الثلاثة: الاقتضاء الجازم وغيرٍ الجازم» والتخيير. 

وخرج بفعل المكلّف خطاب الله تعالى المتعلّق بذاته وصفاته» وذوات 
المكلفين» والجمادات» كمدلول «لا إله إلا الله ولال لق 1 س4 [الرعد: 
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- لَيْسَ لِمَيْرٍ الله حُكُمٌ أَبَدَا والحُسْنٌ وَالْقُبْحُ إِذَامَا 

1 - وَضْفٌ الْكَمَالٍ أو تُمُورُ الطَبْع با قفا ولا قري 
5 ولوَلَقَدَ عَلََنَكُْمْ4 [الأعراف: 2]١١‏ ولويوم ير بال [الكهف: »]٤۷‏ 
وخرج بقوله: (بالإنشا) مدلول #همًا تو4 من قوله تعالی : لول لق وما 
ملو [الصافات: 45] فإنه متعلّق بفعل المكلف من حيث الإخبار بأنه 
مخلوق لله تعالى» لا من حيث تكليفه. 

ولا خطاب يَتَعَلَّقْ بفعل غير البالغ العاقل» ووجوبُ الزكاة في مال الصبي 
والمجنون» وضمان متلفاتهماء يتعلق بوليهماء كما يُخاطب صاحب البهيمة 
بضمان ما أتلفته» حيث فرط فى حفظها؛ لتنزيل فعلها فى هذه الحالة مَنْزْلة 
فعله» وصحةٌ عبادة الصبى كصلاته» وصومه المثاب عَلَيْهِمَا ليس لكونه مأموراً 
بهما كبالغ» بل لیعتادهماء فلا یترگهما بعد بلوغه» إن شاء الله تعالى ذلك. 

ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل» كما سيأتي من امتناع تكليف 
الغافل وَالمُلْجَإِء والْمَكرّه. 

وقوله: (فالأحق) يأتي شرحه مع ما بعده. 

١١6‏ - أشار بهذين البينين إلى مسألتين: 

(إحداهما): تتعلق بما سَبَنَ من تعريف الحكم» وهي أنه إذا كان الحكم 
خطاب الله تعالى» فلا حكم إلا للهء فلا حكم للعقل بشيء مما يأتي عن 
المعتزلة المُعبّر عن بعضه بالحسن والمبْح. 

(الثانية): أن الحسن والقبح للشيء بمعنى ملاءمة الطبع» ومنافرته» كحسن 
الْحُلُوء وقبح الْمْرّ أو بمعنى صفة الكمالء والنقص» كحسن العلم» وقبح 
الجهل عقليان؛ أي: يحكم بهما العقل اتفاقا. 

وأما بمعنى ترب المدح والذم عاجلاً» والثواب والعقاب آجلاًء كحسن 
الطاعة» وقبح المعصية» فشرعيان؛ أي: لا يحكم بهما إلا الشرع المبعرث به 
الرسل؛ أي: لا يؤخذ إلا من ذلك» ولا يدرك إلا به. 

وخالف في ذلك المعتزلة» فقالوا: إنه يحكم به العقل؛ لما في الفعل من 
مصلحة» أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالى. 
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م جع مسل خوخ السلا 


واأقافام هقاي. ف وهام ويه مسه وه ع اوه ناو و م وه وواعاي وه وا واف راو هه فاع وا ره وافام ريه فايه واه ره يم وميه هاي م ره مان وان واه هلمم هم قمعا قن 


[تنبيه]: هكذا قرّروا هذه المسألة» لكن الحقّ هو ما قاله المحقّقون من 
إثبات الحسن والقبح العقليين» وهو رأي أهل السنة من السلف» لكن لا 
يثبتونه كما يثبته نفاة القَدَر من المعتزلة وغيرهم» بل يقولون: إن حسن الأفعال 
وقبحها ثابت بالعقل» ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع› 
فلا يُعذب من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول» كما دل عليه 
الكتاب والسئة» لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتةً يذمها الله ويُبغضهاء 
ويوصفون بالكفر الذي يذمّه الله ويبغضهء وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم 
رسولاً. ظ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالى ‏ عند تعداد أقوال العلماء في 
المسألة ما نصّه: وقيل: إن ذلك سيّئ وشرٌ وقبيح قبل مجيء الرسول» لكن 
العقوبة إنما تسئّحىٌ بمجىء الرسول» وعلى هذا عامّة السلف» وأكثر 
المسلمين» وعليه يدل الكتاب والسنة» فإن فيهما بيانَ أن ما عليه الكقّار هو 
شر وقبيح وسيئ قبل الرسل» وإن كانوا لا يستحقّون العقوبة إلا بالرسول» 
وفي «الصحيح» أن حذيفة ذه قال: «يا رسول الله إنا كنا في جاهليّة وشرٌّء 
فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شرّ...». وقد أخبر الله تعالى 
عن قبح أعمال الكمار قبل أن يأتيهم الرسول» كقوله لموسى هه : #آدَمَبَ إل 
فكَوْنَ َم طَقّ»4 الآيات [طه: ٤۲]ء‏ وقال: لإ وْعَوََ علا في الأرضٍ4 الآيات 
[القصص: ٤]ء‏ فقد أخبر الله عن حاله قبل أن يولد موسى» وحين كان صغيراً 
قبل أن يأتيه برسالة أنه كان طاغياً مفسداًء إلى غير ذلك من النصوصر”' . 

وقال الزركشيّ في [البحر المحيط] ‏ بعد أن ذكر الاختلافات في المسألة - 
ما حاصله: وبهذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب: 

(أحدها): أن حسن الأشياء وقبحهاء والثواب والعقاب عليها شرعيّان» 
وهو قول الأشعريّة. 

(والثاني): عقليّان» وهو قول المعتزلة. 


)1( راجع : المجموع الفتارى» 0/1 WA.‏ 
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- بالشّْع لا بالعَقْلٍ شر الْمُعِم حَنْم وقَبْلَ الشّْع لا حْكَمَ نمي 


(والثالث): أن حسنها وقبحها ثابتٌ بالعقل» والثواب والعقاب يتوققف على 
الشرع» فنسمٌّيه قبل الشرع حَسَناً وقبيحاً» ولا يترتّب عليه الثواب والعقاب إلا 
بعد ورود الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن عليّ الزنجانيّ من أصحابنا ‏ يعني 
الشافعيّة ‏ وأبو الخطاب من الحتبليّة» وذكره الحنفيّة» وحكوه عن أبي حنيفة 
نضا وهو المنصور؛ لقوّته من حيث النظر»ء وآيات القرآن المجيد» وسلامته 
1 التناقض» وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين» فليتفظن 

. انتهى كلام الزركشي. 

قلت: قد تبيّن بهذا أن الحقٌّ إثباث الحسن والقبح العقليين» ولكن الثواب 
والعقاب متعلق بورود الشرع» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذوي 
الاعتساف. 

والحاصل أن الأشعريين خالفوا مذهب السلف» حيث عَرَّلوا العقل عن 
إدراك الحسن والقبحء وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة» فإنهما قد جعلا 
للعقل حظّأً وافراً» فى إدراكهماء وأنه موافق فى ذلك للنقل» فإن أردت تحقيق 
المسألة. فراجع في ذلك ما كتبته في «التحفة المرضيّة) وشرحها تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق. 

فقوله: (والحُسن... إلخ) مبتدأ خبره قوله: (عقلي) أي: كل منهما عقلىّ» 
أو كلاهما عقلي» وفوله: (قُصِدَا) بالبناء للمفعول» والألف للإطلاق» ونائب 
فاعلهء قوله: (وصف الكمال... إلخ)» وقوله: (وضده) أي: ضد كل من 
الكمالء ونُفُورٍ الطبع» وهو النقصء وملائمةٌ الطبع» وقوله: (وإلا) هي (إن) 
الشرطية» أَدْغِمََتْء في (لا) النافية» وجوابها قوله: (شرعي) بتقدير مبتدإ 
ورابط؛ أي : فهو شرعي» والله تعالى آعلم . 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى مسألتين: 

(إحداهما): أن شكر المنعم. وهو الثناء على الله تعالى» لإنعامه بالخُلق» 

والرّزقء والصحةء وغيرها؛ بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليّهاء وباللسان بأن 
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> الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


۸ - وَفِي الجَمِيع خَالٌَ الْمُعْتَرْلَةُ . وَحَكَمُوا الْعَقْلَ َإِنْ لَّمْ يَفْضٍ لَه 
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4 قَالحَظرٌ أو إِبَاحَةٌ أو وَقْفْف عَنْ ذَيْنِ تَحُييراً لَدِيِهِمْ لف 


يتحدّث بهاء وغيره من الجوارح بأن يَخضّع له تعالى ٠‏ ويتقرب إليه بأنواع 
الطاعات واجبٌ بالشرعء لا بالعقل » > فمن لم تبلغه دعوةٌ نبي لد يأثم بتركه 
خلافاً للمعتزلة . 

[تنبيه]: هذه المسألة مبنيّة على مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي سبق 
الكلام فيهاء بل جعلها ابن بَرْمَان عينها"“. فيُعلم من هذا أن فيها ما سبق في 
تلك» وقد عرفت تحقيقه . 

والحاصل أن الحقّ أن شكر المنعم واجب بالشرع والعقل معاء وأما مسألة 
من لم تبلغه الدعوة؛ فهذا قد جاء النصّ بعدم إثمه» حيث قال تعالى: وما 
كا مذي حَقَّ يسك رسو (الإسراء: »]٠١‏ لا لعدم الوجوب العقلئ» فته 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(الثانية): أنه لا حكم قبل الشرع؛ أي: البعثة لأحد من الرسل؛ لانتفاء 
لازمه حينئذ» من ترتب الثواب والعقاب بقوله: وما کا رين حَقَّ بسك 
رسوا بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع» خلافاً للمعتزلة أيضاً . 

فقوله: (بالشرع) متعلق ب (حَتّمٌ) » وقوله: (شْكْرْ المنعم حَثَُمٌ) مبتدأ وخبره» 
وقوله: (نُمِي) بالبناء للمفعول صفة ل (حُكْمَ) أي: لا يوجد حُكمٌ منسوب إلى 
العقل» والله تعالى أعلم. 

64 أشار بهذين البيتين إلى أن المعتزلة خالفوا في المسائل الثلاث 
المذكورة: مسألةٍ التحسين والتقبيح» ومسألةٍ شكر المنعم» ومسألةٍ الحكم قبل 
ورود الشرع. 

وقوله: (وحكّموا العقل) ‏ بتشديد الكاف ‏ أي: صيّروه حاكما" في 


)١(‏ حيث قال: هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح» ولا نقول: هي فرعهاء إذ لا 
بد وأن يُتخيّل بين الفرع والأصل نوع مناسبة» وهي هي. ثم بيّن وجه ذلك» فإن 
أردت تمام البحث فارجع إلى ما قاله في «البحر المحيط» للزركشئي .٠١١ 4159/١‏ 

(؟) هذا المَعْتّى هو المناسب لظاهر السياق» ولكن البثّانيَ في «حاشيته على المحلَى) = 


I9 ج‎ 


وأقافاه ف ع وام عم رام وا وع هام و و فافاة وام واواق م ومن معي م م م وواه نعم اماف قيار واواء ف اواو مث مهاه مم ف a‏ 


الأفعال قبل البحثة» فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنمس في الهواءء 
أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاء هما فأمر 
فضاته ظاهر› وهو أن الضروري مقطوع بإباحته» والاختياري لخصوصه ينقسم 
إلى الأقسام الخمسة: الحرام وغيره؛ لأنه إن اشتمل على مفسدة فعلِه فحرامٌ 
كالظلم» أو تركه فواجب كالعدل» أو مصلحة فعله» فمندوب كالإحسان» أو 
تركه فمکروه» وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح . 

فإن لم يقض العقل بشيء في بعض منهاء بأن لم يُدرك فيه شيعا مما تقدّم 
كأكل الفاكهة» فاختّلف في قضائه فيه؛ لعموم دليله على أقوال لهم: 

قيل: الحظر؛ لأنه تصرّف في ملك الله بغير إذنه؛ إذ العالم كله ملك لله 
تعالى. وقيل: الإباحة؛ لأن الله تعالى خلق العبدء وما ينتفع بهء فلو لم يبح 
له كان خلقهما عَبَئاً؛ أي: خالياً من الحكمة. 

«وثالثها): التوقف؛ لتعارض دليليهما. 

فقوله: (تحييراً) ‏ بالحاء المهملة ‏ وهو مرتبط بقوله: (أو وقف) » يعني 
أنهم إنما توقّفوا عن القول بالحظرء أو الإباحة؛ لأجل تحيّرهم في العمل 
بأحد الدليلين؛ حيث تَعَارَضَا. 

[تنبيه]: هذا الضبط الذي ذكرته في (تحييراً) هو الذي في [شرح الناظم]ء 
وهو الصواب» ووقع في بعض النسخ بلفظ: (تخييراً) بالخاء المعجمة بدل 
الحاء المهملة» وهو تصحيف » فليتنيّه . 

وقوله: (لديهم خُلْف) خبر لمحذوف؛ أي: هذا المذكور اختلاف لدى 
المعتزلة. والله تعالى أعلم. 


٠٠١ .34/١ =‏ لم يرض هذا المعنى» حيث قال: (فَعلَ) يأتي للتصيير كقولك: حرّرتٌ 
العبد؛ أي: صيّرته خرّاء ويأتى لنسبة الفاعل إلى الفعل» كقولك: فسّقته؛ أي: نسبته 
للفسقء والمعنى الأول ههنا لا يصح قطعاً؛ لأن المعتزلة لم يصيّروا العقل حاكماً ؛ 
إذ باتفاق مثا ومنهم أن الحاكم هو الله لا غيره كما تقدّم» والمعنى الثاني يصخ هناء 
ويكون نسبة العقل إلى الحكم من حيث كونه مدركاً له. انتهى. فليُتأمّل. 
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١‏ وصوت اميناع أن يكلفا ذو غفلة ومَلجأوَاختلِفا 


-. 
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في مَكرَهٍ ومَذْمَبٌ الأشاعِرَة جسوازه وقد راه الشره‎ ١ 


١‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن الصواب امتناع تكليف الغافل» وهو من 
لا يَذْرِيء کالنائم والساهي» وكذا تكليث المُلَجَا - بصيغة اسم المفعول - وهو 
من لا مندوحة له عما ألجئ إليف مع حضور عقلهء كالمُلْقَى من شاهق الجبل 
على شخص يقتله. 

(أما الأول): فلآن مقتضى التكليف بالشىء الإتيانُ به امتثالاً» وذلك يتوقف 
على العلم بالتكليف به» والغافل لا يعلم ذلك» فيمتنع تكليفه» وإنما وجب 
عليه ضمان ما أتلفه من المالء وقضاءٌ ما فاته من الصلاة في زمان غفلته؛ 
لوجود سببهما. 

(وأما الثاني): فلعدم قدرته على ذلك لأن الْملْجَأ إليه واجبٌ الوقوع» 
ونقيضة ممتنع الوقوع» ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع. 

وقيل: بجواز تكليف الغافل والملجإ؛ بناة على جواز التكليف بما لا 
يُطاق» كحمل الواحد الصخرة العظيمة. 

ورد بأن الفائدة في التكليف بما لا يُطاق من الاختبارء هل باح في 
المقدّمّاتء منتفية في تكليف الغافل والملجا. 

وأشار بتعبيره بقوله: (وصُوّب) إلى حكاية القول» ورَدَه. 

وقوله: (واختلفا في مُكْرَه... إلخ) بالبناء للمفعولء وألف الإطلاق» يأتي 
شرحه مع ما بعذه. 

- أشار بهذا البيت إلى أنه اختُّلِفَ في تكليف الْمْكْرّه وهو من لا 
مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به» فقيل: يمتنع تكليفه 
بالمكره عليه» أو بنقيضه؛ لعدم قدرته على امتثال ذلك فإن الفعل للإكراه لا 
يُخصل به الامتثال» ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه» وصححه في اجمع 
الجوامع». وهو مذهب المعتزلة. 

وقيل: يجوز؛ لقدرته على امتثال ذلك» بأن يأتي بالمكره عليه لداعي 
الشرع» كمن أكره على أداء الزكاةء فنواها عند أخذها منهء أو بنقيضه صابراً 
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١‏ - فضد الاولى وإذا ما خيرًا إباحةوحدهاقدقررا 


على ما أكره به» وإن لم يكلّقه الشرع الصبرٌ عليه» كمن أكره على شرب 
اللخمر› فامتنع صابراً على العقوبة» وهذا مذهب الأشاعرة» ورجع إليه آخراً 
صاحب «جمع الجوامع)» وهو معنى قوله: (وقد رآه آخره) فالضمير المرفوع 
لصاحب الأصل. والمنصوب لهذا القول؛ أي : رجع إليه في آخر أمره . 

وللناظم في «شرحه» اختيار آخرء وهو التفصيل» فإن كان مما لا يباح 
بالإكراه كالقتل» والزناء واللواط» فهو مكلف بالترك» وما أبيح به» ووجبء 
فهو فيه مكلف بالفعل» كإتلاف مال الغيرء وما أبيح به ولم يجب» فهو غير 
مكلف فيه بشىء» كشرب الخمر» والتلفظ بكلمة الكفر. 

قلت: عندي القول الأول أرجح ؛ لظاهر الحديث: «إنّ الله تجاوز عن أمتي 
الخطاًء والنسيان» وما استكرهوا عليه). حديث صحيح › أخرجه آحمد» 
والبيهقي . 

وقوله: (ومذهب الأشاعرة) وفي نسخة: (فمذهب) بالفاءء والله تعالى أعلم. 
بالمكلّف» لا على معنى تنجيز التعليق في حال عدمه» بل على معنى أنه إذا 
وُجِدَ بصفة التكليف صار مكلّفاً بذلك الطلب القديم من غير تجدّد طلب آخر. 

وهذا مذهب الأشاعرة» وخالف فى ذلك المعتزلة» كما أشار إليه بقوله؛ 
(وأبى باقي الْفِرَق) أي : ما عدا الأشاعرة من سائر الفْرّق» والله تعالى أعلم . 

۳ ۲ _ أشار بهذه الأبيات إلى بيان أقسام الحكم. وإنما عَبّر 
بالخطاب؛ لأنه بمعناه. 

وحاصل الأقسام: أن خطاب التكليف» إن اقتضى؛ أي: طَلَّب من المكلف 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


فعلَ شيء اقتضاءَ جازماً بان لم يُجَوّرْ تركّةُ؛ فإيجابٌء أو غير جازم بأن 
جوزه» فندتٌع أو اقفتضى منه ترك شىءء فإن كان جازماً فتحريمء أو غير 
جازم» فان کان بنهي مخصوص به کحدیث الشيخين : «إذا دخل أحدكم 
المسجد» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». فكراهة. أو بغير مخصوص» وهو 
النهى عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرهاء فإن الأمر بالشىء يفيد النهى 
عن تركه» فخلاف الأولى» سواء كان فعلاًء كفطر مسافر لا يتضرّر بالصوم 
كما سيأتى » أو تركاء كترك صلاة الضحى » إذ لم يرد فيه نهى معخصوص › 
لكن الإنسان في الجملة منهي نهي تنزيه عن ترك مندوبات الشرع. 

وإن خير الخطاب بين الفعل والترك فإباحة . 

[تنبيه]: الفرق بين قسمي النهي المخصوص وغير المخصوص : أن الطلب 
فالاختلاف في شيءء أمكروةٌ هوء أم خلاف الأولى اختلاف في وجود 
المخصوص فيه» كصوم يوم عرفة للحاج خلااف الأولى» وقيل : مكروه؛ 
لحديث أبي داود وغيره: أنه ٤‏ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وأجيب بأن 
الحديث ضعيف عند أهل الحديث. 

قال المحلّي ‏ رحمه الله تعالى -: وقسم خلاف الأولى زاده المصتف - يعني 
صاحب الأصل ‏ على الأصوليين أخذاً من متأخري الفقهاء» حيث قابلوا 
المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة» وفرقوا بينهما - ومنهم إمام الحرمين 
فی «النهاية» ‏ بالنهى المقصود وغير المقصود. وهو المستفاد من الأمرء وعدل 
المصئف إلى المخصوص وغير المخصوص آي: العامٌ؛ نظرأ إلى جميع 
الأوامر الندبيّة» وأما المتقدّمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص 
وغير المخصوصء وقد يقولون في الأول: مكروه كراهةً شديدةٌ» كما يقال في 
قسم المندوب سنّة مؤكّدة» وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال: أو غير 
جازم فكراهة. انتهى”"©. 


.۸۳ ۰۸۲/۱ «شرح المحلّي)‎ )١( 





المقدمة 
غو 


١‏ أو سَبَباً أو مَانِعاً شَرطاً بَدَا فَالْوَضَمٌ أو ذا صِحَّةٍ أو فَاسِدَا 


فقوله: (ملتزم) صفة ل (فغلا) وُقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» وقوله: 
(قضد) بالرفع صفة (نَهي) أي: مقصودء يعني أنه نهيٌ مخصوصٌ به» وفي 
نسخة: (نَهْىْ به خص)» وهو واضحء وقوله: (كُرْةُ) بضم الكاف» وفتحها؛ 
أي: كراهة. وقوله: (أو فُقِد) بالبناء للمفعول؛ أي: لم يوجد النص 
المخصوص» بل استفيد من الأمرء وقوله: (قضد الاولى) أي: إنه يُسَمَى 
خلاف الأولى» وهو بنقل حركة الهمزة إلى اللام» ودَرزجهاء وقوله: (خَيّرَا) 
بالبناء للفاعل» والضمير الفاعل يعود للخطاب» والألف للإطلاق. 

وقوله: (وحَدُّها قد قُررًا) مبتدأ وخبره» والفعل مبني للمفعول» والألف 
للإطلاق» يعني أن تعاريف هذه الأشياء من الإيجاب» وغيره قد عرقت مما 
ذُكرء فتقول مثلاً : الإيجاب: الخطاب المقتضى للفعل اقتضاءً جازماًء وعلى 
هذا القياس» والله تعالى أعلم. ْ 

5 - أشار بهذا البيت إلى بيان خطاب الوضعء يعني أن الخطاب إن وَرَدَ 
بكون الشيء سبباً» أو شرطاًء أو مانعاً. أو صحيحاًء أو فاسداًء فليس خطابَ 
تكليف» بل هو وضع ويُسَمّى أيضاً خطاب وضع؛ أي: وضعه الله تعالى في 
شريعته لإضافة الحكم إليه» تُعرّف به الأحكام تيسيراً لناء فإن الأحكام مغيّبة 

والفرق بين خطاب الوضع وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة: أن 
الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباًء أو شرطاًء أو 
مانعاً. وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرّر بالأسباب والشروط 
والموانه“. 

فقوله: (أو سبباً... إلخ) مفعول لفعل مقدّر مع أداة الشرط بدليل قوله: 
(إن اقتضى الخطاب) ؛ أي: أو إن وَرَدَ الخطابٌ سببا... إلخء وقوله: 


۸/۱ «(الغيث الهامع؛‎ )١( 
ولا يصح عطفه على (فعلاً)؛ لأنه ليس في الوضع اقتضاءء بل يُقدّر له لفظ: (ورد)ء‎ )0( 


الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۷ - وَالْفَرْضىُ وَالْوَاجِبُ ذو تَرَادْفِ وَمَالَ ثُعْمانٌ إِلَى التَخَالُفِ 


(فالوضع) جواب الشرط المقدّر بتقدير مبتدإ؛ أي : فهو الوضع. وقوله: (أو 
ذا صحة... إلخ) عطف على (سبباً). والله تعالى أعلم. 
- أشار بهذا البيت إلى أن الفرض والواجب مترادفان؛ أي: اسمان 

لمسمّى واحدء وخالف في ذلك النعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى -» ففرّق بينهماء فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي» كقراءة القرآن في 
الصلاة الثابتة بقوله تعالى: قفوأ ما يسر من لقان الآية [المزمل: »]۲١‏ 
والواجب ما ثبت بدليل ظني» كخبر الآحادء كقراءة الفاتحة الثابتة بحديث 
«الصحيحين»: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ة القرآن». فيآثم بتركهاء ولا تفسد 
الصلاة به» بخلاف ترك القراءة أصلاً . 

قلت: هذا القول مما لا يخفى على بصير بطلانه» فكيف لا تفسد الصلاة 
بترك الفاتحة؟ وقد نص النبئى بي بقوله: «لا صلاة» على فسادها؟ فالحق الذي 
لا مرية فيه هو ما ذهب إليه الجمهورء من أن الصلاة باطلة بترك الفاتحة» 
وتمام البحث في هذه المسألة فيما كتبته على النسائيء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: زاد في «جمع الجوامع»» قوله: (وهو لفظئ) ‏ يعني أن هذا 
الخلاف بين الشافعية وبين أبي حنيفة في الفرق بين الفرض والواجب لفظيّ - 
قال المحلي في «شرحه): إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يُسَمَّى فرضاً هل 
يُسمى واجباً؟ وما ثبت بظني كما يُسَمَى واجباً هل يُسمى فرضاً؟ فعند أبي 
حنيفة لاء أخذاً للفرض من رضت الشية؛ بمعنى ححَرَّهُ؛ أي : قطع بعضه» 
وللواجب من وجب الشيءٌ و وَجْبَّةَ: سقطء وما ثبت بظني ساقط من قسم 
المعلوم» وعندنا نَعَمْ أخذاً من 02 الشيء: قدّره» ووجب الشيءٌ وجوباً: 
نبت وکل من المقدّر والثابت أعمٌّ من أن يثبت بقطعي أو ظنّي» ومأخذنا 
أكثر استعمالاً» وما تقدّم من أن ترك الفاتحة في الصلاة لا يفسدها عنده؛ 
أي: دونناء لا يضرٌ في أن الخلاف لفظي» > لأنه أمر فقهئٌ لا مدخل له في 
التسمية التي الكلام عليها. انتهى كلام الْمَحَلّي في «شرحه ۸۸/۱ - 84). 

فقوله: (التَّخَائَْفِ) بالخاء المعجمة؛ أي: مخالفة الفرض للواجب. والله 


تعالى أعلم . 








المقدمة 2020 0 
5+ +7|”_7بببيجيييججيجٍججججججبججججججبججححعبجببب لك 


۸٨۸‏ وَالنَدْبٌ وَالسَُّنَة وَالتَطَوّءٌ وَالْمُسْتَحَبٌ بَعْضّنَا قَدْ تَوَّعُوا 
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٩۹‏ وَالْخُلْف لفظِيٌ وبالشروع لا تَلْرَّمَهوَقَالَ نْعْمَانُ: بَلَى 


۸ - أشار بهذا البيت إلى أن الندبّ» والسنة» والتطوعَء والمستحبٌ» 
ألفاظ مترادفةٌ؛ أي: أسماء لمعنى واحد» وهو كما غلم من حدّ الندب: الفعل 
المطلوب طلباً غير جازم» وخالف في ذلك بعض الشافعية» وهو ا 
بقوله : (بعضنا قد وغو“ يعني أن بعضهم توّعوها» أنواعاً. فقالوا: 

ما واظب عليه النبئ بء والمستحب: ما فعله مرّة أو مرّتين» بلا ا 
والتطوع: ما يُنْشِؤُه الإنسان باختياره من الأوراد» ولم يتعرضوا للمندوب؛ 
لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك» ثم هذا الخلاف لفظئ» كما بينه في البيت 
التالي بقوله: (والخلف لفظيّ). 

[تنبيه]: يحتمل أن يكون قوله: (والخلف لفظيّ) عائداً على المسألتين: 
هذه» والتي قبلهاء وهو الذي مشى عليه بعض الشْرّاح» والله تعالى أعلم. 

4 - أشار بهذا البيت إلى. أن المندوبات لا يلزم إتمامها بالشروع فيهاء 
ولا قضاؤها لو قطعهاء وهو مذهب الجمهور» لحديث: «الصائم المتطوع أمير 
نفسه» إن شاء صام» وإن شاء أفطر». أخرجه الترمذيّ» وصححه الحاكم» 
وقاسوا الصلاةً عليه. 

وخالف في ذلك 0 بر حنيفة» فقال: تلزم بالشروع» ويجب قضاؤها 
بقطعهاء لقوله تعالى: الا بطلا اع 4 [محمد: .]٣۳‏ 

قيل: وعورض في الصو بالحديث المتقدم» وتقاس الصلاة عليه» فلا 
تتناولهما الأعمال في الآية؛ جمعاً بين الأدلة. 

قلت: عندي فيما قاسوه نظرٌ؛ لأن الصوم منصوص عليه في الحديث 
المذكور» فحص من عموم الآية» وبّقِيت الصلاة في العموم» فتخصيصها 
بالقياس غير صحيح عندي» إذ هو تقديم للقياس على النص» بل الظاهر أن 
تلزم الصلاة بالشروع» وتقضى إن قطعت» كما قال الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى -؛ لعموم الآية. والله تعالى أعلم. 
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-٠‏ والحج الزم بالتمّام شارعا إذ لم يَقَعْمِن أَحَدٍ تطوعَا 
"١‏ وَالسَّبَبٌ الذِي ضيف الحْكم له لِعْلْقَةٍمِنْ جِهَةٍالتَّعْرِيفِ لَه 
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وَالْمَانْعَ الوصف الوجودِيٰ الظاهر منضبطاعَرف مَايَعَايرٌ‎ ۲ 
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الم مع بقاء حِكمَةٍ السبَب والشوط ياتى حَيِتْ حكمه وَجَبْ‎ _ 8“ 


١‏ - أشار بهذا البيت إلى أن الحج التطوع يلزم بالشروع عندهم جميعاًء 
وعلله في النظم بأن إقامة شعائر الحج كل عام من فروض الكفاية» فالقائم به 
إن كان لم يحج فهو فرض عين عليه» وإن كان حجمء ففرض كفاية» وفروض 

وعلله في «جمع الجوامع» وشرحه) بأن نفله كفرضه نيةء فإنها في كل منهما 
قد الدخول في الحج؛ أي: التلبس به. 

قلت: عندي الأولى الاستدلال بالآية المذكورة» فإن عمومها يشمل الحج 
وغیره» فيُغني عما ذكروه من التعليل» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (والحَجٌ أَلْزْم بالتّمام شارعا) وفي نسخة: (الحجٌ ألزم بالتمام شُرَّعَا) 
وهو جمع شارع. كساجد وَسْجَد) والله تعالى أعلم . 

ولَمّا أنهى الكلام على أقسام خطاب التكليف شرع يُبِيّن أقسام خطاب 

-١‏ أشار بهذا البيت إلى أن السبب هو ما يُضاف إليه الحكم للتعلق له من 
حيث إنه مُعَرّفٌ للحكم» أو غير مُعَرّف على خلاف سيأتى فى مبحث القياس - إن 
شاء الله تعالى ‏ وهو المعبّر عنه هناك بالعلة» كالزنا سبب لوجوب الجلد» 
والزوال سبب لوجوب الظهرء والإسكار سببٌ لحرمة الخمر»ء وإضافة الأحكام 
إليها كما يقال: يجب الجلدٌ بالزنا» والظهر بالزوال» وتَحْرّم الخمر للإسكار. 

وهذا التعريف مبينٌ لخاصيته» وما عرف به الآمدي وغيره من أنه الصف 
الظاهر المنضبط الْمُعَرْفُ للحكمء مبين لمفهومه. 

فقوله: (والسبب) مبتدأ وخبره الموصول. وقوله: (لعلقة) بضمء فسكون 
أي : للتعلّق به. والله تعالى أعلم . 

۲ ۳۳ - أشار بهذين البيتين إلى بيان تعريف (المائع) بأنه الوصف الوجودي 
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الظاهر المنضبط المعرّف للحكم على بقاء حكمة السبب» كالأبوّة في القصاص» 
فإنها مانِعةٌ من وجوب القصاص المسبّب عن القتل؛ لحكمة» وهي أن الأب كان 
سبباً في وجود ابنه فلا يكون الابن سبباً في عدمه» وهذه الحكمة تقتضي عدم 
القصاص الذي هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب» وهي الحياة» المشار 
إليها بقول الله كك : لوك في الِْصَاصٍ يوه . . . © الآية [البقرة: 114]. 

وخرج بقوله: (مع بقاء حكمة السيب) مانع السبب» وهو ما يستلزم حكمة 
تخل بحكمة السبب كالدَّين في الزكاة عند من يقول: إنه مانع من الوجوب» 
فإن حكمة السبب في الزكاة هي مواساة الأغنياء الفقراءة من فضول أموالهمء 
ولیس مع الین فضل يواسَى به. 

فقوله: (والمانع الوصف... إلخ) مبتداً وخبره. 

وقوله: (الوجودي) بتخفيف الياء للوزن أخرج العدمي» كانتفاء الشرط . 

وقوله: (الظاهر) أخرج الخفي» كشفقة الأب. 

وقوله: (منضبطا) أخرج المتفاوت المضطرب» كإحسان الأب بالتربية. 

وقوله: (والشرط ياأتي... إلخ) يعني أن الشرط الذي هو أحد أقسام خطاب 
الوضع» كما سبق يأتي في محله المناسب له» وهو مبحث المخصّصء وإنما 
ره إلى هناك لأن اللغوي من أقسامه مخصّصء كما في أكرم ربيعة إن 
جاؤوا؛ أي: الجائين منهم› ومسائله الآتية من الاتصال وغيره لا محل 
لذكرها إلا هناك. 

وقوله: (حيث حكمّة وجب) متعلق ب (ياتي) أي: يأتي في المحل الذي ثبت 
فيه حكم الشرط» وهو مبحث المخصّص. كما ذكرنا آنفاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: المانع ثلاثة أقسام : 

(الأول): ما يمنع دوام الحكم وابتداءه معأ كالرضاع يمنع من ابتداء النكاح 
واستمراره إذا طرأ عليه. 

(الثاني): ما يمنع الابتداء فقط كالاستبراءء فإنه مانع من ابتداء النكاح»› 
ولا بطل استمراره إذا طرأ عليه . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
4“ وَصِحَة الْمَقْدِ أو الكُمَبّدٍ ‏ وِتَانُ ذي الْوَجْهَيْن شَرْعَ خمد 
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٥‏ - وَقِيلَ في الأخير إِسْقَاط القَضًّا رالخلف لَفْظِئْ عَلَى القَوْلٍ الرّضًا 


(الثالث): ما اختلف فيه هل يُلحق بالأول أو بالثاني» كوجود الماء» يمنع 
من التيمم ابتداء» فإن طرأ بعده هل يبطله آم لا؟ والظاهر الأولء والله تعالى 
أعلم . 

5" أشار بهذا البيت إلى أن معنى الصخة» سواء كان فى العبادة 
كالصلاة» أو في المعاملة كالبيع هو موافقة ذي الوجهين وقوعاً الشرعًء 
والمراد بالوجهين موافقة الشرع ومخالفته. 

يعني أن الفعل الذي يقع تاره موافقاً للشرع؛ لاستجماعه» ما يُعتبر فيه 
شرعاًء وتارةً مخالفاً له؛ لانتفاء ذلك» عبادةً كان كالصلاة» أو عقداً كالبيع 
صحته موافقته الشرع . 

فخرج بذلك ما لا يقع إلا موافقاً للشرع كمعرفة الله كك؛ إذ لو وقعت 
مخالفةً له أيضاً كان الواقع جهلاً لا معرفةٌ فإن موافقته الشرع ليست من 
مسمى الصحة» فلا يُسمّى هو صحيحاً . 

فقوله: (وصحكة العقد... إلخ) مبتداً خبره قوله: (وفاق) › بالكسر مصدر 
وافقّ. وقوله: (شرع أحمد) بالنصب على أنه مفعول به ل (وفاق) › 
و(أحمد) هو النبي كلق وصّرف للوزن أي: موافقة شرع النبئ با والله 
تعالى أعلم. 

٠‏ - أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم قال: إن صحّة العبادة إسقاطها 
القضاء؛ أي: إغناؤها عنه» يعني أن لا تحتاج إلى فعلها ثانياً.. فما وافق من 
عبادة ذات وجهين الشرع» ولم يُسقط القضاءء كصلاة من ظنٌ أنه متطهّر» ثم 
تبيّن له حدثه يُسمّى صحيحاً على قول الأول؛ نظراً إلى ظَنّ المكلّف. دون 
الثاني؛ نظراً إلى ما في نفس الأمر. 

فقوله: (في الأخير) أي : التعبّدء» وأشار بقوله: (والخلف لفظي... إلخ) إلى 
أن الخلاف المذكور لفظيّ لا ينبني عليه ثمر؛ لأنه إن لم يتبيّن له حدثه فلا 
قضاء اتفاقاً. وإلا وجب عليه اتفاقاً. 








"GD ` المقدمة‎ 


1" بِصِحَة العَفْدٍ اعْتَمَابُ المَايَةُ والديْن الاجرَاكَ أى الكَمَايَه 
۷- بالفِغل فى إِسْفَاطٍ أَنْ تَعَبَّدَا وَقِيْلَ إِسْقَاطً القَضَاءٍ أبدا 


وقوله؛ (على القول الرضا) على حذف مضاف أي: ذي الرضا؛ أي: 
المرضيئ. يعني أن القول بكون الخلاف لفظيًاً هو المختار. 

ومقابله قول الزركشيّ: إنه معنوي» فالمتكلّمون لا يوجبون القضاء 
ووصفُهُم إياها بالصخة صريحٌ في ذلك؛ فإن الصحّة هي الغاية من العبادة 
ولا يُستنكر هذاء فللشافعيّ في القديم مثله فيما إذا صلّى بنجس لم يعلمه أنه 
لا يجب عليه القضاء؛ نظراً لموافقة الأمر حال التلبّس» وكذا من صلى إلى 
جهة» ثم تبيّن له الخطأء ففي القضاء قولان له أيضاًء بل الخلاف بينهم مفرّع 
على أصل» وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول» أو بمتجدّد؟ فعلى الأول 
بنى الفقهاء قولهم: إنها سقوط القضاءء وعلى الثاني رأى المتكلمون أنه 
موافقة الأمرء فلا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد به. انتهى 
تعالى أعلم . 

۷٦‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن بصحة العقد ترتّبَ أثره» وهو ما 
شرع العقد له» كالتصرف في البيع» وجل الاستمتاع في النكاح» ففي تقديمه 
الجار والمجرور إيذانٌ بالحصرء يعني أن الترتب المذكور واقع بالصحةء لا 
بغيره . 

وبصحة العبادة إجزاؤها؛ أي: كفايتها في سقوط التعبّد؛ أي: الطلب»› 
سواء أسقطت القضاءَ أم لاء وقيل: إجزاؤها إسقاط القضاءء فالصحة منشأ 
الإجزاء على القول الراجح فيهماء ومرادفة له على المَرْجوح. 

فقوله: (بصحة العقد) خبر مقدّم لقوله؛ (اعتقابُ الغاية) أي: ترتبُ أثْر 
العقد» وحصول فائدته. وقوله: (والدين) بالجر عطفاً على (العقدي), 
و(الاجزاءً) بوصل الهمزة» والرفع عطفاً على (اعتقاث) ففيه عطف المعمولين 


> والله 


ا 


. راجع: «الغيث الهامع»‎ )١( 














CD‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
٨۸‏ - وَلَمْ يَكُنْ في العَقّدٍ بل ما طلبا يَخْصَهُوَقِبَِ بالنَّدُ وَجَبَا 
4 - قابَلّهَا الْمَسَادُ والْبُطْلانُ وَالْفَرْقَ لَفظاً مَدَرَ التَُعْمَانٌ 


على معمولي عاملين مختلفين» وفيه الخلاف المشهور في كتب النحو. 

وقوله: (بالفعل) متعلق ب (الكفاية) . 

وفوله: (أن تَعَسّدَا) (أن) مصدريةء والفعل مب: ني للفاعل؛ أي: في إسقاط 
التعبل؛ أي : طلب العبادة من المكلف» يقال: تعنَذْنّه؛ أ ى : دعوته إلى 
الطاعة؛ أفاده في [المصباح المنير]ء والله تعالى أعلم . 

8 أشار بهذا البيث إلى أن الإجزاء لكونه أخصّ من الصحة لا يوصف 
به العقد بخلافهاء وإنما يوصف به المطلوب» واجباً كانء أو مندوباًء وقيل: 
يختص من المطلوب بالواجب فقطء فلا يوصف به المندوب. 

والحاصل أن الإجزاء لا يتصف به العقد» وتتصف به العبادة الواجبة» 
والمندوبة» وقيل: الواجبة فقط . 

ومنشأ الخلاف حديث ابن ماج وغيره مثلاً: «أربع لا تجزئ في 
الأضاحى ...) الحديث» فاستعمل الإجزاء فى الأضحيّة» وهى مندوبة عند 
الشافعيّة واجبة عند الحنفيّة. ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث 
الدارقطني وغيره: «لا تجرئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأمّ القرآن”" . 

فقوله: (لم يكن) اسم (يكن) ضمير (الإجزام ٠‏ وقوله: (طَلِبَا) بالبناء 
للمفعول» والألف للإطلاق. 

وقوله: (اللَنْ)ْ لغة في (الذي)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

4 - أشار بهذا البيت إلى أن الفساد يقابل الصّحَْةّ فهو مخالفة الفعل ذي 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن ماجه برقم (7115) بسند صحيح عن عبيد بن فيروز قال: قلت 
للبراء بن عازب: حدثني بما گره أو نهى عنه رسول الله ية من الأضاحي» فقال: 
قال رسول الله ل هكذا بيذه. ويدي أقصر من يده: «أربع لا تجزئ في الأضاحي : 
العوراء البَيّن عَوَرهاء والمريضة البَيِّن مرضهاء والعَؤجاء البين ظَلَعُهاء والكسيرة ة التي 
لا تنقي). 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه)» وقال: إسناده صحيح. 








امسا ه- 
'4 ثم الأداء فِعْل بَعْضٍ م ما دحل قَبْلَ خُرُوج وَفْيَهِ 4 وقي ل کل 


الوجهين وقوعاً الشرعَ. وقيل: في العبادة عدم إسقاطها القضاءء وهو 
والبطلان مترادفان. وفرّق بينهما أبو حنيفة كله فقال: إن كانت مخالفته لكون 
النهي عنه لأصوله فهو البطلان» كما في الصلاة بدون بعض الشروط» أو 
الأركان» وبيع الملاقيح ‏ وهي ما في البطون من الأجنّة ‏ لانعدام ركن من 
البيع» وهو المبيع» وإن كانت مخالفته لوصفه فهو الفساد. كما في صوم يوم 
النحر؛ للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي 
شرعها فيه» وبيع الدرهم بالدرهمين؛ لاشتماله على الزيادة» فيأئم به» ويفيد 
الملك الخبيث» ولس نذر صوم يوم النحر صح نذره؛ لأن المعصية في فعله 
دون نذره ويؤمر: بقطره وقضائه ؛ ليتخلّص منه المعصية» ويفي بالنذر» ولو 
صامه لخرج عن عهدة نذره؛ لأنه أَدَى الصوم كما التزمه» فقد اغد" 
بالفاسد» وأما الباطل فلا يعد به. 

وأشار بقوله: (لفظاً) إلى أن هذا الخلاف لفظئ كما مرّ فى الفرض 
والواجب؛ إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما 
تسمّى بطلاناً هل تسمّى فساداً؟ أو لوصفه كما تسمّى فساداً هل تسمّى يُطلاناً؟ 
فعند الشافعية نعم» وعنده لا. 

وقوله: (قَدْ رأى النعمانُ)» وفى نسخة: (قد رأى نعمان)» وفى أخرى: 
(كَدَّرَ النعمان)» من التقديرء والأولى أوضح”. والله تعالى أعلم. ۰ 

٠‏ - أشار بهذا البيت إلى تعريف (الأداء)» وهو فعلّ بعض ما دخل وقته 
قبل خروجه واجباً كان أو مندوباً. 

فخرج بقوله: (ما دخل وقته) فعله قبل دخول وقته» فإنه باطل إلا فيما 
جوّزه الشارع» كزكاة الفطر فهو تعجيل» والوقت يتناول الأصل والتابع» وهو 


)١(‏ قلت: فساد هذا القول مما لا يخفى على الفطن : والله تعالى المستعان. 

(؟) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير أبي حنيفة. 

(۳) كان الشرح في الطبعة الأولى على هذه النسخةء ثم رأيت أن النسخة الأولى هي 
الأوضح . 








يسم _الجليس الال لاشم بتوضيع معاني الكوكب السايلة 


و كه ٤ه‏ 7- 


.26 كس 85 م ع ملت 9 # م وه سه 2 ساس 
١‏ وَفِعْل كل أو فْبَعْضٍ مَامَضى وقت له مُسْتَذْرِكا به القّضًا 


وقت العشاء في جمع التأخير» فالصحيح أن المؤخّرة أداء» وخرج بقوله: 
(قبل خروج وقته) فعله بعد خروجه» وهو القضاء. 

وقيل: الأداء فعلّ كل ما دخل وقته قبل خروجه. 

فقوله: (فعلٌ بعض) يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضاً» صلاةً 
كان» أو صوماً» أو بعده فى الصلاة» لكن بشرط أن يكون المفعول فيه ركعة 
كما هو معلوم في محلّه ؛ لحديث «الصحيحين»: «من أدرك ركعة من الصلاة» 
فقد أدرك الصلاة» . 

قلت: عندي في اشتراط ركعة نظرٌ؛ لأنه صح حديث: «من أدرك سحدة من 
الصلاة...؟» وحمل السجدة على الركعة غيرٌ ظاهرء فالأرجح أن إدراك السجدة 
يكون إدراكا للصلاة» وتمام البحث في ذلك فيما كتبته على النسائي. 

وقوله: (دخل) أي: دخل وقتهء ففاعله مقدر بدلالة ما بعده. 

وقوله: (وقيل: كلٌ) أي: قيل: الأداء: فعل كل ما دخل وقته قبل خروج 
وقته» ففعل بعض العبادة فيه ولو ركعةً - وبعضها بعده لا يكون أداءً حقيقةٌ كما 
لا يكون قضاءً كذلك» وقيل: ما وقع في الوقت أداء» وما وقع بعده قضاء. 

فقوله: (كلٌ) بالجرٌ لنيابته عن مضاف مقدّر دلّ عليه ما قبله؛ أي: فعل 
كلّء وهو غير منوّن لإضافته إلى مقدّر دل عليه ما قبله أيضاً؛ أي: كل ما 
دخل وقته» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى تعريف (القضاء). وهو فعلٌ كل ما خرج وقت 
أدائه. وقيل: القضاء فعل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له 
مقتض لفعله» واجباً كان كالصلاة المتروكة» أو غير واجب كصوم المسافر. 

فخرج بقوله: (استدراكاً) إعادة الصلاة المؤدّاة في الوقت في جماعة مثلاًء 
فشسمّى إعادةً كما سيأتي قريباً. 

فقوله: (فعلٌ كلّ) خبر مقدم لقوله: (القضا)» ويجوز العكس» والأول هو 
الأولى؛ لكون (القضا) مُحَدَّثاً عنه» وركُلٌ) بدون تنوين؛ لتقدير المضاف إليه 
بدليل ما بعده» كما قال في [الخلاصة]: 











ويُحْدَفُ الثَّانِي فَيَبْقَى الأول الإا به يتيل 
برط عَظف وَإِضَائفَةٍإِلَى مِثْل الذي لَه أَصَمْت الأَوَّلَا 


00 


أي: كل ما مضى وقته» ومعنى (مضى): حرج . 

فقوله: (أو فبعض... إلخ) الفاء زائدة» وفي بعض النسخ: (أو ببعض) 
بالباء» وهو تصحيف . 

وقوله: (مُسْتَدْرَكاً) الأوضح أن يكون بضم الميم» وفتح الدال بصيغة 
المصدر الميمي منصوباً على أنه مفعول لأجله؛ أي: لأجل الاستدراك 
ويحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل حالاً من الفاعل المفهوم من قوله: 
(فغل)» والله تعالى أعلم. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى تعريف (الإعادة)» وهو فعل ما دخل وقت أدائه 
فيه ثانياً» سواءٌ كان لخلل كفوات شرط» كالصلاة مع النجاسة, أم لاء 
كتحصيل فضيلة لم تكن في الأولى» كالصلاة جماعة بعد الأداء منفرداً . 

وقيل: الإعادة مختصّة بخلل في الأول» وعليه الأكثر. وقيل: بالعذر 
الشامل للخلل» ولحصول فضيلة لم تكن في الأول. 

وقد عُلم مما كر أن الإعادة قسم من الأداء فهي أخصٌ منهء وعليه 
الأكثرون» وقيل: قسيمة لهء وعليه مشى البيضاويّ حيث قال: العبادة إن 
وقعت في وقتها المعيّن» ولم تُسبّق بأداء مُختل فأداءء وإلا فإعادة. 

وقوله: (وفعله) الضمير للمعاد المفهوم من الإعادةء والله تعالى أعلم. 

۳ - أشار بهذا البيت إلى تعريف (الوقت)» وهو الزمان المقذر للفعل 
شرعاً مطلقاً؛ أي: سواء كان مضيقاً كوقت الصومء أم موسّعاً كوقت الصلوات 
الخمس» وسننهاء والضحى» والعيد. 

فما لم يُقدّر له زمان في الشرع كالنفل والنذر المطلقين» وغيرهماء وإن كان 
فورياً كالإيمان لا يُسمّى فعله أداء ولا قضاءًء وإن كان الزمان ضروريًاً لفعله. 

والله تعالى أعلم. 











الجليس الصالح الذافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
وروي كت سكسسس ته ههه 


٤‏ رَحْكْمُنَا الشَّرْعِئُ إِنْ تَفيِّرا إلى سُهُولَةلأمْرمُزرًَا 
٠‏ مع قيَام سَبَبٍ الأضْلِيَ سَهْ بِرْخْصَّةٍ كأكل مَيْتٍِ والسَلَمْ 
5 وَقَبْلَوَفْتٍ الرَّكَاةً أَنَّى وَالقَصْر والِإنْطَارٍ إِذْ لا جَهُدَا 


۷ - حَيْماً مُْبَاحاً مُسْتَحَبَاً وَخِلَاف أؤلى ولا فَعَرِيْمَةٌ تضاف 
6 قلتٌ: : وََدْ تَقُرَنُ بالكَرَامَةٍ كَالْقَصْر فى أكَلَّ مِنْ نَلَانَةٍ 


145 8657.55.56 2 - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات الخمسة 
إلى انقسام الحكم الشرعيّ إلى رخصة وعزيمة. 

وبيان ذلك أن الحكم الأصليّ إن تغيّر إلى سهولة» كأن تغيّر من الحرمة إلى 
الحل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر فرخصة ‏ بضم 
الراءء وسكون الخاءء ونُضمٌ ‏ وهي لغة: السهولة» وإلا فعزيمة» وهي لغة: 
القصد الْمُصَمّمُء من عَرَّمِتُ على الشيء إذا جزمت به» وصمّمتٌ عليه؛ سمي 
بذلك لأنه عُزم أمره أي: فطع وحتم سواء صَعُْبٍ على المكلّف أم سَهُل. 

فخرج بقوله: (تغيّر) ما كان باقياً على حكمه الأصليّ. 

وبقوله: (إلى سُهُولة) الحدود والتعازير مع تكريم الآدميّ المقتضي للمنع 
منها . 1 

وبقوله: (لعذر) التخصيص» فإنه تغيير» لكن لا لعذر. 

وبقوله: (مع قيام السبب للحكم الأصلي) ما نسح في شريعتنا من الآصار 
التي كانت على من ت ْنَا تيسيراً وتسهيلاًء كإباحة الغنائم» والإبل» والشحوم» 

هين هذا أن شرط الرخصة أن يكون التي لمك الأصلن تائم وإنما 
يرجح مُعارضهء كأكل الميتة للمضطرً» فإن دليل تحريم أكل الميتة قائم مستمرٌ. 

ثم إن الرخصة تنقسم إلى خمسة أقسام على ما رآه الناظم ‏ رحمه الله 
تعالى - حيث زاد على الأصل قسم المكروه: 

(أحدها): أن تكون واجبة» كأكل الميتة للمضطرٌ على الصحيح. وق 
بالجواز فقط 








0 ا 0 0 ا ا ا ا 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا‎ Nen 


(الثاني): أن تكون مندوبَة» كقصر الصلاة للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل 
خروجاً من خلاف أبي حنيفة» فإنه يوجب القصر في هذه الحالة. 

قلت: هكذا قالواء والحقّ أن القصر لمسافر واجبّء وقد حققت هذا بأدلته 
في شرح النسائيئ» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(الثالث): أن تكون مباحة كالسَلّم"“ حيث رخص تيسيراً للحاجة مع النهي 
عن بيع ما ليس عند الإنسان”" . 

(الرابع): أن تكون خلاف الأولى كفطر مسافر لا يُجهده الصوم؛ أي: لا 
يحصل له به جهد؛ أي: مشقّة» وإن أجهده فالأولى له الفطر. 

قال الْمَحَلَّىَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [شرحه] :)١١5/١(‏ وأورد على 
التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض» فإنه عزيمة» ويَصْدُقٌ 
عليه تعريف الرخصة. 

ويجاب بمنع الصدق» فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل» 
ومن مانعيّته نشأ وجوب الترك. انتهى . 

وقوله: (غُذرا) بالبناء للمفعول» والألف للإطلاق» والجملة صفة ل (أمْر) 
أي : معذور فيه . ۰ 

وقوله: (مع قيام سبب الأصليّ) بالإضافة» ووقع في بعض النسخ: (مع قيام 
السبب الأصلئ) بتعريف (السبب»» والظاهر أن ما هنا هو الصواب» وتكون 
إضافته لما بعده بمعنى اللام؛ أي: السبب للحكم الأصليّ. 

وقوله: (وقبل وقت) متعلق ب (أدَى)» وهو في تأويل مصدر معطوف على 
(أَكْلِ ميت) أي: وكأداء الزكاة قبل وجوبهاء وقوله: (والقصر... إلخ) بالجرٌ 
عطفاً على (أَكْلِ) أيضاًء وقوله؛ (إذ لا جَهْدَا) : (الْجَهْدُ) بالفتح المشقة؛ أي: 


)١(‏ قال ولي الدين : ولو ممل بالعرايا لكان أحسن؛ للتصريح في الحديث بالرخصة 
فيهاء وهو قوله: (وأرخص في العرايا). وهو حديث ممق عليه. 


السئن . 
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وقت انتفاء المشقةء وقوله: (حتماً... إلخ) منصوبات على الحال. 

وقوله: (وإلا فعزيمة... إلخ) هي (إن) الشرطيّةء و(لا) النافية؛ أي: إن لم 
يكن كذلك فهي عزيمة. وجملة قوله: (تثضاف) صفة ل (عزيمة) أي: تضاف 
العزيمة إلى الرخصة» إذ هي قُسِيمتهاء ويحتمل أن يكون المعنى: تضاف 
العزيمة إلى الشرع؛ لأنها صادرة منه. 

وحاصل المعنى: أنه إن لم يتغيّر الحكم» بل استمرٌ على أصله» أو تغيّر 
ولكن إلى سهولة؛ أو لا لعذرء» أو لا مع قيام السبب للحكم الأصليّ» فهو 
العزيمة فاندرج في العزيمة هذه الأقسام كلها" والله تعالى أعلم. 

٩‏ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى تعريف (الدليل)» وهو في 
اللغة: المرشدء وما به الإرشادء واصطلاحاً : هو ما يُتوصّل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبريّ. ومعنى الوصول إليه بما ذكر: علمهء أو ظنّه. 

وشّمِل التعريف الدليل القطعيئ» كالعالم لوجود الصانع» والظني كالنار 
لوجود الدخانء ولٍأأَقِيمُوا أَلصَكَرَة4 لوجوبهاء فبالنظر الصحيح في هذه الأدلّة؛ 
أي: بحركة النفس فيما تُعقِله منها مما من شأنه أن يُنْتَمَل به إلى تلك 
المطلوبات كالحدوث في الأولء والإحراق في الثاني» والأمر بالصلاة في 
الثالث صل إلى تلك المطلوبات» بأن ثُرَنْبِ هكذا: العالم حادثٌ» وكلّ 
حادث له صانع » فالعالم له صانع . النار شيء محرق» وکل محرق له دخان» 
فالنار لها دخان. وطلْقِيمُاْ ألصّكزة» أمرٌ بالصلاة» وكل أمر بشيء لوجوبه 
حقيقةٌ» فالْأمْرُ بالصلاة لوجوبها. 

وَيّد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب؟ / 
لانتفاء وجه الدلالة عنه. 

واحترز بالخبري عن التصوّري» فإنه يُتَوَصّل إليه بما يُسَمّى حدّاً ورَسْماً. 

فقوله: (الدليل) مبتدأء و(ما) مبتدأ ثان» وقوله؛ (موضل) خبر (ما)» 
والجملة خبر الأول» وإضافة (صحيح) إلى (النظر) من إضافة الصفة إلى 


)20 راجع : «الغيث الهامع» ۱/. 
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الموصوف؛ أي: النظر الصحيح» وقوله: (قضد) بمعنى مقصود» من إطلاق 
المصدرء وإرادة اسم المفعول» وقوله: (خبري) صفة ل (قصد) أي: مطلوب 
خبريًء والله تعالى أعلم. 

٠١‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفواء هل العلم بالمطلوب الحاصل 
عقب صحيح النظر مكتسبٌ للناظر بقدرة حادثة» أو اضطراري واقع بقدرة الله 
تعالى اضطراراً» وليس مكتسباً حاصلاً بقدرة حادثة» فالجمهور على الأول؛ 
لأن حصوله عن نظر المكتسب له» والأستاذ أبو إسحاق» وإمام الحرمين في 
«البرهان» على الثاني؛ لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه» وقال 
المعتزلة: النظر يُوَلّد العلمَ» كتوكيد حركة اليد لحركة.المفتاح عندهم» وهو 
مذهب باطل . 

وأشار بقوله: (صَوّبوا) إلى ترجيح قول الجمهور. 

[تنبيه]: قوله: (عقيبه) بالياء لغة قليلة جَرَت على الألسنة» والكثيرٌ ترك 
الياء» كما ذكره النووي في [تحريره]ء ذكره الْمَحَلّي”'"'. والله تعالى أعلم. 

ولَّمّا فرغ من بيان الدليل الموصل إلى التصديق عقبه بالحدّ الموصل إلى 
التصوّرء وهما قسما العلمء فقال: 

١‏ - أشار بهذا البيث إلى تعريف الْحَدّ: 

(اعلم) أن الحدّ عند الأصوليين هو ما يُمَيّر الشيء عما عداه» كالْمُعَرّف 
عند المناطقة. ولا يُمَيّر كذلك إلا ما لا يحرج عنه شيء من أفراد المحدود» 
ولا يدخل فيه شيء من غيرهاء والأول مبيّن لمفهوم الحدّء والثاني: مبيّن 
لخاصته» وهذا معنى قوله: (الجامع... إلخ). 

ولتعريفه عبارتان كما أشار إليه في النظم : 

(إحداهما): أنه الجامع المانع أي : الجامع لأفراد المحدود» المانع من 


.)۱۳۳/١( راجع: «شرح المحلئت»‎ )١( 
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۲ وصححوا أن الكلام فِي الآزل يسمى خطابا أو منوعا حصّل 


دخول غيره فیه» کالانسان حيوان ناطق فلو جَمَعَ ولم يمنّع. كالإنسان 
حیوان» أو منع ولم يجمعء كالإنسان رجل لم يكن حدّاً صحيحاً. 

(الثانية): أنه المنعكسٌ الْمُطَرِدٌُء والمنعكس» هو الذي كلما وُجد المحدود 
وجد هوء فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود» فهو بمعنى (الجامع)ء 
والمظرد: هو الذي كلما وجد الحد وجد المحدود. فلا يدخل فيه شىء من 
غير أفراد المحدودء فهو بمعنى (المانع) . ۰ 

والحاصل أن مُوَدَى العبارتين واحدء ولكن العبارة الأولى أوضح ؛ لدلالتها 
على الجمع والمنع صريحاًء فتصدقان على الحيوان الناطق» حدّاً للإنسان» 
بخلاف حذه بالحيوان الكاتب بالفعل» فإنه غير جامع» وغير منعكس»› 
وبالحيوان الماشي» فإنه غير مانع» وغير مطرد. 

وقوله: (والطرد) وفى نسخة: (أو طرد) والأول أظهرء والله تعالى 
أعلم . ٠‏ 

[تنبيه]: قال ولي الدين ‏ رحمه الله تعالى''' -: استعمال المظرد مردود في 
العربيّة» وقد نص على ذلك سيبويهء فقال: يقولون: طردته فذهبء ولا 
يقولون: فانطرد» ولا فاظرد» وفي «الصحاح» أنه يقال في لغة رديئة. 

قلت: هكذا قال ولي الدين» وفيما قاله نظر؛ لآن المردود استعماله من 
هذه المادّة هو الذي بمعنى الإبعاد» وهو لا يناسب هناء وأما الذي بمعنى 
التتابع» والاستقامة» وهو المناسب هنا فإنه فصيح مستعمل» قال في: السان 
العرب»: اظرد الشيءٌ: تبعَّ بعضه بعضاً وجرى» واظرد الأمر: استقامء 
واظردت الأشياءً إذا تبع بعضها بعضاًء واظرد الكلام: إذا تتابع» واظرد الماءٌ 
إذا تتابع سيلانه» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

67 أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في مسألتين : 

(إحداهما): هل كلام الله تعالى يسمى في الأزل خطاباً حقيقة» أو لا؟ 


.57/١ راجع: «الغيث الهامع»‎ )١( 





المقدمة 
*ه ‏ وَالنََظَد الْفِكَرٌ مُفِيْدُ 0 مُفِيْدُ العأ 4 وا ن م وَالإدْرَاكَ دو دون و 4 
4ه تور ون ضبق جلي جازِمُهُ التَمِْيْرَ إن لَمْ يَقْبَلٍ 
- عِلْمٌ وَمَا يَفْبَنُهُ فالاْيِقَادُْ صَحِيْحٌ أن طَابَقَ أو لا ذو قَسَاذ 
55 - وعَيْرْهُ ظَنَّ لِرْجْحَانٍ سَلَكَ وَضِئَهُ الْوَهُمُ ومَاسَاوَ فشك 


فقيل: لا؛ لعدم من يُخاطب به إذ ذاك» وعليه الباقلاني» وقيل: نعم تَنْزِيلاً 
للمعدوم الذي سيوجد منزلة الموجودء وعليه الأشعري» وهو الصحيح. 

(الثانية) : هل يتنوع إلى أمر, ونهي» وخبرء وغيرها؟ فقيل: لا؛ لعدم من 
يتعلق به» وقيل: نعم بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود» وهذا هو 
الذي صححه في النظم هنا . 

قلت : هذا الذي ذكرته هو حاصل ما أشار إليه في هذا البيت» وعندي أن 
هذا الاختلاف مما لا يستند إلى دليل نقلي فلا ينبغي الخوض في مثله؛ 
لقوله تعالى: #ولا قف ما لس لك به عل . . .€ الآية [الإسراء: ١۳]ء‏ والله 
تعالى أعلم . 

۳ 5ه., 6ه 5ه أشار بهذه الأبيات إلى تعريف النظرء وهو الفكرٌ 
المؤذي إلى علم» أو ظِنْ»ء ومعنى الفكر هو حركة النفس في المعقولات. 

والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى من نسبة أو غيرهاء فإن كان للماهيّة 
من غير حكم عليها بوقوع النسبة أو انتزاعها فهو تصوّرء وإن كان من حكم 
قتصديق . 

ثم التصديق إما جازم أو غيره» فالجازم إن لم يقبل التغيير لا في نفس 
الأمرء ولا بالتشكيك فهو علمٌء وإن قَبِلّهُ فهو اعتقاد. والاعتقاد إن طابق 
الواقع فهو اعتقاد صحيحء وإلا ففاسدء وغير الجازم بأن كان معه احتمال 

تقيض الحكم ؛ به من وقوع أو لا وقوعها > فإن ترجّح أحد طرفيه فالراجح ظَن؛ 

والمرجوح وهم وإن تساويا فهو شكٌّ. 

وقوله: (والظنَ) بالجر عطفاً على (العلم) » وقوله: (والإدراك) بالرفع مبتداً 
خبره (تصور)» وقوله: (دون حكم)» وفي نسخة (دون الحكم) بالتعريف» 
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- لخر حك الذَهْنِ أَيْ ذو الْجَرْم لموجب طَابَقَ حَدُ اليم 
م ضَرُورِيَاً راه فر وابْنْ الجُوَيْيِيْ نَظَرِيٌ عَسِرٌ 


والتنكير أولى» وهو ظرف متعلق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه کائناً دون 
حكم بوقوع النسبة أو انتزاعهاء وقوله: (جَلِي) صفة ل (تصديق)› وَصَمَه به 
لوضوح أمره حيث كان معه الحكم بوقوع النسبة وعدمهء وقوله: (جازقة) 
مبتدأ خبره (علمٌ)» وقوله: (التغييرَ) بالنصب مفعول مقدم ل (يَقْبَل)» وقوله: 
(صحيح أن طابق... إلخ) بنقل كسرة همزة (إن) إلى التنوين قبلها» ودرجها 
للوزن» ووقع في بعض النسخ (صح إن طابقه... إلخ) وهو تصحيف. والله 
تعالى أعلم. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أن حدّ العلم ‏ عند من جعله نظرياً - هو حكمٌ 
الذهن الجازمُ المطابقٌ لِمُوحِبٍ - بكسر الجيم ‏ أي: لأمر يقتضيه. 

ف (الجازم) بُخرج الظنَّ» والشلكّ والوَهُمَء و(المطابق) يُخرج الجهل» 
و(لموجب) يخرج التقليد. فقوله: (الفخر) بالرفع فاعل لفعل محذوف أي : 
(قال)» أو مبتدأ محذوف الخبر أي: (قائل)» وقوله: (حكم الذهن) خبر مقدّم 
لقوله: (حدٌ العلم) » ويجوز العكس» والأول أولى. 

ووقع في نسخة: (العلم حكم الذهن. .. إلخ) بدل (الفخن حكم... إلخ)› 
والظاهر أنه تصحيف . 

وأراد بالفخر الفخرّ الرازي: وهو محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
الملقب بفخر الدين الشافعي الأصولي المتكلم النظار» ولد سنة (545ه) 
ومات سنة (5905ه). 

۸ - يعني أن الفخر الرازيّ بعد أن عرّفه بما ذكر ‏ عند من يراه نظريّاً ‏ 
اختار هو كونه ضرورياً . 

وقوله: (ِيُسْفِنُ) بضم الياءء من الإسفار: بمعنى الانكشاف؛ أي: ينكشف 
ويَخصّل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتسا 

وقوله: (وابن الْجُوَيني) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المعروف بإمام 
الحرمين الأصولن الفقيه الشافعي» ولد سنة (١١٤ه)‏ ومات سنة (۷۸٤ه).‏ 

















س 
۹ ْم عَلَبْهِ الأكرُونَ يُطْلِقُونْ تَمَاوتاً وَرََهُ الْمُحَقَقُونْ 
٠‏ - وَالْجَهْلُ قَقْدُ الْعِلم بِالْمَقْصُودٍ أ تَطْويْرُهُ مُخَالِفَاً خُلْفٌ حَكَوًا 


يعني أنه قال: العلمٌ نظري حدَّهُ عَسِرٌ؛ِ لخفائه. وإنما يُعَرّف بالتقسيم 
والمثال» والله تعالى أعلم. 

4 - أشار بهذا البيت إلى أن أكثر الأصوليين يُطلقون على العلم بأنه 
يتفاوت في جزئيّاته؛ لأن العلم بأن الواحد نصف الاثنين مثلاً أقوى في الجزم 
من العلم بأن العالم حادث. 

وردّه المحقّقونء فقالوا: لا يتفاوت في جزئياته» فليس بعضها ولو ضرورياً 
أقرى من بعض ولو نظريّاًء فالتفاوت فيما مرّ ونحوه ليس من حيث الجزمء بل 
من حيث غيره كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخرء وإنما يتفاوت بكثرة 
المتعلّقات في بعض جزئياته دون بعض» فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة 
أشياء والعلم بشيئين. 

قالوا: ينبنى على هذا الخلاف أن الإيمان يزيد وينقص؛ بناءً على أنه من 
قبيل المعلوم» لا الأعمال خلافاً للمعتزلة . 

قلت: عندي القول الأول هو الحقّ؛ لظواهر النصوص الدالة على أن 
الإيمان يزيد وينقص» وقد حقّقى هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيميّة 
- رحمه الله تعالى » راجع كلامه في «(مجموع الفتاوى» ۷/ ٥٦۲‏ - 058. والله 
تعالى أعلم. 

"٠‏ - أشار بهذا البيت إلى أن حدّ الجهل هو: انتفاءٌ العلم بالمقصود بأن 
لم يُدْرَكَ أصلاًء ويُسمّى الجهل البسيطء أو أذْرك على خلاف هيئته في 
الواقع» ويُسمّى الجهل المرگب؛ لتركبه من جهلين: جهل الْمّذْرِكَ بما في 
الواقع» وجهله بأنه جاهل بهء كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم. 

وخرج ب (المقصود) الشامل للموجود والمعدوم غيرُه كأسفل الأرض» وما 
فيه فلا يسمّى انتفاء العلم به جهلاً اصطلاحاً . 

وقيل: الجهل تصوَّرٌ المعلوم على خلاف هيئته في الواقع» فالجهل البسيط 
على الأول ليس جهلاً على هذا بل هو واسطة. ف«أو» في النظم لتنويع الخلاف . 








ميو مدو كه س؟مه ده ior‏ مع وميه > ه مويه هھ و 
١‏ والسهو أن يذهل عن معلومه وفارَق النسيان في عمويه 


وإلى هذين التعريفين أشار ابن مك في «قصيدته» حيث قال: 

وَإِنْ أَرَدتَ أذ تخد الْجَهْلا من بغي حَدٌ الْهِلْمكَانَ سَهْلَا 
وَهْوَانْيِمَاء الْعِلْم بِالْمَقُصُوهِ قالح مّظ فَهذَا وج الْحَُدُودٍ 
وَقيل: فى تَحْدِيِيِومَاائ* مِنْ بعد هدا وَالْحَدُودُ تحشر 


سمه ساسم 
7 


نَصَوُرُ الْمَعْلُوم هَذَا مْجزْقةُ وَجَُرْفُهُ الآحَرُيَأْتي وَضْفْهُ 

وقوله: (خلفٌ) بالرفع خبر لمحذوف أي: هذا خلاف» وجملة (حكوا) صفة 
له» ووقع في بعض النسخ (َلْفاً) بالنصب» وعليه فيكون مفعولاً مقدّماً 
ل (حكوا) والله تعالى أعلم. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى أن السهو هو الذهول عن المعلوم؛ أي: الغفلة 
عنه» فيّتنبّه له بأدنى تنبيه» بخلاف النسيان» فإنه زوال المعلوم بالكليّة 
فيستأنف تحصيلهء كما أشار إليه بقوله: (وفارق النسيان... إلخ) . 

وقال الناظم في «شرحه»: السهو الذهول عن المعلوم» كذا عرّفه الأقدمون 
أي : الغفلة عنه» فيتنبّه له بأدنى تنبيه» كما عرّفه السكاكيئ بقوله: (ما يتنه صاحبه 
بأدنى تنبيه). وخرج بقولنا (عن المعلوم) الذهول عما لا يُعلَّمء فلا يقال له سهو. 
وقال صاحب «ضوء المصباح»: السهو الغفلة» وهو قريبٌ من الذكرء وأما 
النسيان فهو خلاف الذكرء وهو أخصٌ من السهو؛ لأنه إذا حصل النسيان 
حصلت الغفلة؛ لأنها بعضهء وقد تحصل الغفلةء ولا يحصّل النسيان» فالنسيان 
غفلة وزيادة» وزمن السهو قصيره وزمن النسيان طويل؛ لاستحكامه. انتهى . 
وهو معنى قولي ‏ من زيادتي -: (وفارق النسيان في عمومه) . انتهى كلام الناظم . 

فتبيّن من كلام الناظم أن الضمير في (عمومه) للنسيانء يعني أن النسيان 
أعمّ من السهو؛ لأن معناه الغفلة» وهي بعض النسيان. 

وعرّف بعضهم النسيان بأنه زوال المعلوم عن القوّة الحافظة والمدركةء 
والسهو زواله عن الحافظة فقط. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 








ت 
سکس ی کے 
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۲ - الْحَسَنُ الْمَأدُونُ لو جر في قَبْلَ وَفِمْلُ مَاسِوَى الْمُكَلْفِ 
1" فََيِرُ مَنْهِئ وَالقَبِيحٌ المَنْهي وَلوْء عَمُوماً كَقَسِيم الكره 
4" - وَعَدَ ذا وَاسِطَةً عَبْدْ الْمَلِكَ وَفِي الْمُبَاح ذا وَتَالِيهِ سُلِكك 


[1] أي: هذه مسألة في البحث عن اتقسام الفعل الذي هو متعلّق الحكم 
إلى حَسَنٍ وقبيح. 

٤ ۳ ۲‏ - أشار بهذه الأبيات إلى بيان انقسام الفعل إلى حَسَن 
وقبيح › ف (الحسن) هو فعل المكلف المأذون فيه شرعاً» سواءٌ أثيب على فعله 
أم لا فيَشْمَلٌ الواجب» والمندوب» والمباح . 

وقوله: (قيل: وفعل... إلخ) أي: قيل : إنه يدخل في الحسن أيضاً فعلٌ غير 
المكلّف كالصبيء والساهي» والنائم» والبهيمة؛ نظراً إلى أن الحسن ما لم ينه 
غير منهي عنه على هذا القول. 

وأما (القييح): فهو فعل المكلف المنهي عنه شرعاً إما بالجزم. وهو 
الحرام» أو بغيره على الخصوص» وهو المكروه» أو العموم؛ أي : بعموم 
النهي المستفاد من أوامر الندب ‏ كما تقدّم ‏ وهو خلاف الأولى. 

فقوله: (ولو عموماً... إلخ) أي : ولو كان النهي مستفاداً من العموم كما 
يناه آنفاً . 

وقوله: (كقسيم الكُرْه) أراد به خلاف الأولى. 

وقوله: (وَعَدَ ذا... إلخ) يعني أن إمام الحرمين جَعَلَ المكروه بالمعنى 
الشامل لخلاف الأولى واسطةء ليس قبيحاً؛ لأنه لا يدم على فعله» وإنما يلام 
فقطء ولا حَسّناً؛ لأنه لا يسوغ الثناء عليه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وفي المباح... إلخ) يعني أن القول بالواسطة محكيّ في المباح. 
والذي يليه » وهو المكروه» يعني أن المباح والمكروه ليسا قبيحين » ولا حسئين ؟ 
إذ لا يتوجّه إليهما مدخ ولا ذم فالحسن على هذا ما يسوغ الثناء عليه. 

















9م لحيس لصاح لاضع بتوضيح معاني اجو سدع 


مثا [1] 

(مَشالة) 
0" لَيْس مُبَاحٌ الئَرِْكِ حَثماً وَذَكَرْ جَمَاعَة وُبجُوبَ صَوْم مَنْ عَذَْ 
6 - مِنْ حَائِض وَمُذْنِف وَذِي مَغِيبُ وَقِيلَ ذا دُونَهُمَا وَابْنُ الْخَطِيبِ 
١‏ قَالَ عَلَيهٍ أَحَدْ الشَّهْرَبْنَِ وَالْخَلْف لَمْظِيٌ بِعَيْرِمَين 
8 قُلْتُ: وَنِي هَذَا الْذِي راد عَلَى مُطَْلَقٍ الاسم ليْسَ حَئْماً دَخَلَا 


فقوله: (ذا) إشارة إلى ما تقدم من الواسطةء ووقع في نسخة: (وَعَدَّ 
واسطة) بإسقاط (ذا) وهو غلطء فتنبّه» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

]١1[‏ أي: هذه مسألة في البحث عن كون جائز الترك ليس بواجب. 

588.57.55.56 - أشار بهذه الأبيات إلى أن جائز الترك ليس بواجب؛ 
لأن الواجب مركّبٌ من طلب الفعل مع المنع من الترك» فلو كان جائز الترك 
واجباً لاستحال كونه جائزاً فلا يجب صوم شهر رمضان على الحائض» 
والمريضء. والمسافر. وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض» 
والمريض» والمسافر؛ لقوله وَيَْلَ: لسن سهد منك اله مَيْعصْمَة4 الآية 
[البقرة: »]١84‏ وهؤلاء شهدوه» وجواز الترك لهم لعذرهم؛ أي : الحيض 
المانع من الفعل أيضاً. والمرض والسفر اللذين لا يمنعان منه» ولأنه يجب 
عليهم القضاء بقدر ما فاتهم» فكان المأتئ به بدلا عن الفائت 

وأجيب بأن شهود الشهر موجبٌ عند انتفاء العذر لا مطلقاًء وبأن وجوب 
القضاء إنما يتوقّف على سبب الوجوب» وهو هنا شهود الشهرء وقد تحقّقء 
لا على وجوب الأداءء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلاً على من نام جميع 
وقتها لعدم تحقّق وجوب الأداء في حقّه لغفلته. 

وقيل: يجب الصوم على المسافر دونهما؛ لقدرته عليه» وعجز الحائض 
شرعاً والمريض حساً في الجملة. 

وأوجب عليه الفخر الرازيّ أحد الشهرين» إما الحاضرء أو آخر بعده» 
فأيّهما أدَى فقد أتى بالواجب كما في خصال كقارة اليمين. 

















ED المقدمة‎ 
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ثم هذا الخلاف لفظئ» لا ينبني عليه شيء؛ إذ ترك الصوم حالة العذر 
جائرٌ اثّفاقاً» والقضاء بعد زواله واجبٌ اثفاقاً . 

وقيل: الخلاف معنوي» فتظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعرّض في 
البدل للنيّة» فعلى أن الفائت واجب ينوي القضاءء وعلى الآخر ينوي الأداءء 
وهل وجب القضاء بأمر جديد» أو بالأمر الأول؟ وتظهر الثمرة أيضاً فيما إذا 
حاضت المرأة بعد الطواف» وقبل أن تصلي ركعتين» هل تقضيهما؟ وبه قال 
بعضهم» وجزم به النووي في «شرح مسلم). وهو الظاهر. وقيل: لا 
تقضيهماء وصوّبه النووي في «شرح المهذب”. 

وقوله: (من عَذَر) بالبناء للفاعل» من باب منعء وقْرِحَ أي: صار ذا عُذْر 
ويقال: أعذر بالألف أيضاً. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» من عذْره 
متعدّياًء يقال: عَذرته فيما صنع عَذراً من باب ضرب: إذا رفعت عنه اللوم» 
فهو معذور؛ أي: غير ملوم. أفاده في «المصباح». والمعنى هنا: من كان 
مرفوع اللوم لمرضهء والضبط الأول للتقفية. 

وقوله: (مُديِْفٍ) بكسر النون وفتحهاء من أدنف المريضٌ: إذا تقل أو أدنفه 
المرض: إذا لازمه» فهو يتعدّى ويلزم» كما يستفاد من عبارة «القاموس»» 
ووقع في نسخة بدل قوله: (جِمَاعَةٌ وُحُوبَ صَوْم مَنْ عَذَرْ): ما نضّه: (عَنْ 
فِرْقَةٍ وُجوبُ صَوْم مَنْ عذِرْ) فعلى هذا يُضبط (ذكر) بالبناء للمفعول» و(عن 
فرقة) متعلّق به» و(وجوب) مَرْفُوعّ على أنه نائب فاعله. 

وقوله: (وذي مغيب) أي: صاحب غياب» وهو المسافر» ف (مغيب) مصدر 
ميمي ل (غاب)» ووقع في نسخة: (وذي معيب) بالعين المهملة» وهو غلط» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ابن الخطيب) هو فخر الدين الرازي» تقدمت ترجمته قبل مسألة» 
كان يُعْرَف بابن خطيب الرَيّ. 

وقوله: (بغير مين) أي: بغير كذب» يقال: مان يمين» كباع يبيع : إذا كذب. 


010 «الغيث الهامع» ۱ 














الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
4" وَاخْتَلَهُوا في الدب مَل مَأْمُورٌ داس GEE‏ م 7 
وِلَبْسَ مَندُوبٌ وَكُرْهُ في الأَصَعْ ‏ مُكَلّفاً وَلَا الْمْبَاحُ فَرَجَحْ 


وقوله: (قلت: وفي هذا... إلخ) هذا مما زاده على الأصلء ولذا صدّره 
ب (قلث) . 

يعنى أن مما يدخل تحت هذه القاعدة مَسْأَلةٌ : الزائدٌ على ما ينطلق عليه 
الاسم ليس بواجب؛ لأنه يجوز تركهء كذبح بعير عن شاة واجبةء وكإخراجه 
عنها في الزكاة. 

فقوله: (وفي هذا... إلخ) متعلّق ب (دخل) آخر البيت» وقوله: (الذي) مبتدأ 
خبره جملة (ليس... إلخ) . 

وقوله: (حتماً) وقع في نسخة بدله (حمّاً) وهو تصحيف» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

8 أشار بهذا البيت إلى أنه اختّلف هل المندوب مأمور به حقيقةًء أو 
مجازاًء فالأكثرون على أنه حقيقةٌ. وهذا الخلاف مبنيئ على أن (أ م ر) حقيقة 
في الإيجاب كصيغة افعل» فلا يُسمّىء ورجحه الإمام الرازي» أو في القدر 
المشترك بين الإيجاب والندب أي: طلب الفعل فيسمّى» ورجحه الآمدي» أما 
كونه مأموراً به بمعنى أنه متعلّق الأمر أي: صيغة (افعل) فلا نزاع فيه» سواء 
قلنا: إنها مجاز في الندب» أم حقيقة فيه كالإيجاب كما يأتي الخلاف في 
ذلك220 , ٠‏ 

فقوله: (فكونه المشهور)» وفي نسخة: (وكونه) بالواو مبتدأ وخبر أي : 
كونه مأموراً به حقيقةً هو القول المشهور. والله تعالى أعلم. 

2 أشار بهذا البيت إلى أنه اختُلف فى كون المندوب والمكروه مكلفاً 
بهماء والأصحٌ لا؛ لأن التكليف يُشعر بتطويق المخاطب الْكُلْفة دون تخيير» 
والندبٌ فيه التخييرٌ وكذا المباح من باب أولى. 

وقوله: (ولا المباح) » وفي نسخة: (ولا مباخ) بالتنكير. 


.17١ ء۱۷١۰‎ /١ راجع: «شرح المحليّ على جمع الجوامع»‎ )١( 
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فِي حَدَه إِلَرَامُ ِي الكلفَة لا طَلبة طَلَبْهُ وَالْمُوْتَضَى عند الملا‎ -١ 
أن المَبَاحَ ليس جشن ما وَجَبْ وبر تأشور به إذْ لا َكب‎ -۲ 
وَأنٌّ هذا الوصف حُكم شرْعِي وَأنَ كسح واب يَسْتَدْعي‎ _ ۳ 


ow 


64 بَقَا جَوَازٍِ أي اليما الْحَرَجْ وَقِيْلَ في الْمُبَاح وَالئَدْبِ الْدَرَجْ 

وقوله: (فرَحّح) يتعلّق بالبيت الذي بعدهء وفيه التضمين من عيوب القافيةء 
وكثيراً ما يستعمله الناظم ‏ رحمه الله تعالى » وهو جائرٌ للمولّدين. 

1 الاء #الا. 5لا أشار بهذه الأبيات إلى مسائل : 

(الأولى): تعريف التكليف. فالجمهور على أنه إلزام ما فيه كلم فلا يكون 
المندوب والمكروه مُكَلّفاً بهما. وقيل: طلب ما فيه كُلْفَهّه فيكونان مكلفاً بهما. 

(الثانية): هل المباح مكلف به؟ والأصخ عند الجمهور المنع. وقال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفَرَائينيٌ: نعم بمعنى أننا كُلّفْنا باعتقاد إباحته. ورد 
بأن العلم بحكم الشيء خارجٌ عنه. 

(الثالغة): أن الأصحٌ أن المباح ليس بجنس للواجب؛ بناءً على أنه مخيرٌ 

بين الفعل والترك» فإنه لو كان جنساً له لكان نوعُهُء وهو الواجب كذلك» 
وهذا محال. وقيل: نعم؛ بناءً على تفسيره بعدم الحرج»ء أو المأذون فيه 
وثبوت هذا للواجب صحيح. والخلاف لفظيّ. 

(الرابعة): الأصح أن المباح ليس مأموراً به؛ لأن الأمر طلب» والمباح لا 
طلب فيه. وقيل: مأمور به» والخلاف لفظي أيضا. 

(الخامسة): الأصحٌ أن الإباحة حكم شرعئٌ؛ أي: ورد بها الشرع؛ بناءً 
على تفسيره بالتخيير بين فعله وتركه. وخالف بعض المعتزلة بناءً على تفسيره 
بنفي الحرج» وهذا ثابت من قبل الشرع» والخلاف لفظٌ أيضاً. 

فقوله: (وأن هذا الوصف... إلخ) إشارة إلى الإباحة. 

(السادسة): أنه إذا تسخ الوجوب بقي الجواز الذي كان في ضمن وجوبه. 
من الإذن في الفعل. وقيل: لاء بل يعود إلى ما كان عليه قبل الإيجاب» من 
تحريم» أو إباحة» أو براءة أصليّة. 
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(مسألة)1!١!‏ 
الأَمْرُ مِنْ شيا بِقَرْهِ عِنْدَنَا يُوحجِبٌُ يِنْهَاوَاجِداً مَاعُيِنَا 
۷ا ملا بو جم صز وَقِيلَ بَلمُعَيِّنَاً فَإِنْفَعَلْ 
۷- خِلاقة أَسْقَطَهُ وَقِيلَمَا يَخْتَارَهُ مكلف فَإِنْسَمَا 
لِفِعْلِهَافَوَاجِبٌ أَعلَامًَا أو تَرْكَهَاعُوقِبَ في أَدْنَامًَا 
4 وَصَحَّحُوا تَحريم وا حِدٍ عَلّى إِبْهَابِهِ وهي عَلَى مَانَدْ خَلَا 


ثم على الأول فاختلفوا في المراد بالجواز الباقي» فقيل: رفع الحرج عن 
الفعل. وقيل: رفع الحرج عن الفعل والترك مع استواء الطرفين» وهو المراد 
بقوله: (وقيل: في المباح). وقيل: رفع الح عنهما مع ترجيح الفعل» وهو 
الاستحباب المشار إليه بقوله: (والندب)ء فالواو بمعنى (أو) التي للتنويع . 

قيل: الخلاف في بقاء الجواز لفظي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

]١1[‏ أي: هذه مسألة في اختلاف الأصوليين في الأمر بواحد من أشياء 
معيّنة» وهو الواجب المخيّر؛ والمحرّم الْمُبَّهُم. 

٥‏ ۷ لالاء 8لا أشار بهذه الأبيات إلى الخلاف فى الأمر بواحد من 
أشياء معينة» وهو الواجب المخير» كخصال الكفارة» والأصح أنه يوجب 
واحداً منها لا بعينه» وقالت المعتزلة: يوجب الكل» بمعنى سقوط الواجب 
بفعل واحد منهاء وقيل: الواجب معين عند الله» وعلى هذا إن فَعَلَ غيره سقط 
الوجوب عنهء وقيل: الواجب ما يختاره المكلف. 

وعلى الأول: إن فعل الكل فالواجب أعلاها ثواباً؛ لأنه لو اقتصر عليه 
لأثيب عليه» فضّمٌ غيره إليه لا ينقصه عن ذلك» وإن ترك الكل عوقب على 
أدناها عقاباً إن عوقب؛ لأنه لو فعله لم يعاقب» فإن تساوت فثواب الواجب 
والعقاب على واحد منهاء فُعلت معاً أو مرتباًء والله تعالى أعلم. 

4 أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في تحريم واحد لا بعينه» فأثبته 
الأشاعرة» ونفاه المعتزلة» ومثاله نكاح الأختين» على ما قيل» وطلاق إحدى 














(مسالة)1١1‏ 
٠‏ 0 اه وج عاو - 04 4 م د 
4 - فض الكفاية يقصد و رعن فاعل مجرد 


۸١‏ - وَرَعَمَ الأستاذ ُوَالْجُوَيْتِي وَنَجْلهُ يَفْضل رض الْعَيْنِ 
AY‏ _ وهو ٤‏ على الكل ری الْجْنْهُورٌ وَالقَوْلُ بِالْبَعَة ُو الْمَنْصُ ر 
47 - فقيل مُبْهَمْ وَقِيلعُيِنَا وَقِيِلَمَنْقََبِوِوَوْمُنَا 


امرأتيه» فالخلاف فيه كالخلاف في المسألة السابقة» والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

]١1[‏ أي: هذه مسأئة في البحث عن فرض الكفاية. 

٠‏ - أشار بهذا البيت إلى تعريف فرض الكفاية» وهو أنه مُهم يُفُصَدٌ حصوله 
من غير نظر بالذات إلى فاعله؛ أي: يقصّد حصوله في الجملة» فلا يُنظر إلى 
فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يَْصّل بدون فاعل» فيتناول ما هو دينيّ» 
كصلاة الجنازة» والأمر بالمعروف» ودنيوي» كالجرّف والصنائع» وخرج فرض 
العين» فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قُصد حصوله من كل عين؛ أي: كل 
واحد من المكلفين» أو مِنْ عين مخصوصةء كالنبي ية فيما فض عليه دون أمته. 

وقوله: (وَنَظَرٌ... إلخ) وفي نسخة: (مِنْ نَطرٍ عَنْ فَاعْلِ مجرّد) وفي أخرى: 
(ونَظنٌ عَنْ فاعِلٍ مُجَرَّدُ)» والله تعالى أعلم. 

١‏ 9 يعني أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني» وأبا محمد الجويني» وولده 
إمام الحرمين زعموا أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأن 
فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم» والأصح أن فرض العين أفضل؛ 
لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب» والله أعلم. 

2١‏ - يعني أن الجمهور رأوا تعلق فرض الكفاية بجميع المكلفين» ورأى 
الرازي تعلقه ببعضهم» واختاره ابن السبكي» واحتج ج له بقوله تعالى: #وَلْمَكن 
ينك آم يدعو . . .€ الآية [آل عمران: .]٠١٤‏ وق ولا تقر من كل وق 
منم طَلِمَةٌ . .. 4 الآية [التوبة: 01١77‏ والله تعالى أعلم. 

۳ - يعني أنه على القول بأنه على البعض» فقيل: هو مبهم» وقيل: 
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4 - وبالشروع فِي الأَصَحٌ يَلَرَمْ وَمِثْلَهُ سُئَمُهَاتَئْقَيسِمْ 


!١1)ةلأسم(‎ 


ت مع سق 


8 0 7 ر بي ي 4 4 
0 جَمِيْعٌ وَفْتٍ الظهر قال الأكتّرّ وَقت أدَاءِ وَعَلَيْهٍ الأظهَرٌ 
5 لا يَحِبٌ الْعَرْمُ عَلَى الْمُوَخْرٍ وَقَدْعُزِي وَجُوبّهُ للأكثر 
وَقِيِلَ الاجر ويل الأول فَفِي سِوَاهُ قاض أَوْمُعَجلُ 


معين ١‏ ثم قيل : معين عند الله وقيل : هو من قام به» وهذا القول ضعفوه» 
كما قال في النظم: (وَوَهَنَا) والمختار الأول» والله أعلم. 

٤‏ - يعني أن الأصح كون فرض الكفاية يلزم بالشروع» وقيل: لا. 

وقوله: (ومئْلَهُ سُنَتُهَا... إلخ) يعني أن سنة الكفاية كفرض الكفاية في 
الخلاف المتقدم» فقوله: (ومثلة) بالنصب على الحال» ويحتمل الرفع» 
وقوله: (سنتها تنقسم) مبتدأ وخبره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في البحث عن الواجب الْمُوَسّع. 

6 أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أنه اختلِف فى الواجب 
الموسّع» وهو ما كان وقته زائداً على فعله» كصلاة الظهر مثلاًء فأئبته 
الأكثرون» فجميع أجزاء الوقت وقتٌ أدائه» فأيّ جزء أوقعه فيه وقع عن 
الواجب» وقوله: (وعليه الأظهر) يأتي شرحه مع ما بعده» والله تعالى 
أعلم . 

- يعني أن الأظهر بناءَ على القول المتقدم أنه لا يجب على المؤخر عن 
أول الوقت العزمٌ على الإيقاع في بقية الوقت» وقيل: يجب» ونسب هذا 
القول للأكثرين من الشافعية» والمعتزلة» والأول الأرجح؛ إذ لا دليل على 
الوجوب» والله تعالى أعلم. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أن الذين أنكروا الواجب الموسع اختلفوا على 
أقوال؛ فقيل: الوجوب يختص بأول الوقت» فإن أخره كان قضاءًء وقيل: 
بآخره» فإن فعله في أوله» كان تعجيلاً ومسقطاً له» كتعجيل الزكاة. 








المقدمة 
ا 7 م =٣‏ 


6 وَقِيِلَ مَابه الأداغ اتصَلا مِمْوَقْيِهِ وَآخِرٌ إا خلا 
4 ويل إِنْ قَدَمَ فَرْضاً وَقَعَا ِن بَقِيَ التَّكُلِيفُ حَنَّى ّى انْقَطعًا 
اوسن وخر مع فن موده قعص فَإنْ أده قبل فُوْيِهٍ 


0۴ س ص 
٠‏ + ابه 


قالع ا مط تا بن كالْحَجٌ قَلْيُسْنَدْ لآخِرِ السَّنِي 


فقوله: (وقيل: الْأآخِرٌ) بنقل حركة الهمزة للام للوزن» وقوله: (ففي سواه 
قاضء أو معجل) بوصل همزة (3) للوزن» وفيه لف ونشر غير مرتب» والله 
تعالى أعلم. 

8 د يعني أن بعضهم قال: يختص الوجوب بالجزء الذي يتصل به الأداءء 
فإن لم يقع في وقتهء فيختص بآخر الوقت الذي يسع الفعل» ولا مضل عنه» 
وهو المشهور عند الحنفيةء والله تعالى أعلم. 

84 أي: قال بعضهم إن قدم العبادة على آخر الوقت وقع ما قدمه فرضاً 
بشرط بقائه مكلفاً إلى آخر الوقت» وإلا بأن مات» أو جنّ أثناءه فما قدمه 
نفلء وهذا القول للكرخي, والله تعالى أعلم. 

۰۹۱۰ ۲ - أشار بهذه الأبيات إلى أن المكلف إذا ظنّ أنه لا يعيش 
إلى آخر الوقت تَضَّيِّقَ عليه الوقت» اعتباراً بظنه» فإن أخر العبادة عَصَىء فإن 
تخلف ظَّهُ فعاش» وفعلها في الوقت» فقال الجمهور: هي أدا؛ إذ لا عبرة 
بظنه الذي تبين خطؤه» وقال القاضيان» القاضي أبو بكرء والقاضي حسين: 
إنها قضاء؛ لكونها بعد الوقت في ظنه. 

فإن أخُر مع ظن السلامة إلى آخر الوقت» فمات في أثنائه» فالأصح لا 
يَْصِيء في المحدود الطرفين» كالصلاة؛ لأن التأخير جائز له» ويّعْصِي فيما 
وقته العمرء كالحج. 

وقوله: (فَلَيُسْنَّد... إلخ) بالبناء للمفعول» يعني أن الأصح أن العصيان يُسنّد 
لآخر سني الإمكان» لجواز التأخير إليهاء وقيل: لأولها؛ لاستقرار الوجوب 
حينئذء وقوله: (يتغص) وفي نسخة (عَصَى). وقوله: (السّني) أصله (السنين) 
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(مسألة) 
لايع لم ا مل مَقدُورنًا إلا بِوِحَئْمْرك 
- وَقِيِلَ لا وَقِيلَ إِنْ كان سَبَبْ وَقِيلَ إِنْ شَرْطأ إلى الشزع الْنَسَبُ 

5 قَالئَرْكُ يِلْحَرَام إِنْ تَعَذَّرَا إلا بكر عبرو حَنماًيُرَى 
5 فَحُرّمَتْ مَنْكُوحَةٌ إن تُلْبَسٍِ ‏ بِقَيْرِمَا أو ب عَبْمأً ويي 


حذفت نونه من غير إضافة ضرورة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

]١[‏ أي: هذه مسألة في البحث عما لا يتم الواجب إلا به. 

4 أشار بهذا البيت إلى أن الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به» وهو 
المسمى بمقدمة الواجب» واجب عند الأكثرين مطلقاًء سواء كان سبباًء أو 
شرطاًء شرعيين» أو عقليين» أو عاديين؛ إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب 
المتوقف عليه . 

وقوله: (رُكن) بالبناء للمفعول» والجملة في محل الرفع صفة (حَتَّمٌ) » يعني 
أن كونه حتماً معلوم عند أهل العلم. والله تعالى أعلم. 

٤‏ - يعني أن بعضهم قال: لا يجب مطلقاً؛ لسكوت دليل الواجب عنه. 

وقيل: يجب إن كان سبباًء كالنار للإحراق؛ أي: كإمساسها للمَحَلَء فإنه 
سبب لإحراقه عادة. وقيل: إن كان شرطاً شرعبّاً يجب» كالوضوء للصلاة» لا 
عقلياًء كترك ضد الواجب» ولا عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجهء 
فلا يجبء والله تعالى أعلم. 

556 - أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا لم يمكن الكف عن المحرّم إلا 
بالكفت عما ليس بمحرم» كما إذا اختلطت منكوحته بأجنبية» وجب الكت عن 
قربانهماء فالآجنبية بالأصالة» والمنكوحة للاشتباه. 

وقوله: (تُلْيّس) بالبناء للمفعول؛ أي: تخلطء وقوله: (أو بَتّ عيناء 
ونّسِي)» وفى نسخة (فنسى) بالفاء» يعني أنه إذا طلق إحدى امرأتيه طلاقاً 
بائناً» ثم نسيها لزمه الكف عنهما حتى يتذكر؛ إذ لا يمكنه الكف عن المطلقة 











المقدمة 
0 - 


!١1)ةلأسم(‎ 


۷ - مُطْلَقُ الامر عِنْدَنَا لا يَشْمَلُ كرما قفي الْوَفْتِ الصَّلَاةٌ تَبِطَلُ 
6 أمّا الي جِهَائَهُتَعَدَدَا مِثْلُ الصَّلَاةٍفِي مَكَانِ امه 

9 فَإِنَهَا نَصِعٌ عند الآكئّرٍ ولا واب عِنْدَهُم فِي الأشهّر 
٠٠‏ وَقِيِلَ لا نصح لَكِنْ حَصَلًا سُفُوطُهُ وَالْحَنْبَليُ لا ولا 
١‏ وَمَنْ مِنَ المَغْصّوبِ ايا حح آنتٍ بوَاجِب وَقِيِل بِحَرَجْ 


۲۳ - وَقِيلَ في عِضْيَانِهِ مُشْتَفِلش مَعَ الْقِطّاع اللي وَهُوَ مُشْكِلُ 


إلا بذلك» فقوله: (عيناً) أي: شخصاً معيناًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

17] أي: هذه مسألة في البحث عن مطلّق الأمر هل يشمَل المكروة؟ 

۷ _ أشار بهذا البيت إلى أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه عند 
الشافعية؛ إذ هو مطلوب الترك» والمأمور مطلوب الفعل» فيتناقضان» وخالف 
الحنفية فيه» فقالوا: يتناوله» وتظهر فائدة الخلاف في الصلاة ة في وقت 
الكراهة. فلا تنعقد على الأول» وتنعقد على الثاني . 

قلت: الأول هو الصواب» كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 

44 يعني أن ما له جهتانء كالصلاة في المكان المغصوب» فإنها 
صلاة وغصب» فقال الجمهور: يجوز الأمر به من وجه» والنهي عنه من 
وجهء فتصح الصلاة؛ نظراً للأمرء ولا يثاب عليها عقوبةً له؛ نظراً للغصب» 
وقيل: تصح الصلاة» ويثاب» وإن عوقب لغصبهء والله تعالى أعلم. 

٠‏ أي: قال بعضهم: لا تصح الصلاة؛ نظراً لجهة الغصب» ولكن يَسقط 
الطلب بهاء وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا تَصِح» ولا يسقط بها الطلب. 

قلت: عندي أن ما قاله الإمام أحمد كه هو الصواب؛ لوضوح حججتهء 
والله تعالى أعلم. 

١‏ أشار بهذين البيتين إلى أن مَن حرج من المكان المغصوب 
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۳ -وَسَاقط عَلَى جرِبْح قَذفَتَل إن لَمْ يَرْلْ وَكْفَأَهُ إِنِ انْتَقَأْ 
- قِيل أَدمْ وَقِيِلَ خَبِّرُ والِإمَامُ لَاحْكُمَوَالْحْجَةحَوْلَ الْوَقْفِحَامْ 


تائباً نادماً على الدخول فيه عازماً على عدم العود آتٍ بالواجب عليه؛ لتحقق 
التوبة الواجبة بما أتى به» وقيل: أتٍ بحرام؛ لشغله ملك الغير بلا إذنه» وهو 
قول أبي هاشم من المعتزلة» وقيل: مشتبك في المعصية» لا يمكنه التخلص 
ما دام فيهاء فهو عاص باستصحاب التعدي السابق» مع انقطاع تكليف النهي 
عنه من طلب الكف عن الشغل بخروجه تائباً المأمور به» وهذا قول إمام 
الحرمين» وهو قول مشكل» والأول قول الجمهور. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب عندي؛ إِلْغاءً لجهة المعصية 
للضرورة؛ لقوله تعالى: هنا أله ما أسَتَطعْمٌ . . .) الآية [التغابن: 115 
وقوله: فلا يكلف آله تسا إلا وَسْعَهاً ...4 الآية [البقرة: 585]. والله 
تعالى أعلم. 

٠١۴١ ۳‏ _ أشار بهذين البيتين إلى أن الساقط على جريح بين جَرْحَى 
إن استمر عليه قتله» وإن انتقل عنه قتل كُنأه؛ لعدم موضع يَعْتّمد عليه» فقيل : 
يستمرٌ عليه» ولا ينتقل إلى كفئه؛ لأن الضرر لا يزال بمثله» وقيل: يتخير؛ 
لتساويهما في الضررء وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه من إذن» أو منع؛ لأن 
الإذن في أحدهما يودي إلى القتل المحرّم» والمنع منهما لا قدرة على امتثاله. 

وقوله: (والحجة... إلخ) يعني أن الغزالي الملقب بحسّة الإسلام حام؛ 
أي: دار حول الوقف» يعني أنه توقف في هذه المسألة. 

ووقع في نسخة بدل هذا البيت: 

قبل أُدِمْ وَقِيلَ َير وَالصَوَاثِ لا حلم وَالْحْجَّةُ بِالْوَئْفٍ أَجَابْ 

قلت: الظاهر أن القول بالتخيير هو الأقرب؛ لتساوي الدليلين» فما يفعله 
المكلّف مما يسهل عليه جائز له؛ لأنه هو الذي في وسعهء وقد قال الله 
تعالى : «الا كث أله سا إل وُسَمَهأ4. والله تعالى أعلم. 

وإنما قيّده بالكفء احترازاً عن الكافر؛ إذ يلزمه الانتقال إليه؛ لأنه أخت 
مفسدة؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 








المقدمة 
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(مسألة)1١]‏ 
٠6‏ جور التَكَلِيفٌ بالمُحَال وَمَتَعَتْ طَائِقَتَااعُْيِرَال 
5 مَاكَانَ لا لِلْعَيْرٍ أَوْمْمْتَيعَا لِمَيْرِعِلْمِهِبأْلَايَمَعَا 
۷ - والطلب الإمَام وَالحَقٌ وَقع مَاليْسَ بالذاتٍ بَل العَيْرٍ امتتغ 

[1] أي: هذه مسألة في البحث عن التّكليف بالمحال. 

6ه 0 أشار بهذين البيتين إلى أن مذهب الأكثرين جواز التكليف 
بالمحال مطلقاً. سواء كان محالاً لذاته» وهو الممتنع عقلاً وعادةًء كالجمع 
بين الضدين» أم لغيره» كالممتنع عادةٌ كالطيران من الإنسان» أو عقلاً ا 
عادة كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن. 

ومنعت معتزلة بغداد التكليف بالمحال لذاته» دون الممتنع لغيره» ومنعت 
طائفة متهم المحال الممتنع لغير تعلق العلم بعدم وقوعه» وهو العادي. دون 
الممتنع لتعلق العلم؛ لأن الأول لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه 

وأجيب: بأن فائدته اختبارهم. هل يأخذون في أسباب وقوعه» وهو 
المقدّمات فيثابون عليهاء أو لاء فيعاقبون؟ 

فقوله: (طائفتا) بالتثنية » وفى نسخة بالإفراد» والخطب سهل . 

وقوله: (لا للغير) وفي نسخة: (لا الغير) وهو غلط» والله تعالى أعلم. 

٠7‏ - يعني أن إمام الحرمين منع طلب المحال» لا ورود صيغة الطلب له 
لغير طلبهء كما فى قوله تعالى: # كنا َة . . . » الآية [البقرة: 50]. 

والحق على القول بالجوازء وهو الصحيح أنه وقع التكليف بالممتنع» إلا 
الممتنع لذاته» كقلب الحجر ذهيا مع بقاء حجريته › فلم يقع . 

ودليل وقوع الممتنع لغيره أن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان» وقال: وما 
ڪڌ الکاس وَل حرصت بِمَؤمِنِينَ © [يوسف: »]٠١"‏ فهذا من الممتنع 

فقوله: (والطلب الإمامٌ) برفع الإمام فاعلاً لفعل مقدر؛ أي: منع الإمام 
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(مسألة)1١]‏ 
- حُصُولُ شَرْطٍ الشّرْع عِنْدَ الأكر فِي صِحَةٍ التَكْلِيف لَمْ يُعْتبَر 
۹ - وَفُْرِضَتْفِي طَلَبٍ الشّرع الْفُرُوعٌ مِنْ كَافِرٍ وَالْمْئَضَى هُنَا انوع 
١٠١‏ وَالْمَنْعُ مُطْلّقاً وَفِي الآَمْرِ وَفِي حَهَابِهِم وَعَيْرٍ مُرْتَدَ قُفِي 


و(الطلبّ) بالنصب مفعوله» وقوله: (والحق) مبتدأ خبره جملة (وقع). وقوله: 
(بل الغير) بالجرٌ بتقدير حرف جرّ؛ أي: بل للغيرء وهو متعلّق ب(امتنع)» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في البحث عن عدم اشتراط حصول الشرط 
الشرعيٌ في صحة التكليفء وأن الكفّار مخاطبون بالفروع. 

۸ - أشار بهذا البيث إلى أن الجمهور ذهبوا إلى أن حصول الشرط 
الشرعيّء وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً كالوضوء للصلاةء ليس 
شرطاً في صحة التكليف» فيصم التكليف بالمشروط حال عدم الشرط» وقيل: 
هو شرط فيهاء فلا يصح ذلك» وإلا فلا يمكن امتثاله لو وقع. 

وأجيب بإمكان امتثاله بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط . 

واحترز بالشرعي عن العقلي» كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم» ونحوهء 
فإن حصوله شرط في صحة التكليف» والله تعالى أعلم. 

4 _ أشار بهذا البيت إلى أن المختار ‏ وهو قول الجمهور ‏ تكليف 
الكفار بالفروع» فيعاقبون على تركهاء وإن سقطت بالإيمان ترغيباً؛ لقوله 
تعالی: اال @ ع انيت @ نا ملك في مقر (© كل کہ نك يت 
لص [السدشر: ٤١ ١‏ وقوله: ول ترك © ايد لا يزو 
لْرَكَزدٌ . . . © الآية [فصلت: ٦ء‏ ۷]. 

وقوله: (والمرتضى هنا) أي: في فن الأصولء أشار به إلى ما قاله 
الفقهاء: إنّهم لا يخاطبون بالفروع؛ لأن مرادهم بالنسبة للدنياء فلا يطالبون 
مع كفرهمء وإذا أسلموا سقطت عنهمء وأما ما هنا فبالنسبة لعقابهم بها في 
الآخرة» وفي الحقيقة لا اختلاف؛ لأن كلا نظر إلى جهة معينةء والله أعلم. 

١٠‏ يعنى ني أن بعضهم قال بمنع التكليف مطلقاًء وهو قول أكثر الحنفية؛ 
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١‏ وَالْخْلْففِي التَكلِي ف أَوْمَا الله لا تخو إثلاف وَعَقَدٍ أَكمَلَهُ 


fut f IM #4‏ ا 0 2 سه 
۲ - يحص بالتكليف فِعْل فاللذا كلف فى النهى به الكف وَذَا 


لعدم إمكان فعل المأمورات مع الكفرء والمنهيات محمولة عليهاء وقيل : 
بالمنع في الأمر؛ لعدم إمكان الامتثال مع الكفرء دون النهي؛ لإمكان امتثالها 

مع الكفر؛ لأن متعلقاتها روك لا تتوقف على النيّة المتوقفة على الإيمان» 
وقيل : مكلفون بما عدا الجهادً؛ لامتناع قتال أنفسهم» وقيل: المرتدٌ مكلف ؛ 
لانسحاب حكم الإسلام عليه» دون الكافر الأصلي. 

فقوله: (والمنْعٌ) مُبْتَدَأْ خبره جملة (ففي) بالبناء للمفعول؛ أي: تُبعء 
و(مطلقاً) حال من (المنعٌ) و(في الأمر) متعلق بمحذوف معطو على (مطلقاً) 
أي: وحال كونه كائناً في الأمر. . . إلخ» والواو فيهاء وفي المعطوفين بعده 
بمعنى (أو) التي لتنويع الخلاف» والله تعالى أعلم. 

1١١‏ يعنى ي أن الخلاف المذكور في الكفار إنما هو في خطاب التكليف»› 
من الإيجاب وغيره» وما يرجع إليه من خطاب الوضعء ككون الطلاق سبباً 
لحرمة الزوجة؛ وأمّا نحو الإتلاف» والجنايات. وتَرثُبِ آثار العقود عليهاء 
كملك المبيع» وثبوت النسبء. ونحوهماء فهم داخلون في ذلك اتفاقاً . 

وقوله؛ (أو ما آل له) أي: رجع إلى التكليف» كما مثلنا وقوله: (لا نحو 
إتلاف) بالجر معطوف على التكليف. ف (لا) عاطفةء وقوله: (أكمَلّه) جملة في 
محل جر صفة ل (عَقْدِ)» وفي نسخة (كَمَّله)ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في البحث هل الفعل كَفُّ؟ وهل يشرط القصدٌ؟ 
وهل يوه الأمرٌ قبل المباشرة؟ 

۲ _- أشار بهذا البيت إلى أنه لا خلاف في المكلف به في الأمر آنه 
فعلء واختلفوا في النهي» فقيل: إن ن المكلف به غير فعل وهو انتفاء الفعل 
المنهي عنهء فالمكلف به في: لا تتحرك» انتفاء الحركة باستمرار عدمها من 
السكون» والأصح أن المكلف به فعل» وهو كف النفس عن الفعل. 
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۳-_ هَل فِعْلُ ضِدً أو الانْيِهَاءُ الْمُْتَضَى النَانِى لا الانْيِمَاءً 
6 وَأ كَصْدَ النَّرْكِ غَيْرُ مُشْتَرَطْ بَلَى لتَحْصِيل النَّواب يُشْتَرَط 


وقوله: (يَخْتَصٌ) يحتمل بناءه للفاعل» أو للمفعول؛ إذ يتعدى» ويلزم 
و(فغلٌ), إما فاعل» أو نائب فاعل» و(اللذا) لغة في (الذي) وفي نسحخة (فلذا) 
والأول أوضح» وقوله: (كُلفَ) بالبناء للمفعول» و(الكف) نائ فاعله. 

وقوله: (وذا) إشارة إلى (الكف)» وهو مبتدأء خبره جملة (هل فعلٌ ضِل... 
إلخ) في البيت التالي» ففيه التضمين» »> وقد سبق الكلام عليه» والله تعالى 
أعلم . 

۳ - يعني أنه اخثلف في تفسير الكت المذكورء فقيل: هو فعل الضدّء 
فالمكلف به في : لا ي تَتَحَرََكُه فعل ضدها من السكون» وقيل : الانتهاء» وهو 
الانصراف عن المنهي عنه» وهو فعلٌ يصح التكليف به» فالمكلف به في: لا 
تتەحرك› الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضذه من السكون. 

وقوله: (المرتضى الثاني... إلخ) يعني أن المختار فى تفسير الكف الثانى» 
وهو الانتهاء» كما فسره به السبكى » وقؤاه» وأطال فى تقريره. 

وقوله: (لا الانتفاء) أي: ليس المكلف به في النهى انتفاء المنه عنهء كما 
قال به قوم» منهم أبو هاشم وغيره» قالوا: هو غير فعل» وهو انتفاء المنهيّ 
عنه» وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته» فإذا فيل : 
لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضذه 
من السكون» وعلى الثانى فعل ضده» وعلى الثالث انتفاؤه» بأن يستمرٌ عدمه 
من السكون» فبه يخرج عن عهدة النهي على الجميع › والله تعالى أعلم . 

64 - أشار بهذا البيت إلى أنه لا يُشترط في الإتيان بالمكلف به في النهي 
مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد تركه له امتثالاً» بل يجوز بلا نية ذلك» وإنما 
يُشترط لتحصيل الثواب فقط؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات...). وهذا هو 
الأصح» وقيل يُشترط حتى يترتب العقاب إن لم يَقْصِدء وهل تكفي نية ترك 
المنهيات فى الجملة» أم لا بد من نية خاصة في كل منهي عنه؟ الأقرب 
الثاز 

اي 
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6 وَوَجَهَ الأَمَرَلَدَى الْمُبَاشَرَهْ مُحَمَقُو الأَيِمَّةٍ الأَشَاعِرَه 
۱۱١‏ كلها الل على كَل هي وَالأكرُونَ قَبْل ذو تَوَجُو 
١7‏ بَعْدَوُخُولٍ وَفْيِهإِلْرَامَا رَقَبْلَةلَدَيْهم إِغَلامَا 


- نَم إِذَا بَاشَرَ رَمَالُوا يَسْتَمِدَ قال قَوْمٌ بالقطاع مُسْتَقِرَ 


وقوله: (وَأنَ قصد الترك) بفتح همزة (أنّ) أي: المرتضى أن قصد. . 
إلخ. وقوله: (بلى لتحصيل... إلخ) وفي نسخة: (بل هو لتحصيل. . . إلخ). 
والله تعالى أعلم. 

28١26‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن المحققين من 
الأشاعرة قالوا: إنه لا يتوجه الأمر إلى المكلف إلا عند مباشرته الفعل. لا 
قبلها؛ إذ لا قدرة له إلا حينئذ. 

وأُور عليه أنه يلزم منه عدم العصيان بتركهء إذ يقول: لا أفعل حتى 
أَكَلّفء والفرض أنه لا يكلف حتى يَفعَّل» وهذا يؤدي إلى سلب التكاليف. 

وأجيب: بأنه قبل المباشرة مباشِرٌ للترك» مَل بالكف عن الفعل» وهو 
فعلٌ منهيٌّ عنه» فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك» وذلك 
بالفعل» فصار اللوم على ذلك. 

وقوله: (لدى المباشرة). وفي نسخة: (لذي المباشرة)» وقوله: (محققو) 
بصيغة الجمع» وفي نسخة بالإفراد. ) 

وقوله: (والأكثرون... إلخ) يعني أن مذهب الأكثرين أنه يتوجه قبل مباشرة 
الفعل بعد دخول وقته على سبيل الإلزام» وقبله على سبيل الإعلام. 

وقوله: (ثم إذا باشر... إلخ) يعني أنه اخُتَلّفَ هؤلاء هل يستمرٌ حال 
المباشرة» أم ينقطع عندها؟ فالأكثرون على الأول» وقوم على الثاني. 

وبالجملة فالمسألة كما قال القرافي أغمض مسألة في أصول الفقه» مع قلة 
جَدُواها؛ إذ لا يظهر لها ثمرة في الفروع. 

قلت: عندي أنّ الاشتغال بمثل هذه المسألة من فضول الكلام؛ لعدم 
الفائدة المترتبة عليهاء فلا ينبغي صرف العناية إليهاء ورّوي: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه» . 
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]١1)ةلأسم(‎ 

6 يصح في الأَظْهَرٍ أَنْ يُكَلَّمَا مَنِ انْيَمَاسَرْطٍ الوُقُوع عَرَنَا 

١‏ أو آمِرٌوَائَمَقُوا إِنْجَهِلًَا وَالْعِلْمُ لِلْمَأْمُورِ إِنْرَهُ امُتَلَى 
(خاتمة)!؟! 


١‏ - فى وَاجِبِ التَرْتِيْب وَالنَّخْيِير عَنْ تَحْرِيم جَمْع وَإبَاحَةٌ وسن 


وقوله: (بانقطاع مستقز) وفي نسخة: (بانقطاع مستمرً)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في البحث عن التكليف بما يُعلّم أن شرط وقوعه 
مُنتف. 1 
48 ۱۲۰ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذين البيتين إلى أن القول الأظهر 
أنه يصح تكليف إنسان بأمر يَعْلّم أن شرط وقوعه في وقته مُنتفٍء. كأمره بصوم 
يوم يَعلم موته قبله» وقيل : لا؛ لانتفاء فائدته» وأجيب بانها تحصل بالعزم 
على الطاعة بتقدير القدرة. 

وقوله: (أو آمر) عطف عَلى الضمير المرفوع في (عرفا) أي: وكذا يصح 
التكليف بما علم الآمر انتفاءه» دون المأمورء وقيل: لا؛ لانتفاء فائدته أيضاء 
وأجيب بأن فائدته الاختبار. 

وقوله: (واتفقوا... إلخ) يعني أنهم اتفقوا على صحة التكليف فيما إذا جَهِلَ الآمرٌ 
انتفاءه عند وقته» بأن يكون الآمر غير الشارع» كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غداً. 

وقوله: (والعلم... إلخ) يعني أن الأكثرين أنه يعلم المأمور كونه مأمورا 
عقب الأمر قبل التمكن من الامتتال؛ لتحققه ورود الأمرء وهو شك في رفعه 
بانتفاء شرطه قبل وقوعه» وقيل: لا؛ لأنه شاك في ذلك والأول أرجح» كما 
أشار إليه بقوله: (اعْتَلَى)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[۲] أي: هذه خاتمة تَخكّم بها المقدّمة: في البحث عن أقسام الواجب 
المرتّب والْمُخَيّر: 

١‏ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن الواجب المرتب ينقسم 











ثلاثة أقسام؛ الأول: تحريم الجمع» كأكل المذكى والميتة» فيجب أكلها على 
المضطر عند فقد المذكى . 

الثاني : يباح» كأن يتيمّم للمرض» ثم يتوضأ متحملاً للمشقة. 

الثالث: يسن» كخصال كفارة الوقاع والقتل . 

وتأتي هذه الأقسام في الواجب المخيّر. مثال محرم الجمع : تزويج المرأة من 
كُفكَيْنء فإن كلا منهما يجب التزويج منه بدلاً عن الآخرء ولا يجوز الجمع بينهما. 

ومثال المباح: سَّثْرٌ العورة بثوبين؛ أحدهما فوق الآخر. 

ومثال المندوب: خصال كفارة اليمين. 

فقوله: (عنّ) بتشديد النون» وخمفت هنا للوزن؛ أي: ظهرء وقوله: 
(تحريمٌ جمع... إلخ) مرفوع على الفاعِلِيّة» وقوله: (وإباحة) وفي نسخة: (أو 
إباحة) ب (أو). وقوله: (وسنّ) بفتح السين» وتشديد النون» مصدر سن 
يقال: سن الله الأحكام؛ أي: بيّنها"''. والمراد السنة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


.550/11 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
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في الكتاب»؛ ومبَاحث ت وا 


1 أْمَا الْقُرَانٌ مَاهُنَا قَالْمُئْيَلُ عَلَى الب ُن ينض 


]١1[‏ أي: هذا مبحث الكتاب الأول. 

1"] (المباحث) جمع مبحث بمعنى مكان البحث؛ والبحث هو إثبات 
المحمول للموضوع؛ أو نفيه عنه؛ فالتقدير: والأماكن التي يقع فيها 
البحث من الأقوال. فالاضافة في قوله: (ومباحث الأقوال) بيانية. وجعل 
الأقوال أمكنة للبحث من حيث إنها موضوعاتٌ تّحَمَلَُ عليها محمولاتهاء 
فكأنها أمكنة وقع فيها البحث. 

ثم لا يخفى أن الكتاب الأول ليس في نفس الكتاب» بل في مباحثه؛ فلو 
قدّم المصئّف (مباحث) وأضافها إلى (الكتاب) بأن قال: (الكتاب الأول فى 
مباحث الكتاب والأقوال) لكان أجود. ۰ 

وقد يجاب بأئه من باب الحذف من الآول لدلالة الثاني» والأصل: في 
مباحث الكتاب... إلخ» ومثل ذلك سائغ شائع في الاستعمال؛ وقيل في 
الجواب غير ذلك راجع: «حاشية اليّناني على شرح المحلي» .)۲۲۲/١۱(‏ 

وقدّم الكلام في الكتاب الأول؛ لكونه أصلاً لبقية الأدلة الشرهية» 
وهو في الأصل جنسء ثم غلب على القرآن من بين الكتب في عرف 

۲ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن المراد بالقرآن هنا؛ 
أي: في فنّ أصول الفقه. هو اللفظ المنرّل على النبي كه للإعجاز بسورة 
منه» الْمْتَعَيَدٌ بتلاوته . 

وإنما حَدُوا القرآن مع تشخصه بما ذُكر؛ ليتميّز مع ضبط كثرته عما لا 

فخرج عن أن يسمّى قرآناً ب(الْمُنزل) غيرٌ المنزّل» كالأحاديث غير الربانيةء 














الكتاب الآؤل: في الكتابه وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


n‏ فوقو ووو نوو وو وواوو و وتو و ووو ووو و ووه فو م مو و مو و مو وقوه و فم مو م ف ووو و رومع وو ررم رمم 


وبقوله: (على النبي) يل المنزل على غيره من الأنبياء» كالتوراة والإنجيل» 
وبقوله: (للإعجاز) أي: إظهار صدق النبي بي في دعواه الرسالة الأحاديث 
الربانية» كحديث: «أنا عند ظن عبدي بي ..» وغیره والاقتصارٌ على 
الإعجازء وإن أنزل القرآن لغيره أيضاً - كالتديّر لآياته» والتفكر فى مواعظه - 
لأنه المحتاج إليه في التمييز. ۰ 

وقوله: (بسورة منه) أي: أي سورة كانت من جميع سوره حكايةٌ لأقلّ ما 
وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر أقصر سورة» ومثلها فيه قدرها من غيرهاء 
بخلاف ما دونهاء وفائدته دفع إيهام العبارة بدونه أن الإعجاز بكل القرآن فقط . 

وخرج بقوله: (المتعبّد بتلاوته) ما نُسخت تلاوته» ك (الشيحٌ والشيخةٌ إذا 
زنياء فارجموهما البثّة). وهذا القيد زاده في «جمع الجوامع»؛ لما ذكرء 
وأبدله الناظم بما يأتي من قوله: «باقي تلاوة» لأنه من الأحكام» وهي لا 
ندل في الحدودء كما قال في «السلّم الْمْتَؤْرَق»: 

وَعِنْدَهُمْمِنْ جُمْلَة المَردُود أَنْتُدْخَلَ الأخكَامُ فِي الْحُدُودٍ 

فقوله: (القَرَانُ) بنقل حركة الهمزة» وهو لغة قرأ به بعض السبعَة» واحترز 
بقوله: (ها هنا) أي: في أصول الفقه عن القرآن في أصول الدين فإن المعنيّ 
هناك هو مدلول اللفظ القائم بذاته تعالى. 

قلت: هكذا قالواء وهذا مبنيَّ على أن المراد بكلام الله هو القائم بذات 
الله تعالى» وأما هذا الذي نقرؤه فهو دال على ذلك. وهذا رأي باطل» 
الحىّ والصواب أن اللفظ هو كلام الله تعالى تكلم به» وأسمعه جبريل 4ل 
وأنزله على محمد ية وبذلك دلت نصوص الكتاب والسنة الصحيحةء كقوله 
تعالى : لون أذ من الْمُتْركِينَ جارك اجره حَقٌّ عَقٌّ يسْمَمَ كم نّوك الآية [التوبة: 
.]٦‏ وحديث: «من قرأ حرفاً من كتاب اله فله حشر جنات ٠‏ الحديث. 

وقوله: (يفصّل) بالصاد المهملة» من التفصيل» إشارة إلى قوله تعالى: 
کک اكت ءلم ثم فلت الآية [هود: »]١‏ وفي نسخة بالضاد المعجمة 


من التفضيل › والله تا أعلم. 
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11 - بَاقِي تِلَاوةٍ وَهِنْهُ الْبَسْمَلَهُ لا فى بَرَاءَةٍوَلَامَائَقَلَة 
4 - أحادهم على الصجيح فيهما والسبع قطعا للتواتر انتَمَى 


۳ _ يعني أن من صفات القرآن كونه باقياً تلاوت حتى يأتي أمر الله 
تعالى» وهذا ذكره الناظم بدل قوله في (جمع الجوامع»: (المتعبد بتلاوته)» 
حيث اعتّرض عليه بما مر تقريره. 

وقوله: (ومنه البسملة, لا في براءة) يعنى أن البسملة أول كل سورة غير 
براءة من القرآن على الصحيح» وهو مذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - 
لثبوتها في المصحف مع إجماع الصحابة على أنه لا يكتب فيه غير القرآن. 

وقوله: (ومنه... إلخ) الضمير للقرآن» وفى نسخة : (ومنها) بالتأنيث» وإنما 
أنثه باعتبار السور؛ أي : البسملة من السورء إلا في (براءة) . والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ولا ما نقله) يأتي شرحه مع ما بعده. 

۲٤‏ - يعني أن ما تقل آحاداً ليس من القرآن على الصحيحء» كقراءة: 
#والسارق وَألسَارقة د فأقطعرًاً أيمانهما» [المائدة: ۳۸]؛ لأنه لإعجاز الناس عن 
الإتيان بمثله تَتَوَافَرَ الدواعي على نقله تواتراًء وقيل: نعم 

قلت: هذا الذي صححه الناظم هنا تا لأصله من أن ما تقل آحادا ليس 
بقرآن قد رجح في «الإتقان» خلافه» حيث قال عند الكلام في المتواترء 
والمشهور والآحادء وغيرهماء ما لفظه: وأحسن من تكلم في هذا النوج إمام 
القراءة في زمانه أبو الخير ابن الجزريّ؛ قال في أول كتابه: «النشر»: كل 
قراءة وافقت العربية» ولو بوجوء ووافقت إحدى المصاحف العثمانية» ولو 
احتمالاًء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّهاء ولا 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس 
قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة» أو العشرةء أو غيرهم من الأئمة 
المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلِقَ عليها ضعيفة» أو 
شاذة» أو باطلة» سواء كانت عن السبعة» أو عمن هو أكثر منهم» هذا هو 
الصحيح عند أئمة التحقيق» كما صرح بذلك مكىئّ»ء والدَّانيَء والمهدويء 
وأبو شامة» وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه. انتهى. 

















الكتاب الأوّل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


6 وَقِيَِإِلَّامَيِْكَةلأَدَاءِ وَقِيلَ خُلْمَ اللَفْظ لِنْقُرَاء 
5 وَأَجْمَعُوا أَنَّ الشّوَلاً لَمْ ببح راء بها وَلَجِن الأَصَّحٌّ 
1 - كَخَبَرٍ فِي الاحْيجَاج تجْرِي وَأَنَهاالَّتِيوَرَاهَ العَشْر 


وإلى هذه الأركان أشار فى «طيّبة النشر» حيث قال : 

فَكُلمَارَاقَقَ وَج تَحْوي وَكَانَ لِلرَّسْم الحدّ يمالا يَمْوِي 

وصح إشناءاً مُوَالْقُرْآنَ فَهَذوِالمَلَافَةٌالأرَكانٌ 

وَحَيْثُمَا يَخْيَلَ ركن أثبتِ شُدُودَهُلَوْأَنَهُفِيالسَبْعَةَ 
وقد اعتَرّضَ بعضهم على كلام ابن الجزري هذاء كما ذكره الأمير 
الصنعاني في كتابه «إجابة السائل شرح بعْية الأمل». فراجعه (ص59 - ۷۲). 
وقوله: (على الصحيح فيهما) أي: في مسألة البسملة» ومسألة قراءة 
الاحاد. 

وقوله: (والسبع... إلخ) يعني أن القراءات السبع المعروفة للقراء السبعة: 
بي عَمْرِو ونافع» وابن كثير» وابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي» 
متواترة عن النبي بلا نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم» 
وَهَلَمٌ جرا وهذا بإجماع من يَعتدٌ بإجماعهء والله تعالى أعلم . 

٥‏ - يعنى ي أن بعضهم قال: إن التواتر إنما هو فيما ليس من قبيل الأداء 
أما ما كان منهء بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونهاء كالمدء والإمالة» وتخفيف 
الهمزة» فليس متواتراٌء وهذا القول لابن الحاجب. 

وقوله: (وقيل: خُلفَ اللفظ للقراء) بي يعني أن بعضهم قال: إن تواتر السبع 
فيما إذا اتفقت الطرق على نقله عن السبعة» وأما إذا اختلفت فيه كالميالغة في 
تشديد المشدد» والتوسط فيه» فليس متواترآء وهذا القول لأبي شامة في كتاب 
«المرشد الوجيز». 

فقوله: (هيئّة) منصوب على الاستثناءء وقوله: (خُلْفَ اللّفِْ) منصوب أيضاً 
بتقدير (إلا) أي: قيل: إلا حف اللفظء والله تعالى أعلم. 

5 ۱۲۷ - أشار بهذين البيتين إلى أن العلماء أجمعوا على أنه لا تجوز 


N 
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وَلَا يَجُورُ في الكتاب وَالسَُّنْ وُرُودُ مَالَيِسَ لَه مَمْئّى بُبَنْ 


القراءة بالشاد» وهو ما ثقل قرآناً آحاداًء لا فى الصلاة» ولا خارجهاء بناء 
على الأصح المتقدّم من أنه ليس من القرآن. ٠‏ 

والأصح أنه يحتح به كخبر الآحاد؛ لصحة نقله عن النبي كي ولا يلزم من 
انتفاء قرآنيته انتفاء عموم خبريته» وإنما لم تصح القراءة به؛ لعدم شروط التواتر. 

وقيل: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنّها إنما نُقِلَتْ قرآناًء ولم يثبت قرآنيته. 

وعلى الأول احتجاج كثير من الفقهاء على قطع يمين السارق بقراءة 
«أيمانهما» . 

وقوله: (وأنها التي... إلخ) أشار به إلى الأصح أن الشواذ هي ما وراء 
العشرة: السبعة المتقدمة» وقراءات: يعقوب» وأبي جعفرء وخَلّفء وتقدم أن 
الأرجح أن الشاذّ ما اختل منه أحد الأركان الثلاثة» فتنبه. 

وقوله: (الشواذ) بتخفيف الذال للوزن» والله تعالى أعلم. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أنه لا يجوز ورود ما لا معنى له فى الكتاب 
والسنة؛ لأنه هذيانء لا يليق بعاقل» فكيف بالباري 8# . وجوزه الحشوية» 
محتجين بورود ذلك في الكتاب» كالحروف المقظعة في أوائل السور» وفي 
السنة بالقياس . ۰ 

وأجيب بأن الحروف أسماء للسور» ك «طه»» و«يّس). 

قلت: في رد قولهم في الحروف المقظعة نظر لا يخفى؛ لأن الراجح أنها 
مما استأثر الله بعلمهاء ولذلك كان الوقف عند جمهور العلماء على #ألَّهُ» من 
قوله تعالى: #وَمَا يشكم تأويء إل أَّهِ)4 الآية [آل عمران: 7]» فالأولى الردّ 
عليهم بأن أوائل السور لها معان» لكن تلك المعاني استأثر الله تعالى بهاء 
والله تعالى أعلم. 

و(الْحَشُويّة) سُمُوا به أخذاً من قول الحسن البصري - رحمه الله تعالى ‏ لما 
وَجَد كلامهم ساقطاً» وكانوا يجلسون في حلقته أمامه: رُدُوا هؤلاء إلى حَشَى 
الحلقة بوزن الفتى؛ أي: جانبه» ويجوز تسكين الشين نسبة إلى الْحَشُو الذي 
لا معنى له في الكتاب والسنة. 














الكتاب الأوّل: فى الكتاب» ومَبَاحِث الأقوال 


وه ر د 


48 او ما مَا سِوّى ظَاهِرهِ قَدَ يُقْصَدْ بلا دلِيل عِنْدَمَنْ يُعْتَمَدْ 
- ثم أَصَحَُهَا بَقَاءُ الْمُجْمَلٍ إن لم يكن ملفا بالْمَمْلٍ 
وَأ بِالقَرَائِن الأَوِلَهُ نَفْلِيةتُعْطِي اليَقِينَ كله 


$ 


8 


وقوله: (ولا يَجُورُ) وفي نسخة: (وَلَمْ يجَوَّرْ)ء وعليه الواو مشدّدة» والفعل 
مبنيّ للمفعول. 

وقوله: (يْبَنْ) بالبتاء للمفعول؛ أي: يُظْهَره والجملة في محل رفع صفةٌ 
(معنى) وسقطت عينٌ فعله للوزن» والله - تعالى ‏ أعلم . 

69 - أي: وكذلك لا يجوز أن يَرِدَ في الكتاب والسنة ما يراد به غير 
ظاهره إلا بدليل يبين المراد منه» كما في العام المخصوص بمتأخر. 

وأشار بقوله: (عند من مُعْتَمَدُ) إلى مخالفة من لا يعمد عليه؛ لكون قوله 
باطلآء وهم المرجئةء قَجَوّزوا ورود ذلك بلا دليل» قالوا: المراد بالآيات» 
والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقطء بناءً على مُعتَقّدهم 
الباطل أن المعصية لا تضر مع الإيمان» وسّمُّوا مرجئة لإرجائهم؛ أي: 
تأخيرهم إياها من الاعتبار» والله تعالى أعلم . 

١‏ _ أشار بهذا البيت إلى أن أصح الأقوال بقاء المجمل في الكتاب 
والسنة على إجماله غير مبيّن المراد منه بعد وفاة النبي كلل إن لم يكن مُكلفاً 
بالعمل به» وإلا فلا؛ حذّراً من التكليف بما لا يُطاق» وقيل: لا؛ لأن الله 
تعالى أكمل دينه قبل وفاته وَل بقوله: الث کک دینک ومنت لک مى 
الآية [المائدة: *]» وقيل: نعمء قال تعالى في متشابه الكتاب: لما يكم 
تاو إل ا [آل عمران: ۷] إذ الوقف هنا كما عليه الجمهور» وإذا ثبت في 
الكتاب ثبت في السنة؛ لعدم الفرق بينهماء والله تعالى أعلم. 

١‏ 3 أشار بهذا البيت إلى أن الأدلة النقلية تفيد اليقين إذا انضمٌ إليها 
تواترء أو غيره من القرائن الحاليةء كالمشاهدة كما فى أدلة وجوب الصلاة» 
ونحوهاء فإن الصحابة ون علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة» ونحن 
علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترأًء وقيل: تفيده مطلقاً. وحُكي عن 
الحشوية» وقيل: لا مطلقاًء والأول هو الحق. 











2 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
المَنطوق وَالمَفْهُومٌ 

- الأول الدَالُ عَلَيْهِ اللَّفْظْ فى مَحَلَ نطق وَهْوَ نَصِنٌّ إِنْ يَف 

كَعَايِر لَمْ يَحْتَمِل مَعْنَى سِوّى مُلَاده وَظَاهِرٌ لَهُحَوَى 

4 - مُرَكبٌ إِنْ جَزء مَعْنَى يُقْصَدٌ أَنَادَهُ الجر وَإِلَامْفْرَدُ 

وقوله: (بالقرائن) متعلق ب (تُعطِي)» وقوله: (الأدلة) اسم (أن) و(نقلية) 
بالنصب على الحال» وجملة (تعطي) خبر (أنْ)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

-١”.1*‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذين البيتين إلى أن المنطوق هو 
الذي دل عليه اللفظ في محل النطق؛ أي : بغير واسطة. حُكماً کان» كتحريم 
التأفيف» الدال عليه قوله تعالى: #قلآ نَمل سا أي الآية [الإسراء: ۲۳]ء أو 
غير حکم» كما سيأتي» بخلاف المفهوم» فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل 
النطق» بل في محل السكوت» كدلالة هذه الآية على تحريم الضرب. 

ثم المنطوق ينقسم إلى نص وظاهرء فالنصض ما أفاد معنى لا يحتمل غيره 
كعامر عَلَّمّ رجل في نحو: «(جاء عامر»؛ لدلالته على شخص بعينه . 

والظاهر: ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحاء كالأسدء فإن 
دلالته على الحيوان أرجح من دلالته على الرجل الشجاع. 

وقوله: (الدال) بتخفيف اللام للوزن». وقوله: (وهو نص) مبتدأ وخبره» 
وقوله: (كعامر) حال من فاعل (يف) آخر البيت السابق؛ أي: إن يجئ ' 
المنطوق لا يحتمل غير ذلك المعنى» فهو النصّ» نحو جاء عامرء فإنه مفيد 
للذات المشخصة من غير احتمال لغيرهاء ووقع في نسخة (كعالم) والأول 
آولى» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وظاهر له حوى) مبتدأ وخبره أيضاًء يعني أن الظاهر ما حوى 
سوى معناهء كالأسد في المثال المذكور» والله تعالى أعلم. 

335 د يعنى أن اللفظ إن دَلَّ جزؤه على جزء معناه فهو مركب» كغلام 
زيد» وان لم ل جزؤه على جزء معئاة» بأن لم يكن له جزء أصلةٌ كهمزة 











الكتاب الأؤل: قي الكتاب» ومَباحث الأقوالٍ 


2 وه م هم العامة 5 r7 f‏ 7 ع © ow‏ 9 
١‏ 9 وَإِنْ يَفِدمَعْنَاه بِالمَوَافَقَه فُإنْهَالفظيّة مطابَقه 


0100 و روه تضَمِّدٌ وَالاليِرَامُ لَازِمُهُ وَذَانٍ بِالْعَقْلٍ التَّمَامْ 
م 7 ED‏ 7 م 8ه سس 2 2 ر 0 
377 - وَالصَّدْقَ وَالصَّحَةَفِي الْذِيمَضَى إن رَامَ إِضْمَاراً دَلَانَةٌ اقْيِضًا 
جزء معناه» كعبد الله عَلْما فهو مفرد. 
فقوله: (مركب) خبر لمحذوف؛ أي: اللفظ مركب» و(جزءً) منصوب على 
0 عو 
الاشتغال» و(تُقصَد) باليناء للمفعول» والجملة في محل جر صفة (معنى). 
وقوله: (الجزءً) فاعل (أفاد) أي: إن أفاد جزءٌ اللفظ جزءَ معنّى مقصودء 
فهو مركب» والله تعالى أعلم. 

٠‏ 9 يعني أن دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له تسمى مطابقةً 
ودلالة مطابقة؛ لمطابقة الدال للمدلول» كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» 
ودلالتها لفظية؛ لأنها بمحض اللفظ . 

۹٦‏ 79 يعنى أن دلالة اللفظ على جزء معناه تسمى تضمناًء ودلالةَ تضمن؛ 
لتضمن المعنى لجزئه » كدلالة الإنسان على الحيوان. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أن المنطوق إن توقف صدقه في الدلالة أو 
صِحتَه عقلاً أو شرعاً على إضمارء فدلالة اللفظ عليه على معنى ذلك المضمر 
المقصود تسى دلالةً اقتضاء. 

مثال الصدق حديث: «رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان...2'”0؛ أي: المؤاخذة 
بهما؛ لتوقف صدقه على ذلك؛ لوقوعها في الأمة. 

ومثال الصحة عقلاً: #وَسَلٍ الْقَرَيَةك [يوسف: ۸۲]؛ أي: أهلها؛ إذ 
القرية» وهي الأبنية لا يصح سؤالها عقلاً؛ أي: بحسب العادة. 

ومثال الصحة شرعاً قولك لمالك عبد: أَعْيِقْ عبدك عني ففعل» فإنه يصح 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ من حديث ثوبان نه والبيهقي 
من حديث ابن عمر و بلفظ : «ؤضع عن أمتي الخطأء والنسيانء وما استكرهوا 
عليه) . . 














الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
الور اك ا ست 1ه 


- أو لا وَقَدْ أَقَادَ مَالَمْ يُقْصَدِ هى إِشَارَة وَضِدٌ مَابُدِى 
4 كيه حَدَاً قَمَهْمَاوَائَقَهُ فى حُكمه الْمَبْطُوقُ فَالْمُوائَقَهْ 

يت هس مي ھە o‏ همه سے سے سے س 52 o‏ لس اس اس 0 
١5‏ - فَحَوّى الخِطابإِنْيَكَنْ أوْلَىوَمَا سَاوَى فَلَْحْيْهُ وَقِيلَ ما الْتَمَى 
عنك؛ أي: مَلّكَْهُ لى» فأعتقه؛ إذ العتق متوقف على الملك شرعاً . 

فقوله: (والصدق) مبتدأ خبره (دلالة اقتضا)ء وقوله: (في الذي مَضَى) ‏ 
أي: تقدم ذكرٌهء وهو المنطوق. وقوله: (إن رام إضماراً) أي: لَب 
واحتاج في إفادة المعنى إلى تقدير شيء» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

٨۸‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنه إن لم يتوقف الصدق في المنطوقء ولا 
صحتة على إضمار» ودل اللفظ على ما لم يُقصّد بهء فدلالتهُ على ذلك الذي 
لم يُقْصَد تسمى دلالة إشارةء كدلالة آية: #ثُينَّ لَك لَه أَلضِيَارِ أرقت ِل 
ضاي ...4 الآية [البقرة: 1417] على صحة صوم من أصبح جنباً؛ إذ إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر يستلزم كونه جنبا في جزء من النهار. 

وقوله: (وضد ما تِي) مبتدأ والفعل مبني للمفعول» وخخبره (بعكسه) في 
البيت التالى» وفيه التضمين › وقد سبق البحثٌ عئه» والله تعالى أعلم . 

9 يعنى أن ضد | لمنطوق» وهو | لمفهوم بعكسه. من حيث الحدٌّء فهو 
ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق. 

وقوله: (فمهما.. إلخ) يعني أنه إن وافق المفهومًٌ المنطوق في حكمه» فهو 
موافقة. ويسمى مفهوم موافقة أيضاً : وهذا هو أحد قسمي المفهوم . 

فقوله: (بعكسه) متعلّق بمحذوفي خبر ل (ضِدٌ) فى البيت السابق» و(حداً) 
منصوب على التمييز» وفى نسخة: (حَدَ) بصيغة الماضى المبني للمفعول» 
فتكون الجملة خبر (ضدً)» وبه يتعلّق قوله: (بعكسه). وقوله: (المنطوق) 
فاعل (وافقه). والله تعالى أعلم. 

١‏ _ يعني أن المفهوم إن كان أولى بالحكم من المنطوق يسمى (فحوى 
الخطاب) وفحوى الكلام: ما يفهم منه بالقطع» كدلالة تحريم التأفيف على 











الكتاب الأؤل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 
١‏ - قَالشافِعِي دل قِيَاساً وَالخِلاف لَفْظاً مَجَازاً أو حَقِينَةَ خلاف 

وإن كان مساوياً له يُسَمََّى (لحن الخطاب) أي: معناه» من قوله تعالى: 
فته في لحن الَْولٍ» الآية [محمد: ٠”]؟‏ أي: معناه» كدلالة تحريم أكل 
مال اليتيم على تحريم إحراقه؛ إذ هو مساو له في الإتلاف. 

وقوله: (وقيل: ما انتمى) أي: ما انتسب هذا القسم إلى الموافقة؛ أي: 
قال بعضهم: ليس من قسم الموافقة» فلا تسمى بالموافقة» بناء على اشْيَرَاط 
الأولوية فيه» وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في دلالة الموافقة» فقال 
الشافِعِيّ» وإمام الحرمين» والرازي: بطريق القياس الأؤلى» أو المساوي 
المسمى بالجلي» والعلة في آية التأفيف الإيذاء» وفي آية اليتيم الإتلاف› 
وقيل: إنها لفظية؛ لفهمه من غير اعتبار قياس» فقال الغزالى والآمدي: فهمت 
من السياق والقرائن» لا من مجرد اللفظء فلولا دلالتهما؟© في آية الوالدين 
على أن المطلوب بها تعظيمهماء واحترامهما ما هم من منع التأفيف منعُ 
الضرب؛ إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبله: لا تشتم فلاناء ولكن 
اضربه» ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه وصيانته 
ما فهم من منع أكله منمٌ إحراقه؛ إذ قد يقول القائل : والله ما أكلت مال 
فلان» وقد يكون أحرقه. فلا يحنلث. 

وقوله: (فالشافعي) بتخفيف الياء؛ للوزن» فاعلّ لفعل محذوف؛ أي: قال 
الشافعيٌ؛ أو مبتداً خذف خبره؛ أي : الشافعيٌ قائل»› وقوله: (قياساً) منصوب 
على التمييز» ٠‏ وقوله: (والخلاف) مبتداً ذف خبره بدلالة ما قبله عليه؛ أي: 
قائلٌ؛ أي : وخلاف قول الشافعي قائل: إنه دل عليه لفظاً. ف (لفظاً) منصوب على 
التمييز» وقوله: (مجازاًء أو حقيقة) صفة ل (لفظاً) » يعنى أن هؤلاء اختلفوا في 
دلالته. فقيل : إن دلالته مجازية» وقيل : حقيقية» وقوله في آخر البيت : (خلاق) 
خبر لمحذوف؛ أي: هذا حلاف بين هؤلاء القائلين بدلالته لفظاًء ولا إيطاء بين 
(الخلاف) » و(خلاف)؛ لاختلافهما بالتعريف والتنكير» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: السياق والقرائن 














الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطح 


45 -عَلَاقَةٌ الأول إِطْلَاقُ الأَحَصن وَالنَانِ تَقْلُ اللّفْظِ عُرفاً انْتَنَصْ 
١47‏ - وَإِنْ َكَل خَالَفٌ فَالْمُْخَالَمَهُ وَشَيْطُهُ أَنْ لا يَكُونَ حَاذِقَةْ 
4 - لتخو حَوْفٍ أو لَِالِبٍ يُقَالُ مَذْكُورُهُ عَلى على الصّحِبح أو سُوَالَ 
4 - أوْحَاثٍأوْجَهْلٍ حُحُمٍأوْسِوَى داك إا التَخْصِيِصُ بالذّكُرٍ حَوَى 


۲ -_- يعنى أنه على القول الأولء وهو أن دلالتها مجازية» علاقته إطلاق 
الأخص» وهو التأفيكء والأكلٌ على الأعم» وهو الإيذاء والإتلاف» وعلى 
الثاني» وهو أنها حقيقية؛ أن اللفظ نُقِلَ من وضعه الأصلي؛ لثبوت الحكم في 
المذكور إلى ثبوته في المذكور والمسكوت معاأء فالدلالة على القولين من 
المنطوق. 

وقوله: (اقتنص) بالبناء للفاعل؛ أي: اصطاده» والجملة فى محل نصب 
حال من (تَقْلُ اللفظ)» يعنى أن النقل اصطاده» بمعنى أخذه من المعنى 
الأصلىئ إلى المعنى الثاني» والله تعالى أعلم. 

 ١5*‏ هذا شروع في بيان القسم الثاني من المفهوم» وهو ما خالف حكمه 
حك المنطوق» ويسَمّى مفهومً المخالفة» ودليل الخطاب» ولاعتباره شروط 
تأتي في البيتين التاليين. 

وقوله: (وشرطه) مبتدأء وقوله: (أن لا يكون حاذفه) في تأويل المصدر 
خبر المبتدأء واسم (يكون) ضمير المتكلم» و(حاذفه) خبرهاء وهو اسم فاعل 
مضاف إلى ضمير المفهوم . 

١15 14‏ أشار بهذين البيتين إلى أن شروط اعتباره أمور: 

(منها): أن لا يترك ذكره لخوف» ونحوه» كالجهل بحکمه» كقول قريب 
العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: تصدّق بهذا على المسلمين» ويريد 
(وغيرهم)» وتركه خوفاً من أن ينهم بالنفاق» وكقولك: «في الغنم السائمة 
زکاة)» وأنت تجهل حكم المعلوفة. 

(ومنها): أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب» كقوله تعالى: 
رڪم لق في حُجُورِح . . .€ الآية [النساء: ۲۳]ء فلا يُفهم منه جواز 
نكاح الربائب اللاتي ليست في الحجور؛ لأنه إنما خض بالذكر؛ لكون الغالب 











الكتاب الأوّل: في الكتاب؛ ومَبَاجث الأقوالٍ 


في «النهاية» عن مالك القول بمفهومه من أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها 
لا تحرم عن الزوج؛ لأنها ليست في حجره وتربيته» لكن لم يستمر عليه 
مالك» بل رجع عنه» وروی ابن ابي حاتم بسنده عن علي ذه أن البعيدة عن 
الزوج لا تحرم عليه ؟؛ لأنها ليست في حجرهء ونقله الغزالي عن داود. 

(ومنها): أن لا يخرج المذكور جواباً لسؤال» كأن يسال هل في الغنم 
السائمة زكاة؟ فيجاب: في الغنم السائمة زكاةٌ. 

(ومنها): أن لا يخرج المذكور لحادثة تتعلق بهء كما لو قيل: لزيد غنم 
سائمة» فيقال: فيها زكاة. 0 

(ومنها): أن لا يكون إنما ذُكر لجهل المخاطب بحكمه» كأن يخاطب مَن 
جَهل حكم السائمة دون المعلوفةء فيقال: في الغنم السائمة زكاة. 

وقوله: (أو سوى ذاك... إلخ) يعني أو ترك ذكرُهُ لغير ما ذْكر مما يقتضي 
التخصيص بالذكرء كموافقة الواقع في قوله تعالى: ل يِذ الْمُؤْمُِونَ الكفر 
وَل من دون الْمْوْمنِينٌ ...4 الآية [آل عمران: ۲۸]ء فقد ذگر الواحدي وغيره 
أنها نزلت في قوم من المؤمنين والَّوًا اليهود أي: دون المؤمنين» وقوله: ومن 
ين مع مم آله للها ءلحر لا برهن لم بي ...€ الآية [المؤمنون: »]١١7‏ وقوله: 
و کشا قبي عل ابتار إت مش ...€ الآية [النور: ۳]. 

وضابط هذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر 
فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه؛ فحيث ما ظهر له فائدة ألغي اعتبارٌ 
المفهوم؛ انه فاتدة خفية» عدم عليه الفائدة الظاهرة. 

قال المحلي كف في «شرحه؛ :۲٤۸ - ۲٤۷/١‏ والمقصود مما تقدم أنه 
لا مفهوم للمذكور في الأمثلة ونحوهاء ويُعلم حكم المسكوت فيها من 
خارج بالمخالفة» كما في الغنم المعلوفة؛ لما سيأتي؛ أي: في الكلام على 
إنكار أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ المفاهيم أو الموافقة» كما في المثال 
الأول؛ لما تَقَدّم وفي آيتي الربيبة والموالاة للمعنى» وهو أن الربيبة حُرّمت؛ 














5 َعَم ولا يَمْنَعٌ أنْ يُقَاسَ به ل قِيلَ مَعْرُوضٌ َعم قَانْتَبة 


لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت» بأن يتزوج بهاء فيوجد نظراً 
للعادة في مثل ذلك» سواء كانت في حجر الزوج أم لاء وموالاة المؤمن 
الكافر حُحرُمت؛ لعداوة الكافر له» وهي موجودة سواء والى المؤمن أم لاء 
وقد 5 من والاه» ومن لم يواله قوله تعالى: ي أي موا لا َد ا 
تدوأ وير ...» الآية إلى قوله: لكر أربي الآية [المائدة: 00]. 
انتهى . 

فقوله: (لنحو) متعلق ب (حاذفه) في البيت السابق». وقوله: (لغالب) متعلق 
ب (يقال) وقوله: (مذكورة) نائب فاعل (يقال): وقوله: (أو سؤال) عطف على 
(غالب)» وجملة (يقال) معطوفة على خبر (يكون)ء يعنى أن من شرطه أيضاً 
أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب» أو جواباً لسؤال. 

وقوله: (إذا التخصيص): (إذا») شرطيّة» و(التخصيص) فاعل لفعل مقدر 
يفسره (حوى) أي: إذا حوى التخصيص غير ما تقدم» وفي نسخة: (إذاء 
والظاهر أن الأولى أولى» ووقع في نسخة: (ذاك والتخصيص. . . إلخ)» وهو 
غلط» والله تعالى أعلم. 

2-5 أشار بهذا البيت إلى أن ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع أن 
يقاس المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم إذا وجد شرط القياس؛ لعدم 
معارضته له» ففي الغنم السائمة مثلاً يقاس بها المعلوفة في وجوب الزكاة 
بشرطهء بل قيل: إن اللفظ المعروض يَعُمٌ المسكوت المشتمل على العلةء 
كأنه لم يُذْكَر فيستغنى بذلك عن القياس» وقيل: إن المعروض لا يعمه؛ 
لوجود العارض» وإنما يُلْحَقُ به قياساًء وعدمٌ العموم هو الحق» لا سيما وقد 
ادعى بعضهم الإجماع عليه . 

فقوله: (معروض) المعروض: هو اللفظ الْمُمَيّد بصفة أو نحوهاء والعارض 
هو القيد من صفة ونحوهاء فالمعروض في آية الربيبة «الربائب»» والعارض 
وصفها وهو قوله: الت في حُجُورِكُم4: وقس عليه غيره. 

وإنما عبّر ب(معروض)» ولم يعبر بموصوف» وإن كان في المعنى موصوقاً؛ 








الكتاب الأوّل: في الكتاب؛ ومَبَاحِثِ الأقوالٍ 

١41‏ - وَقِيِلَ لَايَعَمُهُ إِبْْمَاعما الصف وَالنَحْوِيٌُ لا يُرَاعَى 
44 - كَالْمَتَم الْسَّايِمٍ أو سَائِمَةَ الضَّأنٍ لَا لا محرد السَاكِمَةَ 
49 - عَلَى الأَصَحٌ وَحَكَى السَّمْعَانِي عَنٍ الْجَمَامِيرٍ امْتِبَارَ النّانِي 
والتّفئ غَيرٌ سَايِمَاتٍ العَنَم وَقِيِلَ غَيرٌ مُطلَّقٍ السَّوَاِم 


لغلا يتوهم اختصاص ذلك بالصفة» قاله البناني ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقوله: (ولا يمنع) فاعله ضمير يعود إلى المذكورء مما يقتضي التخصيص 
بالذكر» ككونه لخوف. أو خروجه مخرج غالب» أو جواب سؤال» أو 
نحوهاء وقوله: (مَعْرُوضٌ) مبتداً سوّغه كونه فاعلاً في المعنى» وخبره الجملة 
بعده» و(بل) هنا انتقالية» لا إبطالية» والله تعالى أعلم. 

16١ ١140148 ۷‏ - أشار بهذه الأبيات إلى بيان أنواع مفهوم 
المخالفة: 

(فمنها): مفهوم الوصف» والمراد بالوصف لفظ مُقَيُذٌ لآخرء ليس شرطاًء 
ولا استثناءةء ولا غاية. 

وقوله: (والنحوي لا يُرَاعَى) بالبناء للمفعول»ء يعني أنه لا يُقَصّد هنا 
الوصف النحويً» وهو النعتء بل المراد اللفظ المقيّد بالمعنى المذكورء 
فدخل فيه النعت الجاري» كالغنم السائمة» والمضاف إلى موصوفه» كسائمة 
الغنم . 

وقوله: (لا مُجَرَدُ السائمة) يعني أن مجرد ذكر الوصف من غير ذكر الذات» 
كقولك: في السائمة زكاة» لا مفهوم لهء كاللقب» على الأصحء وحَكى ابن 
السَّمُعاني عن الجمهور أنه من مفهوم الصفة؛ لدلالته على السوم الزائد على 
الذات. 

و(ابن السمعانئ): هو الإمام» أبو المظَمّرء منصور ابن الإمام أبي منصورء 
محمد بن عبد الجبار» الإمام الجليل في الأصول والفقه والحديث والتفسير 
وغيرهاء له: «القواطع» فى أصول الفقهء لم يؤلّف مثله كان حنفبًاً» ثم انتقل 
شافعبًاًء ولد سنة a‏ ومات سنة (۸۹٤ه)»‏ وهو جد عبد الكريم بن 
محمد صاحب «الاأنساب». 














٠ 7‏ م 5 بخ سيم 8 الس اله 7 9 4 سم ل 3 
٠١‏ ومنهدعلة وظ رف وععدّد حال وَمِنهًا الشوّط وَالعَايَةَ عد 


جد وبطن من تميم. 

وأشار بقوله: (والنَّفْيْ غير سائمات الغنم... إلخ) إلى أن المنفي في 
المثالين المذكورين غير سائمة الغنمء وهو معلوفهاء وقيل: غير مطلق 
السوائم» وهو معلوفة الغنمء وغير الغنم» والأصح الأول. كما أشار 
إليه النظم حيث ذكر الثاني ب(قيل)» فقوله: (النفي) بمعنى المنفي» من 
إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول»ء أو هو على حذف مضاف؛ أي: 
ذو النفى» وفى نسخة: (وَالْمَنْفْ)ء بحذف الياء» للوزنء. وال تعالى 
أعلم . 

١‏ يعني أن (من أنواع الوصف العلة): نحو: أعط السائل لحاجته؛ 
أي: المحتاج دون غيره» والفرق بينه وبين الوصف أن الوصف قد يكون 
مُكَمّلاً للعلة, لا علد فهو اعم فإن وجوب الزكاة فى السائمة ليس للسوم» 
وإلا لوجبت في الوحشء وإنما وجبت لنعمة الملك» وهو مع السوم تم منه 
مع العَلف. 

(ومنها): الظرف زماناًء نحو سافر يوم الجمعة؛ أي: لا في غيره» أو 
مكاتاً نحو اجلس أمام زید؛ أي : لا وراعة. 

(ومنها): العددء نحو: 3 أجل وهر نين جَلْدَة» الآية [النور: ٤]؛‏ أي : لا أكثر 
من ذلك وحديث الشيخين: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع 
مرات»؛ أي: لا أقل من ذلك. 

(ومنها): الحال» نحو أحسن إلى العبد مطيعاً؛ أي: لا عاصياًء والله تعالى 
أعلم . 

وأشار بقوله: (ومنها الشرط) إلى (الثاني) من أنواع مفهوم المخالفة» وهو 
مفهوم الشرطء نحو: #وإن كن أوّْتِ مَل فاقوا عَلتيِنَّ4 الآية [الطلاق: ٦]؛‏ 
أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. 











1 - وَسَبِقُ مَعمُولٍ وَفَصل الخَبَّرٍ من مُبتّداً أو تَحوه بالمْضمَر 
۳ _وَإئمَا رحو اور وَدَا هَمَايُقَالُ نُطقاً أعلى 


وأشار بقوله: (والغاية) إلى (الثالث) بن أنواصها' وهو مفهوم الغاية» وهو 
تقييد الحكم بغاية» ك (إلی)» نحو : : ائ ا تموا تم تموأ ليام ِل أل » الآية [البقرة: 
/41م١ا]»‏ أو (حتى). نحو: ين علتهًا كلا يل لم 7 من بعد حي یی تنک روجا عَم 
الآية [البقرة: ۲۳۰]؛ أي : فاإذا كحت حلت للأول بشرطه. 

وقوله: و(الغاية) بالنصب مفعول مقدم لقوله: (عٌدَ) أي: مد أيها 
الأصولي الغاية من جملة أنواع المخالفة» وفي نسخة: (حَدَّ) بالحاء 
المهملة» تكميل للبيت» وهو خبر لمحذوف؛ أي : ھی خد یعنی أن الغاية 
حَدٌَ للشيء المغيّاء وعلى هذا ف (الغاية) مرفوع عطفاً على (الشرطٌ)» والله 
تعالى أعلم. 

۲ _ أشار بهذا البيت إلى أن من أنواع مفهوم | المخالفة مفهوم تقديم 
المعمول على العاملء نحو قوله تعالى: «#إِيَّاكَ نعبد» ؛ أي : له غيرك» 
وقوله: #لإل أل سرون [آل عمران: ۸١٠]؛‏ أي : لا إلى غيره. 
لول الآية [الشورى: 9] أي : فغيره ليس بولي. 

وأشار بقوله: (أو نحوه) إلى فصل اسم (إِنْ) و(كان) وبابهماء نحو: 
ات سات هر اار4 [الكوثر: *]؛ أي: لا أنتء ردَاً لمن قال: هو 
أبتر» ونحوه: 9 اه هو و لزان الآبة [الذاريات: ۸٥]؟‏ أي : لا غيره. 

1o‏ - أي : ومن أنواع مفهوم المخالفة أيضاً مفهوم (إذما)» نحو: 3 کا 
هكم اله الآية [طه: ۹۸]؛ أي: فغيره ليس بإله. 

وأشار بقوله : (وشحو ما وإلا) إلى أن النفي والاستثناء من أنواع مفهوم 
المخالفة أيضاًء نحو: لآ إِلَهَ إِلَا أ لَه فمنطوقه نفي الألوهية عن غير الله 
ومفهومه إثباتها له. 

قوله: (وذا... إلخ) إشارة إلى قوله: (ونحو ما وإلا) وهو شروع في ترتيبه» 
ويأتي شرحه مع ما بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 


اد 








0 وج الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


4 أي إِنَمَاوَعَايَةٌ فالفصلٌ ويله الشَّرْطُ فَوَصْفٌ يَثْلُو 
6 مُتَاسِباً مَمُطْلَّقاً كَالعَدَدُ فُسَبْقمَعمُول إذ الْمُعْتَمَّدُ 
51 - يفِيدُ الاختصاص مَالْبَيَانِي كَالْحَصْر وَالسُبْكئ ذو قُرَْانِ 

- لِلْحَصْر قال الأكئرُونَ إِنَمَا وَأَلْحََ الرَمَخْشَرِيُ أنمَا 


٠١۵ , 64‏ 155ء ٠١۷‏ _ أشار بهذه الأبيات إلى أن أعلى أنواع مفهوم 
المخالفة مفهوم النفي مع الاستثناء؛ للاتفاق على إفادته الحصرء ولأنه قيل: 
إنه منطوق صراحةء ثم يليه ما قيل فيه: إنه منطوق إشارةء وهو مفهوم (إنما) ء 
والخايةٌ» ويليه فصل المبتدإء ومثله مفهوم الشرط؛ إذ لم يقل أحد بأنه منطوق» 
ويليه الوصف المناسب» ويليه مطلق الصفةء غير العددء من نعت» وحال» 
وظرف» وعلة» غير مناسبات» ويليه العدد؛ لإنكار قوم له دون ما قبله» ويليه 
تقديم المعمولء وهو آخر المفاهيم؛ لأنه لا يفيد في كل صورة» ولأن 
البيانيين نُوزِعُوا في دعوى إفادته الاختصاصء» ولئن ن سم ذلك ففي كونه بمعنى 
الحصر التّزاع . 

وفائدة هذا الترتيب تظهر عند التعارض» فإذا تعارض مفهوم النفي 
والاستثناء مع مفهوم (إنما) والغاية قُدَّم الأول» وكذا إذا تعارض الغاية 
والشرط فَذّم الغاية» أو مفهوم الشرط والوصف» قُدّم الشرط وهكذا. 

وقوله: (ومثله الشرط) الضمير يعود للفصل» فرتبة الشرط في رتبة فصل 
المبتد! من خبره» وفي نسخة: (وبعده الشرط). وهو غير صحيح. 

وقوله: (إذ المعتمد... إلخ). (إذ) تعليلية؛ أي: لأن المعتمد أن تقديم 
المعمول يفيد الاختصاص . ٠‏ 

وقوله: (والسبكيٌ ذو فرقان) أي: أنَّ السبكي يُفَرّق بين الحصر 
والاختصاصء فقال: الحصر نفي غير المذكورء وإثبات المذكورء 
والاختصاص قصدٌ الخاصٌ من جهة خحصوصو؛ فإن الخاصٌء كضَرْبٍ زيد 
بالنسبة إلى مطلق الضرب» قد يُقِصَّدُ في الإخبار به» لا من جهة خصوصهء 
فيؤتى بألفاظه في مراتبهاء وقد يُفْصَّد من جهة خصوصه»ء كالخصوص 
بالمفعول؛ للاهتمام به فيقَدّم لفظه؛ لإفادة ذلك» نحو زيداً ضربت» فليس في 











الكتاب الأؤل: في الكتابء وَمَبَاحِتٍ الأقوالٍ 


۸ - وَحُجََةَ جميعُها إلا اللْمَبْ فِي نَعَو وَقيل لِلشّرْعَ انََسَبْ 


الاختصاص ما في الحصرء من نفي الحكم عن غير المذكورء وإنما جاء ذلك 
في : #إِيّاكَ نعبد#؛ للعلم بأن قائليه؛ أي: المؤمنين لا يعبدون غير الله تعالى. 

و(السبكئ) هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري 
الخزرجي» أبو الحسن تقي الدين أحد الحفاظ المفسرين المناظرين» والد تاج 
الدين صاحب (( = جمع الجوامع لك ولد - رحمه الله تعالى - سنة (۷۳٦ه)‏ ومات 
سنة (5هلاه). 

وقوله: (للحصر قال الأكثرون... إلخ) أشار به إلى أن أكثر العلماء على أن 
(إنما) بالكسر تفيد الحصر مفهوماًء وقيل : منطوقاً» وقال الآمديٰ» وأبو 
حيان : لا تفيد الحصر. 

وألحق الزمخشري» وتبعه البيضاوي ب(إنما) بالكسرء (أنْما) بالفتح؛ لأنها 
فرعهاء فتفيد الحصر؛ لأن ما ثبت للأصل ثبت للفرع» حيث لا مُعَارضَ» 
والأصل انتفاوٌه. 

و(الزمخشري) هو: محمد بن عمر بن محمد بن أحمد الْخْوَارَرْمِيُ: أبو 
القاسم» من أئمة اللغة والتفسير والأدب». ولد في رَمَحْشَّره من قرى خوارزم 
سنة (/551ه) ومات سنة (۳۸٥ه).‏ له «الكشاف». و«الفائق». وغیرهما» 
والله تعالى أعلم. 

يعني أن المفاهيم كلها حجة على الراجح.ء إلا اللقب» ثم اختلفوا في 
دلالتها فقيل: من جهة اللغة؛ لقول كثير من أئمة اللغة» منهم أبو عبيدة» وأبو 
عبيد فى حديث: «مَطْلْ الغني ظلم). أنه يدل على أن مَظل غير الغني ليس 
)١(‏ وكان معتزلياًء ملأ تفسيره «الكشاف» بعقائد المعتزلة» وقد أَلّف العلامة ناصر الدين» 


أحمد بن المنير الإسكندراني في الردٌ عليه كتاباً سماه: «الانتصاف فيما تضمنه من 
الاعتزال الكشاف»» طبع فى هامش «الكشاف». 











5 ________ الجليس الصاح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطخ 


- وَقِبِلَ مَعْنّى وَاحتجَاجاً يَصطَفِي باللْقّب الدَقَاقُ ثُمّ الصَّيْرَفِي 


وقيل: من جهة الشرع؛ لمعرفة ذلك من مواد كلام الشارعء وفَهم اليل بلا 
من قوله: ##إن تفر هم سبيت مه فلن يعفر آل هب الآية [التوبة: ]6١‏ أن 
حُكم ما زاد على السبعين بخلاف حكمه؛ حيث قال - كما رواه الشيخان -: 
«حَيّرني الله» وسأزيد على السبعين». 

وقوله: (في لغة) متعلق ب (حجة)» وفي نسخة: (في اللغة) بالتعريف» وهو 
تصحيف» والله تعالى أعلم. 

4 - أي: قال بعضهم: حجة من حيث المعنى» وهو أنه لو لم يَنْفٍ 
المذكورٌ الحكمَ عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة. 

وقوله: (واحتجاجاً يَصْطَّفي... إلخ) يعني أن الدَّفّاقَء والصيرفي اختارا 
الاحتجاج بمفهوم اللقب» وكذا احتج به ابن خرويز" منداد من المالكية 
وبعض الحنابلة. 

والمراد به تعليقٌ الحكم بالاسم الجامد» عَلَّماً كان» أو اسم جنس. لا 
النحويّ» نحو: على زيد حج؛ أي: لا على عمروء وفي النَّعَم زكاة؛ أي: لا 
في غيرها من الماشية؛ إذ 3 فائدة لذكره إلا نفيٰ الحكم عن غيره كالصفة. 
وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام؛ إذ بإسقاطه يَحْتَلُء بخلاف إسقاط 
الصفة. ` 

و(الدَفَاقّ) هو: أبو بكر محمد بن محمد بن جعفرء ولد سنة (905ه)ء 
ومات سنة (۳۹۲ه). 

و(الصيرفي) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي» رَوَى عن أحمد بن 
منصور الرَّمَاديَ» وتفقه على أبي العباس بن سريج» وكان قويّاً في المناظرة 
والجدل» متبخٌراً في الفقه والأصول» له «شرح رسالة الشافعي»» ويقال: إنه 
كان أعلم الناس بأصول الفقه بعد الشافعئ» مات سنة (١۳۳ه)»‏ والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ بإسكان الزاي» وفتح الميم وكسرهاء وقيل: بالباء الموحدة المكسورة بدل الميم» 
انظر: «حاشية البناني على المحلي» .)5515/١(‏ 











الكتاب الأوّل: في الكتابء ومَبَاحِثِ الأقوال ْ 
ع س 7 


سر ُ )ع - اس 0 7 م0 أ 
6٠-_وانكرَ‏ النعمان كلا وَاستمَرٌ وف في الشرّع وَقَومٌ فِي الخبر 

ا ت 7 2 2 رس ي o‏ م 0 8 م ه ر ت 
۱٦۱‏ - وَفِي سِوى الشرع أبَى السبكئ ورد وقوم الوصف وقوم العدد 


١‏ -_ يعني أن الإمام أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنكر الاحتجاج 
بمفاهيم المخالفة كلهاء يعني أنه لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة» وإن قال 
في المسكوت بخلاف حكم المنطوق» فلأمر آخرء كما في انتفاء الزكاة عن 
المعلوفة» قال: الأصل عدم الزكاة» ووردت في السائمة» فبقيت المعلوفة 
على الأصل. 

فقوله: (كلاً) مفعول (أنكر) أي: كل أنواع المخالفةء وقوله: (واستقر) 
بالبناء للفاعل؛ أي: ثبت على الإنكار المذكور على الإطلاق» وفي نسخة: 
(واشتهّر) بالبناء للفاعل أيضاً؛ أي: اشتهر منه ذلك وقوله: (وقيل: في 
الشرع) أي: قال بعضهم: إنما أنكر أبو حنيفة كونها حجة في الشرع» لا في 
كلام الناس . 

وأشار بقوله: (وقوم في الخبر) إلى أنه أنكر قوم كون المفاهيم حجةً في 
الخبر» نحو: في الغنم السائمة زكاة» فلا ينفي المعلوفة عنها؛ لأن الخبر له 
خارجيئ» يجوز الإخبار ببعضه» فلا يتعين القيد فيه للنفي» بخلاف الإنشاء. 
نحو رَكُوا عن الغنم السائمة» فلا خارجي لهء فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي؛ 
والله تعالى أعلم. 

١‏ 2 أشار بهذا البيت إلى أَنَّ السبكئ أنكر كل مفاهيم المخالفة في غير 
الشرع» من كلام المصنفين» والواقفين؛ لغلبة الذهول عليهم» بخلافهٍ في 
الشرع» من كلام الله تعالى» ورسوله يك الْمُبَلْْ عنه؛ لأنه تعالى لا ييب عنه 
شيء . 

وقوله: (وَرَدَ) مؤكد ل (أنكر) أي: رَد السبكئ ما ذكر. 

وقوله: (وقوم الوصف) يشمل قولين: كما أشار الناظم له في [شرحه]: 

(الأول): أنه أنكر قوم حجية مفهوم الصفة» بخلاف مفهوم الغاية, 
والشرط . 

(والثاني): أنه أنكر قوم مفهوم الصفة التي لا تناسب». نحو: في الغنم 








الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاتي الكوكب الساطع 
ا 
(مسألة)1١!‏ 
۲ - حُذوث مَوْضوعَاتَِا للكشف عَنِ الضَّمِيرٍ مِنْ عَظِيم اللْطّف 
- وَهْيَ مِنَ الْمِئَالٍ والِإشَارَة اة في إِفَادَةٍوَمسْرَةٍ 
4 وَهيَ كَمَاصَرَحَ أَهْل الشّانِ الْمَاظْنَا الْمُفِيدَةٌ الْمَعَانِى 


العُفْر زكاة؛ لأنها في معنى اللقب» بخلاف الوصف المناسب» نحو: في 
الغنم السائمة زكاةٌ؛ لأنها في معنى العلة. 

وقوله: (وقوم العدد)» وفي نسخةٍ: (وقوم للعدد)» يعني أن قوماً أنكروا 

حجية مفهوم العدد» فلا يدل على مخالفة جكم الزائد عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

1١]أي:‏ هذه مسألة في البحث عن الموضوعات اللغويّة. والمحكّم 

والمتشابه. 

۲ _ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيث إلى أن وجود الموضوعات 

اللغوية؛ للكشف والبيان عما في الضميرء من ألطاف الله تعالى بالخلق» حيث 
إنهم محتاجون إليها في إعلام بعضهم بعضاً بما في أنفسهم» من أمر معاشهم؛ 
للمعاملات» ومَعَادهم؛ لإفادة معرفة الله وأحكامه, فوَضَعَ لهم الألفاظ الدالة 
على المعاني» والله تعالى أعلم. 
*1- أشار بهذا البيت إلى أن دلالة الألفاظ على ما فى الضمير شد من 
الإشارة والمثال؛ لأنها يعر بها عن الذات» والموجودء والحادثء 
وأضدادهاء بخلافهاء وهي أيضاً أيسر منهما؛ لموافقتها للأمر الطبيعي. 
دونهما. 

وقوله: (ويّسْرَة) بفتح فسكون» جمعه يَسَرَات بفتحات» وهي اللين 
والانقياد» ويقال فيه: الْيَسْرٌ بفتح فسكون أيضاًء واليّسَرٌ بفتحتين" والله 
تعالى أعلم . 

5 - أشار بهذا البيت إلى أن تعريف الموضوعات هي: الآلفاظ الدالة 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» فى مادة (يسر). 

















الكتاب الأوٌّل: في الكتابه وَمَبَاحِتٍ الأقوال 


66 وَعْرمَتْ بالتّقْل لا بالعَقْل فَقَطْ بل اسْيَِنْبَاطِهِ مِنْ تَثْل 
57 وَالنَّفْظٌ مَدُلُولَاتِهِ كَدْ قَصَّلُوا مَعنَّى وَلَفْظٌ مُفْرَدٌ مُسْتَعْمَا 
2 ر ها سم وهم 0 0 1 7 5 5 

۷- كَكِلْمَة فيلك نَوْلَ مُفْرَدُ أَوْمْهْمَلٌ كاسم الجا أو ير 


۸-مَرَگباً كَمَامَضَ وبع بِالْوَضْع جَعْلَّهُ دَلِيلَ الْمَعَْ 


على المعاني» فرج الخط والإشارة» وغيرهماء مما يَدُلَء وليس لفظاًء 
ودخلت المقدّرات» وهى الضمائر المستترة» فهى ملفوظة ححماً» ودخل 
المفرد والمركب» وحَحرَجّ المهملات؛ إذ لا تدل على المعانيء والله تعالى 
أعلم . 

٥‏ _ أشار بهذا البيت إلى أن طريق معرفتها النقل» إما تواتراًء كالسماء 
والأرض أو آحاداً» كالقُّرْء للحيض والطهرء أو باستنباط العقل من النقل» 
نحو الجمعٌ المعرف ب (أل) عامّء فإن العقل يستنبط ذلك مما ثُقِلَ أن هذا 
الجمع يصح الاستثناء منه؛ أي: إخراج بعضه ب (إلا) أو إحدى أخواتهاء بأن 
يضم إليه: وكل ما يصح الاستثناء منه» مما لا حصر فيه فهو عام كما 
سيأتي -؛ للزوم تناوله للمستثنى. وأشار بقوله: (لا بالعقل فقط) إلى أنه لا 
يُعْرّف بمجرد العقل؛ إذ لا مَجَال له في ذلك. 

وقوله: (بل استنباطه) بالجر عطف على (العقل)» والله تعالى أعلم . 

5 8ه أشار بهذه الأبيات إلى أن مدلول اللفظ» إما معنى 
جَرْئَىَ» أو كليّ» فالأول ما يَمْنَعُ تَصَوّره من الشركة فيه» كمدلول (زيد)» والثاني : 
ما لا يَمْتَع» كمدلول (الإنسان)» أو لفظ مفردٌ مستعملٌ» كمدلول الكلمةء فإن 
مدلولها قول مفردٌ» والقول هو اللفظ المستعمل» أو مفرد مهمل. كمدلول أسماء 
حروف الهجاءء كالجيم» واللام» والسين» اسماً لحروف (جلس) مثلاً؛ أي: 
(جه)؛ (له)» (سه)ء أو لفظ مركبٌ مستعمل» كمدلول لفظ الخبر؛ أي: ما 
صَدَقِه نحو (قام زيدٌ)» أو لفظ مركبٌ مهمل» كمدلول لفظ (الْهَذَيَانَ). 

فقوله: (واللفظ) مبتدأ خبره جملة: (قد فصّلوا... إلخ)» وقوله: (مدلولاته) 
مفعول مقدّم ل (فصلوا)» ومتعلّقها محذوف» إلى قسمين» يعني أنهم قسّموا 
مدلولات اللفظ إلى قسمين» وقوله: (ومعنى) خبر لمحذوف؛ أي: أحدهما 














A‏ الجليس الصالح الناقج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


4 وَكُوْنَهُ مُنَاسِبَ الْمَعْنَى فلا تَشْرطةوَنَالَعَبَادٌبَلَى 
1 يَعْبي كَمَث دَلَالَةٌ إِلَبْهِ وَقِيِلَ بَلْحَايِلَةعَلَبْهِ 
1١١‏ وَوَضْعُهُ لِخَارِجِيَ الْمَعتَى وَقِيلَ مُطْلَقاً وَقِيلَذِهُنا 


معنى» وكذا قوله: (ولفظ... إلخ) أي: وثانيهما لفظ مفرد... إلخ. وقوله: 
(فتلك) الإشارة ل (كلمة)؛ وقوله: (أو مهمل) عطف على (مستعمل)› وقوله: 
(أو مَرِد) بفتح الياء مضارع وَرّدء من الورود» وفاعله ضمير (اللفظ)› 
و(مركياً) حال من الفاعل؛ أي: يأتي حال كونه مركباً. 

وقوله: (ويُعْنَى... إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: يُقْصَد بوضع اللفظ جعله 
دليلاً على المعنى؛ أي: جعله متهيأ لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال 
المتكلم له على وجه مخصوص» كتسمية الولد «زيداً» مثلاًء والله تعالى 
أعلم . 

١7٠١48‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه لا يشترط في وضع اللفظ للمعنى 
مناسبته له. 

فإن الموضوع للضدين» ك «الْجَونِ) للأسود والأبيض لا يناسبهماء وهذا 
مذهب الجمهور» واشترط ذلك عباد بن سليمان الصَّيْمَريٌ من المعتزلة» ثم 
قيل: أراد أن المناسبة حاملة للواضع على الوضع على وفقهاء فيحتاج إليه» 
وقيل: أراد أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير وضعء فلا يحتاج 
إلى الوضع . 

فقوله: (وَكونَةُ) بالنصب والرفع على الاشتغال» وقوله؛ (نشرطه)»؛ من 
بابي ضرب وقتل» والضمير في (إليه) عائد إلى المعنى» وفي (عليه) عائد 
إلى الوضع» وفي (جعله) و(كونه) و(وضعه) عائد إلى اللفظ. والله تعالى 
أعلم . 

: أشار بهذا البيت إلى أنه اختّلِف في اللفظ لماذا وضع؟ فقيل‎ - ١ 
للمعنى الخارجيّ؛ أي : الموجود في الخارج وصَحُمَ هذا في «جمع‎ 
الجوامع»» وقال الإمام الرازي: موضوع للمعنى الذهنيّ» وإن لم يطابق‎ 
الخارجي؛ قال: لأنا إذا رأينا جسماً من بعيد» وظننّاه صخرةً سمَّيناه بهذا‎ 











الكتاب الأوّل: في الكتاب» وَمَبَاحِتٍ الأقوالٍ 
۲ _ وکل مَعْئَى ما لَهُ لَفْظٌ بَلَى يكل مُختاج إِلَبْهِ حصلا 
۳ -_ وَالْمْحْكَمْ الْمْتَضِحٌ الْمَعْنَى وَمَا تَشَابَةَ اللَّهُ الَنِي كَدْعَيِمًا 
5 - وَرْبمَا يُطْلِعْهُ مَنِ اصُطَّمَى وَلَبْسَ مَوْضُوعاً لِمَمْنى ذِي حَنَا 
۷ - إلا عَلَى الْخَوَاصٍ لَنْظُ شَائِعُ قد قَالَهُ الْمَحْرْ وَلَكِنْ تَارَعُوا 


الاسم فإذا دَنَوْنَا منه» وعرفنا أنه حيوان» لكن ظنناه طيراً سمّيناه بهء فإذا 
ازداد القرب» وعرفنا أنه إنسان سمَّيناه به» فاختلف الاسم لاختلاف المعنى 

وأجيب: بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن؛ لظن أنه في 
الخارج كذلك» لا لمجرد اختلافه فى الذهن» فالموضوع له ما فی الخارج› 
والتعبيرٌ تابع لإدراك الذهن له حسبما أَذْرَكَهُ. 

وقال السُبْكئ : موضوع للمعنى من حيث هو؛ أي : من غير تقييد بالذهنيٌ 
أو الخارجئ» وهذا معنى قوله: (مطلقا) . 

وهذا الخلاف في اسم الجنس النكرة؛ لأن المعرفة: منه ما وضع 
للخارجيّ» ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي» والله تعالى أعلم. 

۱۷۲ لاا 3 فإن 
ر ا مها اليا كرائحة المسك ملا وإنما وضع اللفظ لكل مَعتّى 
تشتد الحاجة إلى التعبير عنه للإفهام» والله تعالى أعلم. 

۴۳ _ أشار بهذا البيت إلى أن اللفظ ينقسم إلى مُخکم ومتشابه» فالمحكم 
هو المتضح معناه نص كان أو ظاهراً. من الإحكام» وهو الإتقان؛ لوضوح 
مفرداته» وإتقان تركيبها . 

والمتشابه: هو ما استأثر الله تعالى بعلمه» فلم يضح لنا معناه» والله تعالى 
أعلم . 

١6 4‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن المتشابه قد يظَلِعٌ الله تعالى عليه 
بعض عباده » هكذا قال فى الجمع الجوامع؟ء وجعل فى لاشرحه) منه آيات 











I=‏ الجليس الصالح النافج بتوضيح محاني الكوكب الساطع 


الصفات وأحاديثهاء وتفويض السلف. مع تأويل الخلف لهاء وهذا غير 
صحيح» فإن آيات الصفات وأحاديثهاء ليست من المتشابهات في المعنى 
أصلاء وإنما تشابهها في الكيفية فقطء فتفويض السلف ليس تفويضٌ معنّى» 
وإنما هو تفويض كيفيةء فَلْيتيّه لهذا المعنى الدقيق» فقد َل فيه كثير ممن 
ينتسب إلى العلم فضلاً عن العوامٌ؛ والله تعالى ولي التوفيق» ومنه العون 
والإلهام. 

وقيل: لا يتصور الوقوف عليه لأحدء ومنشأ الخلاف الاختلاف في الوقف 
على ماذا؟ في قوله تعالى: مدوم يلم کم اوی إل 58 الآية [آل عمران: ۷]ء 
فالأكثرون على لفظ الجلالةء #وَالسِحونَ4 مبتدأ فهم لا يعلمون تأويله» 
وقيل: الوقف على #أألرسِحْون4» فيكون فيهم من يَعْلَّمِ تأويله» واستظهره ابن 
الحاجب. وقال النووي في «شرح مسلم): إنه الأصح. 

وقال الناظم في «شرحه»: الصواب المختار قول الأكثّرين: أنه لا يعلمه 
إلا اللهء قال أبو منصور البغدادي: إنه الأصح؛ لأنه قول الصحابة وء وقال 
ابن السمعاني: إنه المختار على طريقة أهل السنة» واختاره موفق الدين ابن 
قدامة» ثم أورد الناظم أدلة على ذلك فأجاد وأفاد. 

قلت: هذا الذي رجحه هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى هو الذي لا يترجح 
عندي غيره» والله تعالى أعلم. 

وأشار بقوله: (وليس موضوعا... إلخ) إلى ما قاله الفخر الرازي في 
«المحصول»: من أن اللفظ الشائع بين الخواص والعوامٌ لا يجوز أن يكون 
موضوعاً لمعنى حَنِيَ إلا على الخواصض؛ لامتناع تخاطب غيرهم من العوامٌ بما 
هو حَفِيٌّ عليهم » لا يدركونه. 

وأراد به الرد على بعض المتكلمين الذين أثبتوا الحال» وهو الواسطة بين 
الوجود والعَدم في قولهم: إن الحركة معنى يوجب تحرك الذات» فإن هذا 
المعنى خفي التعقل إلا على الخواصء والمشهور تفسير الحركة بنفس 
الانتقال, 

















وح 
کے جل کرد ے 
الكتاب الأؤل: في الكتاب» وَمَبَاحِثِ الأقوالٍ SS‏ 
e‏ .م |[ ١‏ 
(مسألة)1١!‏ 


5 - تَوْقِيفٌ اللّمَاتُ عند الأكئر وَعِنَهُمْ ابن قُورَك وَالأشمَرِي 


۷ عَلْمَهَا بالوّخي أو بأنْ خَلقَ علماً ضَرُوربَاً وَصَوْناً ُد تَطَنْ 
6 - وَباصطِلاح قال ذو اغرال وَالْعِلْمُ مِنْ قَرَائِنٍ الأَحْوَالٍ 


فقوله: (ليس موضوعا) اسم (ليس) قوله: (لفظ شائع). و(موضوعاً) 
خبرهاء وقوله: (الخواص) بتخفيف الصاد؛ للوزن. 

وقوله: (ولكن نازعوا) أي: نازع بعضهم ما قاله الفخر قائلاً: قد يدرك 
الإنسان معاني خفية لطيفة» ولا يَجد لها لفظاً يدل عليها؛ لكون ذلك المعنى 
مُبْتَكَراً» ويّحتاج إلى وضع لفظ بإزائه؛ لِيُقُهِم الغير ذلك المعنى» سواء كان 
اللفظ مشهوراً أم لا والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع المآب. 

1[ أي: هذه مسألة في هَل القن توقِيميَةٌ:. 


2 


واضع ال اللغة على أقوال : فقيل: هو الله تعالى: وعَلّمها بالوحي» أو حَلْقٍ 
الأصوات في بعض الأجسامء أو لتقي العلم الضروري» والاحتمال الأول هو 
الظاهرء وهذا قول الجمهور ومنهم ابن فُورك» ونيب إلى الأشعريً» 
واستدنُوا بقوله تعالى: وَل ادم الأسيآء ها4 الآية [البقرة: ١"]؟‏ أي: 
الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف لأن كلا منها اسمٌ؛ أي: علامة 
على مسمّاهء وتخصيص الاسم ببعضها عَرْفٌ طارئ» فالآية صريحة في أنه 
تعالى هو الواضع دون البشرء وهذا القول هو المختار. 

و(ابن فورك): بضم الفاء لفظ أعجمي» معناه شويخ تصغير شيخ» وهو 
محمد بن الحسن الأصفهانيّ» صَنّْف في «الأصلين»» ومعاني القرآن» نحو 
مائة مُصَبّف» ومات سنة (405ه). ۰ ْ 

وقوله: (توقيفٌ اللغات) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم» على حذف مضاف؛ أ 
اللغات ذوات توقيف من الله تعالى عند الجمهورء والله تعالى أعلم. 

- أشار بهذا البيت إلى أن المعتزلة قالوا: إنها اصطلاحية؛ أ 


6 


3 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
يري 2 ٤‏ ع هت 


مي م : 4 o‏ 7 0 * اع 
4 - وقيل مَا استغني فِي التغريف مختمل وَغَيِرَهُ توقيفِي 
- وَقِيِلَ عَكْسْهُ وَقَوْم وَقَقُوا وَقَوْم التَوْقِيفُ ظَنْ أَلِقُوا 


وَضَعَها البشرٌ واحداً أو أكثر» وحَصّل عرفانها للباقين بالإشارة والقرائنء 
كالطفل يعرف لغة أبويه بهماء واستدلوا بقوله تعالى: وما سلتا من رَسُولٍ إل 
يلان هريه الآية [إبراهيم: 4]» ويجاب بأن إضافة اللسان؛ أي: اللغة إلى 
القوم لا يستلزم كونهم واضعين لها. 

وقوله: (والعلم من قرائن الأحوال) مبتدأ وخبره؛ أي: إن علمها لغير 
واضعها تحصّل من القرائن» والله تعالى أعلم. 

048 - يعني أن بعضهم قال: إن القَدْرَ المحتاج إليه في التعريف توقيفيّ 
للحاجة إليه؛ وغيره مُحْتَمِلُ لكونه توقيفيّاً. أو اصطلاحيّاً. وهذا قول الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني 


۸° - يعنى أن بعضهم قال: القَدَرٌ المحتاج إليه اصطلاحيّ» وغيره 
مُحتيل له وللتوقيف» والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح» وهذا القول 
عكس قول الأستاذ. 


وقوله: (قوم وقفوا) يعني أن بعضهم توقف في المسألة عن القول بواحد 
من هذه الأقوال؛ لتعارض أدلتها . 

وقوله: (وقوم التوقيف... إلخ) ووقع في نسخة: (وقوع التعريف)» وهو 
تصحيف » فتئيه . 

أي : قال بعضهم : إن التوقيف الذي هو أول الأقوال مظنون؛ لظهور دليله: 
دون دليل الاصطلاح» فإنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية؛ 
لجواز أن تكون توقيفية» ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة. 

فقوله: (وقومٌ) فاعل لفعل مقدر؛ أي: قال قوم» وقوله: (التوقيف) مبتد 
خبره فوله: (ظن)› وجملة (أيفوا) صفة ل (ظن) أي : مألوف لهم. حيث ظهر 
دلیله» واختار فى الجمع الجوامع» الوقفت عن القطع. وأن التوقيف مظئنون» 
وعبارته: (والمختار الوقفُ عن القطع» وأن التوقيف مظنون). والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 








الكتاب الأوٌّل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


(مسألة)1١!‏ 
١‏ قال أبو بكر م مَعَ الْعَرَاِي وَالآَهِدِيٌ وَأبِي الْمَعَالِي 
5 لَاتَعِيُتُ اللَّمَاتُ بِالْقِيَاسٍ وَأَبَتَ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ 


۱۸۳ شرع وَفي لْمَةٍ الشيرَازي وابن أبي هرَيرَةٍ وَالرَازِي 


[1] أي: هذه مسألة في البحث عن الخلاف في ثبوت اللعّات بِالّقِيَاسٍِ: 

۱1 ۰.۱۸۲ ۱۸۳ ۔ أشار - رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أنه 
اختلف في اللغة هل تثبت بالقياس أم لا؟ فقال القاضي أبو بكر الباقلاني» 
وإمام الحرمين» والغزاني: والآمدي: لا تثبت به» وقال القاضي أبو العباس بن 
سُرَيجء وابن أبي هريرة» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والإمام الرازي: 
تثبت» فإذا اشتمل مَعْنَى اسم على وصف مناسب للتسمية» > كالخمر؛ أي: 
المسكر من ماء العنب»؛ لتخمیره؛ أي : تغطيته للعقل › ووجد ذلك الوصف في 

معنى آخر› كالنبيذ» ثبت له ذلك الاسم لغةء فيُسَمّى النبيذ خمراء فيجب 

اجتنابه بآية: 8 إِنََا الخثر وَالْمَئِيمٌ# الآية [المائدة: »]4٠‏ لا بالقياس على الخمر. 

ثم القائلون بالجوازء منهم: من جَوَّزه من حيث اللغة» ومنهم من جوّزه من 
حيث الشرع» وعليه ابن سريج» واختاره ابن السمعاني. 

وقوله: (أبو بكر) : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف 
بالباقلاني البصريّ المالكيّ الفقيه المتكلم» توفي سنة (١٠٤ه).‏ 

و(الغزاليّ): هو أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
الشافعيّ المعروف بحجة الإسلام  500(‏ ١٠٠ه)»‏ تيب إلى غعَزْل الصوف 
وبيعه» فكان أبوه يَعْزِل ويبيع» وقيل: إلى غزالة قرية من قرى طوس . 

و(الآمديّ): هو سيف الدين» أبو الحسن؛ علي بن علي بن محمد بن سالم 
الأستاذ في الأصول والفقه والكلام» كان حنيليّاء ثم صار شافعيّاء توفي سنة 
(١57ه)‏ بدمشق 1 

و(ابن سريج): هو القاضي أبو العباس» أحمد بن عمر الشافعيّ» مات 
سنة (05"ه) عن (51) عاماً . 

















الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
= هْ 
6 - وَكَالَ قَوْمٌ نَنْبْتُ الحَقَائِقُ كُونَ الْمَجَاذِ وَالْجَمِيع وَانَقُوا 
6 عَلَى جوَازِمَا بالاسْفرًا قَبَتْ تَعمِيمُهُ وَالْمَنعُ في الأعلام بَتَ 
(مسألة)11] 1 

5 اللَّفْظ وَاأْمَعْنَى دَّوَا انَحَاوٍ قد يَمْتَعٌ الشركة فِي الْمُرَادٍ 
7 كَعَلَممَالِمْعَيِنِ وضع لَمْ يَعَتَاوَلُ عَيْرَهُ كَمَاائَّبِمْ 


و(الشيرازيٰ) : هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (۳۹۳ _ ٤۷٩‏ ه). 

و(ابن آبي هريرة) : هو أبو علي الحسن بن الحسين الإمام الجليل» مات 
سنة (80غ"عاه)ء والجويني» والرازي تقدمت ترجمتهما» والله تعالى أعلم . 

45 186 - أشار بهذين البيتين إلى أن بعضهم ذهب إلى ثبوت الحقيقة 
بالقياس دون المجاز؛ لأنه أخفض رتبةً منهاء فيجب تميزها عليه. 

وأنْ محل الخلاف المذكور فيما لم يثبت تعميمه بالاستقراء من اللغة» فأما 
ما ثبت بذلك تعميمه » كرفع الفاعل› فاتفقوا على جوازه» وأنه لا حاجة فى 
ثبوت ما لم يُسْمّع منه إلى القياس» وأن منع القياس في الأعلام مقطوع به 
فلا يجري القياس في الأعلام اتفاقاً؛ لأنها غير معقولة المعنى» والقياس فرع 
المعنى . 

قوله: (والجميغ وافقوا) مبتدأ وخبره» وقوله: (على جواز) متعلق 

ب(وافقوا). وفوله: (تَعْمِيمُّهُ) فاعل ب (ڌ نبَت) , وقوله: (والمنع) مبتدأ خبره 
قوله: (يَتَ) على حذف مضاف؛ أي : دو بت وهو بفتح الموحدة» وتشديد 
التاء : مصدر بت الشيءء من بابي ضرب » وقتل : إذا قطعه يعني أن منع 
القياس في الأعلام مقطوع به» والله تعالى أعا م بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

]١[‏ أي: هذه مسألة في البحث عن ِسَبَة الأَلَمَاظ لِلَمَعَانِي: 

65 ۔ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذين البيتين إلى أن اللفظ والمعنى 
إن اتحدا؛ أي: كان كل منهما واحداًء فقد يَمَْعُ وقوع الشركة في معناه» 
وذلك مثل العَلْمء وهو ما وضع لمعيّن. لا يَتَنَاول غيره» فخرج ب (المعيّن) 














الكتاب الأوٌّل: في الكتابء ومَبَاحِث الأقوال CT)‏ 


۸ فَإِنْ يك النَّعْيِينُ خَارِجِيًا فَعَلَّمُ الشَّخْص وَإِنْ ذِهُيِيًا 


ا 


7 


۹ - اشن للْمَامِيةٍ ْمُه وضع مِنْ حَيْثُ هي فَشِرْكَةٌ لا تَمْتَيعْ 
١‏ تَلْفِيودًا تَوَاطُوْ إن اسْتَوّى مُشَككاًإِدَا تَمَاوْتَا حَوَّى 


النكرات» وبما بعده سائر المعارف» فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب 
وغائب» وليس موضوعاً ليسغل في معين خاصٌ بحيث لا يُستعمّل في غيره» 
واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه» وهكذا الباقي. 

فقوله: (اللفظ... إلخ) مبتدأ خبره جملة (قد يَمْنَّعٌ... إلخ) » وقوله: (ذوا 
اتحاد) تثنية «ذا» مضاف إلى «اتحاداء وهذا هو الموافق وزناً ومعنّى» والذي في 
النسخ (ذو الاتحاد) بالإفراد وهو غير مُتَّرِِء وفيه ركاكة في المعنى أيضاًء فتنبه. 

وقوله: (في المراد) أي: في المعنى» وقوله: (كما اتّبع) بالبناء للمفعول» 
كَمّلَ به البيت أي: مثل ما اتبع الاستعمال المذكورء والله تعالى أعلم. 

94 أشار بهذين البيتين إلى أن التعيين» إن كان خارجياًء بأن 
كان الموضوع له معيناً في الخارج» ك (زيد)» فهو علم الشخصء وإن كان 
التعيين ذهنياًء بأن كان الموضوع له معيناً في الذهن؛ أي : ملاحظ الوجود فيه 
ك (أسامة) علمَ سَبّع؛ أي: لِمَاهيته الحاضرة في الذهن» فهو علم الجنس. 

فقوله: (فالجنسٌ) أي: فهو علم الجنس» وأشار بقوله: (للماهية اسمه 
ؤضع... إلخ) إلى اسم الجنس وضع للماهية» من حيث هي؛ أي: من غير 
تعيين في الخارج» أو الذهن» فلا يَمْنَع الشركة في معناه. 

وفوله: (لا تَمْتَيْع) بالتاءء وفي نسخة: (يمتنع) بالياء بدل التاءء والأول 
أوضح . 

[تنبيه]: الفرق بين عَلَّم الجنس» واسم الجنس: أن الأول تَجْرِي فيه 
الأحكامٌ اللفظية لعلم الشخص» من منع صرفه مع تاء التأنيث» وجواز الابتداء 
به» وعدم تعريفه ب (أل)» ومجيء الحال منهء نحو: هذا أسامة مُقْبِلاً بخلاف 
اسم الجنس في ذلك كله والله تعالى أعلم. 

أشار بهذا البيت إلى أن ما يَقْبَل الشركة ي: ينقسم إلى متواطئ» 
ومُشَّكُكِء بصيغة اسم الفاعل المضكّف. 








الجليس الجالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
أي حا ع ت 


0 وَاللَفْظُ وَالْمَعْنَى إِذَا تَعَدَدَا فَمُتَبَاينٌ وَمَهُمَاانَحَدَا 
۲ - مَعنَاه دون اللَّفْظٍ ذو تَوَادْفِ وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ فِي الْمُخَالِفِ 
+ حَ فِيقَة مُشِْتَرَكوَإِلَا حَقِيقَةٌمَعَ الْمَجَازِيُثْلَى 


فالأول: ما استوى معناه في أفراده» ك (الإنسان)» فإنه متساوي المعنى في 
أفراده» من زيد وعمرو وغيرهماء وسٌّمِّي متواطتاً من التواطؤء وهو التوافق؛ 
لتوافق أفراد معناه فيه. 

والثانى: ما يتفاوت معناه فى أفراده ك (النور)» فإنه فى الشمس شد مته 
في السراج» وسّمّي مُشَككاً؛ لكونه يُشََكّك الناظر فيه» هل هو متواطئ» أو 
مشترك؟ والله تعالى أعلم. 

۱, ۰۱۹۲ ۱۹۳ - أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ والمعنى إن تعدداء 
كالإنسان والفرس» فهو متباينٌ؛ لتباين لفظ ومعتّى كل منهما عن الآخر. 

وإن اتحد المعنى دون اللفظ» كالإنسان والبشرء فهو مترادف؛ لترادفهما؛ 
أي : تواليهما على معئّى واحدء وإن اتّحد اللفظ دون المعنى» فإن كان حقيقةً 
فى المعنيين » كالقرء للحيض والطهر» فهو مشترك» لاشتراك المعنيين فيه» وإن 
وضع لأحدهماء ثم قل للآخر؛ لعلاقة سُّمّي بالنسبة للأول حقيقة» وللثاني 
مجازاًء كالأسد للسبع وللرجل الشجاع. 

فقوله: (ومهما اتحدا)ء (مهما): شرطيةء و(اتحدا) فعل الشرط والألف 
للإطلاق» وفاعله قوله: ز(معناه)» وجواب الشرط قوله:؛ (ذو ترادف) › 
وقوله: (حقيقة) خبر 30 و(مشترك) خبر قوله: (وعَكْسُة). وقوله: 
(والا) هي (إن) الشرطية» أذغمت في (لا) النافية؟ آي : وإن لم يكن حقيقة حققة ۴ 
في المخالف» وقوله: (حة حقيقة) خبرٌ لمحذوف؛ أي: فهو حقيقة لأحدهماء 
مجاز للآخرء وقوله: (مع المجاز) متعلّق بصفة ل(حقيقة) › وقوله: (يتلى) 
بالبناء للمفعول بمعنى يُتْبَعْ» حال من (المجاز) أي: حال كونه مُتبَعا 
للحقيقة؛ إذ المجاز تابع للحقيقة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 








الكتاب الأوّل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


!١1)ةلأسم(‎ 


0 َ< ي* اع 29 وه سع هماسا اس 2 
14٤‏ الاشتقاق رد لفظ لسِواه ولو ماز ا لتتاسشب حواه 
٥ ٤ .‏ و هم تس عأ سم 4 و کو ت م س ك 
65 فِي أحرّفٍ أصلِية والمعنى وشرطه التغييرٌ كيف عنا 
م 10ے “f o‏ و و ا إن 2 2 3 5- 
5 ومنه كاسم الفاعل المطرد وَمِنه كَالقَارَورَةٍ المقَتصد 


[1] أي: هذه مسألة في البحث عن الاشتقاق: 

184 أشار ‏ رحمه الله تعالى - بهذين البيتين إلى بيان تعريف 
الاشتقاق» وهو لغة: الاقتطاع» واصطلاحاً: رَد لفظ إلى آخرء ولو مجازاً؛ 
لمناسبة بينهما في المعنى» بأن يكون معنى الثاني في الأول» والحروفِ 
الأصليةء بأن تكون فيهما على ترتيب واحدٍء كما في الناطق» من النطقء 
بمعنى التكلم حقيقةٌ» وبمعنى الدلالة مجازاًء كما في قولك: الحالُ ناطقةٌ 
بكذا؛ أي: دالة عليه. 

ثم إن هذا التعريف للاشتقاق المرادٍ عند الإطلاقء وهو الصغيرء أما الكبير 
فليس فيه الترتيب» كما في الْجَبْذٍ وجَدَبَء والأكبر ليس فيه جميع الأصول» 
كما في اتلم وتَلَبّء ويقال أيضاً: أصغرء وصغير» وكبير» وأصغرء وأوسطء 
وأكبرء فالعبارات ثلاث. 

وأشار بقوله: (وشرطه... إلخ) إلى أن شرط الاشتقاق تحقق التغيير بين 
لفظي المشتق والمشتق منه» إما بالزيادة» أو النقص» أو تبديل الحركة» أو 
غير ذلك» وهذا معنى قوله: (كيف عَنَا) أي: كيف ظهر التغيير» والألف 
إطلاقية» والله تعالى أعلم. 

5 أشار بهذا البيت إلى أن المشتق: منه ما هو مُطَرِدٌ الاستعمال» كاسم 
الفاعل» واسم المفعول» وغيرهماء ومنه ما يَخْتصٌ ببعض الأشياء» كالقارورة» 
مشتقةٌ من القرار» للزجاجة المعروفة» دون غيرهاء مما هو مَقَرِّ للمائع» كالكوز. 

فقوله: (ومنه كاسم الفاعل المطردٌ) مبتدأ وخبره» والجار والمجرور حال 
معترضة بينهماء ومثله الشطر الثاني وأراد ب(المقتصد) هنا ضِدَّ الْمْظردء والله 


تعالى أعلم . 











الجليس الحالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


مع وم يم of los‏ 
منه سمى وخالف المعتزله 





6 وَلَا الَّذِي فام بهِمَالَيْسَ لَه 
8 وَالأَكْتَرُونَ شَرَطُوا لَه الْبَمَا 
٠‏ إو آخِرٍ الْجُرْءِ إِذَا لَمْ يُمْكنِ وَالئَالِتُ اشْيرَاطُهُ في الْمْمْكِنِ 
١‏ وَالرَابِعٌ الْوَقْفُ وَقِيلَ إِنْ طَرَا وَصْفٌ وْجُودِيٌ يُتَافِي الآخَرًا 
١‏ - لَمْ يَجْز الِإطْلَاقُ إِجْمَاعاً جَلَا وَلَبْسَ في الْمُشْتَقَّ مَا مَل عَلَى 


۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه لا يجوز أن يُشْتَقََّ الاسم إلا لمن قام به 
الوصف» فلا يُطلّق على غير من لم يتصف بالقيام أنه قائم» وجَوّزت المعتزلة 
ذلك حيث لم يُثبتوا لله 0 الصفات الذاتية» كالعلم» والقدرة»› ووافقوا على 
أنه عالم» قادر بذاته» لا بصفات زائدة عليها؛ فراراً من تعدد القدماءء 

وقوله: (منه) الضمير للوصف» و(سَمّى) بتثليث السين والقصرء لغة في 
(اسم) ؟ إذ فيه ثماني عشرة لغة جمعها بعضهم في قوله [من الطويل]: 

سم سِمَة وَاسْمٌ سِمَاةٌ گذا سَّمَ سَمَاء ليث لِأَوَّلٍ كَل 


والله تعالى أعلم. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أن ما قام به الوصف», إن لم يوضع له اسمء 
كأنواع الروائح والآلام - كما تقدم ‏ استحال أن يُشْتَقَّ منه له اسمء وإن كان 
وضع له اسم وَجَبٍ له الاشتقاق لغدّء كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به 
معناه . 
فقوله: (فأوْحِب عَمَلَه) أي: أؤجبٍ عمل الاسم له» يعني أنه يجب 
الاشتقاق من ذلك الاسم لمن قام به الوصف» كما مَتّلناه آنفاء والله تعالى 
أعلم . 

3١7070١50084‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى 
أنهم اتّمَقُوا على أن إطلاق المشتقٌ مع بقاء المشتقٌ منه حقيقةٌء» وقبل وجوده 





الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 
٢‏ - خصُوص تلك الذاتِوَاسْم القَاعِل حَقِيٍ حبق في ا الْحَالٍ ثم الم م لمجي 
2 0 2 ا 1 2 د رچ ر ت 


باعتبار المستقبل مجارٌء واختَلّفوا في إطلاقه بعد انقضائه باعتبار الماضي» 
كإطلاق الضارب بعد الضرب» والمتكلم بعد انقضاء الكلام» هل هو حقيقة» 
أو مجازٌ؟ على مذاهب: 

(الأول): أنه مجارٌء ويشترط في كونه حقيقةً بقاء الصفة المشتق منها في 
المحلٌّ» ثم إذا أمكن حصولها دَفْعَةَ واحدةٌ كالقيام» والقعود» فواضح» وإلا 
كالكلام» اكتّفِي في كون الإطلاق حقيقة باقترانه بآخر جزء منه» وهذا رأي 
الجمهورء قال في «المحصول»: أنه الأقرب» واختاره البيضاوي . 

و(الثاني): حقيقةٌ مطلقاً؛ استصحاباً للإطلاق. 

و(الثالث): إن أمكن بقاء المشتق منه إلى حالة الإطلاق» كالضارب مجازء 
فيشترط فيه البقاء» وما لا يمكن» كالتكلم حقيقةٌ؛ من غير اشتراط. 

و(الرابع): الوقف عن الاشتراط وعدمه؛ لتعارض دليلهما. 

وقيل: إن طرأ على المحل وصفٌ وجودي» يناقض الوصف الأول» 
كالسواد بعد البياض» والقيام بعد القعود» لم يجز إطلاق الوصف الأوّل عليه 
إجماعاًء فلا يسمى القائم قاعداًء ولا القاعد قائماً؛ للقعود والقيام السابق. 

وقوله: (جَلا) جملة في محل نصب صفة ل(إجماعاً) . 

وقوله: (وليس في المشتق... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

أشار بقوله: (وليس في المشتق... إلخ) إلى أن المشتق 
الذي هو دالٌ على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسودء لا دلالة فيه على 
خصوص تلك الذات» من كونه جسماًء أو غير جسمء أو بشراًء أو غيره. 

وأشار بقوله: (واسم الفاعل... إلخ) إلى أن من جملة المشتق اسم الفاعل» 
وهو حقيقةٌ في الحال بالاتفاق» لكن اخبّلِف في المراد بالحالء فقال 
السبكي: المراد حال التلبس بالمعنى» وإن تأخر عن النطق بالمشتق» وقال 
القرافي: المراد حال النطق باللفظ المشتق. 

فقوله: (واسم الفاعل) مبتدأ خبره قوله: (حقيقة)» وقوله: (ثم المنجلي) 








مم الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


]١1)ةلأاسم(‎ 


5 وُقُوءٌ ذي التَّرَادْفٍ الْمُصَوَّبْ وَأَنْكَرَائِنُ مارس وَتَمْلَّبُ 


أي: القول الظاهرء وهو مبتدأ خبره قوله: (حال التلبّس). وقوله: (وقيل: 
النطق) بجرٌ (النطق)» على حذف مضاف؛ أي: حال النطق. 

وقوله: (وقيل: لا وقوع للمشتق) أشار به إلى أن قوما أنكروا وقوع 
الاشتقاق» فلا يشتى شيء من شيء› وان كلذ أصلء وقالت طائفة أخرى : إن 
كل كلمة فيها حرف من أخرى» فهي مشتقة منها . 

85 8 8 as ع.‎ “1. ٠. 5 

[تنبيه]: كان على الناظم أن يغام الكلام على اسم الماعل قبل قوله: (ليس 
في المشتق... إلخ)؛ لأنه من تَيِمّة ما قبلهء فلو قال بدل هذه الأبيات: 

لَمْ ُز الإظلاق إِجْمَاعاً جَرَى 9 لِذَا اسْمٌ فَاعِلٍ حَقِيقَةٌيُرَّى 

في الْحَالٍ أي في حَالَةٍ الس وَحَالَةَ النُظقٍ الْقَرَافِي يَأَتَسِي 

وَبَعْضِهُمْ نَمَى اد شيَقَاقا وَيَرَى بَعْض إِذَا جم م حرفا قد جَرَّى 
لكان أوضح وأدخل القول الأخير أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

]١[‏ أي : هده مسألة في البحث عن الترادف: 

6 أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أنه اختّلِف في وقوع 
المترادف» وهو الكلمتان فصاعداً الدالّتان على معنى واحد» باعتبار واحدء 
والأصح أنه واقع› ولغة العرب طافحة به» وأنكر ثعلب» وابن فارس » وقالا : 
ما يُظَنٌ أنه مترادف» كالإنسان والبشر› متبار ين بالصفةء فالأول باعتبار 
النسيان» أو أنه ياس » واي باعتبار أنه دي البشرة؛ أي : ظاهر الجلد. 
الحسين» أحد النحاة على طريقة يقة الكوفيين؛ كان شافعيًاً: ثم تحول مالكب 
وكان من أئمة اللغة والأدب» أصله من فَرْوِينء وأقام مدة في هَمَذْانَ» ثم 
انتقل إلى الري» فتَوفَى فيهاء وإليها نسبته» مات سنة (79465ه)ء وفى نسخة: 
(وأنكر ابن الفارسي) والصواب الأول. 











الكتاب الأؤل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 
51 كأنثةفي لمَدَمُمْرَمَةٍ وَأَنكّرَ الِإمَامُفِي الشرَعِيَةٍ 
معو ر 2م تس ك " س قسه سم مير 2 0 f‏ 4 
۷ - ولیس مِنه في الا الحدمع مَحَدوده والاسم والجَائِي تع 
6 وَالْحَق أن تابعاًيُفِيدٌ تَفوية وَفَاقة التَأكيدٌ 
و(شعلب): هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن سبّارء إمام الكوفيين في 
النحو واللغة» ولد سنة (١٠٠ه).‏ ومات فى جمادى الأولى سنة (۲۹۱ه). 

5 - يعني كأن مراد ابن فارس وثعلب في منع المترادف» محمول على 
لغة واحدة» وأما فى لغتين فلا يمكن أن ينكراه قطعا. 

وقوله: (وأنكر الإمام في الشرعية) يعني أن الإمام الرازي أنكر وقوع 
المترادف في الأسماء الشرعية» دون اللغويّة؛ لأنه تَبَتَ على خلاف الأصل 
للحاجة إليه في النظم والسجع مثلاًء وذلك متف في كلام الشارع. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أن الح مع الحدود ليسا من الترادف على 
الأصح؛ لن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلاً. والمحدود ‏ أي: اللفظ 
الدالَ عليه - يَدُلَ إجمالاً» والممَصّل غير المجمل» ومقابل الأصح يَقْطَعٌ النظرٌ 
عن الإجمال والتفصيل . 

وأشار أيضاً إلى أن الاسم وتابعه الذي لا يُستعمّل منفرداً» كحَسّن بَسَنء 
وشيطان لَيُطان. وعطشان تطشان» ليسا مترادفين أيضاً على الأصح؛ أنه له 
يدل على معنى بدون متبوعه» ومن شأن المترادفين إفادة كل منهما المعنى 
وحله» وقيل : مترادفان . 
- ليس من المترادف أيضا ‏ والله تعالى أعلم. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أن الصواب أن التابع المذكور يفيد تقوية 
المتبوع› وإلا لم يكن لذكره فائدةٌ» والعرث لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة 
فيه ) وذهب الآمدي إلى أنه لا فائدة فی التابع صلا . 

وفوله: (وفَاقَةُ التاكيد) يعني أن التأكيد أقوى من التابع المرادفي؛ لأن التأكيد 
يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز في نحو: جاء القوم كلهم» أو السهو في نحو: 
جاء زيد نفسه» بخلاف التابع المراوف»› فإنه لا يفيد ذلك » نحو حسن بسن . 
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65 سه 


4 وَالْمُرْتَضَى تَمَاقْبٌ الرّدمَيِنِ مِنْ لْمَةٍيَكُونُ أَوْئِئْتَيْنٍ 
وام وا هم 08 2 2 © سے ا ت 
٠‏ إِنْ َم َكَل بِلَمْظِهِتُعْبّدَا وَالنَالِتُ الْمَنمٌإِذَانَعَدَدَا 


!١1)ةلأسم(‎ 


١‏ فو الاشَيرَاكِ وَاتِعٌ فِي الأَظهَرٍ وَنَدْ نَمَاهُ كَمْلّبٌ وَالْأَئْهَرِي 


3١‏ وَفِي الْقُرَانِ نجل دَاودَ تَقَى وَآحَرُونَ في حَدِيثِ الْمُصْطَمَى 
۳ - وَقِيِلَ وَاجِبٌ وَقِيلَ مُمْتَيْعْ وَقِيلَ بل بَبْنَ النّقِيِضَّيْنٍ مُنِمْ 


وقوله: (وَفَاقَهُ) بصيغة الماضي؛ أي: فاق التأكيدٌ التابعَ المرادت في 
الإفادة المذكورة» والله تعالى أعلم. 

۲۱١ ۹‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه اختّلِف في وقوع كل من المترادفين 
مكان الآخرء والأصح الجواز مطلقاً؛ أي: سواء كانا من لغةء أو لغتين؛ إذ 
لا مانع من ذلك» لكن بشرط أن لا يكون مما تُعْبّد بلفظه. كتكبيرة الإحرام» 
والأذان» وإلا فلا يجوز قطعاًء وقيل: بالمنع مطلقاً. وقيل: بالجواز إذا كانا 
من لخة» والمنع إذا كانا من لغتين. 

وقوله: (الرّدْقَيْنَ) بكسر فسكون؛ أي: المترادفين» وفوله: (ثُعْبدَا) بالبناء 
للمفعول والألف إطلاقيّة؛ أي؛ إن لم يُوْمَّر بالتعبد بلفظهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

]١1[‏ أي: هذه مسألة في البحث عن المشترك: 

520١‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أنه اختلفت 
في وقوع المشترك» وهو اللفظ الواحد المتعدّد المعنى الحقيقيّء على أقوال: 

(الأول): أنه جائزء وواقع» وليس بواجب» وهذا هو الأصح. 

(الثاني): أنه جائزء غير واقع» وما يبظ مشتركاًء فهو إما حقيقةٌ ومجانٌ 
أو متواطئ وبه قال ثعلب. والأبهري. 

(الثالث): أنه غير واقع في القرآن خاصّة»ء وحكي عن ابن داود الظاهري. 

(الرابع): غير واقع في الحديث أيضاً . 





الكتاب الأوّل: في الكتاب» وَمَبَاحِثٍ الأقوال CD‏ 
ص لا 161 
(مساألة)1١]‏ 

1٤‏ - بصخ أذ يُرَدَمَعِنَيَاهٌ تَجَوَّزا وَالشَافِهِيْرَ 
71 حَقِيقَةً ودا ظَهُورٍ فِيهمًا فاحيل بلا قَرِيئَةِعَلَيْهِمَا 
5 وَوَاقَقَ الْقَاضِي وَكَالَ مُجْمَلْ عَلَيْهِمَا للاحَييَاظ يُحْمَلْ 
١‏ - وَالْأَكتَرُونَ مِغْلَ مَاحَكَى الصَّفِي بالْمَئْع مِنْ حَمْل وَبِالَوقف 
6 وَقِيِلَ إِنمَايَصِحٌ عَفْلَا وَقِيرَلَايَصِمٌ داك أَضصْلا 


(الخامس): أنه واجب الوقوع؛ لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالّة 
عليها . 

(السادس): أنه ممتنع الوقوع؛ أي: محال عقلاً؛ لإخلاله بفهم المراد 
المقصود من الوضع . 

(السابع): أنه ممتنع بين النقيضين فقطء كوجُود الشيء وانتفائه. 

وقوله: (وفي القران) بتخفيف الهمزة بالنقل» وهو لغة» لا ضرورة» قرئ به 
في السبع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

]١[‏ أي: هذه مسألة في البحث عن استعمال المشترك في معنييه. 

14 ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۲۱۸۰۲۱۷ أشار بهذه الأبيات إلى أنه قد اختّلف 
في استعمال المشترك في معنييه معاً على مذاهب: 

(المذهب الأول): الجوازء وهو قول الأكثرين» فتقول: عندي عَيّنّء وتريد 
الذهب» والجاريةء وعلى هذا اختّلف. 

فقيل: إنما يصح عقلاًء لا لغةّء لا حقيقة ولا مجازاً؛ لمخالفته لوضعه 
السابق» إذ قضيّته أن يُسْتَعْمَلَ في كل منهما منفرداً فقطء والأكثرون على أنه 
لغة» وعلى هذا اختلف. 

فقيل: إنه مجاز» ورجحه ابن الحاجب» وصاحب «جمع الجوامع»؛ لأنه 
لم يوضع لهما معاء بل لكل منهما من غير نظر إلى الآخرء را وقيل: إنه حقيقة» 
لأنه وضع لكل منهماء وهو قول الشافعئ» والقاضي أبي بكر الباقلانيّ» ثم 
قال الشافعي: إنه ظاهرٌ فيهماء فَيحْمَل عليهما معاًء وقال القاضي: إنه مُجْمَل 











6 الجليس الصالح النافجع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


4 وَقِِيِلَ في الإثْرَادٍ لا يصح وَقِيِلَ فِي لْإِنْبَاتِ وَالاَصَحُ 
حرف الْجَمْعٌ باهُجِبَارٍ مَعنَيَيْهِ مَعِنَيَيُِهِ إن سَوَّعُوهُ قد بد 2 بُنِي عَلَيْهِ 
فيُحمّل عليهما معاًء من باب الاحتياط» وقال الأكثرون كما حكاه الصَّفِىَ 
الهندي عنهم : لا يُحمّل عليهماء ولا على واحد منهماء ويتوّقف إلى ظهور 
قرينة . 

فقوله: (حقيقة) مفعول ثان ل(رآه) في البيت السابق» وقوله: (وذا ظهور 
فيهما) عطف على (حقيقة) أي: ورآه الشافعي أيضاً صاحبٌ ظهور في 
المعنيين » وقوله: (ووافق القاضي... إلخ) وفي نسخة بدل هذا البيت: 

ووَاقَقَ الْمَاضِي وَمَال يُحْمَلَ عَلَيْهِمَا وألا ختياط ْمَل 

والظاهر أن النسخة الأولى هى الصواب. 

وقوله: (وقيل: لا يصح ذاك أصلا) أشار به إلى المذهب الثاني: وهو المنع 
من استعمال المشترك فى معنييه مطلقاء ويأتى محترز الإطلاق فى البيت التالى. 

[فائدة]: الفرق بين الوضع»ء والاستعمال» والحمل» أن الوضعَ: جعل 
اللفظ دليلاً على المعنى» فهو من صفات الواضعء والاستعمال: إطلا 
اللفظ. وإرادة المعنى» فهو من صفات المتكلمء والحمل: اعتقاد السامع مراد 
المتكلمء فهو من صفات السامعء والله تعالى أعلم 

3٠١8‏ أشار بهذين البيتين إلى المذهب الثالث: وهو المنع في 
الإفراد دون الجمع› فيجوز قولك : اعتدي بالأقراء. وإلى المذهب الرابع › وهو 
المنع في الإثبات دون النفى» فيجوز قولك: لا عَيِّنَ عندي دون: عندي عَينْ . 

وقوله: (والأصح... إلخ) أشار به إلى الاختلااف الواقع في ج المشترك 
باعتبار معنييه› كقولك : عندي عيون» وتريد باصرة وجارية وذهباء فالاصح 
- وعليه الأكثرون ‏ أنه مبننٌ على جواز استعماله في معنييهء إن جوّزناه جازء 
وإن منعناه امتنع › ومقابل الأصح: أنه لیس مبنياً عليه » بل يجوز مطلقاً ؛ ؛ لأن 
الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطفء > فكأنه استّعُمل کل مفرد في معنى . 

فقوله: (والأصح) مبتداً خبره قوله: الجمع) على حذف مضاف؛ أي : 
جوازٌ الجمع» وقوله: (إن سوغوه) الضمير المرفوع للنحاة» والمنصوب 





الكتاب الآوٌّل: في الكتابه ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 03 


١‏ والْخُْلْفُ يجري في الْمَجَارَيْنِوَنِي حَقِيِقَةٍ وَضِدَمَا فِيمَا اصْطّفِي 
١‏ - قفي اْعُمُوم نوسلك وَقِيلَ لِلْمَرْضٍ وَقِيِلَ مُشْكَرَكُ 
ل(الجمع)» وأشار به إلى أن النحاة مختلفون في جواز تثنية اللفظين المختلفين 
فى المعنى» وجمعهماء فأجازه ابن مالك» ومنعه ابنُ الحاجب» وأبو حيان» 
والله تعالى أعلم . 

١‏ أشار بهذا البيت إلى أن الخلاف المذكور فى جواز استعمال 
المشترك في معنيبه» يجري في جواز استعمال اللفظ في مَجَارَيِْه كقولك: 
والله لا أشتري» مُرِيداً السَّوْمَ والشراء بالوكيل» فعلى الصحة ‏ وهو الراجح - 
يُحْمَل عليهما إذا تجرد عن القرينة» بشرط أن يتساويا في الاستعمال» فإن 
ترجح أحدهما تَعَيّنَّ . ۰ 

ويجري الخلاف أيضاً في استعمال اللفظ في حقيقته ومَجّازه» كإطلاق 
الشراء على الشراء الحقيقيّ والسومء والأسد على السبع والرجل الشجاعء 
فالأصح جوازه. 

فقوله: (وضِدَّهَا) أي: ضدّ الحقيقة» وهو المجازء وقوله: (اصطفي) بالبناء 
للمفعول؛ أي: اختير» والله تعالى أعلم. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى ما يَتََرَعَ على الخلاف المذكورء وهو أنه على 
القول بصحة استعمال اللفظ في حقيقته ومَجَازَه - وهو الأصح - تكون هذه 
الآية عامة في الواجب والمندوب» حملا لصيغة (افعل) على الحقيقة 
والمجاز» من الوجوب والندب» بقرينة كون متعلّقها ‏ وهو الخير ‏ شاملاً 
لهماء وقيل: إنها للواجب خاصة» بناءً على المنع» وقيل: إنها للقدر المشترك 
بين الوجوب والندب» وهو طلب الفعل. 

وقوله: (ففي العموم) يتعلق بقوله: (سلك) بالبناء للفاعل» وقوله: «وأقصكرا 
َلْكَيْرَ 4 منعول (سلك)» يعني أن نحو قوله تعالى : #وأفْصكوا الي لعأ 
لحور [الحج: ۷۷] دخل في جملة ما يفيد العموم» فيعم الواجب 
والمندوب» وقوله: (وقيل: للفرض) أي: قال بعضهم: هو للواجب فقطء 
وقوله: (مُشْحَرَ رَك) بصيغة اسم المقعول؛ أي : قال بعضهم: هو مشترك بين 
الواجب والمندوب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 











رص 
بجي يرج جیی 
هه حص ؛ کرو ےی 


۳ الأول الْحَلِمَةٌ الْمُستَعَمَلَهْ فِيمًا اصْطِلاحاً أَوَلاَتُوضَّعُ لَه 


[1] أي: ميحث الحقيقة والمجاز: 

(الحقيقة) لغة: فعيلة مُشْتقَّةٌ من الحقّ بمعنى الثبوت» قال الله تعالى: 
# وتن حَقَتَ کم الْحَدَابِ ع1 Gi J‏ [الزمر: ١۷]؛‏ أي: ثبتتء وفَعِيلٌ 
يُسِتَعمّل تارةً بمعنى فاعل» كعليم بمعنى عالم» وتارة بمعنى مفعول» كقتيل 
بمعنى مقتول» فالحقيقة إن كانت بمعنى الفاعل فمعناها الثابت» وتاؤها 
للتأنيث» وإن كانت بمعنى المفعول» فمعناها المثبت ‏ بفتح الباء - 
حَمَعْتُ الشيء: أثْبه» وعلى هذا ففعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث» اا 
تدخله التاء الفارقة بينهماء فالتاء في (الحقيقة) ليست للفرق» بل لنقل اللفظ 

من الوصفية إلى الاسميةء ويأتي تعريفها الاصطلاحي في النظم ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

(والمجاز) لغة: إما مَصْدرٌ ميم بمعنى الجواز؛ أي: الانتقال من حال إلى 
غيرهاء وإما اسم مكان منهء بمعنى موضع الانتقال» وقد ثُقِل في الاصطلاح 
إلى المعنى المذكور؛ لمناسبةء وسيأتي تعريفه الاصطلاحيّ في النظم ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

۳ _ أشار بهذا البيت إلى أن الحقيقة: لفظ مستعملٌ فيما وُضِع له ابتداءً 
في اصطلاح التخاطب» فخرج ب(مستعمل) اللفظ المهمل» واللفظ قبل 
استعماله.ء وخرج بقوله: (فيما وضع له) الغلطء كقولك: خذ هذا الفرس 
مشيراً إلى حمارء وبقوله: (ابتداء) المجازء فإنه موضوع وَضُعاً ثانيأء ودخل 
بقوله: (في اصطلاح التخاطب) الحقيقة الشرعية والعرفية» فإنهما مستعملتان 
فيما وضعتا له أولا. 

وقوله: (فيما اصطلاحاً) وفي نسخة بدل هذا الشطر: (فيما ابتداء عندهم 
توضع له)ء والله تعالى أعلم. 


الكتاب الأؤل: في الكتاب, وَمَيَاحِثٍ الأقوال 


و وه بو 


4 في ا لْمَوَتَكُونٌ أَوْعُوْفِيَةٍ عُمُوماً أو خُصّوصاً أو شه شرعية 
6 وَالْأُوَلَيَانِ وَكَءَ وَقَدْتَةَ و نِيَّدَتَعُمقَوْمٌ حُتَفَا 


7 وَقَوْم الْإمْكَانَ لِلشَرعِيه وَقَوْمْ لوئ وَالدَبِنيَّهُ 
2-١‏ قوم وَذَا الْمُخْتَارُ لا الْفُرُوعَا وذو اعْتِرَالٍ أَطْلَقَ الْوقُوعَا 


3 مام إن ر و 
۸- وَقِيِل لا الإيمَان وَالتَوَقَف ‏ لِلسَيف وَالشَرعِئٌ مَا لا يُعْرَفُ 
۹- إلا مِنَ الشّرْع اسْمُهُ وَيُطْلَقُ ليذب وَالْمُبَاح ثُمَّ الْمُطْلَقُ 


65 أشار بهذا البيت إلى أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(لغوية): بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف» أو اصطلاح. 

(وعرفية): بأن وضعه العرف العامٌء كالدابة لذوات الأربع» كالحمارء 
وهي لغةً اسم لكل ما يَدْبَ على الأرض» أو الخاصٌّء كالفاعل للاسم 
المعروف عند النحاة. 

(وشرعية): وسيأتي تفسيرها في النظمء والله تعالى أعلم. 

65 يعنى ي أنه لا خلاف في وقوع الحقيقة اللغوية والعرفيةء» ولكن خالف 
قوم في العرفية العامّة» فنفوا وقوعها. 

فقوله: (الأوليان) بضم الهمزة تثنية أولى» أراد به اللغوية والعرفية. 

وفي نسخة: (والأوّلان) تثنية أَوّل) والأول أولىء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (حُْنَقَا) جمع حَبيف» وهو المائل إلى الدين الحق» وقُصِر للوزن» 
وهو صفة ل (قوم)» والله تعالى أعلم. 

5 0778 ۲۲۹ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختُّلِف فى الحقيقة 
الشرعية على أقوال: 1 

(أحدها): منع إمكانها؛ بناءً على أن بين اللفظ والمعنى مناسبةً مانعةً من 
نقله إلى غيره» وهو مَحكيّ عن قوم من المرجتة. 

(الثاني) : نفي وقوعهاء حكاه الماوردي في «الحاوي» عن الجمهور. 

(الثالث): نفي وقوع الدينيةء كالإيمان» والكفرء والفسق» وإثبات وقوع 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


الفرعية» كالصلاق والصومء واختار هذا ابن الحاجب» وصاحب الجمع 
الجوامع». واختاره أيضاً الناظم هنا . 

(الرابع): الوقوع مطلقاً وهو قول المعتزلة. 

(الخامس): وقوعها إلا الإيمان» فإنه مستعمل فى معناه اللغوي؛ أي : 
تصديق القلب”' وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين» وبه 
قال الشيخ أبو إسحاق. 

(السادس): التوقف وبه قال الآمدي. 

وقوله: (الدينية قوم) أي: نفى قوم وقوعَ الدينية» وقوله: (والتوقف 
للسيف) أي: إن السيف الآمدي توقف في هله المسألة. 

وقوله: (والشرعيٌ... إلخ) أشار به إلى بيان المراد بالشرعية» وهي التي 
وَضعَها الشارع» فلا يعرف وضعها للمعنى إلا من جهة الشرع› كالصلاة 
للعبادة المخصوصة»ء وهى لغة: الدعاء. 

وقوله: (ويُطلَقٌ... إلخ) يعني أن الشرعيّ لا يختص بالواجب» بل يُطلّق 
أيضاً على المندوب والمباح» فمن الأول قولهم: من النوافل ما تُشرع فيه 
الجماعة؛ أي : تَنْدَبء كالعيدين؛ ومن الثانى قول القاضى الحسين من 

قلت : قوله: (خلاف المشروع) فيه نظر؛ لأنه ثبت أن النبئ بيه كان يصلي 
أربع ركعات وصلاًٌء ففى «الصحيحين» من حديث عائشة تا قالت فی 
وصفها صلاته ية بالليل: «يصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلى أربعاً. فلا تسأل عن حسنهن. ..». الحديث. 

وقوله: (ثم المطلق) مبتدأ خبره قوله: (مجاز) في البيت الذي بعده» ويأتي 
شرحه معه» والله تعالى أعلم . 
)١( .‏ الحق أن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق فقطء بل هو يشمل الأقوال والأفعال 


أيضاً كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى س وشنع على من قال 








الكتاب الأوّل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 
۳۰ - بالْوَضع انيا مَجَارٌ لامْتِلَاق فَسَبْقُ وضع وَاجِبٌ بالاتماقٌ 
سوير l0‏ كه ر اس 6 ا . كس هس 

١١‏ وسبق الاستعمال فى الْمُسْتَظهّر ليس بوّاجب سوى فى المصدر 
- ا مر ص م 7 م 
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"539 وقد نفى وقوعه أولو فطن. واخرون فِي الكتاب والسنن 


535١‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن الذي يُظلّق بوضع ثان لعلاقة هو 
المجازء فقوله: (بوضع ثان) أخرج الحقيقة» وب (علاقة) أخرج العَلّم 
المنقول» كفضل» فليس بمجاز؛ لأنه لم يقل لعلاقة» وزاد أهل البيان: (مع 
قرينه مانعة عن إرادة ما وضع له أولاً)؛ بناءً على أنه لا يجوز أن يراد باللفظ 
الحقيقة والمجاز معا 

وعُلِمَ من تقييد الوضع بالثانيء أن المجاز يَستّلزم وضعاً سابقاً عليه» وهو 
متفق عليهء وأشار إليه بقوله: (فسبق وضع... إلخ) ٠‏ وقوله: (بالاتفاق)» وفي 
نسخة: (وهو اتفاق). 

وأشار بقوله: (وسبقٌ الاستعمال... إلخ) إلى أنه اختَلِفَ في استلزامه 
الاستعمال للمعنى الحقيقي» فقيل: لا يستلزم ؛ إذ لا مانع من أن يجوز في 
اللفظ قبل استعمالهء وقيل: يستلزم مطلقاًء وإلا لَعَرِيَ الوضع الأول عن 
الفائدة» وقيل: لا يجب في غير المصدرء فلا يَتَحَقّق في المشتق مجازء إلا 
إذا سَبَقَ استعمالٌ مصدره حقيقة» واختاره في «جمع الجوامع»» واستظهره 
الناظم هنا . 

فقوله: (سبق) مبتدأ خبره جملة (ليس) . 

وقوله: (سوى في المصدر) لو قال بدله: (في غير المصدر) لسلم من 
إدخال (في) بين المتضايفين» والله تعالى أعلم. 

۲ _ أشار بهذا البيت إلى أنهم اختَلّفوا في وقوع المجازء فالمشهور 
وقوعه مطلقاً» وتَمَى قوم وقوعه مطلقاًء وهو قول أبي علي الفارسيّ. وتقَى 
قوم وقوعه في القرآن والسنةء قالوا: لأنه بحسب الظاهر كَذِبٌء كقولك في 
البليد: هذا حمار» وكلام الله تعالى ورسوله ية مره عن الكذب» ورد بأنه لا 
كَذِبَ مع اعتبار العلاقة» وهي فيما ذكرّ المشابهة في الصفة الظاهرة. والله 


تعالى أعلم . 
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*3 وَإِلْمَايُؤْيِرْه لِفِفَلِهَا أَوْلِبَشَعَةٍبهَاأْوْجَيْلِهَا 


ه و هلي ا س إل هی © كه مه 4 o‏ ەه ر ° 
٤‏ _ أو شهرَة المَجَازٍ أو بلاغيه أو غير ذا كالسّجع أو قَافِيَتَهُ 
0 8 2 سات 20 رم ر ت 7 o‏ 
0 وَلَيْسَ عَالِباً عَلَى اللّمَاتٍ وَنَجْلُ جني فال بِالْإنْبَاتِ 


١‏ وَلَا إا الْحَقِيقَة اسْتَحَالَتِ مُعْتَمَّداً وَخَالَفَ ابِنُ ثابتٍ 


2337 1314 أشار بهذين البيتين إلى بيان الأسباب الحاملة للمتكلم على 
العدول في خطابه عن الحقيقة إلى المجاز» وهي كثيرة: 

(فمنها): ثِقَلٌ لفظ الحقيقة على اللسانء كالْحَئْمَقِيقِء اسماً للداهية» يُعْدَلُ 
عنه إلى الموت مثلاً. 

(ومنها): بشاعة لفظهاء كالخراءة.» يعْدّل عنها إلى الغائتط. وحقيقته المكان 
المنخفض . ْ 

(ومنها): جهل المتكلمء أو المخاطب لفظ الحقيقة دون المجاز. 

(ومنها): كونه آبلغ منهاء نحو زيد أسدء فإنه أبلغ من شساع . 

(ومنها): غير ذلك» كإخفاء المراد على غير المتخاطبَيْن الجاهل بالمجاز 
دون الحقيقة. وكإقامة الوزن. والسجع به دون الحقيقة . 

وقوله: (إنما يؤثره) وفي نسخة: (تؤثره) بالتاء» والله تعالى أعلم. 

٥‏ 2 أشار بهذا البيت إلى أن المجاز ليس غالباً على اللغات» وادَّعَى 
ابن جني“ أنه غالب في كل لغة على الحقيقة؛ إذ ما من لفظ إلا ويشتمل في 
الغالب على مجازء تقول مثلاً: رأيت زيداًء وضربته والمرئي والمضروب 
بعضهء وإن كان يتألم بالضرب كلهء والله تعالى أعلم. ْ 

5 9 أشار بهذا البيت إلى أنه إذا كان المعنى الحقيقئّ مستحيلاً كان 
المجاز لاغياً» غير مُعْتَمَدِه وخالف فى ذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت كاله 
وهو المراد بقوله: (ابن ثابت). فقال: إنه مُعتَّمَدٌ معمول به» مثاله قوله لعبده 
)١(‏ هو عثمان بن جنّي بسكون الياء» معرب كني» أبو الفتح النحوي» من أحذق أهل 


الأدب» وأعلمهم بالنحو والتصريف» ولد سنة (١۳۳ه)»‏ ومات لليلتين بقيتا من صفر 
سنة (۳۹۲ه). راجع: (بغية الوعاة؛ 717/7. 








الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثِ الأقوالٍ OD‏ 
۷- وَهْوَ مَعَ التَقْلٍ يُتَاوِي الْأَصْلًا وَمِنْهُمَا التَخْصِيصٌ جَرْماً أوْلّى 


الذي لا يولد مثله لمثله: هذا ابني» ولم يرد به العتق الذي هو لازم للبنوة» 
فإنه يَعْتِنُ عليه عنده؛ صوناً للكلام عن الإلغاءء وألغاه الشافعية» كصاحبيه؛ 
لأن اللفظ إنما يصلح مجازاً إذا كان له حقيقة» وهذا يستحيل فيه الحقيقة. 

أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيدء فإنه يَعتِقُ عليه الفاقاًء إن لم يكن 
معروف النسب من غيره» وإن كان كذلك فأصح الوجهين عند الشافعية كقولهم 
أنه يَعْتِقَ عليه؛ مؤاخذة باللازم» وإن لم يثبت الملزوم. 

وقوله: (معتمداً) بالنصب عطفاً على (غالباً) أي: ليس المجاز مُعتّمداً إذا 
كانت الحقيقة مستحيلة» كما مثلناء والله تعالى أعلم. 

۷ _ أشار بهذا البيت إلى أن المجاز والنقل خلاف الأصل» فإذا احتمل 
اللفظ معناه الحقيقي والمجازي» أو المنقول عنه» وإليه» فالأصل ‏ أي: 
الأرجح ‏ حمله على الحقيقيَ؛ لعدم الحاجة إلى قرينة» أو على المنقول عنه؛ 
استصحاباً للموضوع له أُوَّلاً. 

مثالهما: رأيت اليوم أسداً» وصَلَّيتُ؛ أي: حيواناً مفترساًء ودعوت بخير؛ 
أي: سلامةٍ منه» ويحتمل الرجل الشجاع» والصلاة الشرعية. 

فقوله: (يْنَاوِي الأصلا) أي: يخالفهء وهو مخنْف يُناوئ» قال الفيّومي: 
ناوأته مناوأةً ونوَاء: إذا عاديته» أو فعلت مثل فعله مُمَائْلةَه ويجوز التسهيل» 
فيقال: نويته. انتهى(١2:‏ وفي نسخة: (ينافي الأصلا)» وهو بمعناه. 

وقوله: (ومنهما التخصيص... إلخ) أشار به إلى أن التخصيص أولى من 
المجاز والنقل» فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيصٌ أو مجازء أو 
تخصيص ونقل» فحمله على التخصيص أؤلى» أما في الأول فَلتَعَيّنَ الباقي من 
العام بعد التخصيصء. بخلاف المجازء فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد» ولا قرينة 
تُعَيّنْء وأما في الثاني» فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول» بخلاف 
النقل. 


Y/Y «المصباح»‎ )( 
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وَبَعْدَهُ المَجَارٌ وَالِإضْمَارٌ سَاوَاهُ قَهُوَ الَالِثُ الْمُكْثَارٌ 
9 2 َالتَقْلُ بَعْدَهُ كَالاشْيَرَاكٌ ثم يَأَتِي الْمَجَارُ لِعَلَانَاتِ ُو 

مثال الأول: قوله تعالى: #ولا گلا ينا لر كر اسم آل َي الآية 
[الأنعام: »]17١‏ فقال الحنفئ : أي: مما لم يُتَلَمّ بالتسمية عليه» وحص منه 
الناسي لهاء فتحل ذبيحته» وقال غيره؛ أي: مما لم يذبح» تعبيراً عن الذبح 
بما يقارنه غالباً من التسمية» فلا تحل ذبيحة الْمُتَعَمُدٍ لتركها على الأول دون 
الثاني. 

ومثال الثاني: قوله تعالى: لوأل أله أَلْبَيْمَ4 الآية [البقرة: »]۲۷١‏ فقيل : 
هو المبادلة مطلقاً. وحص منه الفاسد؛ لعدم حلّهء وقيل: نُقِلَ شرعاً إلى 
المستجمع لشروط الصحة» وهما قولان للشافعي» فما شك في استجماعه لها 
يحل» ويصحٌ على الأول؛ لأن الأصل عدم فساده دون الثاني؛ لأن الأصل 
اعدم استجماعه لها. 

وقوله: (جزماً أولى)» ووقع في نسخة: (أولاً) بدل (أولى)» وهو 
تصحيف», والله تعالى أعلم. 

۸ 7 يعنى أن المجاز والإضمار يليان التخصيص فى الرتبة» فهما أولى 
من النقل» فإذا احتمل الكلام المجازء أو الإضمار والنقل» فهما أولى منه» 
لسلامتهما من نسخ المعنى الأول بخلافه. 

وقوله: (والإضمار ساواه... إلخ) مبتدأ وخبره» وأشار به إلى الخلاف في 
المجاز مع الإضمارء فقيل: المجاز أولى؛ لكثرته» وقيل: الإضمار أولى؛ 
لأن قرينته متصلة» والثالث: وهو المختارء كما قاله في النظم» أنهما سيان؛ 
لاحتياج كل منهما إلى قرينة. 

۹ 9 يعنى أن النقل يلى المجارٌ والإضمارٌَ فى الرتبة» فهو أولى من 
الاشتراك» فإذا احتمل الكلام النقل والاشتراك» فالحمل على النقل أولى؛ 
لآن المنقول لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به» والمشترك؛ 
لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تُعَيّن أحد معنييه. 

وقوله: (ثم يأتي المجاز... إلخ) فعل وفاعل» وقوله: (لعلاقات) متعلق به 


4 - بالشّكل أَوْ ظَامِرٍ وَضْفِ يُرْعَى َو بِامْيِبَارٍ مَا يَكُونُ َطْعَا 


2 


0١‏ أو غَالِباً وَالنَفْص والْمُسَبّب وَالْكَلٌ أَئْ لِبَعْضِهٍ وَالسََب 
5 - وَالْمْمَعَلقٍ وَعَكسٍ الْحَمْسَةٍ وَالضَّدٌ وَالْجِوَارٍ ثُمَ الآلَةٍ 


وفي نسخة: (لعلاقة) بالإفراد» و(دّ تَوَّم) بالبناء للمفعول؛ أي : تُقْصَدء والجملة 
في محل جر صفة ل(علاقات)» ويأتي تمام شرحه مع الأبيات التالية. 

9-11 هذا شروع في ذكر علاقات المجاز التي تَقَدّم أنها 
شرط صحته؛ إذ لولاها لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى» وهي كثيرة» وقد 
ذكر هنا خمسة عشر نوعا: 

١‏ المشابهة في الشكل» كتسمية صورة الأسد المنقوشة على جدار 
أسداً . 

؟ - المشابهة فى الوصف» وشرطه أن يكون ظاهراً لِيَنْتَقِل الذهن إليه. 
كالأسد في الرجل الشجاع» بخلافه في الأبحَر؛ لظهور الشجاعة دون البَخَر 
في السبع . 

۳ - تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» إما قطعاًء كقوله تعالى: «إك كيت 
وم ي [الزمر: 05٠‏ أو غالباًء كتسمية العصير خمراًء أما إذا كان 
احتمالاً فلا يجوز» كتسمية العبد حرّاً. 

4 - تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه» كالعبد لمن أعيّق» والقاضي لمن 
مزل. 

- النقص» نحو: #أوَمَكَلٍ ق [يوسف: ١4]؛‏ أي: أهل القرية. 
5 الزيادة» نحو: لش صِتْلي س ك4 [الشورى: ١‏ أي: مثله؛ إذ 
المقصود نفي المثل» لا نفي مثل المثل المستلزم لثبوت المثل. 

۷ تسمية السبب بالمسبب» كإطلاق الموت على المرض الشديد؛ لآنه 
سبب له عادة. 

۸ - تسمية المسبب بالسبب» نحو للأمير يد أي: قدرة» فهى مسببة عن 
اليد؛ لحصولها بها. 1 
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يدق - وَالسّمْعُ في نوع الْمَجَازِ كر مُشَْرَط ‏ وَقِيلَ بِالْوَقْف وَقِيلَ الْجِنْسسُ قَط 

4 تسمية البعض باسم الكل» نحو: # یعون اسيم 3 دانم # [البقرة: 
۹ أي : أناملها . 

٠‏ - تسمية الكل باسم البعض» كإطلاق الرقبة على الإنسان. 

١١ ۱‏ - تسمية الْمْتَعَلَّقِ ‏ بكسر اللام ‏ باسم الْمْتَعَلّقَ ‏ بفتحها - وعكسه» 
والمراد التعلق الحاصل بين المصدرء واسم الفاعل» واسم المفعولء كإطلاق 
المصدر على اسم الفاعل» نحو: رجل عَذُلُ؛ أي: عادل» وعكسه» نحو: قم 
قائماً؛ أي: قياماً. والمصدر على اسم المفعول» نحو: هلدا علق أل [لقمان: 
١‏ أي: مخلوقه» وعكسهء نحو: يأك امون [القلم: 5]؛ أي: الفتنةء 

سم الفاعل على المفعول» نحو: ملو دَافقِ4 [الطارق: ١]؛‏ أي: مدفوق» 
ل : نحو: #حِجَابا مورا [الإسراء: ٠٤]؛‏ أي : ساتراً . 

۳ - تسمية الشيء باسم ضده» كتسمية الأبيض بالزنجيئء والْبَريّة بالمفازة» 
واللّديع بالسّلِيم . 

8 - تسمية الشيء باسم ما جاورهء كتسمية القِرْبة راويةً» والراوية اسم 
للدابة التي يُسْتَقَى عليها . 

تسمية الشيء باسم آلته» نحو: وجل في لِسَانَ صِدّْقِ4 [الشعراء: 84]؛ 
أي : ثناء حسناء واللسان آلته. 

وقوله: (وعكس الخمسة) أي : اعتبار ما كان» والزيادةء والسيب» 
والبعض» والمتعلّق - بفتح اللام -» وفيه أن السبب ذُكرء فليس إلا عكس 
الأربعة» والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 

۳ -_ أشار بهذا البيت إلى أنهم أجمعوا على أن العلاقة لا يعتبر 
شخصهاء بأن لا تستعمل إلا في الصور التي استعملتها العرب فيهاء وعلى أنه 
لا بد من جنسها. 

واختلفوا في النوع» فقيل: يشترط السمع فيه» فليس لنا أن نتجوز في نوع 
منه» كالسبب للمسبب» إلا إذا سُمع من العرب صورة منه مثلاً؛ وصحح هذا 
الإمام الرازي وأتباعه» واختاره في «جمع الجوامع»» وهو ظاهر النظم هناء 


ا 3 2 4 7 ت ۰ 7o ۹ ٠‏ سوه .6 ان . 2 0 
14 وصحة المجاز فى الاسنادٍ والفِعل وَالحُرُوفٍ ذو اعِيَمَادٍ 
06 وَالْمَخْرٌ في الْحُرُوفٍ مُطَلَقَامَنَعْ َالفِئرٍ وَالْمَشْتَقَّ إلا بالتَّبَعْ 
5 وَالمَنعٌ في الأعلامعَنْذِي مَعْرِفَهُ وقي ل إل مُتَلْمح الصمَه 


وقيل: لا يشترط» بل يُكْتََى بالعلاقة التي نظروا إليهاء فيكفي السماع في نوع 
لصحة التجوز في عكسه مثلاًء وهذا صححه ابن الحاجب» وقيل: بالتوقف 
بالاشتراط وعدمه. وعليه الآمدي. 

وقوله: (وقيل بالوقف... إلخ)» وفي نسخة بدل هذا الشطر: رقي ِالْوَقْفٍ 
وَقِيلَ ما اشترظ). والله تعالى أعلم. 

: أشار بهذه الأبيات إلى مسائل‎ _ 715.756 ٤ 

(الأولى) : أنه قد يكون المجاز في الإسناد لا في المفردات» نحو: 

وَلّخرَحَتِ الأرض أثقَالَمًا» [الزلزلة: ؟]» وأنبت الربيعٌ البَمْلَء فار 
والأرض» والإنبات» والربيع» حقائق استُغملت فيما ضعت لهء لكن تجن 
في نسبة الإخراج للأرض» والإنبات للربيع» وهما في الحقيقة لله تعالى. 

وخالف في ذلك قومء منهم ابن الحاجب» والسكاكي . 

(الثانية»: أنه قد يكون المجاز في الأفعال والحروف» كقوله تعالى: #وتاد5 

صب أبس [الأعراف: »]٤٤‏ وقوله: وفع في ألصُور4 [الزمر: 18] فأطلق لفظ 

الماضي على اميل مجازاً؛ لتحقق وقوعه. وعكسه قوله: #واتبعو ما تنلا 
ألشّمنطِين» [البقرة: ١١٠]؛‏ أي: تَلَتهء فعَبّر بالمستقبل عن الماضي؛ لاستحضار 
تلك الصورة الماضيةء ونحو: لفهل تر لَهُم مَل بأقبة4 [الحاقة: ۸]؛ أي: ما 
ترى» فَعَبّر بالاستفهام عن النفي بجامع عدم التحقق في كل. 

وخالف في ذلك فخر الدين الرازي» فمنع المجاز في الحروف مطلقاً 
بالذات» وبالتبع» ومنع أيضاً في الفعل والمشتق» كاسم الفاعل» والمفعول 
بالذات» وأجازه بالتبع للمصدر المشتق منه. 

(الثالئة): أن الجمهور منعوا وقوع المجاز في الأعلام» إذ لا بد في 
المجاز من علاقة» ولا علاقة في الأعلام» وقيل: يدخل المجاز في الأعلام 
التي لِلْمْح الصفة؛ كالحارث» والفضل» دون غيرها. 








الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب. الساطع 


11 وَيعْرَفُ الْمَجَازُ مِنْ تَبَامْرٍ سواه لِلأَفْهَامعَيْرَ النَاوِرٍ 
0 وَصِحَةٍ النَّفْي وَجَمْعِهٍ عَلَى خِلَافٍ أَضْلِه وَأَنْ يُنْتَمْمَلا 
48 فِي الْمُسْتَحيلٍ وَلرُوماً قُيّدَا وَلَيْسَ بِالْوَاجب أَنْ يَطَّرِدًا 
6 وَوَفْقِهِعَلَى الْمُسَمَّى الآخَرٍ إِمَّاعَلَى النَقْدِيْرٍ أو في الظَامِرِ 


فقوله: (وصحة المجاز) مبتدأ خبره قوله: (ذو اعتماد)ء يعني أن المعتمد 
صحة المجاز في الإسناد» والفعل» والحروف. 

وقوله: (والفعل والحروف) بالجرٌ عطفاً على (الإسناد)ء ووقع في نسخة: 
(والفعل والحرف وذو اعتماد) بالواو» وهو غلط. 

وقوله: (والفخز) مبتدأ خبره جملة (مَنّعَ) . 

وقوله: (والفعلٍ والمشتق) بالجر عطفاً على (الحروف) وقوله: (والمن في 
الأعلام) مبتداً خبره قوله: (عن ذي معرفة)ء وقوله؛ (مُتلمّح الصفة) بصيغة 
اسم المفعول» وإضافّة لما بعده من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعهاء والله 
تعالى أعلم . 

10١0 ۲۹ 0.558 ۷‏ - بين رحمه الله تعالى في هذه الأبيات علامات 
المجاز التي يعرف بها: 

(فمنها): أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة غالبا . 

(ومنها): صحة النفي» كقولك للبليد: هذا حمارء فإنه يصح أن تقول : 
ليس بحمار. 

(ومنها): جمعه على خلاف جمع القلة» كالأمر بمعنى الفعل مجازاًء يجمع 
على أمورء بخلافه بمعنى القول حقيقةٌ» فيجمع على أوامر. 

(ومنها): إطلاقه على المستحيل عادة» نحو: #وسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 
47 فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل عادة؛ لأنها الأبنية 
المجتمعة» وإنما المسؤول أهلها. 

(ومنها): التزام تقييده» كبئاح الذّلَ؛ أي: لين الجانب» ونار الحرب؛ 
أي : شدتهء فإن الْبجَناح والنار يسْتَعمّلان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد. 














]١1)ةلأسم(‎ 


© رة 


١‏ اللَّفْظُ إِذْم مَا اسْتَعْمَلَتهُ الْعَرَتُ فِيمَالَهُ لا عِنْدَهُم مُعَرَّ 


(ومنها): : عدم وجوب اظراده بان لا يَطرد أصلاٌ كما في : رر 
لْقَرَيَة [يوسف: ؟4]» فلا يقال: واسأل البساط؛ أي: صاحبهء أو يَطَرد. لا 
وجوباًء كما في الأسد للرجل الشجاع» فيصح في جميع جزئياته من غير 
وجوب؛ لجرلل تفي لي بالحقيقة . 

(ومنها): تَوَقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقي» إما لفظأًء نحو: 
#ومكرواأ ا أ [آل عمران: »]٥٤‏ فإن مكرهم لم يتقدم له ذكرء لکن 
تضمنه المعنى» والحقيقة لا يتوقف استعمالها على غيرها. 

قلت : التمثيل بالآيتين للمجاز غير صحيحء» بل المكر صفة حقيقية لله كما 
أثبتها لنفسه على ما يليق بجلاله» فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[ أي: هذه مسألة في البحث عن الْمُعَرّب: 

إنما عمّب المجاز بِالَّمُعَرّب لشبهه به» حيث استعملته العرب فيما لم 
يضعوه له ابتداء و(الَمُعَرّب): اسم مفعول من التعريب. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى تعريف المعرّب» وهو لفظ استعملته العرب 
في معنى وضع له في غير لغتهم» فخرج عن ذلك الحقيقة والمجازء فإن كلا 
منهما مُسْتَعْمَلٍ في لختهم» وإن كان الوضع في الأول ابتدائياًء وفي الثاني 
ثانوياًء وعرّفه في «جمع الجوامع » بأنه لفظ غير عَلَّم استعملته العرب. . 
إلخ» فزاد قيد (غير علم) لإخراج الع ٠‏ فإنه ليس مُعَرَباًء والظاهر أن الناظم 
يراه معرّباء ولذا لم يزد القيد المذكورء ثم إنه لا خلاف في وقوعه في 
القرآن» كإبراهيم» وإسماعيل. 

وعرّف بعضهم التعريب بأنه نقل لفظ من غير العربية إليهاء مُسْتَعْمَلاً في 
معناه مع نوع تغيير؛ أي: ليكون أُمَارَةَ على التعريب» فلا يُسمّى العَلّمْ مُعَرّباً 
إذ لا تغيير فيه. 

وقوله: (اللفظ) مبتدأ خبره قوله: (مُعوّب) . 














6 الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


۲ 9 وَلَيْسَ فِى الْقُّرْآنٍ عِنْدَ الأكئر كَالشَافِهِى وَائِن جرير الطّبّرى 
مسال 

۳ - اللَفْظ أَفْسَام حَمَيقَةٌ ققط أَوْتَمَجَار أَوْكِلَيْهِمَا ضَبَط 
14 بِجِهَِتَبِرٍ ابرا أز لا ول وَدَلَِ اللَّفْظّ الِّى مَا اسْتمْيِكا 


وقوله: (فيما له... إلخ) وفي نسخة: (من ما له. . . إلخ)» والله تعالى أعلم . 

5 - أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في وقوع الْمُعّرّب في القرآن» 
فالأكثرون على أنه لم يقع فيه؛ إذ لو وَقَع فيه لاشتمل على غير عربي فلا 
يكون كله عربيّاً» وقد قال تعالى: إا آله فا عَربِيّاك [يوسف: »]١‏ وما 
قل عن الصحابة وغيرهم في تفسير ألفاظ أنها بلغة غير العرب» فجوابه أنها 
مما اتمَمَت عليها اللغات» كالصابون» وهذا القول ص عليه الشافعى» واشتد 
بنكيره في «الرسالة» على من خالفه» ونصره القاضي أبو بكر في «التقريب»؛ 
وابن جرير الطبري في «تفسيره) 

وذهب قوم إلى وقوع الْمُعَرّب في القرآن» وأنه لا يحرج بذلك عن كونه 
عربيّاًء وهذا القول عليه ابن الحاجب» واختاره الناظم في «شرحه». 

قلت: هذا القول هو الراجح عندي. وما أورده الأولون» من أنه يلزم عليه 
اشتماله على غير عربي غير وارد؛ لقلته» بدليل اتفاقهم على وقوع الأعلام 
العجمية فيه» كإبراهيم» وإسماعيل. 

والحاصل أن اشتماله على قليل من الكلمات العجمية لا يمنع وصفه بأنه 
عربي' والله تعالى أعلم» وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في البحث عن أقسام اللفظ باعتبار الحقيقة 


والمجاز: ٠‏ 
*61”. 705 - أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى أن اللفظ على أربعة 
أقسام : 


)١(‏ ثم تراجعت عن هذا في «التحفة المرضيّة؛ وشرحهاء فربّحت القول الأول» وذكرت 
أدلة ذلك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 





الكتاب الأؤل: في الكتاب ومَبَاحِثِ الأقوال 9 

۵ _ ثم عَلَى عُرْفٍِ الْمْخَاطِبٍ امل في خِطاب اشع للشزع اجعَلٍ 
عن - فَالعُرْفٍ ذي الْعْمُوم ثم القوي وَقِيلَ فِي الانبَاتٍ للشزع ٿوي 
1 وَاللّمَويْ فِي النَهَى وَالِجْمَالِ رَأْيَانِ لِلسَيْفِمَعَ الْمَرَالِي 


(أحدها): حقيقة فقط» كالأسد للسبع. 

(الثانى): مجاز فقطء. كالأسد للشجاع . 

(الثالث) : حقيقة ومجاز باعتبارين» بن وضع لغة لمعنى عام» ثم خصّه 
الشرع» أو العرف بنوع منه» كالصوم في اللغة الإمساك» خَصّه الشرع 
بالإمساك المعروف» والدابةٍ» فى اللغة لكل ما يدب على الأرض» حَصّها 
العرف العام بذوات الأربع» وأهل العراق بالفرس» فاستعماله في العام حقيقةٌ 
لغوية» مجارٌ شرعي » أو عرفي» وفي الخاص بالعكس» أما باعتبار واحد 
فممتنعٌ؛ إذ لا يمكن كونه حقيقة ومجازاً؛ للتنافي بين الوضع ابتداء وثانياً . 

(الرابع): ما ليس بحقيقة ولا مجاز» وهو اللفظ قبل استعماله. فإنه لا 
يوصف بواحد منهماء لاشتراط الاستعمال في كليهما. 

وقوله: (أو كليهما) مفعول مقدم ل(ضبَّط). وقوله: (اعثَيرًا) بالبناء 
للمفعول. والجملة صفة ل (جهتين). وقوله: (أو لا ولا) أي : أو ليس حقيقة 
ولا مجازاً. وقوله: (ما اشتغملا) : (ما) نافية» والفعل مبنى للمفعول» والألف 
إطلاقيّة» والله تعالى أعلم. 

۲١۷ ۲٥۹ ٥‏ _ أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ محمول أبداً على 
غرف المْحاطب بكسر الطاء: الشارع» أو آهل العرف» أو اللعْتَء فإن كان 
الخطاب من الشارع فالمحمول عليه المعنى الشرعيٌ ؛ لاه عُرْفْه ؛ إذ النبيّ 4 
بعت ت لبيان الشرعء لا اللغة» فإن تَعَذْر حمل على المعنى العرفيٌ العام فإن 
عدر حمل على المعنى اللغوي؛ لتَعَيّنه حينئذ» وهذا رأي الجمهور. 

وقوله: (وقيل: في الإثبات... إلخ) أشار به إلى رأي الغزالي» والآمديّء 
فإنهما قالا: إن وَرَدَ في الإثبات فالحمل على الشرعي» وإن وَرَدَ في النهي» 
م عليه ا فقال ا تحمل على اللغري ؛ لتعذر الشرعي 


O‏ الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطح 


4 نم عَلَى الأول إِنْ تَعَذَرَا حَقِيقةٌ نَفِيهوٍخُْلْف قُرَّرَا 
r rf 1‏ 2 ر 9 5 م 30 7 م 
4 رد إليه بالمَجَاز فِي القوي وقيل مَجْمَل وَقِيلَ اللوي 


سن ؟ > ع )2 مس اس مي ا 5 مه سك 7 0001 
56 وان مَجَازْ راجح قد عَارَضًا حَقِيقَة مَرْجوحَة فَالمرْتضى 


04 32 قى6 رم yo?‏ مص ه ۳ 3 0 
56١‏ تالثها الِإِجَمَال إذ لا مَجْرَ عَنْ وَكَوْنُ حُكم نَابتٍ يُمْكِنْ أنْ 


الشرعي؛ لوجود النهي» ولا على اللغوي؛ لأن النبي بي بعت لبيان 
الشرعيات . 

وقوله: (فالعرف) بالجر عطفاً على (الشرعي) » وقوله: (واللغوي) بتخفيف 
الياء للوزن» وهو بالجر أيضاً عطفاً على (الشرعي). وقوله: (في النهي) 
عطف على (في الإثبات)» ووقع في نسخة: (واللغوي النهي. . . إلخ) بإسقاط 
(في). والأول أولى. 

وقوله: (والإجمال) بالجر أيضاً عطفاً على (اللغوي) ‏ وقوله: (رأيان) خبر 
لمحذوف؛ أي: هذان ‏ يعني الحمل على اللغخوي» والإجمال - رأيان 
للسيف الآمدي» والغزالى» فقال الأول بالأولء والثانى بالثانى» والله تعالى 
أ : : : 
۸ ۲۹4 - أشار بهذين البيتين إلى أنه على قول الجمهور في حمل 
المذكور إن تعذر الحمل على الشرعى حقيقةء لا مجازاًء فهل يُرَدٌ إليه بتجوز؛ 
محافظةً على الشرعى ما أمكن» أو اللغويّ؛ تقديماً للحقيقة على المجاز» أو 
هو مجمل» لتردده بين المجاز الشرعي› واللغوي؟ أقوال: أرجحها الأول» 
كما أشار إليه في النظم بقوله: (في القوي) . 

مثاله: حديث: «الطواف بالبيت صلاة)› تَعَذَّر فيه مسمى الصلاة شرعاً 
يرد إليه تجوزاًء بأن يقال: كالصلاة فى الطهارة» والنية ونحوهماء أو يُحْمّل 
على المسمى اللغوي» وهو الدعاء بخير؛ لاشتمال الطواف عليه فلا يعتبر ما 
ذُكر أو هو مجمل؛ لتردده بين الأمرين. 

وقوله: (رُدَ إليه بالمجاز)» وفي نسخة: (رُدَّ إليه بمَجَازِ. .. إلخ)» والله 
تعالى أعلم . 


۲١۱ ۰‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلِف فيما إذا تعارض المجاز 














الكتاب الأؤل: في الكتاب؛ ومَبَاحِثِ الأقوالٍ 
5 يراد من لفط مَجَازاً لا يذل عَلَى اعيَبَارٍ أنه الْمُرَادُ بل 
5 - يَبْقَى عَلَى الْحَقِيقَةٍ الْخِطَاتْ إِنْ لَمْ يُجَوَّرْ ذَِكَ الصَّوَابُ 


الراجح» والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها على أقوال: 

(الأول): الحقيقة أولى في الحمل؛ لأصالتهاء وعليه أبو حنيفة. 

(الثاني): المجاز أولى؟ لغلبته» وعليه أبو يوسف. 

(الثالث): متساويان» فيكون مجملاً لا يُحْمَل على أحدهما إلا بقرينةء 
ونيِبٌ إلى الشافعي» ورجحه في «جمع الجوامع». وتبعه الناظم. 

مثاله: حَلَفَ أن لا يشرب من هذا النهرء فالحقيقة المتعاهدة الْكَرْعَ منه 
بفيه» كما يَمْعَل كثيرٌ من الرَّعَاءء والمجارٌ الغالب الشرب بما يَغْتَرف منه 
كالإناء» ولم ينو شيئاً» فهل يحنث بالأول دون الثاني» أو العكسء أو لا 
يحنث بواحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور. 

وقوله: (إِنْ لا هجر .. إلخ) يعني أن ما ذُكر من ¿ الخلاف فيما إذا لم تكن 
الحقيقة مهجورة» ا قم المجاز عليها اتفاقاً» كما حلف لا يأكل من هذه 
النخلة» فيحنث بتمرها دون خشبهاء الذي هو الحقيقة المهجورة» حيث لا نية 
له» وتمَدّم الحقيقة أيضاً إن تساويا. 

وقوله: (عَنَّ) بتشديد النون أي: ظَلهَره والجملة صفة (هجر). 

وقوله: (وكونُ حكم... إلخ) مبتدأ خبره جملة (لا يدلّ)» وقوله: (ثابت) 
صفة ل (حكم)» وجملة (يمكن... إلخ) صفة بعد صفة ل(حكم)ء أو حال منهء 
ويأتي تمام معناه مع البيتين بعده» والله تعالى أعلم. 

۲٣۳ 17‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا كان للخطاب حقيقةٌ ومجانٌ 
ووّجَدْنا حكماً شرعيّاً ثابتاًء يمكن كونه مستنبطاً من ذلك الخطاب بتقدير 
مجازء فهل نجعله مأخوذاً منه» ونقول: إنه المراد منه مجازاًء أو يبقى 
الخطاتث على حقيقته؛ لعدم الصارف عنه؟ قولان: أصوبهما الثاني» مثاله قوله 
تعالى: أو نمسم السا [المائدة: »]١٦‏ فحقيقة اللّمْس باليد» ومجازه 
الجماع» وقد ثبت هذا الحكمء وهو جواز التيمم للجماع بالإجماع» فهل يدل 
ذلك على حمل الآية على المجاز دون الحقيقة» حتى لا ينتقض الوضوءٌ 








نه ظ الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


(مسألة)1١]‏ 
5 اللَّفْظٌ إِنْ أُطْلَِ فِي مَعْتَاهُ ثُمّ أَرِبدَ مِنْهُ لازم الْمَعْتَى كَسَمَّ 
6 كِنَايَةً وَهُْوَ حَقِيِقَةً جَرَى أَوْلمْيُرَدمَعْنّى وَلَكِنْ عُبّْرَا 
۲۹٦‏ مَل لازم مِنْهُ بمَلْرْومٍ قدا يجري مَجازانِي الَّذِي السّبكي احْتَذَى 
١‏ وَمَنْ يَقلْ مَجَارٌ أَوْحَقيِقَةٌ أَوْلَاوَلَا عل لَدَيِهِحْبَةٌ 
4 وَإِنْ تنويح سواه قُصِدَا تَعْرِيضَهُمْ لَيْسَ مَجَازاً أَبَدَا 


باللمس» أو الآية على حقيقتها دالَةٌ على الانتضاض باللمس؟ الصواب الثانى» 
وهذا الخلاف مُمَرّعَ على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» فإن حمل 
عليهما على ما هو الصواب» فلا تَنَافِي» كما نبّه عليه بقوله: (إِذ لم يجَوّز... 
إلخ) بالبناء للمفعول» وتشديد الواو. 

قلت: لكن الآية المذكورة لا تصلح مغالاً لهذاء إذ الأصح فيها أنها 
محمولة على الجماع لأدلة كثيرة على ذلك» كما ذكرتٌ تفاصيلها فيما كتبته 
على النسائي فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

]١1[‏ أي: هذه مسألة في البحث عن الألفاظ باعتبار الكناية والتعريض: 

٤‏ 2356 555. 118.761 - أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ ينقسم 
إلى صريح» وكناية» وتعريض» فالكناية لفظ استعمل في معناه مراداً به لازم 
المعنى» نحو زيد طويلٌ النّجَادء مراداً منه طول القامة؛ إذ طولها لازم لطول 
النجاد؛ أي: حمائل السيف. 

واختّلف فيهاء هل هي حقيقة» أو مجاز؟ على أقوال: 

فقيل: هي حقيقة؛ لأنها استّغملت فيما ضعت لهء وإن أريد بها الدلالة 
على غيره. 

وقيل: مجاز» وقيل: لا حقيقة ولا مجاز. 

وقيل ‏ وهو اختيار السبكي -: إن استُعمل اللفظ في معناه مراداً منه لازم 
المعنى أيضا فهي حقيقة» كقولك: زيد كثير الرماد» مريدا به كثرة الرمادء 
والطبخ» والكرم» وإن لم يرد المعنى» بل عَبْر بالملزوم عن اللازم» فهو 





الكتاب الأوّل: في الكتابء ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


مجاز؛ لاستعماله في غير ما وُضع له أولاً» كما إذا أريد في المثال المذكور 
الكرم فقطء اللازمٌ عنه كثرةٌ الضيافة» اللازمٌ عنه كثرة الأكلء اللازمٌ عنه كثرة 
الطبخ» اللازمٌ عنه كثرةٌ الْؤُقُود تحت القِدْرء اللازمٌ عنه كثرةٌ الرماد. 

قوله: (اللفظ) مبتدأ خبره جملة (فَسَمَ) بتقدير رابط؛ أي: فسمه كناية» أو 
مفعول مقدم لهء والفاء زائدة» وقوله: (كناية) مفعول ثان ل(سَمً) . وقوله: 
(حقيقة) حال مقدم من فاعل (جرى)» وقوله؛ (آو لم يرَد) بالبناء للمفعول» 
ركذا قوله: (عْبّرَ) وألفه للإطلاق» وقوله: (عَنْ لازم) متعلق بِرعُسَّرَ). وكذا 
قوله: (يملزوم) . 

وقوله: (وإن لتلويح... إلخ) أشار به إلى أن التعريض هو لفظ استعغمل في 
معناه للتلويح بغيره» سُمّي تعريضاً؛ لفهم المعنى من عُرْض اللفظ؛ أي: 
جانبه» كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
وبل قعالم كررمُم هَدَا4 [الأنبياء: »]٦۳‏ نَّسَبَ الفعل إلى كبير الأصنام 
المتخذة آلهةًء كأنه عضب أن تَعْبّد الصغار معهء تلويحاً لقومه العابدين لها 
بأنها لا تصلّح أن تكون آلهة؛ لما يَعْلّمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها 
عن ذلك الفعل؛ أي: كسر صغارها فضلاً عن غيره» والإله لا يكون عاجزاً. 

وكقولٍ من يوقم صلة: والله إني محتاج» فإنه تعريض بالطلب» مع أنه لم 
يوضع له لا حقيقة» ولا مجازاً. 

وقوله: (ليس مجازاً أبدا) يعني: أن التعريض لا يكون مجازاً أبداًّء بخلاف 
الكناية» فإنها تارة تكون حقيقة: وتارة تكون مجازاًء كما تقدم» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 








رخ 
ھی 9ے ھچ 
هس «حيت زوو ہے 
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روا ا و OT‏ 
٠‏ (الحروف) 00006 


8 إإذا) جَوَاباً وَجَرَاءَ صَاحَبَا ‏ فقيل ذَائِماً وَقِبِلَ غَالِبَا 
53 0 م ص ر ص 6 ھە ع پت 0 0 
١‏ -_ للشرط (إن) والنفى والزبادة والشك والإبهام (آو) آفادت 


[1] أي: هذا مبحث الحروف التي يَحَتَاج الفقيه إلى معرفة معانيها؛ 
لكثرة وقوعها فى الأدلةء والمراد بالحروف هنا الكلمات الشاملة للأسماء 
أيضاً لا الحرف القسيم للاسم والفعل؛ وهو إطلاق شائع في عباراتهم 
قال الصفار: يُطلقه سيبويه على الاسم والفعل. وقد ذَكَرَ صاحب الأصل 

يضعة وعشرين حرفا فتبعه الناظم وزاد عليه يسيراً. 

84 9 أشار بهذا البيت إلى أن (أول) تلك الحروف: (إذاً) ومعناها: 
الجواب والجزاءء فقال الشلوبين: دائماًء وقال الفارسى: غالباًء كقولك لمن 
قال: أزورك: إذن أكرمّك. فقد أجبته» وجعلت إكرامك جزاء زيارته» وقد 
تتمحض للجواب» كقولك لمن قال: أحبك: إذن أَصَدَقّك؛ إذ لا مجازاة هناء 
والشلوبين يتكلف في جعل مثل هذا جزاء؛ أي: إن كنت قلت ذلك حقيقة 
صدقتك». والأول أرجح . 

وقوله: (جواباً وجزاءً) مفعول مقدّم ل(صاكبًا) بصيغة الماضي» والألف 
للإطلاق» والضمير يعود إلى (إذاً)» وفي نسخة برفع (جوابء وجزاء)» وعليه 
ف(إذاً) مبتدأ و(جوابٌ وجزاء) خبره؛ أي: حرف جواب وجزاءٍء وألف 
(صاحَبَا) ضمير يعود إليهماء والجملة نعت لهما. 1 

والأرجح في (إذا) هذه كتابتها بالآلف» وقيل: بالنون» والجمهور يقفون 
عليها بالألف. وبعضهم يقف عليها بالنون. 

٠١‏ 3 أشار بهذا البيت إلى أن (ثانيها): (إنْ) بكسرء فسكون» وهي تَرِدُ 
للشرط في الأكثرء وهي أم أدواته» نحو : : #إن يَنَهُواً يقر مر لهم ما هد د س 
[الأنفال: ۳۸]» وللنفي ونحو: إن الكَيِرونَ إل في عرور [الملك: ١۲]ء‏ وزائدة» 
نحو: ما إن زيد قائم . 

[تنبيه]: وقع في نسخة بدل هذا البيت: 

لِلشَرْطٍ وَالئَفِي أو الرٌَيَاتَءُ وال قك( اة 








الكتاب الأوؤل: في الكتاب» ومَبَاحِبْ الأقوالٍ 
١‏ وَمُطْلَقَ الْجَمْع وَِلتَفْصِبلٍ وَأنْكَرَ التَفْسِيْمَ في (التََسْهِيل) 
- وك (إِلَى) و (بَل) وَلِلنَخْيِيرٍ كَذَا لِتَفْرِيبٍ لَدَى الْحَرِيْرِي 


وهو غلطء فتنبه» وقوله: (والشَّكَ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

۱؛, ۲۷۲ - أشار بهذين البيتين إلى أن (ثالثها): (أو) وهي تأتي للشكٌ 
من المتكلمء نحو: يننا يوم 5 عض وم 4 [المؤمنون: »]١١*‏ وللإبهام على 
السامعء نحو: ولا أو ليام لعل هُدَّى أو في صل مين [سباأ: ؛؟] 
ولمطلق الجمع كالواو» ومنه حديث: «اسكن حراء فما عليك إلا نبي. أو 
صِدَّيقء أو شهيد»"» وللتفصيل بعد الإجمال» نحو: #كُوووأ هُودًا أو تَصَبررئ 
توا [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله: (وآنكر التقسيم في التسهيل): يعني أن ابن مالك أنكر في كتابه 
«التسهيل» التعبير بالتقسيم» فقال بعد قوله: وتأتي للتفريق المجرد من الشك 
والإبهام» والتخيير» ما نصه: وهذا أولى من التعبير بالتقسيم؛ لأن استعمال 
الواو فيه أجود. انتهى . 

وبمعنى (إلى)؛ فينتصب المضارع بهذا ب (أن) مضمرة وجوباًء نحو لألزمنك 
أو تقضيني حقي» ونرد للإضراب» ك (بل)» نحو: #وأرسلتة إل ية أل أو 
ریدو # [الصافات: ١٤١]؛‏ أي : بل يزيدون» وللتخيير بين المعطوفين» سواء 
حرم الجمع بينهماء نحو تزوج هنداً أو أختهاء أم جازء نحو: اقرأ فقهاًء أو 
نحواً. ٠‏ 

ونرد للتقريب» على ما قاله الحريري» نحو: لا أدري» أَسَلَّمَء أو ودع 
وَأَذّنَ أو أقام؛ أي: لسرعته» ووافقه أبو البقاء» ومثّله بقوله تعالى: وما أَمْرٌ 
أَلمَاعَةٍ إل كنع البِصَرٍ أو هو أَقْرَبُ4 [النحل: ۷۷]» ورد عليهما ابن هشامء 
وقال: إنها فيه للشك. 

فقوله: (والشك والإبهام) بالنصب مفعول مقدم ل(آفادت)» و(أو) مبتدأ خبره 
جملة (أفادت)» كسرت تاؤه للروي. 


› أخرجه مسلم بهذا اللفظء ولفظ البخاري: «أثبت أحدء فما عليك إلا نبي» أو صديق‎ )١( 
. أو شهیدان»‎ 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
— ننه لس CEC‏ الله كدت 


1 (أَيْ) ليدا الأَوْسَطٍ فِي الشّهِيرٍ لا الْقُرْبٍ وَالْبُعْد وَِلتَفْسِير 


4 - درط (أيّ) وَلِلاسْيِفُهَام ثم مَوْصُولَةٌ وَدَاتُ وَضْف قِيلَ ضُمْ 
6 - ثم عَلَى مَعْنَى الْكَمَال فِبهِ دل وَرَضْلَةٌ إِلَى نِدَا مَا فيه (آل) 


وقوله: (ومطلق الجمع) بالنصب عطفاً على (الشك) . 

و(الحريري) : هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري 
النحوي اللغوي الأديب ولد سنة (5557ه)» وتوف سنة (515ه)» من تصانيفه: 
«المقامات» المشهورة وة الغرّاص في أوهام الحْوّاصّ»». وامُلْحَهُ 
الإعراب»» وغير ذلك. 

۳ -_ أشار بهذا البيت إلى أن (رابعها): (آي) ‏ بفتح» فسكون - وتأتي 
لمعنيين : 

(أحدهما): نداء الأوسط» على ما رجحه في النظم» وقيل: للقريب» 
وقيل: للبعيد. 

(الثاني): التفسير بأن يكون ما بعدها مُمَْسّراً لما قبلهاء بدلاً» أو عطت 
بيان» مفرداً كان» نحو: عندي عَسْبَدٌ؛ِ أي: ذهب أو جملةًء نحو قوله: 

وَتَرْمِيئَيِي بِالطرْفٍ أي انت مُذَيبُ 
وقوله: (أَيْ) مبتدأ» خبره الجار والمجرور بعده. 
۲۷١ 4‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن (خامسها): (أيْ) - بالفتح 


جد 


والتشديد ‏ وهي ترد شرطية» نحو: يا الْتّحَنٍ يدت قلا عدوت عل # 
[القصص: ۲۸]ء واستفهامية» نحو: «أيّكُم راد هزو إِيمنًا» [التوبة: ›]۱۲١‏ 
وموصولةً» نحو: ¥ لزعت من كل شِيعَةٍ أن اشد [مريم: ۹]. 

وأشار بقوله: (وذاتٌ وصفٍ قيل: ضح). إلى أن بعضهم ‏ وهو الأخفش - 
زاد لها معنى آخرء وهو أن تكون نكرةً» موصوفةً» نحو: مررت باي معجب 
لك» كما يقال: بِمَنْ مُعْجب لك» قال ابن هشام: وهذا غير مسموع. 

فقوله: (وذاث وصف) بالرفع مبتدأ خبره جملة (قيل: ضَمَ) . 

وأشار بقوله: (ثم على معنى الكمال... إلخ) إلى أنها تأتي أيضاً دالَةَ على 


الكتاب الأوّل: في الكتابء ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


5 لِلمَاض (إذ) وَرَجّح المُسْتَقَبَلا ظَزرفا ًوَمَفْعُولاً بو ودلا 


37 مِنْه وَدَاتَ الْجَرّ بالرَمَانِ وَحَرْفاً اوْ ظَرْفِيَةٌ ولان 
۸- إن عَلَلَت وَلِلْمُمَاجَاةٍكَذَا عَنْ سِيْبَوِيُه مَجَرَى خُلْفُ (إذَا) 


معنى الكمال» فتكون صفة لنكرةء أو حالاً من معرفة» نحو: مررت برجل أي 
رجل بالجرء وبزيد أيّ عالم بالنصب؛ أي: كامل في صفات الرجولية» أو 
العلم . 

وفوله: (وؤضلة... إلخ) أي: تأتي للتوصل إلى نداء ما فيه (أل). نحو: 
«يايا الاش [فاطر: 5]. 

7“ ۲۷۷. ۲۷۸ - أشار بهذه الأبيات إلى أن (سادسها): (إِذْ)2 وتأتي 
لمعان: ٠‏ 

(أحدها): أن تكون اسماً للزمان الماضى» إما ظرفاًء وهو الغالب» نحو: 
لمحد تمص آله إذ نة ادن روأ الآية [العربة: ١٤]ء‏ أو مفعولاً 
به» نحو: #وَدْحُرا د ننم قليلا4 الآية [الأعراف: ۸1]ء أو بدلاً من 
المفعول به» نحو: «أذكراً َة أله عَلِبَكُمَ د جَمَلَ فيكم ابيا الآية 
[المائدة: .]۲١‏ 

فقوله: (للماض) بحذف يائه للوزن. 

(الثاني): أن تكون اسماً للزمان المستقبل» نحو: سو يكرت 69 إذ 
الْتَكَلُ ف أَعَْتَفِهمْ4 [غافر: 7١‏ ١۷]ء‏ وأنكر الجمهور ذلك» وقالوا: استعمالها 
فيه لتحقق وقوعه كالماضي» والراجح الأول» كما أشار إليه بقوله: (ورَجّح 
المستقبلا) بصيغة الأمر؛ أي: رجح القول بأنها تأتي للمستقبل ظرفاء ومفعولا 
به» وبدلا منه. 


ری 00 


(الغالث): أن تكون مضافاً إليها اسم زمانء نحو: لرا لا يع فوا بعد إذ 
هكد [آل عمران: ۸]. 

(الرابع): أن تكون للتعليل» نحو: #ولن يََفَعَكُمْ لوم إذ طَلَمثٌ4 الآية 
[الزخرف: ۳۹]» وهل هي حرف بمنزلة لام العلة» أو ظرف بمعنى وقت»› 
والتعليل مستفاد من قوة الكلام؟ قولان. 


الجليس الجالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
سے 22 سس هس و 


4 ظَرْفٌ لِلاسْيَقْبَالٍ وَالشَرْط (إا) وَقَلّ أَنْ تَخْرْجَ عَنْ أَفْرَادِ ذَا 


٠‏ وَلِلْمْمَاجَاةٍفَقِيِلَحَيْنًا َو لِمَكَانٍ أَوْ رَمَانِ ظَرْنَا 


(الخامس): أن تكون للمفاجأة» وهي الواقعة ب بعد (بينا)ء و(بينما)ء كقوله: 


وقيل: هي فيه زائدة. 

فقوله: (وذات الجر) بالنصب عطفاً على (ظرفاً)» يعني أن (إِذْ) تكون 
صاحبة جرٌ باسم زمان» نحو: بعد لذ هيدا [آل عمران: ۸]. 

وقوله: (فَجَرَى خلفٌ إذا) بإضافة (خلف) إلى (إذا)ء يعني أن (إذ) إذا كانت 
للمفاجأة» هل هي حرف» أو ظرف زمانء أو مكان؟ فيها الخلاف الآتي في 
(إذا الفجائية) . 

78١89‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن (سابعها): (إذا) » ولها وجهان: 

(أحدهما): أن تكون ظرفاً للمستقبل مُضَمَّئَةَ معنى الشرطء نحو: #«إدًا جا 
نص آله [النصر: ١]ء‏ إلى قوله: #شَسَيَحَ4 [النصر: #]. 

وقوله: (وَقَلَ أن تَخْرْج... إلخ) يعني أن خروجها عن الظرفية» والاستقبال» 
والشرط قليلء فمن خروجها عن الاستقبال» وكونها للماضي ‏ كما قال 
الأخفش - قوله تعالى: #وَإدًا راو تَحترَةٌ أو هوا أَنفَضُوأ4 الآية [الجمعة: »]١١‏ 
فإنها نزلت بعد الرؤية» والانفضاض»› ومن خروجها عن الاستقبال وكونها 
للحال قوله تعالى: ولل إا يى [الليل: »]١‏ فإن الغشيان مقارن لليل» ومن 
خروجها عن الشرطية نحو قولك: (آتيك إذا احمر البُسر)؛ أي: وقت 
احمراره» ومن خروجها عن الظرفية» كما قال ابن مالك قوله ككلةّ: «إني لأعلم 
إذا كنت راضيةً عني...) الحديث. فإن (إذا) مفعول (أَعْلَمُ). 

(الثانى): أن تكون للمفاجأة» بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية» نحو: 
خرجت فإذا الأسد بالباب» قال ابن الحاجب: ومعنى المفاجأة حضور الشيء 
معك في وصف من أوصافك الفعلية. 

واختلف فى (إذا) حينئذء فقيل: حرف» وقيل: ظرف مكان» وقيل: ظرف 
زمانء والله تعالى أعلم . 








الكتاب الأوّل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوال ش 


ر سے 
چ له 


١‏ - (إِلَى) لِلانيهَاوَمَعْنَى (في)ومَع) ‏ وَ(يِنْ) وَ(عِنْد) وَلِتَبْيِينِ نَقَعْ 
5 (الْبَاك) لِلِإنْصَاقٍ وَالتَعْدِيَةٍ وَالسَبَبِيَة وَالْإسْقِعَانَةِ 
۳ - وَقْسَمٍ وَمِئْلُ (مَعَ) وَ(فِي) (عَلَى) اعون في الْمُوْتَضَى وَدَّإِلَى) 
4 وَبَدَلاً جاءث وَلِلنَأَكِيدٍ وَايَلْ) قث لِلْعَطف في امريد 


١‏ - أشار بهذا البيت إلى أن (ثامنها): (إلى) ولها معان: 

(أحدهما): انتهاء الغاية - وهو أشهر معانيها - زماتاًء نحو: لر أ م يام 
إل لمل [البقرة: 1807]. أو مكاناء نحو: إل ألْسْجد الْأَقْصَّاك [الإسراء: .]١‏ 
أو غيرهماء نحو: #وَلشر إِيكِ4 [النمل: .]۳۳١‏ 

(الثاني): بمعنى (في) الظرفية» نحو: #الِيَجَمَمَنَكُمْ إل وم ألمي [النساء: 1۸۷]. 

(الثالث): بمعنى (مع)» نحو: # وای که إلى الْمَرَافِقَ* [المائدة: .]١‏ 

(الرابع): بمعنى (من)» كقوله [من الطويل]: 

تَقُولُ وقَدْ عَالَيْتُ بالكور : قَوْقَهَا أُيُسْقَى فلا يَرْوَى إِلَىَ ابْنُ أَخْمَرًا 

أي: مني . 

(الخامس): بمعنى (عند)» كقوله [من الكامل]: 

آم لا سيل إلى الشَّبَابِ وَوِكُرُهُ أَشْهَى إِلَيَّ مِنَ الرّحِيقٍ السَّلْسَلٍ 

أي : أشهى عندي. ْ 

(السادس): للتبيين» وهى الْمُْبَيّئَةّ لفاعل مجرورها بعد ما يفيد حَبَّاًء أو 
بُعْضاًء من فعل تعجب» أو اسم تفضيل» نحو: رت اليِجَنُ لَسَثّ إ4 الآية 
[يوسف: ۳۳]. 

وقوله: (ولتبيين تقع)» وفي نسخة: (ولتبييني وقع) والأول هو الصواب. 

۲ ۲۸۳ 7184 أشار بهذه الأبيات إلى أن (تاسعها): (الباءً)» وهي 
من حروف الجرء ولها معان: 

(الأول): الإلصاق» وهو أشهرهاء وقيل: إنه لا يفارقهاء ولم يذكر سيبويه 
غيره» وهو تعليق أحد المعنيين بالآخرء حقيقة نحو: أمسكتٌ الحبلٌ بيدي» 
أو مجازاًء نحو: مررت بزيد؛ أي: ألصقت مروري بمكان يقرب منه. 








0 وَالْجْمْلَةٍ الإضْرَابٍ لانْيِقَادِ لِمَرَضٍ آخر أو ْمَل 


(الثاني) : التعدية» نحو: #دَهْبَ أله نورهم [البقرة: 17]. 

(الثالث): السببية» نحو: بيطو يِنَ ليت هادا عر الآية [النساء: .]17١‏ 

(الرابع): الاستعانة» وهي الداخلة على الآلة» نحو: كتبت بالقلم. 

(الخامس): القَسَمء نحو: بالله لأفعلن. 

(السادس): بمعنى (مع). نحو: مد جاک اليَسُولُ لحي [النساء: .]17١‏ 

(السابع): بمعنى (في) الظرفية مكاناً» نحو : #وقد دصرم لَه ذر4 [آل عمران: 
٣‏ آي : في بدرء أو زماناً» نحو : ی سر4 [القمر: 4"]؟ أي : في سحر . 

(الثامن): بمعنى (على)» نحو: ومن اَهَل التب من إن تامنه بقنطار 4 [آل 
عمران: ۷۵]؛ أي: عليه. 

(التاسع) : المجاوزة» كاعن)» نحو: # 
٥‏ أي : عنه. 

(العاشر): بمعنى (من) التبعيضية»ء نحو : تًا يَثْرَبُ با عاد أ [الإنسان: 
5]) أي: منهاء وهذا على الأصحء كما أشار إليه بقوله: (في المرتضى) . 

(الحادي عشر): الغاية ك (إلى)» نحو: وقد لَحْسَنَ بج [يوسف: ١٠٠]؛‏ 
أي : إن 

( الثاني عشر): البدل» نحو [من الطويل]: 

قَلَيْتَ لِي بهم قَوْماً إِذَا رَكِبُوا شَنُوا الإِغَارَة فُرْسَاناً وَرُكْبََانًا 

أي: بدلهم. 

(الثالث عشر): التوكيدء نحو: #وكن إل سَبِيدًا» [الفتح: ۲۸]؛ أي: كفى الله 
شهيداً . 

وقوله: (وللتأكيد)» وفي نسخة: (وللتوكيد). 

وقوله: (وبل... إلخ) يعني أن (بل) أتت لعطف المفردات» و(الفريد) بمعنى 
المفرد» ويأتي شرحه مع ما بعده. 

6 9 أشار بهذا البيت إلى أن (عاشرها): (بل)» وهي للعطف فيما إذا 
تلاها مفرد. 


عر اصن س سس سس يد ار ل ررس اقرا سر 


ووم ممق السماء الحم 4 [الفرقان: 





الكتاب الأؤل: في الكتابه وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


"7 - (بَيْدَ بد كاير وَكَمِنَ أجل)و(ثم) عَطْفٌ لِتَشْرِيِكِ وَمْهُْلَةَ يَضُمٌ 
81 - وَفِيهِمَا خُلْفٌ وَلِلثَرَنُبِ وَرَدَحَبَاوِيُتَا كَقُطْرْبٍ 

وقوله: (والجملة) بالجر عطفاً على (الفريد)» وقوله: (الإضراب) بالجر 
أيضاً عطفاً على (العطف)» وفيه عطف معمولين على معمولي عاملين» وهما 
اللام» و(في) من قوله: (وبل أتت للعطف في الفريد) . 

والمعنى : أن (بل) للإضراب في الجملة» يعني أنها إذا تلاها جملة تكون 
للوضراب. 

وقوله: (لانتقال... إلخ) إشارة إلى أن الإضراب ينقسم إلى قسمين: فتارة 
يكون الإضراب للانتقال من غرض إلى آخر» نحو: GY‏ كنب ينطق للق 
ور لا يطل 9 بل فوم في عَمرَوَ4 الآية [المؤمنون: 236 .]٦۳‏ وتارة يكون 
للإبطال. نحو: وال َد لبم وکا سبحم بل عاد فوت » 
[الأنبياء: .]۲١‏ 

85 - أشار بهذين البيتين إلى أن (الحادي عشر): (بيد)» وهو 
اسم ملازم للإضافة إلى (أن) وصلتهاء وترد بمعنى (غیر)» نحو: أنه كثير 
المال» بيد أنه بخيل» وبمعنى (من أجل)» نحو حديث: «أنا أفصح من نطق 
بالضاد» بيد أني من قريش»؛ أي: من أجل أني من قريش» وقيل: هي فيه 
بمعنى (غیر)» فيكون من تأكيد المدح بما يشبه الذم» والحديث المذكور لا 
أصل لهء كما قاله الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ. انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي 
ص 214060. 

وقال الناظم في شرحه: وحديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد», و«أنا أفصح 
العرب» أوردهما أصحاب العربية» ولم نُقِفف لهما على سند. انتهى 

(والثاني عشر): (دُم)» وهي حرف عطف تقتضي التشريك في الحكم 
والترتيب» والْمُهُْلَةَ نحو: جاء زيد» ثم عمروء فعمرو مشارك لزيد في 
المجيء بعده بتراخ. 

فقوله: (بَيْدَ كفير) مبتدأ وخبرهء وقوله؛ (وكمِنْ أجل) عطف على الخبرء 
ومثله قوله: (وثم عطف)ء وقوله: (ومهلة) بالنصب مفعول مقدّم ل(يَضُمٌ) بالبناء 














6 احَنََى) لِلانْيِهَاءٍ وَالتَعْلِيل"“ كا لِلاسْيَئْتَاءِ في الْقَليِلٍ 
84 فلت وَكَالْوَاوٍ وَقِيلَ كَالْمَا وَقِيِلَ بَيْنَ المَاوَئُمَ ثُلْمَى 


للفاعل؛ أي: يضم (ثُمَ) إلى معنى التشريك إفادةً المهلة؛ أي: التأخرء فهي 
تفيد المعنيين . 

وقوله: (وفيهما خلف) أي : خالف بعضهم في إفادة (١‏ المعنيين : 
التشريك» والمهلة. فخالف الأخفش في الأول» والفراء في الثاني . 

وقوله: (ولدترثب) أي: إفادة الترتيب» من إطلاق المسبب وإرادة السبب. 

وقوله: (ورد عَبَاديّنا كقطزب) أي: رد إفادة م( الترتيب العبادي» 

(والعبادي) هو ابو عاصم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عَبّاد 
الْهَرَوِيَ القاضي الشافعي المتوفى سنة (0۸٤ه)‏ عن (۸۳) سنة. 

(وقطرب) _ بضم القاف» وسكون الطاءء وضم الراء ‏ هو محمد بن 
المستنير بن أحمد» أبو علي البصري» عالم بالآدب واللغة» توفي سنة (5١٠ه).‏ 

۸ 789 - أشار بهذين البيتين إلى أن (الثالث عشر): (حتى)»ء ولها 
معان : | 

١‏ - انتهاء الغاية» وهو الغالب» نحو: ##حقٌ مطلع الجر [القدر: 

١‏ - التعليل» نحو: أَسْلِمْ حتى تدخل الجنة. 

- الاستثناء»ء وهو أقلها. نحو قوله [من مجزوء الكامل]: 

لَبْسَ الْعَطَاءٌ مِنَ الْمُضُولٍ سَمَاحَةَ حَنَّى تَجُُودَ وَمَالَدَيْكَ قَلِيلٌ 

وقوله: (قلت: وكالواو... إلخ) من زياداته على الأصل بَيّن به حكمَ (حتى) 
في الترتيب» فقيل: هي لمطلق الجمع كالواو» وقيل: للترتيب بلا مهلة» 
كالفاء» وقيل: للمهلةء إلا أن المهلة فيها أقل من (ثم)» فهي مرتبة متوسطة 
بينها وبين الفاء» وهذا معنى قوله: (وقيل: بين الفاء وثم تُلَقَى... إلخ). 


)١(‏ وفي نسخة بدل هذا الشطر: 


لم 9 ص - م 
حَئى لِلِانْقِهَا وَلِلتَعْلِيل ns‏ 














الكتاب الأوٌّل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


- وفي دُخُولٍ الْمَايَةِ الأصّح لا َدَخُلُ مَعَ (إلَى) وَ(حَنََى) دَخَلَا 
1١‏ رَابِعُهَا إِنْ كَانَ جِنْسَهُ فَفِي ‏ ذَيْنِ وَفِي الْمَاطِمَةٍ الْخُلْفْ تُفِي 
7 وَحَيْئمَاوَلٌ ليل صَالِحٌ عَلَيْوٍ أو عَدَِهفَوَاضِعٌ 
14۳ - وَارْبٌ) لِلكَقْلِيلٍ وَالتَكْيِيرٍ وَقِيلَ اول و الأَخِير 


ووقع في نسخة بدل هذا الشطر: (وقيل بعدُ قبل ثم تُلفى). 

فقوله: (بعذ) بالبناء على الضم؛ أي: بعد الفاء» و(ثلفى) بالبناء للمفعول 
بمعنى توجدء يعني أنها توجد بعد الفاء» وقبل (ثم)» والله تعالى أعلم. 

۰ ۲۹۱ ۲۹۲ أشار بهذه الأبيات إلى الخلاف في حكم دخول 
الغاية وعدمه» وهي مسألة مهمة جدَّاًء وهي من زياداته على الأصل: 

وحاصلها: أنهم اختلفوا فيه على أقوال؛ فقيل: لا تدخل» وقيل: تدخل» 
وثالثها - وهو الأأصح -: تدخل مع (حتى)ء ولا تدخل مع (إلى)ء ورابعها: 
تدخل معهماء إن كان من الجنس. 

ومحل هذا الخلاف في (حتى) الجارّة» فأما إذا كانت (حتى) عاطفة دخلت 


الغاية اتفاقاً . 

وقوله: (وحيثما دل... إلخ) يعني أنه إن دلت قرينة على دخول الغاية» أو 
عدمه فالأمر واضح . 

۳ _ أشار بهذا البيت إلى أن (الرابع عشر): (رب)» وفي معناها ثمانية 
أقوال: 

١‏ للتقليل دائماً» وهو قول الأكثرين 

۲ - للتكثير دائماً . 


۳ ۔ لهما على السواعء و صححه في الجمع الجوامع». 

٤‏ - للتقليل غالباًء وللتكثير نادراًء واختاره الناظم في اشرحه». 

0 عکسه» واختاره ابن هشام في (مغنيه» . 

٦‏ - لا توضع لواحد منهماء بل هي حرف إثبات» لا تدل على تكثير ولا 
تقليل» وإنما يمهم ذلك من الخارجء واختاره أبو حيان . 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
ے وص اجيس املع اث يتوضي ما لخي سلج 


14 (عَلَى) الآصَحٌ اسما كََوْقُ يُلْمَى وَتُعْطِي الْاسْيِعْلا كثيراً حرفا 
6 - وَمِثْلَ(مَعَ)وَاعَنْوَ(يِنْ)وَ(اللام)(فِي) وَدالْبَا) وَ(لَكِنْ) ومَزِيدَةً تَفِي 
5 أَمَاعَلَا يَثْلُو تَفِمْلٌ عَلّل !+ ١عَنْ)‏ تَجَاوَرِ ابتَدِي اسْتَعْل ابْدِلٍ 


- للتكثير في موضع المباهاة والافتخارء وللتقليل فيما عدا ذلك». وعليه 
الأعلم» وابن سِيدَة. 

۸ - لمبهم العدد» تكون تقليلاً وتكثيراً» وعليه ابن باب شاد وابن طاهر. 

۲۹٦ .۲۹9 ٤‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أن (الخامس عشر): (على)» 
وفيها مذاهب: 

١‏ اسم دائماً لدخول حرف الجر عليها. 

٣‏ - حرف دائماً. 

۳ - اسم بمعنى: (فوقٌ)» إن دخل عليها حرف الجرء كقوله: 

عَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَاتَمّ ظِمْؤْهَا تَصِل وَعَنْ قيض برَيْرَاءَ ٤‏ مهل 

وإلا فحرف» وهذا هو الأصحء كما صرح به في النظم. 

فقوله: (على) مبتدأء خبره الجملة بعدهء وقوله؛ (الأصح) مبتداً ثان خبره 
جملة (ِيُلْقَى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير (على)» وقوله: (اسماً) حال 
من النائب» وقوله: (كفوق) متعلق بمحذوف صفة ل (اسما). 

وقوله: (ثعطى) بالتاءء مبنيّاً للفاعل» وقوله: (الاستعلاء) مفعول به 
ل(تعطي) أي: تفيد (على) معنى الاستعلاء» وفي نسخة: (ويعظى الاستعلاء) 
بالياء مبنيّاً للمفعول» وعليه ف (الاستعلاء) مفعول ثان ل(يُعطى)»؛ والأول ضمير 
(على)» والمعنى متقارب . 

وقوله: (ومثلَ مع... إلخ) بالنصب عطفاً على (الاستعلاء)؛ أي: تعطي 
(على) مثل معنى مع. .. إلخ. 
)١(‏ قوله: (من عليه) أي: من فوقهء وقوله: (تصل) أي: يصوت جوفها من شذة 

العطش» وقوله: (عن قيض) القيض: القشر الأعلى من البيضء» وقوله: (بزيزاء) 
كبيداء وزناً ومعنّى» وقوله: (مجهل) أي: قفر خال من الأعلام. 








الكتاب الأؤل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوال 22 
لللسسبسبأبب ل سس لل سسسب يجيي |[ ۱٣۳۳‏ ]س 


واأعاعا ةد وةاةا م واواة و واه نه واو وف وو فاو او واو و مه م م وو و مو ب م مويه راواه را فاه ففاه تاياوه نفام و .ا وو وا ف ةا ماقو و فاو هدر مه مايه مايه ميم 


وأشار بقوله: (وتعطي الاستعلاء... إلخ) إلى بيان معانيها وهي : 
| - الاستعلاءء وهو أشهرهاء حسّاً کان» نحو: #ک من عا ن4 
[الرحمن: ١۲]ء‏ أو معنى نحو: #صَصَّلْنَا بحْصَهُمْ كَل بع [البقرة: .]٠٠١‏ 
۲ - المصاحبة» ك (مع). نحو: ##وَءَانَ ألْمَالَ حب [البقرة: ۱۷۷]. 
۳ - المجاوزة» كاعن)» نحو قوله [من الوافر]: 
إذَا مَضِيَتُْ عَلَيَ بَنُو قُفَيْرٍ ‏ لَعَمْرَاللُهِ أَمجَبَّنِي رِضَامًا 
آي : عني . ) ظ 
٤‏ - الابتداءء ك(من) نحو: #إإدًا أكَالوا عل الاس سرون [المطففين: ۲]؛ 
أي : منهم. 
التعليلء كاللامء نحو: وڪيا اله ما هَدَسْكُمَ4 [البقرة: 
٥‏ أي : لهدايته إياكم . 
5 - الظرفية» ك(في) نحو: ودل الْمَديئة عل حن عَفْلَةِ4 [القصص: ١٠]؛‏ 
أي: في حين غفلة. 
۷- بمعنى الباءء نحو: حمق عل أن ل أل [الأعراف: ١٠٠]؛‏ أي : 
بأن لا أقول. 
- الاستدراكء ك (لكن)ء نحو: فلان لا يدخل الجنة؛ لسوء صنيعه» على 
أنه لا ييأس من رحمة الله؛ أي: لكنه. 
- الزيادة» كحديث «الصحيحين»: «لا أحلف على يمين...» أي: يمينا . 
وأشار بقوله: (أما علا... إلخ) إلى أن قولهم: علا فلان يلو فعل» وليس 
حرفا ولا اسماء ومنه قوله تعالى: #إِنَّ ورَعَوَيَ علا فى الْأَرضٍ» [القصص: 4]» 
وبهذا تكون (على) قد استوفت أقسام الكلمة الثلاثة. 
وقوله: (عَلَلنْ بعن... إلخ) أشار به إلى أن (السادس عشر) (عن) ولها معان 
وهي : 
١‏ - التعليل» نحو: #وَمَا ن بتار َالِهَينَا عن هَوْللَتَ» [هود: .]٠١‏ 
- المجاوزة» وهو أشهرهاء نحو: رَمَِيتَ السهم عن القوس . 





60 الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


۷ -_ (الْمَاء) لِلسَّبَّبٍ وَالكَعْقِيبِ بِحَسْب الْمَقَام والتَرْتِيبِ 
04 (وَفِي) لِظَرْقي الْمَكَانِ وَالرَمَنْ وك( لى) (عَلّى) و(مَع) وَدالْبَا)وَ(مِنْ) 


o 
ت‎ 


89 وَاللَاموَالتَوكيدثُمَ (كَي) ك(آن) واللام كُلّ) فيه الاسْيَغْرَاقُ عَنْ 


سرح عقر 


- الابتداء» ک(من)» نحو : وهو الد ىق غبل لويد 26 عن عبارو # [الشورى: © 


4 


لاه ابْنْ عَمْكَ لا أفضلت في حَسَّبٍ عي ولا نت اني فزني 

- البدل» نحو لآ ری فس عن میں شيعا [البقرة: .]٤۸‏ 

فقوله: (عَلّل) فعل أمر من التعليل» و(بعن) متعلق به» وقوله: (ابتدي) 
بتخفيف الهمزة عطف على (علل) بتقدير عاطف» وكذا (استّغل)» و(ابدل)ء 
وهو من الإبدال» إلا أن همزته وُصلت للوزن. ۰ 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أن (السابع عشر): الفاء العاطفة» وأشار 
بقوله: (للسبب... إلخ) إلى بيان معانيهاء وهي : 

.]٠١ السببيةء نحو: كرو مو فقصى ع [القصص:‎ - ١ 

١‏ - التعقيب» وهو في كل شيء بحسبه» نحو: َرَو فلان» فولِد له إذا 
لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطءء ومقدماته. 

- الترتيب» معنويّاً كانء نحو: جاء زيدء فعمروء أو ذِكْرِياًء وهو عطف 
ممل على مُجْمَلء هو هو في المعنى» نحو: (توضأء فغسل وجهه...) 

4 599 - أشار بهذين البيتين إلى أن (الثامن عشر): (في)» وأشار 
بقوله: (لظرفي المكان... إلخ) إلى بيان معانيهاء وهي : 

١‏ - الظرفية - وهي أشهرها ‏ مكاناًء وزماناًء نحو: لم ل عَلبتِ اروم 
© ف كد الأ ثم يل تد بيت صبنيؤة © فى بنع بيت 
[الروم: .]٤ - ١‏ 

۲ - بمعنى (إلى)» نحو: #فردواً قد و وهه » الآية ا 4]. 

۳ - بمعنى (على)» نحو: ایتک في جوع تسل الآية [طه: 

.]7"8 بمعنى (مع)» نحو: مأأدَخْلُوا ن ر4 الآية [الأعراف:‎ - ٤ 





الكتاب الأؤل: شي الكتاب ومَبَاحِثٍ الأقوال 


لِمفْرَدَاتِ الثكر وَالْمُعَرَّفِ جَمْعاًوَأَجْْرًا مُفْرَدِمُمَرَفِ 
١‏ قُلْتُ: وَإِنْ في حَّزٍ النّفي اث كَسَبْقٍ فِغْل أو أَدَةٍ مَدْ تَمَتْ 
7 وة النَفْئَ إِلَى الشُمُولٍ م لبت لتقم ول ناد 


- بمعنى الباءء نحو: يروك فيه الآية [الشورى: 
- بمعنى لمن نحو قوله من [الطويل]: 
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أخدّتُ عَهْدِهِ ثلا نين قفرا في ثلاثة أشوال 
۷ - بمعنى اللام» نحو: لس في مآ أَفضْتر4 الآية [النور: ش 
- التأكيد» وهى الزائدة» نحو: #وقالّ أرَكبوا فبا الآية [هود: .]٤١‏ 
وقوله: (ثم كي) شروع في الكلام على (كي): وهي : (التاسع عشر) من 
الحروف» ولها معنيان: 

.]7 بمعنى : (أن) المصدرية نحو: 8«#لِكلا تَأْسَوَأ» الآية [الحديد:‎ - ١ 

۲ - التعليل بمعنى اللام» نحو: جئت كي تكرمني. 

وقوله: (كُل) مبتدأ» و(الاستغراق) مبتداً ثان» وخبره جملة (عَن). بتشديد 
النون؛ أي: ظهرء والجملة خبر الآول» وفيه متعلق ب (عنّ)» يعني أن لفظ 
(كل) قد ظهر فيه معنى الاستغراق» ويأتي تمام شرحه مع ما بعده. 

۰ ۳۹۱ ۳۲ _ أشار بهذه الأبيات إلى أن (العشرين) من الحروف: 
(كل). وهي اسم موضوع لاستغراق أفراد الْمُتَكّر المضاف إليه» نحو: # كل 
فين 5َآيِقَةٌ لوت 4 الآية آل 0 ]ا والمُعرّف المجموع› نحو : : اوہ 
“تيه يوم الْقِيَمَةِ هدا [مريم: 40]. وأجزاءِ المفرد المعرف» نحو: كل زيدٍ 
حسنٌ ؟ أي : كل أجزاته. 

وقوله: (قلت... إلخ) من زياداته على الأصل» وهو بيان لحكم (كُن) إذا 
سملت في النفي: وذلك أنها إن وقعت في حيز النفي» بأن تقدمت عليها 
أداته» أو الفعلٌ المنهى عنهء فالنفى موجه إلى الشمول خاصة» ويفيد بمفهومه 
إثبات الفعل لبعض الأفرادء كقولك: ما كل الدراهم أخذته» وما جاء کل 
القوم» وإن وقع النفي في حيزهاء فهو موجه إلى كل فرد» كحديث: «كل 
ذلك لم يكن»؛ أي: لم أَنْسَء ولم تُقْصَر. 








2 الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطح 
۳ لِلاخْتِصَاصٍ (اللَام) وَالتَعْدِيَةٍ وَالْمِلْكِ والتَّوكيدٍ والصَّيْرِورَة 
4 وَالْمِلّةٍ اليك أو ك(فِي) (عَلَى) وعد (بَعد)(يِنْ) وَعَنْ) وَمَْ)(إلَى) 


"٠5 ۲۳‏ أشار بهذين البيتين إلى أن (الحادي والعشرين): (اللام)» 
وأشار بقوله: (للاختصاص اللام... إلخ) إلى بيان معانيها» وهي : 

١-الاختصاص»‏ نحو: الجنة للمؤمنين. 

١‏ التعدية» نحو: ما أَضْرّبَ زيداً لعمرو. 

 "“‏ الملك» نحو: الدار لزيد. 

4 التوكيدء وهي الزائدةء نحو: إن ربك فال لما بريد [هود: .]٠١‏ 

ه ‏ الصيرورة ؛ أي: العاقبة» نحو: #كَالَقَطَهه ءال فوت لڪ له 
مدق الآية [القصص: ۸]. 


.]٤٤ [النحل:‎ 

٠‏ - التمليك» نحو: وَهَبْتُ لزيد ثوباً. 

۸ بمعنى (في)ء نحو: #ويضع لون الفط لوم الْقِيسَةِ4 الآية [الأنبياء: .]٤١‏ 

.]٠١١ بمعنى (على)» نحو: تون دقن سكا الآية [الإسراء:‎ - ٩ 

۰ بمعنى (عند)» نحو: کتبته لخمس حَلَوْنَ.‎ - ٠ 

.]۷۸ بمعنى (بعد)ء نحو: لآق أصَّلزةً دلوك ألمي الآية [الإسراء:‎ ١ 

. بمعنی (من)» نحو: سمعت له صُرَاخاً‎ 2 ١ 

٠‏ - بمعنى (عن)» نحو: وَيَالَ ألنَ مرا لين اموا کو كن ا مَا 
سفوا إل الآية [الأحقاف؛ .]١١‏ 

٤‏ - بمعنى (مع)» نحو من [الطويل]: 

ونَمَاتَفَُرَّفْمَا گأئي ومَالِگا لِظُولٍ اليمَاع لَّمْ نَبِتْ لَيْلَّهَ مَعَا 

6 بمعنى (إلى)ء نحو: #سقتة لبلي مَيَتِ4 الآية [الأعراف: ۷[ . 

فقوله: (للاختصاص اللام) مبتدأ وخبرهء وفوله: (والتعدية) بالجرّ عطفاً 
على (الاختصاص)» وكذا ما بعده. 














الكتاب الآؤل: في الكتابه وَمَبَاحِتٍ الأقوالٍ 


٠‏ - (لَوْلَا) اماع لِوْجُودٍفِي الْجْمَل إسْمِيَّة في المُضَار اخْتَمَلُ 


7 - عَرْضاً وَتَْضِبضاًوَفِي الذي مَضَى مويغ ركفي لا مُرَتَضَى 
۷ - (وَلَوْ)لِشَرْطٍ الماض وَالْمُسْتَقْبَلِ تؤْراً قَلِلرَّبْطٍ فَقَطُ أَبُو عَلِي 


9-6 أشار بهذين البيتين إلى أن (الثاني والعشرين): (لولا)» وهي 
حرف إن دخلت على الجملة الاسمية» فمعناه امتناع جوابه لوجود شرطه» 
نحو: لولا زيد لأهنتك؛ أي: موجود» فامتنعت الإهانة لوجود زيد» وإن 
دخلت على المضارع أفاد العرض» وهو طلب بلين» نحو: #أؤلة لتق إل 

ل ا الآية [المنافقون: »]٠١‏ والتحضيض»› وهو طلب بِحَتُ» نحو: 
#لولا سَمَعْفِرُونَ# الآية [النمل: 7 وإن دخلت على الماضي أفادت التوبيخ› 


ر 2ر 


نحو: 3 جاو عَلَيِهِ رة ش4 الآية [النور: .]١١‏ 

فقوله: (لولا امتناع) مبتداً وخبره؛ أي: مفيدة للامتناع» وقوله: (لوجود) 
متعلق ب(امتناع). وقوله: (في الْجُمَل) متعلّق بحال مقدر؛ أي: حال كونها 
واقعة في الْجَمَلء وقوله: (عرضاً... إلخ) مفعول به لقوله: (اخْتّمَل). وقوله: 
(في الذي مَضَى) عطف على (في المضارع)ء وقوله: (مُوَبِحْ) بصيغة اسم 
الفاعل؛ أي: مفيدٌ لمعنى التوبيخ» وهو مبتدأ خبره الجارّ والمجرور قبله» 
وفي نسخة: (توبّخ) بصيغة المصدر من إطلاق المسبب» وإرادة السبب» 
وقوله: (وَنَفِيَهُ لا يُرِتَضَى) جملة م مبتدإ وخبرء والفعل مبنيّ للمفعول؛ أي: 
إن قول بعض النحاة» كالتخحاس» والْهَرَويّ: إنها ترد للنفي» ك (لم)» قول غير 
مرضي . 

۷ -_ أشار بهذا البيت إلى أن (الثالث والعشرين): (لَوْ)» وهى حرف 
شرط للماضيء تَصْرِفٌ المضارع إليه» عكس (إنْ): نحو: لو جاءني زيد 
لأكرمته» وقل ورودها للمستقبل» نحو: أكرم زيداً» ولو أساء. 

فقوله: (ولو) مبتداً خبره قوله: (لشرط الماض) بحذف الياء للوزن» وقوله: 


)١(‏ لا يقال : هذا مثال غير صحيح ؛ لأنه ماض » كما توهمه بعضهم ؛ لگنا نقول: إنه وإن 
كان ماضي اللفظ إلا أنه مضارع المعنى» فتبضّر. 




















۸- وِلِلَذِي كان حقِيقاً سَيَقَعْ أي لوفو غَيْرِه عَمْرُو البَعْ 
4 وَالْمُعْرِبُونَ وَالِي فِي الْمَََعْ يأنّها حَرْفُ انيتاع لاميئاغ 


(والمستقبل) بالجرّ عطفاً على (الماض)» وقوله: (نزراً) بالنصب؛ أي: قليلاً» 
يعني أن (لو) تأتي للاستقبال قليلاً» وفي نسخة (نزر) بالرفع ؛ أي : هو نزرٌ؛ 
أي : استعمال قليل . 

واختّلف في إفادتها الامتناع» وفي كيفية إفادتها إياه على أقوال: 

١‏ - لا تفيده بوجهء ولا تدلّ على امتناع الشرط» ولا على امتناع الجواب» 
بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط» دالة على التعليق في الماضي» كما دلت 
(إن) على التعليق في المستقبل» ولم تدل بالإجماع على امتناع» ولا ثبوت» 
وعليه أبو علي الشلوبين» وتبعه» الخضراويء ورد عليهما ابن هشام. 

وقوله: (فللربط فقط أبو عليّ) أي: قال أبو عليّ: إنها لمجرّد الربط فقط . 

وأبو علي : هو عمر بن محمد بن عبد الله الأزديّ الشَّلُوبِينَ (077 - 540ه) 
من كبار علماء النحو واللغة. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى القول الثاني: وهو لسيبويه» قال: إنها حرف 
لِمَا كان سيقع لوقوع غيره؛ أي: إنها تقتضي فعلاً ماضياً كان يُتَوَقَمُ ما كان 
ثبوته لثبوته . 

فقوله: (للذي) متعلق ب(اتَبَع) » وقوله: (عمزو اتبع) مبتداً وخبره» و(عمژو) 
ممنوع الصرف؛ للوزنء وهو عمرو بن عثمان بن قَنْبّر الحارثي مولاهم. أبو 
بشر إمام النحاة» وأوّل من بسط علم النحوء الملقّب بسيبويه ١58(‏ - ١18ه)‏ 
ومعنى (سيبويه) بالفارسية: رائحة التفاح . 

8 أشار بهذا البيت إلى القول الثالث: وهو الذي اشتهر على ألسنة 
الناس» ومَسّى عليه المعربون: إنها حرف امتناع لامتناع؛ أي: يدل على 
امتناع الجواب لامتناع الشرط فقوله: لو جئتَ لأكرمتك» دال على امتناع 
الإكرام لامتناع المجيء. واعترض عليهم بعدم امتناع الجواب في مواضعء 
نحو: «لو لم يخف الله لم يعصه»؛ لأن عدم العصيان موجودء وجد الخوف 
أم لا؟ 











الكتاب الأوٌّل: في الكتاب» وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


"٠‏ والمرْتضّى امْيِنَاعَ مَايَليهِ كَوْنِهِ يَسْثَلْرِمٌ الثَالِسِهِ 
"١‏ ثم إِذَا تَاسَبَ سَبّ تال يَنْتَفِي اجان بغي 
"١‏ كَقوْلِهِ #لو 436 لِلآخِر لا ذو خَلَفِ وَيَنْبْتُ لني ند 
"٠‏ إن لَمْ يُتَافٍ وَبِأَوْلَى نص تَاسَبَهُ (لَوْ لَمْ يَحَفْ لَمْ يَمْصِهِ 

4 أو الْمْسَاوِي نَحْوٌ: (لَوْلَمْ تكن رَبِيبَتِي) الْحَدِيِتَ أَوْ ا 


"٠‏ - أشار بهذا البيت إلى القول الرابع وهو لابن مالك» وارتضاه في 
النظم: إنها حرف يقتضي امتناع ما يليه» واستلزامّه لتاليه من غير تعرض لنفي 
التالي» فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمروء محكوم بانتفائه» ويكون 
مُستلزماً ثبوته لثبوت قيام من عمرو» وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام 
زيدء أو ليس له؟ لا تَعَرْض لذلك» قال ابن هشام في «المغني»: هذا أجود 
العبارات. 

وقوله: (التاليه) مفعول (يستلزم)» وقُدّرت فتحة النصب للضرورة» وهو 
مضاف إلى الضمير» مع كونه محلى ب (آل)» وهو جائز على رأي الفراء من 

النحاة» والله تعالى أعلم. 

I11‏ 71 - يعني أن التالي نتفي إذا ناسب الْمُقَدّم بأن 
لَرْمَهُ عقلاًء أو عاد أو شرعاء إن لم يَخْلّفٍ المقدّمَ غيرُهُ» كقوله تعالى: 
5 کان فما فنا اه إل لله لفسنناً» [الأنبياء: ؟؟]؛ أي: السماوات والأرض» 
ففسادهما أي خروجهما عن نظامهما المشاهد ‏ مناسب لتعدد الإلهء للزومه 
له عادةً عند تعدد الحكام من التمائع في الشيءء وعدم الاتفاق عليه» وإن كان 
القصد من الآية العكس؛ أي: الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد؛ لأنه 
أظهر . 

وقوله: (للآخر) أي : إلى آخر الآية. 

وقوله: (لا ذو خلف... إلخ) يعني أنه إن حَلَفَ غيرَهُ في ترتيب التالي عليه 
لم يلزم انتفاء التالي» نحو قولك في شيء: لو كان إنساناً كان حيواناً. 
فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلاً؛ لأنه جزؤهء ويخلف الإنسانَ فى 
ترتيب الحيوان غيره» كالحمار» فلا يلزم بائتفاء الإنسان عن شيء المفاد ب (لو) 
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انتفاءُ الحيوان عنه؛ لجواز أن يكون حماراً» كما يجوز أن يكون حجراً. 

وقوله: (ويَنْيْتُ الذي تلا... إلخ) ببناء (يثبت) للفاعل» و(الذي) فاعلهء 
يعني: أن التالي يثبت مع انتفاء الأول إن لم ياف انتفاءة» وناسبهء إما 
بالأولى» أو المساوي. أو الأدون. 

مثال الأولى: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)ء رَنّبَ عدم 
العصيان على عدم الخوف» وهو بالخوف المفاد ب (لو) أنسب» فيترتب عليه 
أيضاً في قصده. والمعنى أنه لا بعصي الله تعالى مطلقاً؛ أي: لا مع الخوف 
- وهو ظاهر ‏ ولا مع انتفائه» إجلالاً له تعالى عن أن يعصيهء وقد اجتمع فيه 
الخوف والإجلال وله . 

وهذا الحديث عزاه بعضهم إلى عمر 5نه؛ وبعضهم رفعه. على التقديرين 
لا يعرف له سَئَدّء ولم يوجد في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديدء 
كما قال الشيخ بهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح»» والحافظ أبو الفضل 
العراقي في فتوى ‏ قال الناظم: رأيتها بخطه ‏ نعم في «الحلية» لأبي تُعيم 
بسنده عن عمَرَ مرفوعاً: إن سالماً شديد الحبٌ لله لو لم يخف الله ما 
عصاه) » قاله الناظم في ١شرحه).‏ 

ومثال المساوي: حديث «الصحيحين» أنه ية قال في بنت أم سلمة وا : 
الو لم تكن ربيتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة. 0 

نْب عدم جِلّها على عدم كونها ربيبته المبيّن بكونها ابنة أخي الرضاع 

المتاسب هو له شرعاً» فيترتب أيضاً في قصده على كونها ربيبته المفاد بالو) 
المناسب هو له شرعاً كمناسبته للأول سواء؛ لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة 
الرضاع. 

والمعنى أنها لا تحل لي أصلاً؛ لأن بها وصفينء لو انفرد كل منهما 
حرمت له: كونها ربيبتي» وكونها ابنة أخي من الرضاع. 

ومثال الأدون: قولك : لو انتقث أخوّة الرضاع ما حَلّت للنسب»ء رتب عدم 
حِلَّها على عدم أَحُوّتها من الرضاع المبيّن با خوتها من النسب» المناسب هو 





6 وَوَرَدَثْ لِلْمَرْضٍ المي وَالْحَضٌ عِنْدَ بَمْضٍ آهل الْمَنّ 
5 وَقِلَةٍكَخَبَرٍ الْمُصَدَقِ فصوا وَل بِظِلْفِ مُحْرَقِ) 
۷ (لَنْ) حرف تفي يَْصِبْ المستفبلا وَلَمْ يُفِدَ تَأَبِيدَ مَنْفِيَ بَلَى 
4 تَوْكيدَهُ عَلَىَّ الأ صَح فِيهمًا وَلِلدُعَاءِ وَرَدثْ في الْمُعْتَمَى 


لها شرعاًء فيترتب أيضاً في قصده على أخوّتها من الرضاع المفادة ب(لو) 
المناسب هو لها شرعاًء لكن دون مناسبته للأول؛ لأن حرمة الرضاع أدون من 
حرمة النسب. 

فقوله؛ (وباولى نَصَّه) متعلق ب (ناسبه). وإضافة (أولى) إلى (نصه) من 
إضافة الصفة للموصوف؛ أي: بنصّه الأولى» أو هي بمعنى اللام» وفي 
نسخة: (وبأولى تَفيه)اء وجملة (ناسبه) معطوفة على جملة (لم يُناف)» وقوله: 
(لو لم يَخَفْ... إلخ) خبر لمحذوف؛ أي: مثال الأوْلّى: «لو لم يخف لم 


معصه) . 


وقوله: (الحديث) يجوز رفعه على أنه نائب فاعل لفعل محذوف؛ أي: يقر 
الحديث إلى آخره ونصبه على أنه مفعول لفعل مقدر؛ أي: اقرأ الحديث إلى 
آخره» وجرّه بحرف جر مقدّر على قلّة» مع تقدير مضاف؛ أي: إلى آخر 
الحديث. 

: أشار بهذين البيتين إلى أن (لو) تأتي لمعانِ أَخَرَء وهي‎ - ۳٠١ ٥ 

. العرض» الح نحو: لو تأتيني» فتحَرِئي‎ - ١ 

[۲ التمني» نحو: #قَلو أن لا كه سكن مِنَّ مميت [الشعراء:‎ - ١ 

٣۳‏ التقليل» كحديث: دا ول لف ق اش ب 

المعجمة» للبقر والغنم» كالحافر للفرس» والخفٌ للجَمّل. 

والحديثٌ صحيح» أخرجه النسائي وغيره بلفظ : «ردُوا السائل. ولو بظلف 
مُحْرَّقَاء والمرادٌ رده بالإعطاءء ولو شيئاً يسيراً. 

"١8 ۷‏ أشار بهذين البينين إلى أن (الرابع والعشرين) من الحروف: 
(لَنْ). وهي حرف نفي ينصب المضارعء وَيُخَلْضْه للاستقبال» ولا يفيد - على 


اس 
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48" - (ما) اسما آتت مَوصولة ونكره مَوْصوفة وَذا تعسجب رَه 
"٠‏ وَالشَرْطٍ الاسْيفهام وَالحَرْفِيَةَ تفي رادو ومَصدريّه 


الأصح ‏ تأييد النفي» فقولك» لن أفعله. كقولك: لا أفعلى خلافاً 
للزمخشري» حيث قال: إن الله تعالى لا يُرَى فى الآخرة» مستدلاً بقوله 
تعالى: #لن رى [الأعراف: “«15]» وهذا زعم باطل من اعتقاد المعتزلة» 
ورَدّه عليه أهل السنة بأوجه مذكورة في المطولات. 

وأشار بقوله: (بلى توكيده... إلخ) إلى أن (لنْ) تفيد تأكيد النفي» كما قال 
الزمخشري» وضعَفه في «جمع الجوامع»ء لكن وافقه عليه جماعة» كابن 
الخباز» بل قال بعضهم: إن منعه مكابرة» ولذا صححه الناظمء كما أشار إليه 
بقوله: (بل توكيده)» ووقع في نسخة: (منفي تلا) وفي أخرى: (منفي ولا)» 
وما وقع هنا أولى. 

وقوله: (على الأصح فيهما) أي: في المسألتين: عدم إفادته تأييد النفي» 
وإفادته تأكيده. 

فقوله: (لن حرف نصب... إلخ) مبتدأ وخبره. 

وقوله: (وللدعاء... إلخ) يعني أن (لنْ) تأتي للدعاء على القول المختارء 
وعليه ابن عصفور وغيره» كقوله من [الخفيف]: 

نَنْ تَرَانُوا لِم ثم لا زل ل لَكمْخَالِداً وة الْحِبَالٍ 

وقوله: (في المعتمى) بصيغة اسم المفعول؛ أي: القول المختارء يقال: 
اعتَمّى الشيء يَعْتّمِيه : اختاره» والله تعالى أعلم. 

۳۲١ 8‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن (الخامس والعشرين) من 
الحروف: (ما)» وهي اسمية» وحرفية» فالاسمية تأتي : 

.]955 موصولةًء نحو: اما عند يقد وما عِندَ أله باق [النحل:‎ ١ 

١‏ - نكرةً موصوفةً» نحو: مررت بما معغجب لك. 

۳ للتعجب» نحو: ما أحسنّ زيداً . 1 

> - شرطية زمانية» نحو: قا اقسا لَك دَاسْتقِبِمُوأ هب [التوبة: ۷]؛ 
أي : مدة استقامتهم لكم. 
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١-(مَن)‏ الْنَدِي وَبَيِنَ عَلّل بَعُضل وَلِلْمَصْل أنَتْ وَالْبَدَ 
7“ والنَّصصٌ لِلْعْمُوم أَوْ مِئْلَ (إِلّى) وَعَنْ)رَ(فِي)وَاعِنْد و(الب) وَاعَلَى) 


وغير زمانية» نحو: #وما تَمْعَلُواْ من حَيْرٍ يَمْكَمَهُ ألَّةُ4 [البقرة: 1907]. 

ه ‏ استفهامية» نحو: كما تک [الحجر: /01]. 

والحرفية تأتي : 

| - مصدرية زمانيةء نحو: فاقوا أله ما أسىَطْعَيً [التغابن: ١٠]ء‏ أو غير 
زمانية» نحو: #قدذوقوا يِمَا س4 [السجدة: .]١5‏ 

۲ - ونافية عاملة» نحو: لما هذا برا [يوسف: »]۳١‏ وغيرٌ عاملة» نحو: 

هَمَا تفقوت إلا اشا ود أل [البقرة: ۲۷۲]. 

 *‏ وزائدة كاقة عن عمل لرن نحو قوله من [الطويل]: 

صَدَدْتٍ فَأَظْوَلْتِ الصُّدُودَ وَقَلَّمَا وصال عَلَى طول الصدُودٍ يَدُومُ 

أو النصب»ء نحو: إا أنه إل و4 [النساء: »]۱۷١‏ أو الجر نحو 
ربما دام الوصال» أو غير كاقّة» إما عِوضاًء نحو: (افْعَلْ هذا إما لا)؛ أي 
إن كنت لا تفعل غيرهء ف(ما) عِوّضلُ عن (كنت)» وأدغم فيها النون؛ 
للتقارب؛ وحُحذف المنفي؛ للعلم به» وغير عِوَضٍ للتأكيد» نحو: يما رَحْمَمَ 

من أ لنت 4 [آل عمران: .]١69‏ 

فقوله: (ما) مبتدأء خبره جملة (اتت)» وقوله: (اسماً) منصوب على 
الحال» وقوله: (موصولة... إلخ) صفة له» وقوله: (ذات تعجب) حال من 
مفعول (تره)» وأصله (تراه) حَُذِفت ألفه بدون ناصب وجازم» وهو لغة» وعليه 
قراءة يوم يَأْتٍِ لا تكد م تس4 الآية [هود: »]٠١١‏ بحذف الياء وصلاً ووقفاًء 
وهي قراءة عاصمء وحمزةء وابن عامر» ومنه قولهم : لا أَبَالِ» ولا أذ 

وقوله: (والشرط) إلى قوله: (مصدريه) مجرورات بالعطف على (تعجب): 
وحُذِفَ العاطف من بعضها. 

0١‏ ۳۲۲ - أشار بهذين البيتين إلى أن (السادس والعشرين) من 
الحروف: (من) بكسر» فسكون: أحد حروف الجرء ولها معان منها: 

١‏ ابتداء الغاية مكاناًء أو زماناًء أو لا ولاء نحو: مى السجد 
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۳ - لِلشَرْط (مَنْ) وَالوصْل وَاسْتِفْهَام وَذَاتِ وَضْفِ تكراً أَوْتَمَام 


لْكَرَارٍ» [الإسراء: »]١‏ وين أو يور [التوبة: ٠١8‏ ولنم من سُلِمنَ» 
[التمل: .]7١‏ 
۲ - التبيين» نحو : #كَلَسْتَيْبوأ الرس من الْأَوََن» [الحج: ]١‏ 
۳ - التعليل» نحو : # علو سیت 5 دي من َي [البقرة: .]1١9‏ 
؛ - التعيض؛ نحو : : حي فقوا وبا يبون [آل عمران: ۹۲]. 
- الفصل»ء وهي الداخلة على ثاني المتضادين. نحو: #واله عَم 
المد من الْمَصَلِح* [البقرة: .]۲٠١‏ 


2 


.]۳۸ البدل» نحو: #أرَضيش بالْكيّزة لديا ى الكخرة [التوبة:‎ - ١ 
تنصيص العموم» نحو: ما جاءني من رجل» فإنه بدون (مِنْ) ظاهرٌ في‎ - ۷ 
. العموم» مُحْتَملُ لنفي الواحد فقط‎ 
انتهاء الغاية.» ك(إلى)». نحو: فرت منه.‎ 8 
.]۹۷ بمعنى: (عن)ء نحو: ا٥ر ڪا فى عَفْلَوْ ين هنذا [الأنبياء:‎ 4 
.]9 بمعز بمعنى : (في)» نحو: إذا نووت لِلصَّلَرْوَ من يَوْوِ الْجُمْعَةِ4 [الجمعة:‎ - ٠ 
کے ليه كوو‎ 


1١١‏ - بمعنی : : (عند)» نحو: لن 5 تن عن آمو ل ولك اوشم من ار سا4 


[المجادلة: 1۷]. 
5 بمعنى : الباءء نحو: #يظرُوت من طرفي حف [الشورى: 45] 
- بمعنى : (على)ء نحو: #وَيصَرَيه من امور [الأنبياء: ۷۷]. 
فقوله: (مِنْ) مبتدأء خبره جملة (ابتدئ بها) . 
۴ - أشار بهذا البيت إلى أن (السابع والعشرين) من الحروف: (مَنْ) 
> فسكون» وتأتي : 
١‏ - شرطيةء نحو: ##من يعمل سوا عر يد [النساء: 177]. 
۲ - واستفهاميةٌء نحو: من بعتا من مَرَقنا 4 [يس: ؟0]. 
۳ - وموصولةًء نحو: ی کن من في ألسَّموتِ» [الرعد: ]٠١‏ 


. ونکرةً موصوفة» نحو: مررت يمن معجب لك‎ - ٤ 


الكتاب الآوّل: في الكتاب» ومَبَاحِثِ الأقوال 

4 لطب النَّصّْدِيقٍ (مَلْ) وَمَا اتی تَصّوٌّراً ک (مَلَ أخُوكَ ذا الْمَنَى) 
06" وَقولُهُ فِي الأصْل لِلِإيجَاب كابن مِشَام ليس بالصّوَّابِ 
57 لِمُطْلَقٍ الْجَمْعِ لدى الْبَصْرِيَةْ الْوَاوُ وَالتَرَئِيبٍ وَالْمَعِيِّهُ 





۵ - ونكرةٌ تامةّ» نحو: ونِعْمَ مَنْ هو في سِرٌ وإعلان. 

فقوله: (وذاتٍ وصف) بالجرٌ عطفاً على الشرط» و(تّكراً) منصوب على 
الحال؛ أي: مُتَكَراًء وقوله: (أو تمام) عطف على (وصف) وفي نسخة: 
(والتمام). 

814 أشار بهذا البيت إلى أن (الثامن والعشرين) من الحروف: (هل)» 
وتأتي لطلب التصديق» نحو: هل أخوك هذا الفتى؟ ولا تأتي لطلب التصور 
أصلاً. فلا يقال: هل زيد قائم» أم.عمرو؟ 

6 9 يعني أن ما قاله في «جمع الجوامع» من أن (هل) للتصديق 
الإيجابي لا السلبي تبعاً لابن هشام الأنصاري غير صواب» قال الشارح 
المحلي كَنْهُ: التقييد بالإيجابي» ونفي السلبي على منواله أخذاً من ابن 
هشام» سهو سَرَّى من أن (هل) لا تدخل على منفي» فهي لطلب التصديق؛ 
أي: الحكم بالثبوت» أو الانتفاء» كما قاله السكاكيّ» يقال في جواب: هل 
قام زيد مثلاً: نعم أو لا. انتهى. 

5 _ أشار بهذا البيت إلى أن (التاسع والعشرين) من الحروف: الواوء 
وهي من حروف العطف, والمشهور أنها لمطلق الجمع؛ أي: الاجتماع في 
الحكم من غير تقييد بحصوله من كليهما في وقت واحدء أو سبق أحدهماء 
فتقول: جاء زيد وعمروء سواء معهء أو قبله» أو بعله. 

وقيل: إنها للترتيب» لكثرة استعمالها فيه» وقيل: للمعية؛ لأنها للجمع»› 
والأصل فيه المعيةء والأول أصح. 

فقوله: (والترتيبء والمعيّة) إشارة إلى القولين المذكورين» ووقع في 
نسخة: (لا ترتيب ولا معيّة)؛ وعليه فهو تأكيدٌ وترجيح للقول الأول. والله 4# 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 














رقن 


حجر سے جنیچ 
کے وج ودرو یہی 

الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
e‏ ود 


۷- حَقِيقةٌ فِي الْقَوْلِ مَخْصُّوصاً أَمَوْ ف في الْفِعْ ذو تَجَوْز فِيمَا اشَتَهَرْ 
وَقِيِلَ وَضْعْهُ لِقَدْ ر مُْتَرَك قل لم َة قط من سَلَك 
54 وَقِيِلَ بل مُشْتَرَكٌ فِى دان وال شَيْءِ وَالوَضْف نَمَمْ والشَانِ 
3 - وَحَدَهُ الْقِضَاءُ فِعْلٍ عَيْرٍ كف عَلَبْهِ مَدَلُولٍ بعَيْرِ نحو كف 


[1] أي: هذا مبحث الأمرء وفي نسخة (أم ر) مفكّكَ الحروف . 

۷“ ۳۲۹ - أشار بهذه الأبيات إلى أن (أ م ر) ‏ أي: اللفظ المنتظم 
من هذه الحروف الثلاثة» المسماة بألف ميم راء» وثقرأ بصيغة الماضي مفككاً. 
وليس المراد مدلوله - حقيقةٌ في القول المخصوص ؛ أي: الصيغة الطالبة للفعل» 
نحو: «وأمرٌ آهلك اة [طه: 10]؛ أي: قل لهم: صلواء مجارٌ في 
الفعلء نحو: 8أوَسَاوِرَهُمَ في الأ [آل عمران: ١١٠]؛‏ لتبادر القول دون الفعل 
من لفظ الأمر إلى الذهن» وهو علامة الحقيقة» وهذا هو المشهور. 

وقيل: إنه موضوع للقدر المشترك بينهماء كالشيء» حَذراً من الاشتراك 


والمجاز. 

وقيل: إن هذا القول لا يَعْرَف قائلهء وإليه أشار بقوله: وقيل: (لم 
يقله. . . إلخ). 

وقيل: إنه مشترك بين القول والفعل» والشأن والصفة» والشيء؛ لاستعماله 


ر سرت مر 


فيهاء نحو: : ا 05 إ5 اراد شا الآية [يس: ¢[AY‏ أي : شأنه» ونحو: 
لِأمْرِ ما يَسُود من يسود؛ أي: لصفة من صفات الكمالء ولأمر ما جَدَعَ قَصِيرٌ 
| 


فقوله: (حقيقة) خبر مقدّم لقوله: (أ م ر)؛ لقصد لفظه. و(خصوصاً) حال من 
(القول)» وقوله: (في الفعل) حبر مقدّم أيضاً لقوله: (ذو تجوز). وقوله: (في 
ذان) بالألف على لغة من يزم المثنى الألف. وهو إشارة إلى القول والفعل. 

١‏ -_ أشار بهذا البيت إلى أن حدٌّ الأمر: اقتضاء ء فِعْلٍ غيرٍ ككفت مدلولٍ 
عليه بغير لفظ كف . 











الكتاب الأوٌل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


lo oR f o‏ 9 سوير 6س 0 ۶ ج 
"١‏ وَإِنْ علو أو الأسْتَعْلا انتَمَى والمَوّل باتبّار ذبن ضعَّمًا 
9م ه ج مج م 8 مه 7 م في 0 كن ره 2 
"9” 3 وَالفْخْرٌ قد قال بالا ء والشيخ بالعلو وَالجَبَائِي 


۳- بصي دَلَالَةَ عَلَى طَلَبٍ باللفظ وَاعُدُدُ فى الْبَدِيهِيَ الطَّلَتْ 


١ 08+ 


فقوله: (اقتضاء) أخرج الإباحةً» ونحوهاء وقوله: (غير كف) أخرج النهيء 
فإنه طلبٌ فعل» هو كف وقوله: (مدلول عليه.. إلخ) صفة ل(كف) أي: غير 
الكف المدلول عليه بغير كف ومرادفه» نحو: اترك وء وذَرْ؛ ليدخل 
الكف المدلول عليه بهذه الألفاظ ؛ فإنه يسمى أمراً لا نهياً . 

فقوله: (وحذه اقتضاءً فعل) مبتدأ وخبره» وقوله: (غير كف) بالجرٌ صفة 
(فعل)» و(عليه) متعلّق ب(مدلول)» وهو صفة (فعل) أيضاًء و(بغير) متعلّق 
ب(مدلول) أيضاً . ١‏ 

وفوله: (كُفْ) في موضعينء الأول بفتح الكاف مصدر گف» والثاني بضمّها 
فعل أمر من كف يَكنتُ: إذا امتنع عن الفعل. 

۱ الالال ۲۳۳۴ - أشار بهذه الأبيات إلى أن الأصح أنه لا يعتبر في 
مُسَمَّى الأمر علوٌء بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه» ولا 
استعلاءٌ بأن يكون الطلب بعظمة؛ لإطلاق الأمر دونهماء كقول فرعون 
لجلسائه : ##ضََادا تامرو [الشعراء: ه"]. 

وقيل: يعتبر العلو فقط» وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وعليه المعتزلة. 

وقيل: يعتبر الاستعلاء فقط» وعليه الفخر الرازي» وغيره. 

وأشار بقوله: (والقول باعتبار ذين ضُعّفا) إلى أن هذين القولين ضعيفان. 
وقوله: (والجبائي) فاعل لفعل محذوف؛ أي: قال» ويتعلق .به قوله: 

(بقصده) ؛ أي: قال أبو علي الجبائي؛ وابنه أبو هاشم من المعتزلة زيادةً على 
العلو إرادة الدلالة بلفظه على الطلب. وإلا فلا يكون أمرا. 

وقوله: (واعدد... إلخ) يعني أن الطلب بديهي؛ أي: متصوّر بمجرد التفات 
النفس إليه من غير نظر؛ لأن كل عاقل يرق بالبديهة بينه وبين غيره كالأخبارء 
فهو وجداني» كالجوع والشُّبّع» وحينئذ يندفع ما أورد على تعريف الأمر 
بالاقتضاء الذي هو الطلب من أنه من الأمرء والتعريف بالأخفى مردود» يعني 











4“ وَلَيْسسَ الْأَمَرُ عِنْدَنَا مُرَاوِمَا إِرَاكَةَ وذو اغرال حالما 
(مسألة)1١!‏ 

- لمعي النَفْسِيَ خُلْفٌ يجري مَل صِيفَةٌتَخْصُّهُ للآمر 
65 - وَالشَّبْحٌ عَنْهُ الَف قِيلَ الْوَقف َيل ال الاشْيِرَاكٌ ثم الْخُلْفُ 
37 - في صِيعَةٍ (افعَل) لِلْوْجِوبٍ ترد وَالنَّدْبٍ َالْمْبَامٍ أو هدد 


أن تعريف الأمر بما يشتمل على الطلب تعريفٌ بالأخفى» وهو مردود. 

568 9 أشار بهذا البيت إلى أنه ليس الأمر مرادفاً للإرادة عند أهل السنةء 
بل هو غیره» فإنه تعالى أَمَرَ مَن عَلِمَ أنه لا يؤمن بالإيمان» ولم يُرده منه؛ 
لامتناعه» وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: الأمر بالشيء هو إرادة فعله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

[1] مسألة: في البحث هل للأمر صيغة تخصه؟ وبيان معانية؛ ووروده 
يعد الحظر. ْ 

۳۳٣ ٥‏ ۳۳۷ _ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أن 
القائلين بالكلام النفسيّ اختلفواء هل للأمر صيغة تخصه بأن تدلَ عليه دون 
غيره» فقيل: نعم» له صِبّعُ تخصه لا يمهم منها غيره عند التجرّد عن القرائن» 
كفعل الأمرء واسم الفعل» والمضارع المقرون باللام» وقيل: لاء وتيب إلى 
الشيخ أبي الحسن الأشعري» فاختّلف أصحابه في معناه» فقيل: للوقف؛ أي 
قول القائل: افعَل لا ندري وضع في اللسان العربي لماذا؟ مما وردت له من 
أمْرِء وتهديد» وغيرهماء وقيل: أراد أنها مشتركة بين ما وردت له. 

وقوله: (قيل: الوقف) ووقع في نسخة: (قبل الوقف) بالباء الموحدة بدل 
الياءء وهو تصحيف» فتنيّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثم الخلف... إلخ) يعنى أن هذا الخلاف فى صيغة (افعل)» دون قول 
القائل: أمرتك» وأوجبت عليك» وألزمتك» فإنه من صيغ الأمر بلا خلاف. 

وأما منكرو الكلام النفسي» فلا يجري عندهم هذا الخلاف؛ لأنه حقيقة 
للأمرء وسائر أقسام الكلام» إلا العبادات. 





الكتاب الأوٌّل: في الكتابء ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


اسر ص ايل 


۴۸ - وَالِإذْنِ وَالَأوِيِبِ إنذار ومن إِرَشادٍ العام وَتَمُويِضٍ تَمَنَ 

۳4 - وَالْخَبَرِ النَّسُوِيَةِ التَغجيب وَللِدُعَا التَمْجِيزٍ وَالتَكُذِيبِ 
45 ولاخوقار اعبار شور إِمَانَةٍ وَالضّدٌ تكوين تَرَهْ 
"1١‏ إِرَادَةٍ امْتِثَالٍ التَسْخِبِرٍ وَهْيَ حَقِيِقَةً لَدَى الْجَمْهُورٍ 


وقوله: (للوجوب ترد... إلخ) شروع فيما تأتي له صيغة (افعل) من 
المعاني» ويأتي شرحه مع ما بعده. وقوله: (أو تهدد) بالرفع» وإن كان 
معطوفاً على المجرورات» للتقفية . 

[تنبيه]: اعلم أن المتكلمين» ومنهم الأشاعرة يرون أن المراد بكلام الله 
تعالى ومنه الأمرء والنهى» وغيرهما هو الصفة المتعلقة بالذات» وأن هذه 
الألفاظ دالة على الكلام التفسي» وهذا مذهب باطلٌ» مخالف ما ثبت في 
الكتاب والسنةء وأقوال سلف الأمةء من أن القرآن المنزل المتلوٌ هو كلام الله 
تعالى» كما قال تعالى: لوان اح ين المشركية اسحجارك اج م ی يسْمَمَ کم 
للد 4 [التوبة: 1]» وقال ية : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 
بعشر أمثالها...). الحديث. 

وأنه تعالى متكلم بما شاء؛ ؛ متى شاء؛ كيف شاءء گل رسله وملائكته. وسوف 
يكلم عباده يوم القيامة» ولیس كلامه مشابهاً لكلام خلقه؛ بل هو صفة كمال تناسب 
عظمته» وکمالهء شی کل می2 وهر لمَمِيمٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 

فتبين بهذا أن ما ذهب إليه الناظم هنا تبعاً لأصله من إثبات الكلام النفسي 
هو مذهب المتكلمين القائلين بأن الكلام اللفظي المتلوٌ ليس كلام الله تعالى» 
وإنما هو دال عليه» وهو مذهب باطل» حيث بنوا عليه نفي الكلام اللفظيّ 
عن الله ي قائلين إن القرآن عبارة عن الكلام النفسيئ» وبطلان هذا مما لا 
يخفى على من له أدنى فهم» وإن أردت تحقيق المسألة» فراجع ما كتبته في 
[التحفة المرضيّة] و[شرحها]ء ترو عُلَتكء وتُشف علّتك» ويزول رينك» وتقرٌ 
عينك» وبالله تعالى التوفيق. 

۸ 094 +031 3411 يعني أن صيغة (افعل) ترد لستة وعشرين 
معنى : 
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.]٤١ الوجوب» نحو: ##وَأَقِيمُوأ ألصَلَؤة» [البقرة:‎ ١ 
. 1#” [النور:‎ (i الندب» نحو: #فكتوهم إن متم فيم‎ - ۲ 
.]0١ الإباحةء نحو: # كوأ من لطبت 4 [المؤمنون:‎ 
.]4١ التهديدء نحو: #أغَمأوا ما ثم [فصلت:‎  ؟‎ 
الإذن» كقولك لطارق الباب: ادخل.‎ 
التأديب» كقوله ية لعمر بن أبي سَلَمَة» وهو دون البلوغ» ويده تطيش‎ - 
. في الصحفة: «كل مما يليك» . مف عليه‎ 
,]١٠ الإنذار» نحو: لفل معا َإِنَّ مَصِيركُمَ إل ألثَارٍ> [إبراهيم:‎ - 
ويفارق التهديد بذكر الوعيد.‎ 
المَّنَ؛ أي: الامتنان» نحو: وگو مِنَا دقك ل‎ 4 
ويفارق الإباحة بذكر ما يُحتاج إليه.‎ 
الإرشادء نحو: #وَآَشْبِدُوا دوف عَدَلِ ين4 [الطلاق: ]0 ويفارق الندب‎ - 
مصلحته دنيوية.‎ 0 
والإنعام بمعنى تذكير النعمة» نحو: #كُنُوا ين يبت ما رفك‎ - 
.]107 [البقرة:‎ 
.]۷۲ التفويض»ء نحو: فض مآ أن قاض [طه:‎ ١ 
التمني» كقول امرئ القيس من [الطويل]:‎ - ١ 
ألا أَيُها اللَيْلْ اليل ألا الْجَلِي بِصبْح وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْئَلٍ‎ 
. الخبرء كحديث البخاري : لإذا لم تستع» فاصنع ما شتت‎ _ ۳ 
.]15 التسوية» نحو: #تأصيركا أو لا سيدأ [الطور:‎ - ٤ 
.]4 التعجيب» نحو: #أنظرٌ كت صرب لك الْأَمَتَالَ4 [الفرقان:‎ 6 
.]89 الدعاء. نحو: 9 ربا فسح بَيْمَا وبين وما بأَلْحَقْ 4 [الأعراف:‎ - ١ 
التعجيز؛ أي: إظهار العجزء نحر: لأا وة ين ينل‎ - ١ 
.]۲۳ [البقرة:‎ 


َه [المائدة: ۸۸]» 








الكتاب الأوّل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


47" - أي فِي الْوجُوب لَه أو شَرْعاً أو 
4" - وَفِي مُقَدَرِ لِهَدَيْنِ اخْثَمَل 
4 وأَرْبعٍ وَهِي وَإِرْشَادٌ وَفِي 
6 أو أ نره جل لِحَنْمٍ والنّبي 
16 الْجَازِمٍ الْقَاطِعْ مم إن صدر 


1" - وهو الصَّحِيحُ ِلك عَشْرٌ كَامِلَه 


عَفْلاَ مَدَاجِبُ وَفِي النّدْبِ حَكَوًا 
وَفِيهِمًاوَّفي التَّلَاَةِ الأول 
الْخَمْسَةِ الأخكام أ أَقْوَالٌ تَفِى 

الْمُبتَدَا لذب أو يلطب 
من ن شارع أَؤْجَبَ فِعُلاً مُسْتَطَر 
وَالوَفْف أو قَصْد امْتِتَال نَافِلهُ 


۸ التكذيبء نحو: لفل فاا بالترَحةَ كَأتَنُوهَ إن كحم صروت 4 


[آل عمران: ۹۳]. 


8 الاحتقارء نحو: #ألقوا مآ أنثر مُلقورت* [الشعراء: .]٤١‏ 

.]44 الاعتبارء نحو: #اظروا إل تمرو إ1 نمر 4 [الأنعام:‎ _ ٠ 

.]٠١١ المشورةء نحو: #فأظرٌ مادا رى [الصافات:‎ ١ 

7 الإهانة» نحو: لدف إتت أت الْصَرِيدُ َر [الدخان: .44]. 

.]٤١ ضدهاء وهو الإكرامء نحو: #أدظوها سر ءامن [الحجر:‎  ”7* 

٤‏ - التكوين؛ أي: الإيجاد عن العدم بسرعة» نحو: ڪن ڪر 


لآل عمران: 44]. 


6 - إرادة الامتثال» كقولك لآخر عند العطش: اسقني ماء. 


57 التسخيرء والامتهان» نحو: # ونأ 


وقوله: (انعام) بوصل همزتها للوزن. 


ممم 2 لس 


فردة خسن 4 [البقرة : 9 


وقوله: (تره) يحذف ألف ترى من دون ناصب أو جازم » وتقدم أنه لغة. 
وقوله: (وهي حقيقة... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 
TY‏ ل TEE‏ يز" TEV TE‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه 


قولا : 
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١‏ حقيقة في الوجوب فقطء. مجاز في الباقي» وعليه الجمهور» وهل ذلك 
بوضع اللغة» أو الشرع» أو العقل؟ مذاهب. 

وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازيّ: أن أهل اللغة 
يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيّده مثلا بها للعقاب. 

والثانى القائل بأنها لغةّ لمجرّد الطلب» وأن جزمه المحقّق للوجوب بأن 
يترتب على الترك إنما يُستفاد من الشرع في أمره» أو أمر من أوجب طاعته» 
أجاب بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لإيجابه على العبد مثلاً 
طاعة سيّده. 

والثالث قال: إن ما تفيده لغةّ من الطلب يتعيّن أن يكون الوجوب؛ لأن حمله 
على الندب يصير المعنى: افعل إن شئتَء وليس هذا القيد مذكوراً» وقوبل بمثله 
في الحمل على الوجوب» فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك. 

١‏ - حقيقة في الندب؛ لآنه المتيقن من قسمي الطلب. 

- موضوعة للقدر المشترك بينهماء وهو الطلب؛ حذراً من الاشتراك والمجاز. 

. مشتركة بينهما‎ - ٤ 

مشتركة في الثلاثة الأُوَلِ؛ أي: الوجوب» والندب» والإباحة. 

1 - حقيقة في الأربعة» الثلاثة المذكورة» والتهديد. 

۷ - حقيقة في الأربعة المذكورة» والإرشاد. 

6 - مشتركة بين الأحكام الخمسة: الوجوب» والندب» والإباحةء 
والكراهة» والتحريم. 

4 أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب» وأمر النبي بيه المبتدأ حقيقة في 
الندب» وإن كان غير مبتدأء كالموافق لنصء والمبيّن لمجمل» فهو للوجوب 
أيضا . 

٠‏ - حقيقة في الطلب الجازم لغْة» فإن صدر من الشارع أوجب الفعلء 
بخلاف صدوره من غيره» إلا من أوجب هو طاعته» وهذا القول للشيخ أبي 
حامد الإسفراييني» وإمام الحرمين» واختاره في «جمع الجوامع»» وهذا ‏ كما 








الكتاب الأوّل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


۸- وَفِي اعْتِقَادٍ الْحَثْم قَبْلَ الْبَحْثِعَنْ صَارِفِهِ الخَلَف الَّذِي في الْعَام عَنّ 
49 فَإِنْ قى (افْمَلُ) بَعْدَ حَظر دَانِي فال الإمَامُ أو الانْيِئْذدَانِ 
0" فَلِلِإبَاحَةوَقِبِلَ الْحَثْم وَقِيلَ مَاكَدْ كان كَبْلَ الْحِرْم 


قال غير القول السابق: إنها حقيقة في الوجوب شرعاً؛ لأن جزم الطلب على 
ذلك شرعئ» وهل هذا لغوي» واستفادةٌ الوجوب عليه بالتركيب من اللغة 
والشرع» وقال غيره: إنه هوء لاتفاقهما في أن خاصيّة الوجوب من ترتب 
العقاب على الترك مستفادة من الشرع. 

١‏ _ الوقف؛ أي : يحتمل أنه حقيقة فى الوجوب» وفى الندب» وفيهماء 
وعليه الباقلاني»ء والغزالي» والآمدي. 

١‏ - موضوعة لإرادة الامتثال الصادقة بالوجوب والندب» واستفادتهما من 
القرائن» وعليه عبد الجبار من المعتزلة. 

وقوله: (تلك عشر... إلخ) يعني أن هذه الأقوال المذكورة عشرة» والقول 
بالوقف» وبقصد الامتثال نافلة؛ أي: زيادة على العشرة» فيكون مجموعها 
اثني عشر قولاً» والله تعالى أعلم. 

۸ 3 أشار بهذا البيت إلى أنه إذا وردت صيغة الأمر من الشارع. مجردة 
عن القرائن» وفرّعنا على أنها حقيقة فى الوجوب» فهل يجب اعتقاد أن المراد 
بها الوجوب قبل البحث عما يصرفها عنه» إن كانء فيه الخلااف في العام 
هل يجب اعتقاد عمومه» حتى يُتَمَسَّك به قبل البحث عن المخصص» كما 

وقوله: (العام) بتخفيف الميم للوزن. 

وقوله: (عَن) في موضعين» الأول حرف جرء والثاني فعل ماض من عَنَّ 
ع » من باب ضرب» بمعنى ظهرء خففت نونه للوزن. 

۳٣۰ ۹‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف فى الأمر بعد الحظر على 
أقوال: 

١‏ للإباحة؛ لتبادره إلى الذهن. 
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۳01 - وَالنَهْيْ بد الْحَنْم لِلابَاحَة أو رفع حَنْمِهٍ أو الْكَرَامَةَ 


ين مَدَايِتٌ وَالْجُلُ إِلْحَظْر وَقَى وَابْنُ الْجُويْنِي فِيهمًا قَد وَكَمَا 


للوجوب حقيقة؛ لآن الصيغة تقتضيه 
۳ التفصيلء فما كان قبل الحظر واجباً كان للوجوب» كما فى قوله 
تعالى: إا أَشَلَمَ آلا زگرد شر کرم لوا ألْمتْرِكِنَ4 [التوبة: 210 فإنه كان واجاً 
قبل تلك المدة» فاستمَرٌ كذلك بعدهاء وإلا كان للإباحة كما في قوله تعالى: 
لرا للم تأمطاثاً» [المائدة: ١]ء‏ وهذا هو القول المختار. ٠‏ 
وفوله: (قال الإمام: أو الاستئذان) أي: قال الإمام الرازي: إن الأمر الوارد 
بعد الاستئذان للإباحةء نحو أن يقال لمن قال: أأفعل كذا؟ افعله. 
وقوله: (قبل الجرم) بحاء مهملة مكسورة» بعدها راء مهملة» ووقع في 
نسخة «الجرم» بالجيم» وهو تصحيف» فتنبّه . 
,”١‏ 7ه" أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في النهي بعد الوجوب 
2 أقوال: 
- للتحريم» وعليه الجمهور» وهو الأرجح. كما أشار إليه الناظم بقوله: 
ون ِلحَظرٍ وَفَى) . 
۲ - للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة. 
۳ للإباحة؛ نظراً إلى أن النهيّ عن الشيء بعد وجوده يرفع طلبه» فيثبت 
- لإسقاط الوجوب» ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم» أو 
إباحة . 
الوقف» وهو مذهب إمام الحرمين» كما أشار إليه بقوله: (وابن 
الجُوّيني... إلخ) أي: إن إمام الحرمين توقف في المسألتين» مسألة النهي بعد 
الوجوب» ومسألة الأمر بعد النهي» فضمير: (فيهما) يعود إلى المسألتين» وفي 
نسخة: (وابن الجويني بينهم قد وقفا)» ومعناه أنه متوقف بين هؤلاء العلماء 
أصحاب الأقوال المذكورة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 











]١1)ةلأسم(‎ 


۴۳ لِطّتلّب الْمَاهِيَةٍ الأَمَرُمَلَا يُفِيدُ تَكرَاراً وَلَا كَوْراً جَلا 
4 أَوْ مَرَّةَ لَكَنَهَا ضَرُوري وَهُْيَ مُمَادُهُ لدَى الْكَفِيرٍ 
oo‏ - وَقَال لِلتَّكُرَارٍ قَوْمٌ مُطْلَقَا وَآخَرُونَ إِنْ فقا 
1 أو نة قل لوضف ف وَالْوَقْفِ واش شيرَاکه سَبْعٌ تَعَدَ 


o۷‏ و 7 ل لِلْمَوْرِوَةِ : لَه أو الْعَرْم وَوَفْفَاعَنَا 


ع 


[] أي: هذه مسألة: في دلالة الأمر المطلق» وأحوال المأمور امتثالاً 
وقضاءً؛ ونيابة. 

۳٥١ ٥ ۳‏ "5ه" أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى 
أنهم اختلفوا في دلالة الأمر المطلق المجرد عن القرائن على أقوال: 

١‏ أنه لطلب الماهية من غير دلالة على مرة» ولا تكرار» ولا فورء ولا 
تراخ» ولكن المرّة ضرورية؛ إذ لا بذ منها في الامتثال» ولا توجد الماهية 
بأقل منهاء فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به. 

۲ - للمرة» ويحمل على التكرار بقريئة . 

۳ - للتكرار مطلقاء ويحمل على المرة بقرينة. 

5 - للتكرار إن علق بشرط» نحو: #وإن كي جثبا اروا [المائدة: 
٦ء‏ أو صفةء نحو : اة ون ایدو کل وير ينا أنه جلد [النور: ؟]. 

- للتكرار إن علق بالصفة» دون الشرط . 

- بالوقف عن المرة والتكرار» فلا يحمل على واحد منهما إلا بقريئة. 

/ا هو مشترك بين التكرار والمرة» َيَتَوَقّف إعماله في أحدهما على قرينة. 

فقوله: (جلا) بمعنى ظهر صفة ل(فوراً)ء وقوله: (وهي مُفاده)» بضم 
الميمء إشارة إلى القول الثاني؛ أي: المرة مدلول الأمرء وقوله: (فقذ) أي: 
فحسب» وقوله: (سبع تُعدَ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: هذه الأقوال سبعة 
معدودة. 


/اه” - أشار بهذا البيت إلى أن الأرجح أن مطلق الأمر لا يقتضي الفورء 
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4 وَمَنْ يُبَاوِرُ ميال انَضَفْ مُخَالِفاً لِمَانِعوَمَنْ وَكَفْ 
(مسالة)1١]‏ 

4 وَاسْتَلْرَمَ الْمَضَاءَ عند الرّازي وَتَابدٍ الْجَبَارٍ وَالشَيِرَازِي 
”3 وهو باخر لَدى الْجْمْهُورٍ وَالأَرجَحٌ الإنيَانٌ بَالْمَأْمُورٍ 


كما تقدم» وقيل: هو للفور. وقيل: إما له» أو للعزم في الحال على الفعل بعدٌ. 

وقيل: بالوقف» وفيه قولان: 

- عدم العلم بمدلوله. 
- أنه مشترك بين الفور والتراخي» وهذا معنى قوله: (ووقف عما) أي: 
توقف يعم الاحتمالين المذكورين. 

۸“ - أشار بهذا البيت إلى أن من بادر إلى فعل المأمور أول الوقت كان 
ممتثلاً للأمرء سواء قلنا: إن الأمر للفورء أم للتراخيء وهذا هو الأصح› 
وقيل: لا يكون ممتثلاً؛ لجوازه وإرادة التراخي» وقيل: بالوقف؛ للشكٌ في 
أن المراد الفورء أو التراخي. 

فقوله: (اتصف) أي: صار متصفاً بالامتثال» وفوله: (مخالفاً لمانع... إلخ) 
حال من محذوف؛ أي: أقول هذا حال كوني مخالفاً لمن منع كونه ممتثلاً» 
ولمن وقف عن القول به» وعدمه. 

[1] أي: هذه مسألة في هل الأمر يستلزم القضاء؟ 

"65١ "48‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف فيما إذا أخرج المكلف 
الواجب عن وقته المعين له شرعاً» فهل يجب القضاء بالأمر السابق» أم بأمر 
جديد؟ فقال أبو بكر الرازي من الحنفية» وعبد الجبار من المعتزلة» وأبو 
إسحاق الشيرازي من الشافعية: إنه بالأمر الأول؛ لإشعاره بطلب استدراكه؛ 
لأن القصد منه الفعل . 

وقال الجمهور: بأمر جديدء كالأمر في حديث «الصحيحين»: «من نسي 
صلاةء فليصلها إذا ذكرها»» والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت»› لا 
مطلقاًء والقول الأول هو الأرجح عندي» والله تعالى أعلم. 





الكتاب الأؤّل: في الكتاب» ومَبَّاحث الأقوال 


"6١‏ يتلم الإرًَا وَأَنَ الأمْرَا بالأمْر بالشئ لَيْسَ بالشّئ أُمْرَا 
كه ايوس 97 م e‏ ره يه اليه 2 3 وم 2ه 
۲ 9 وان الأمِرَ بلفظ يشمله خلاف ما في العام ياي يدخله 


فقوله: (وهو بآخر... إلخ) أي: القضاء بأمر آخر عند الجمهورء لا بالأمر 
الأول. 

وقوله: (والأرجح الإتبان... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

60١‏ أشار بهذا البيت إلى أن الأصمٌ من الأقوال أن الإتيان بالمأمور به 
على الوجه المطلوب يستلزم الإجزاء؛ بناءً على أن الإجزاء الكفاية في سقوط 
الطلب» وهو الراجح» وقيل: لا يستلزمه» بناءً على أنه إسقاط القضاء؛ لجواز 
أن لا يُسقِط المأتنُ به القضاءء بأن يحتاج إلى الفعل ثانياء كما في صلاة من 
ظن الطهارة» ثم تبيّن له حدثه. 

وقوله: (وأن الآمر... إلخ) أشار به إلى أن الأصمّ أن أمر المخاطب بالأمر 
لغيره بالشيىء نحو: ومر أَمْلكَ بالصَّلرة» [طه: ]١١‏ وكقوله بل : «مروا 
أولادكم بالصلاة لسبع...» الحديث» ليس أمراً لذلك الغير بذلك الشيء. 

وقيل: هو أمر له» وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب. 

فقوله: (وأنّ الأمر... إلخ) بفتح (أنّ) عطف على (الإتيانُ)؛ وقوله: (الأمر) 
بلفظ المصدر في الموضعين» الأول معرّفء والثاني نكرة» فلذا لا يُعذّ تكراره 
إيطاء” وقوله: (الشّيْ) في موضعين بتخفيف الهمزة. 

5 أشار بهذا البيت إلى أن الأصمّ أيضاً أن الآمر بلفظ يتناوله» كقوله 
لعبده: أكرم من أحسن إليك» وقد أحسن هو إليه» داخل في ذلك اللفظ؛ 
نظراً إلى عموم الأمرء وكونه أمراً لا ينافيه» وقيل: لا يدخل فيه؛ لبعده أن 
يريد الآمر نفسه» وقد تقوم قرينة على عدم الدخول» فلا يدخل قطعاأء نحو 
قوله لعبده: تصدق بهذا على من دخل داري» وقد دخلها هو. 

فقوله: (وآن الآمرا) بفتح (أن) أيضاً. كسابقة» و(الآمر) بلفظ اسم الفاعل» 
وقوله: (خلاف ما في العام يآتي) أي: هذا بخلاف ما يأتي في مبحث العام» 
من أنه لا يدخل.». و(العام) خفف ميمه للوزنء و(يدخله) مضارع أدخل 


)١‏ الإيطاء تكرار القافية لفظاً ومعنى. 
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= 
۳- وَأَنَّ فِي الْمَأمُورٍ مُطْلَّقَاً دحل نِيَابَةٌإلا لِمَانِعحخَصَلُ 

(مسألة)1١]‏ 
14 الأمِرٌ نفْيِيَاً بِشَيْءٍ عُيّنا نَهْيْ عَنِ الد الْوُجُودِي عِنْدنَا 
60 وَالْفَخْرُ وَالمَيْفُ لَه تَضَّمَّنَا وَقِيِلَ لَاوَلَاوَفِيلَضُمّنَا 
5" الْحَدْمَ لا التّدْتَ وَلَا اللّفْظِى عَلَى مُرَجَح وَلَيْسَ عَيْئاً لِلْمَلا 
7 وَالئّهْيْ قِيِلَ أْرُ ضِدَ َطْعَا «ِعَعْسّه وَقِيلَ خُلْفٌ يُرْعَى 


م ال 


رباعيّاً» وفاعله ضمير يعود إلى (لفظ)» والله تعالى أعلم. 

5 أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن الأصح أيضاً دخول 
النيابة في المأمور به ماليّاً كان كالزكاة» أو بدنيّاً كالحج بشرطهء إلا لمانع 
كالصلاة . 

وقالت المعتزلة: لا تدخل البدني؛ لأن الأمر به إنما هو لقهر النفسء. 
وكسرهاء والنيابة تنافي ذلك» إلا للضرورة» كما في الحج. 

وأجيب: بأنها لا تنافيه؛ لما فيها من بذل المؤنة» أو تحمل المِنََّء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[1]أي: هذه مسألة في البحث هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
ضذده؟ 

۳٦٦ "56 ٤‏ ۳۹۷ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أنه 
اختّلت في الأمر النفسي''' بشيء معين» هل هو نهي عن ضله الوجودي» أو 
لا؟ على أقوال: 

١‏ أنه عين النهي عنهء سواءٌ كان إيجاباًء أو ندباً» وسواء كان الضد 
واحداًء كضد السكون؛ أي: التحرك»ء أم أكثرء كضد القيام؛ أي: القعود 
)١(‏ التقييد بالنفسي تقدم الكلام عليه» وأنه مبنيّ على مذهب المتكلمينء القائلين بأن 


القرآن دال على کلام الله ولیس هو کلام الله وهو مذهب باطل»› منايذ لنصوص 
الكتاب والسئّة» ومذهب سلف الأمةء فتنبه. 
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وغيره» وهذا قول الأشعري» والقاضي أبي بكرء ونصره في «التقريب». 

؟ - أنه ليس عينه» ولكن يتضمنه عقلاً» وعليه الفخر الرازي» والسيف 
الآمدي» فالأمر بالسكون مثلاً على هذا متضمن للنهي عن التحرك وعلى 
الأول هو نفسه. 

۴ - لیس عين النهى عن ضده» ولا يتضمنه» وعليه إمام البحرمين» 
والغزالي. 

٤‏ - أمر الإيجاب يتضمن النهي عن الضد. لاقتضائه الذمٌ على الترك» دون 
أمر الندب؛ لأن أضداده مباحة. 

وقوله: (الأمر نفسيًاً... إلخ) وقع في نسخة بدل هذا: (وقيل الأمر نفسياً 
شىء عندنا).» وهو غلط. فته . 

وقوله: (ولا اللفظي على مرجح) يعني أن الآمر اللفظي لا يتضمن النهي 
اللفظي على الأصحء وقيل: يتضمنه. 

وقوله: (وليس عيناً للملا) أي: ليس الأمر اللفظي عين النهي اللفظي قطعا 
بلا خلاف» وليس قوله: (للملا) إشارة إلى وجود الخلاف؛ إذ لا حلاف فى 

وفوله: (والنهي قيل... إلخ)› ووقع في سه : (والنهي قبل... إلخ) بالباء 
الموحدة» وهو تصحيف» يعني أنه اختلف في النهي عن شي تحريما أو 
كراهة» فقيل: هو أمر بالضد له إيجاباء أو ندبا قطعا؛ بناء على أن المطلوب 
فى النهى فعل الضدٌء وقيل: لا قطعاً؛ بناءً على أن المطلوب فيه انتفاء 
الفعل. 

وقيل : على الخلاف في الأمر؛ أي : أن النهي أمر بالضد» أو يتضمنه » أو 
لا يتضمنه» أو نهي التحريم يتضمنه دون لهي الكراهة. 

فظوله: (الحتم... إلخ) بالنصب مفعول ثان ل(ضمنا) في البيت السابق» وهو 
مبنيّ للمفعول» والله تعالى أعلم. 
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وحم ______ اجيس الماع نافع بتوضيع معاي اكوب لاع 
(مسألة)1١]‏ 
4" إن لَمْ يَكْنْ تَعَاقَبَ الأَمَرَانٍ أَوْيَعَمَائَلَاممَاهَيْرَانِ 
4" وَالْمُمَعَاتِبَانٍ إِنْ تَمَائَلًا وَمَامِنَ المَّكْرَارٍ مَانِمٌوَلَا 
عَطْف قَقِيلَ بهم نَلَيْمْمََا وَنَوْلُ تأكيدوَوَفْفِ قلا 
3١‏ - في عَطَفٍ التأسيس رجفي الأصَحّ وَعَيْرَهُ مَهُْمَابِعَادِيٌ رَجَمحْ 

1[ أي: هذه مسألة في البحث عن صدور أمرين من آمر. 

4ل ۳۹۹ ۳۷۰ الال أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا صدر من الآمر 
أمران فلهما أحوال: 

١‏ أن يكونا غير متعاقبين؛ أي: لا يكون الثانى عقب الأول» بل بينهما 
تراخ» فهما غيران بلا خلاف» ويجب العمل بهماء سواء تمائلاء أم لا. ٠‏ 

۲ - أن يتعاقبا» ولكنهما مختلفان غير متمائلين» فكذلك يجب العمل بهماء 
سواء أمكن الجمع بينهما ك(صل وصم)ء أو امتنع» ك(اصل وأدٌ الزكاة) . 

٣‏ أن يتعاقباء ويتماثلا» وهي قسمان: 

(أحدهما): أن يكون هناك مانع من التكرار» من عقل» أو شرعء أو عادةء 
فالثاني تأكيد قطعاًء نحو: اقتل زيداًء اقتل زيداًء أعتق عبدك» أعتق عبدك» 
اسقني ماء» اسقني ماء؛ لاندفاع الحاجة بالأول في العادة. 

(الثاني): أن لا يكون مانع من التكرار» وذلك نوعان: 

(أحدهما): أن لا يُعْطَف الثانى على الأول» نحو: صل ركعتين» صل 
ركعتين» ففيه أقوال : 1 

١‏ أنه يُعْمّل بهما؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد. 

١‏ - أنه تأكيد؛ لكثرة التأكيد في كلامهم. 

۳ الوقف؛ لتعارض الأمرين. 

الثاني: أن يُعْطَفْء وهو ضربان: أحدهما: أن لا يكون هناك مرُخ 
للتأكيد» نحو: صل ركعتين» وصل ركعتين» ففيه قولان: 
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١‏ يجب الحمل على التأسيس» فيتكرر المأمور به؛ لظهور العطف فيه من 
غير معارض» وهو الأصح. | 

؟ - أنه يحمل على التأكيد» فيجب مرة؛ لأنه المتيقن. 

الثانى : أن يكون هناك مرجح للتأكيد من أمر عادي» نحو : صل ركعتين» 
وصل الركعتين» فيقدم التأكيد؛ لرجحانه بالتعريف. إذ القاعدة في المعرّف بعد 
المنكّر أنه عين الأولء نحو: ## انملا إل وعَوْنَ سوا © فص فرعو 
السو [المزمل: ١٠ء‏ 15]» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. ش 
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روات عا © ONE‏ 
NDS‏ 11[ 
(النهي) 8 


۳Y‏ - هُمّ اققضًاء الكَف عَنْ نِغْلٍ بلا كف وَلِلدَوام مُطْلَّقاً جَلَا 
۳-وَلَفْظة إِلْحَظرٍ وَالْكَرَامَةٍ وَالْيَأْسٍ والْإرْشَاه وَالِإِبَاحَةٍ 
V4‏ وَلِإحْيِمَارٍ وَلهديد بيان عاقبة ةِ تَسْويَةٍ َة دما امتتان 


1 أي: هذا ميحث النهي. 

۲ -_ أشار ‏ رحمه الله تعالى - بهذا البيت إلى أن النهي هو اقتضاء 
الكف عن الفعلء2 لا بقول: کف“ ونحوه» فخرج بإضافة الاقتضاء» وهو 
الطلب إلى الكف: الأمرٌء وبقوله: (لا بقول كف ونحوه) قولّك: كف عن 
كذاء أو أمسك» أو ذَرْء أو دَعْ. ونحوها فإنها آوامر» وإن اقتضت كما . 

وقوله: (وللدوام مطلقاً جلا) يعني أن النهي عند الإطلاق يقتضي الدوام؛ 
أي : يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائماً . 

وقوله: (جلا) فعل ماض بمعنى ظهرء يتعلق به (للدوام). 

“الالاء 3075 أشار بهذين البيتين إلى أن صيغة النهي؛ أي: (لا تفعل) ترذ 
لمعان: 

.]"7 التحريم: نحو: اوا د قرو ال [الإسراء:‎ - ١ 

١ ۲‏ - الكراهة. نحو: #ولا تَيمَمُوا ألْحِيت مه تُنفِفُون4 [البقرة: ۲۹۷]. 

- اليأس» نحو : #لا نتروا ا أ 4 [العحريم: .[v‏ 
٤‏ - الإرشاد» نحو: 8ل کی عن اشيا إن َد لثم ۇگ € [المائدة: .]٠١١‏ 
- الإباحة» كالنهي بعد الإيجاب على ما قاله بعضهم . 
الاحتقارء نحو: لل تَمدَنَّ عَيْتَكَ إل ما معنا بو [طه: +1۱۳١١‏ أي : 
فهو قليل حقيرء بخلاف ما عند الله . 

۷ - التهديد» كقولك لمن لا يمتثل أمرك : لا تمتثل أمري . 

۸ - بيان العاقبة» نحو: #ولآا عب الذِينَ تلوأ ف سبي ) ا ونا بل ا4 
[آل عمران: 159]؛ أي: عاقبة أمرهم الحياة لا الموت. 
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06 - وَفِي الارَادةٍ وَفِي التَّحْرِيم م في ال مر وَالْعُلوٌ الاستعلا انْتَمَى 
١‏ وَالئَهْيَ عَنْ فَرْهِوَذِي َد تجمعاً وَكَرْقاً وَجَمِيعاً افُصِد 
4 التسويةء نحو: ##فَآصيرقا أو لا صََيروأً [الطور: .]١١‏ 

.]585 الدعاءء نحو: 5 لا ادنا € [البقرة:‎ ٠ 

. الامتنانء ولم يمثلوا له"‎ - ١ 

6" 9 أشار بهذا البيت إلى أنهم اختلفوا في النهي كاختلافهم السابق في 
الأمر في أشياء: 

(أحدها): هل يُعْتَبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك» أو لا؟ 
والجمهور على الثاني . 

(الثاني): هل هو حقيقة في التحريمء أو في الكراهة» أو فيهماء أو في 
أحدهماء ولا نعرفهء أو في القدر المشترك فيه» كاختلافهم السابق في الأمرء 
والجمهور على الأول. 

(الثالث): هل يعتبر فيه العلوّء والاستعلاءء أو الأول» أو الثاني» أو لا 
يعتبران» والأصح الأخير. 

وقوله: (في الإرادة) متعلق ب(انتمى) » وقوله: (ما في الأمر) مبتداء خبره 
جملة (انتمى) ٠‏ و(ما) واقعة على الاختلاف. وقوله: (والعلو) بالجر عطفا 
على (الإرادة)» و(الاستعلا) عطف عليه بعاطف مقدر. 

ومعنى البيت: أن الاختلاف الذي مضى في الأمر انتسب إلى النهي في 
الإرادة» والتحريم» والعلوٌء والاستعلاء. 

ووقع في نسخة: (في الأمر والعلوٌ والاستعلاء انتمى)» وهو غلطء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

5 - أشار بهذا البيت إلى أن النهي قد يكون عن فَرْدِء وهو ظاهرء وقد 
يكون عن متعدد» وهو ثلاثة أقسام: ۰ 
)١(‏ مثل له بعضهم بقولك للضيف. وقد أكرمته: لا تبت القفرء وبعضهم بقول الأمير لمن 

حمله على جواد: لا تركب البرذون. 














!١1)ةلأسم(‎ 


- مُطْلَقْ نَهْي الْحَظَر كَالئّئزيو"؟ عَلَى الأصَحٌّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ 
۸- جمْهُورُهُمْ يُمْطِي الْمَسَادَ شُرْعَا وَقِيِلَ بل مَعْنَى وَقِيلَ وَضّعَا 
4 - إن عَادَ قَالَ السّلَمِي أو احْتَمَل رُجُجوعَه للازم أَوْمَادَخَلٌ 
وَالنَهْيَ لِلْخَارج كَالتَطَهَرٍ بالقَضب لا يُفِيَدُ عِنْدَ افر 
"١‏ وَقِِلَ بل يُمْطِي الْمَسَادَ مُطْلَقَا وَالْمَخْرُ فِي عِبَادَةٍ قد الْتَمَى 
7 وَالْمَنْعَ مُطْلّقَاً رَأَى التْعْمَانُ قَالَوَمَالِلْمَيْنٍِ يُسْتَبَانُ 
7" نَسَائهُ لِكَوْنه لَمْيُشُرَع وَيُفْهِمُ الصّحَةَ إِنْ وف رُعِي 


١‏ أن يكون النهي عن الجمع؛ أي: الهيئة الاجتماعية» كالحرام المخيّر 
نحو: لا تفعل هذاء أو ذاك» فله فعل أيهما شاء على انفراده» فالمحرم 
الجمع بينهماء لا فعل أحدهما فقط. 

5 عکسه» وهو النهي عن الفردء دون الجمع» كحديث «الصحيحين»: 
الا يمشينَ أحدكم في نعل واحدة» ليُنْعِلهما جميعاًء أو ليخلعهما جميعاً». 
فالنعلان منهي عنهما لبساًء أو نزعاً من جهة الفرق بينهما في ذلك" لا 
الجمع فيه. 

۳ أن يكون النهي عن الجميع؛ أي: عن واحدء سواء أتى به منفرداًء أو 
مع الآخرء كالنهي عن الزنا والسرقة. 

فقوله: (النهي) بالنصب» مفعول مقدم ل(اقصد). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في البحث هل يفيد مطلق النهي التحريم؟ وهل 
النهي ونفي القبول والاجزاء يقتضي الفساد؟ 

۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۲ 387 أشار ‏ رحمه الله تعالى - 


. وفي نسخة: (وَالتَنزِيه)‎ )١( 
. أي: في الس والنزع‎ )0 
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لوفو رع فيرو ووو يهو يو فيه ون وسمفمفويو ويم يه يمو يو فيو ييه و مع مايه مايه واف و وميه و مه فيه فاوافي ف يميه مايه مه ايف قن 


بهذه الأبيات إلى أن مطلق النهي”'' عن الشيء نهيَ تحريمء وكذا التنزيه على 
الأصح» هل يدل على فساده؟ فيه مذاهب: 

(أحدها): وهو قول الأكثر» وحكى عن نص الشافعى: التفصيل؛ فإن كان 
النهي راجعاً إلى أمر داخل في المنهي عنه» أو لازم لهه اقتضى الفساد» وإن 
كان لأمر خارج غير لازم لم يقتضهء وسواء في القسمين العبادات 
والمعاملات. 

مثال الأول: النهي عن صلاة الحائض» وصومها؛ لفقد شرطهماء وهو 
الطهارة» والنهي عن بيع الملاقيح ‏ وهي ما في البطون من الأجنّة ‏ لانعدام 
ركن من البيع » وهو المبيع . 

ومثال الثاني: الوضوء بالماء المخصوب؛ فإن النهي فيه راجع إلى إتلاف 
مال الغير» وهو أمر خارج غير لازم للوضوء؛ لحصوله بغير اوضر أيضاً . 

فان شك هل هو راجع إلى داخل» أو خارج؟ حكمنا بفساده أيضاً > كما 
قال ابن عبد السلام» وهو السّلَميَ المذكور في النظم. 

وهو: شيخ الاسلام عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السّلمىَ الدمشقى» عر الدين» الملقب بسلطان العلماءء أحد الأئمة الجامعين 
بين العلم والورع والكرامات الفقيه الشافعي» بلغ رتبة الاجتهاد. وله 
مصنفات» ولد في دمشق سنة (۵۷۷ه)» ونشأ بهاء وتُوفي بمصر سنة 
(0ك5ه). 

( الثاني) : أنه يقتضي الفساد مطلقاً في العبادات والمعاملاات» سواء رجع 
إلى أمر داخل» أو خارج» وعليه الإمام أحمد. 

قلت: وهذا المذهب هو الأرجح عندي؛ لأنه ليس هناك دليل يُفَرْقَ بين 
نوع ونوع» بل الكل أتى من مصدر واحد» وعلى صيغ متماثلة» فالتفريق بين 
المنهيات بضرب من التأويل بغير دليل غير مقبول» والله تعالى أعلم. 


)۱( معني مطلق النهي ؛ أي : لم يُقيّد بما يدل على فساد أو صحّحة. كما يأتي ذ في الشرح 
قريباً . 
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14 وَالنَفْئ لِلْقَبُولٍ قِيلَ قد آئاذ صحته وَقِيلَ بل يُعْطِى الْفَسَادْ 
6 وَنَفْيَ الاجرًا كَالْقَبُولٍ عَنَهُ وَقِيِلَ أَوْلَى بِالْمَسادِمِنْهُ 


(الثالث): يقتضي الفساد في العبادات» دون المعاملات» واختاره الفخر 
الرازي. 

(الرابع): لا يقتضي الفساد مطلقاًء وعليه الإمام أبو حنيفة» ثم قال: إن 
كان النهي عنه لعينه» كصلاة الحائض» وبيع الملاقيح» فهو غير مشروع 
أصلاًء فيترتب على ذلك فساده» فهو عَرّضى لا من النهى» وإن كان لوصفه 
كصوم يوم النحر؛ للإعراض عن ضيافة الله تعالى» فالنهي يفيد صحته؛ لأن 
النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده» وإلا كان النهي عنه لغوا. 

وعلى المذهب الأول: هل اقتضاء النهي للفساد من جهة الشرع؛ إذ لا 
يمهم إلا منه» أو من جهة اللغة؛ لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ» أو من 
جهة المعنى؛ لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه» وهو مضاد للمشروعية؟ 
أقوال» أصحها الأول. 

ومثال ما عاد النهي فيه إلى داخل» أو لازم: صلاة النافلة في الأوقات 
المكروهة» ومثال ما عاد إلى خارج: الصلاة في الأمكنة المكروهة. 

وخرج بتقييد النهي بالمطلق ما اقترن به ما يدل على الفسادء أو الصحةء 
فليس من محل الخلاف. 

وقوله: (وقيل: وضعاً) أي: في وضع اللغة» وقوله: (إن عاد) أي: إن 
رجع النهي إلى أمر داخل فيها كما تقدم تمثيله بالنهي عن بيع الملاقيح . 

٤‏ _ أشار بهذا البيث إلى أنه اختلف فيما إذا ورد من الشرع نفي القبول 
عن عبادة» فهل يدل على صحتهاء أو فسادها؟ فقال بالأول قوم» وبالثاني 
آخرون . 

وجه الأول: أن القبول والصحة متغايران» يظهر أثر الأول فى الثواب» 
والثاني في عدم القضاءء ووجه الثاني: أنهما متلازمان. ۰ 

قلت : والثاني هو الذي يترجح عندي» والله تعالى أعلم. 

6 9 أشار بهذا البيت إلى أن نفي الإجزاء عن العبادة» كنفي القبول في 

















الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثِ الأقوالٍ Ow‏ 


جريان الخلاف فيهء هل يفيد الفساد أو الصحة؟ فقيل : يفيد الفساد؛ بئاءً على 
أن الإجزاء الكفاية في سقوط التعبدء وقيل: الصحّة؛ بناءً على أنه إسقاط 
القضاء. ٠‏ 

وقوله: (وقيل: أولى... إلخ) أي: قال بعضهم: إنه أولى بالفساد من نفي 
القبول؛ لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن» وعلى الفساد في الأول حديث 
«الصحيحين»: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وفي الثاني 
حديث الدارقطنيّ وغيره: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن». 

فقوله: (عنه) يتعلق ب(نفي الإجزاء)؛ أو بالقبول» وعليه تكون (عن) بمعنى 
اللام؛ لأن القبول يتعدّى بهاء والضمير للعمل المفهوم من السياق» وقوله: 
(كالقبول) على حذف مضاف؛ أي: كنفي القبول» وقوله: (منه) يتعلّق 
ب(أولى)» وضميره يعود للقبول» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
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۷ - نادرة وَصوَّرْ لم تقصّد ريخل المجَاز فى المعْتَمدِ 





[1] أي: هذا مبحث العام. 

٦‏ _ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى تعريف (العام) وهو: لفظ 

فقوله: (يستغرق) أخرج المطلق, فإنه لا يدل على شيء من الأفراد 
صلا والنكرة في الإثبات» مفردةٌ أو مثناة» أو مجموعة»› أو عدداٌ فإنها 
إنما تتناول الأفراد الصالحة لها على سبيل البدل» وقوله: (الصالح له) أدخل 
اللفظ المستعمل في حفيقته 2 أو مجازه» وقوله: (من غير حصر) أخرج أسماء 
العدد» فإنها متناولة للصالح لهاء ولكن مع حصر» ك(عشرة)» ومثله النكرة 
المثناة كدر جلين). وفقوله: (العام) بتخفيف الميم للوزن» وقوله: (والصحيح 
دخله) يأتي شرحه مع ما بعده. 

۷ - أشار ‏ رحمه الله تعالى - بهذا البيت إلى ثلاث مسائل : 

(الأولى): الصحيح دخول الصورة النادرة في العموم؛ نظراً للّفظء 
وقيل: لا؛ نظراً للقصدء ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل» والأصح 
أنه يجوز؛ لدخوله فى حديث أبى داود: «لا سبق إلا فى خف أو حافراء 
والفيل ذو حف وقيل: لاء لأن المسابقة عليه نادرة عند المخاطبين 
بالحديث . 

(الثانية): الصحيح أيضاً دخول الصورة التي لم تُقصد في العموم؛ لتناول 
اللفظ لهاء وقيل: لا؛ نظراً للقصد. ومن أمثلته: لو وكله بشراء عَبِيدٍ فلان» 
وفيهم من يَعتّق عليه» ولم يَعْلّم به» فالصحيح صحة الشراء؛ نظراً للفظ 
العموم» وقيل: لاء نظراً إلى القصد. 

(الثالثة): الصحيحٍ أن المجاز كالحقيقة يدخله العموم. نحو : : جاءني 
الأسُود الرّمَاة إلا زیداً» وخالف فی ذلك بعض الحتفية» فزعم أنه إ١‏ يعم 


الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


4 - يُقَانُ بل َعَم َع وَالْخَاصُ العام بو به لط نت 
"١‏ - وَالْحُكُمُ فيه نفِياً أو ضِداً جلد لكل فَرْهِ بِالْمُطَابَقَةٍلَا 
١‏ مَجُمُّوع الافْرَاد وَلَا الْمَامِيَّهُ فَالْحَتَفِيُ مُطْلَّقاً قَطْهِيَهُ 


بصيغته» واستدل الأولون بحديث «المستدرك»: «الطواف بالبيت صلاةء 
إلا أن الله أباح فيه الكلام»» فإن الاستثناء معيار العموم. 

فقوله: (والصحيح) مبتداً خبره جملة (دخله) » و(نادرة) فاعل (دخله) , 
و(صُوَر) عطف عليه و(لم تُقصّد) ببناء الفعل للمفعول صفة ل(صور)» وفاعل 
(يدخل) ضمير يعود إلى العام» و(المجاز) مفعوله. 

۸ _ أشار بهذا البيت إلى أن العموم من عوارض الألفاظ قطعاً» وليس 
المراد وصف اللفظ مجرداً عن المعانىء بل باعتبار معناه الشامل للكثرة» وهل 
هو من عوارض المعاني أيضاً؟ الأصح: لاء وقيل: نعم فكما يَصدّق لفظ 
عامء يصدّق معنّى عامٌ» وقيل: إنه من عوارض المعاني الذهنية. 

وقوله: (لا الذهني) بلفظ (لا) النافية» يعني أنه ليس من عوارض المعنى 
الذهني على الأصحٌ؛ وفي نسخة: (وللذهني) بلام الجرّء وعليه يكون عطفاً 
على (للألفاظ) » فيكون حكاية لقول من قال: إنه من عوارض المعنى الذهنيّء 
والنسخة الأولى أولى؛ لقوله: (في رأي علا)؛ إذ المختار أنه ليس من 
عوارض المعاني الذهنية» فتأمل . 

وقوله: (علا) فعل ماض» والجملة صفة (أي) أي: في القول المختار. 

84 9 يعني أنه يقال اصطلاحاً للمعنى: أعمّ وأخص» واللفظ: عام 
وخاصٌ» تفرقة بين الدال والمدلول» وخخصٌ المعنى بأفعل التفضيل؛ لكونه 
اَم من اللفظ . 

وقوله: (الخاص والعام) بتخفيف الصاد والميم للوزنء وقوله: (اتسم) 
أي : اتصف بهما اللفظ» وأفرد الضمير في (به) باعتبار المذكور. 

"4١‏ هذا شروع في دلالة العام على أفراده. 
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7 دَلالَةٌ الْعَام وَأَصْلُ الْمَعْتَى نشي فَقَطْوَكُلٌ فَرْو ظَنَا 


۳ - الْمَخْرٌ وَالسبْكِنْ لا الْقَرَافِي ُو م الأشخَاص إِذَا يُوَافي 
۹٤‏ - يَسْكَلُوَمُ م الْعُْمُومَ فِي الأَرمَِةٍ َكل الأَحْوَالٍ وَفِي الأَنْكتَة 


(اعلم) أولاً: أن الحكم على الشيء الشامل لمتعدد: تارة يكون على كل 
فرد فرد بحيث لا يبقى فرد» كنحو: كل رجل يشبعه رغيفان؛ أي : : كل واحد 
على انفراده» وتارة يكون على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع» نحو 
كل رجل يحمل الصخرة؛ أي: المجموع» لا كل واحد» وتارةً يكون على 
الماهية من حيث هي» نحو: : الرجل خير من المرأة؛ أي : حقيقته أفضل من 
حقيقتهاء لا كل فرد؛ إذ قد يَمضْل ب بعض أفرادها بعض أفراده. 

إذا علمت هذا: فالحكم في العام من النوع الأولء فقوله تعالى: ##فَأقُئْلُوا 
لْمْتْرِكِينَ# [التوبة: 15]» منزل منزلة قوله: اقتلوا زیدا المشرك» وعمراً ال 
وهكذا حتى لا يبقى منهم فردء وكذا قوله: #ولا تفقوا الس أل حرم آله 
إل يأل 4 [الإسراء: *]» وهذان مَثلا الإثبات والنفي. 

وقوله: (بالمطابقة) إشارة إلى الردّ على القرافي حيث أنكر ذلك قائلاً: 
إن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسمّاه بكمالهء ولفظ العموم لم يوضع لزيد 
فقط حتى تكون دلالته عليه بالمطابقة. 

وقوله: (فالحنفي مطلقاً) يأتى شرحه مع ما بعده. 

57" 2 يعني أنه اخثُّلف في دلالة العام على كل فرد بخصوصه بحيث 
يستغرق» هل هي قطعية» أو ظنية؟ فالحنفية على الأول؛ للزوم معنى اللفظ له 
قطعاً حتى يظهر خلافه» والشافعية على الثاني؛ لاحتماله للتخصيص» وإن لم 
يظهر مخصص؛ لكثرة التخصيص في العمومات.. 

فقوله: (فالحنفي) فاعل لفعل محذوف؛ أي: قال الحنفي» أو مبتدأ خبره 
محذوف؛ آي : قائل» و(قطعية) خبر مقدم لقوله: (دلالة العام) بتخفيف الميم 
للوزن» وقوله: (وأصل المعنى نحن) أي: نحن - أي : الشافعية ‏ نقول بقطعية 
دلالة على أصل المعنى فقط. وأما دلالته على كل فرد من أفراده» فظنية . 

 ”45 ۴۳‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الفخر الرازي» والسبكي» 











الكتاب الأوّل: في الكتاب ومَياحث الأقوالٍ 

1١1)ةلأاسم(‎ 

44" كل وي وَرالَّذِي)(الَتِى)و(ت1) وَنَسْوُهَا (مَتى) وَ(أَيْنَ) (حَبْتْمَا) 
مي جه ممه واه د 5 مس ال اه سواص ا م 

5 حَقِيقة فيه وقيل في الخصوص وف فِيهمًا وبالوقف نصوصض 


وقبلهما السمعاني قالوا: إن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال» 
والأزمنةء والأمكنة؛ لأنه لا غنى للأشخاص عنهاء فقوله: ##آَبيَة ول يدوا 
كل ودر َا مِأَنَهَ جلد [النور: ؟]؛ أي: على أي حال كانء وفي أي زمن 
كان» وخصٌ منه المحصن» فيرجَمء وقوله: ##دمَفَئلُوا ألْمُفْركِينَ» [التوبة: 5]؛ 
أي: كل مشرك على أي حال كان» وفي أي مكان» وخصٌ منه البعض» 
كالذمي» وخالف في ذلك القرافي» وجماعة» فقالوا: العام في الأشخاص 
مطلق في المذكورات؛ لانتفاء صيغة العموم» فما حص به العام على الأول 
مَبيّن للمراد بما أطلق عليه على هذا. ٠‏ 

فقوله: (الفخر... إلخ) فاعل لمحذوف؛ أي: قالء أو مبتدأ حذف خبره؛ 
أي : قائلانء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

]١1[‏ أي: هذه مسألة في البحث عن صيغ العموم» ودلالتهاء وأحكامها. 

 ”45 "6‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذين البيتين إلى أن من صيغ 
العموم (كل) وهي أقواهاء مبتدأة نحو: #كل من عا ان4 [الرحمن: ١۲]ء‏ أو 
تابعةً. نحو: جد الْمَلِيَكَةُ ڪلم لمعن [ص : ٣۷]ء‏ و(الذي) و(التي) 
وتثنيتهماء وجمعهماء و(أي) ٠‏ و(ما) الشرطيتان» والموصولتان» و(متى) 
للزمان» شرطية أو استفهامية» و(أين) للمكان» شرطاً أو استفهاماً» و(حيثما) 
لهء شرطاً. 

وقد اختلف في هذه الصيغ على آقوال: 

أحدها: وهو الصحيح الذي عليه الجمهور: أنها حقيقة في العموم؛ لتبادره 
إلى الذهن. 

الثاني : حقيقة في الخصوص؛ لأنه المتيقن» والعموم مجاز. 

الثالث: مشتركة بينهما؛ لكونها تُستّعمل لكل منهماء والأصل في 
الاستعمال الحقيقة. 
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910" - وَالْجَمْعْ ذا ضَافَةٍ أو (آل) ولا عَهَْدَ لَهُ وَقِيلَ لَيْسَ مُسْجَلا 
4 وَابِنُ الْجُوَيْيِيَ إذا َة يختيا مهدا ولا قَرِيئَةٌ كْمَجْمَمْ 
8 وَمِئْلُهُ الْمُفْرَدُِنْ كَعَرَّهَا وَإِنْيُضَفْ تَالمَخْرُ مُطْلَّقاً نْمَى 
٠‏ وَمْيْرَ ذِي النَّاءٍ أَبُو الْمَعَالِي أو وَحْدَةٍمَيِّرَتِ الْمَرَالِي 


الرابع : الوقف؛ أي : لا يدرّى أحقيقة في العموم» أو ذ في الخصوص»ء أو 

فقوله: (كل... إلخ) مبتدأ خبره (حقيقة)» وقوله: (نصوص) خبر 
لمحذوف؛ أي: هذه الأقوال نصوص للعلماء. 

91" أشار بهذا البيت إلى أن من صيغ العموم لا بأصل الوضع» بل 
بقرينة: الجمع المضاف. نحو: لیگ أله ف وك كا 4 [النساء: »]١١‏ 
والمعرف ب(آل) نحو: #قَدٌ أفلح الْمزه © [المؤمنون: »]١‏ ومحله إذا لم يكن 
هناك عَهُدٌّء وإلا انصَرّف إليه» ولا يعم اتفاقاً. وقيل: لا يفيد الجمع المعرف 
ب(أل) العموم مطلقاً. وهو معنى قوله: (مسجلا) أي: سواء احَمَل عهداً. أم 
لاء بل هو للجنس الصادق ببعض الأفراد. كما فى تزوجت النساءء وملكت 
العبيد؛ لأنه المتيقن» ما لم تكن هناك قرينة على العموم كما في الآيتين 
المذكورتين . 

24 يعني أن إمام الحرمين قال: إذا احتمل العهد والجنس» ولا دليل 


ومس م 


على أحدهماء فهو مجمل مُحْتّمِل لهما. 

10٠١ "8‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن من صِيّْ العموم بقرينةٍ المفرد 
المعرّف باللام؛ لتبادره إلى الذهن» نحو: لأوَآحلٌ أله الْبَي4 [البقرة: ١۲۷]؛‏ 
أي: كل بيع ٠‏ وخص منه الفاسدء والمفرد المضاف» كقوله تعالى: ليخد 
1 القن عن او [النور: *5]؛ أي : كل أمر لرسول الله کا وخخصٌ منه 
أمر الندب. 

وأشار بقوله: (ومثله) إلى أنه إن تحقق في المفرد عهد انصَرّف إليه قطعاًء 


مثل الجمع. 








الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَيَاحِث الأقوالٍ 
١‏ - في النَفْي ذو تنكير الْعُمُومَا وَضعاً وَقَالَ الْحَنَفِي لَُرُومَا 
5 _ نضا مَعَ البئاءِ أو (مِنْ) يُعْطِي وَفِي سواه ظَاهِراً وَالفَرْطٍ 


وقال الفخر الرازي: لا يدل على العموم مطلقاًء بل هو للجنس الصادق 
ببعض الأفراد» كما في لبست الثوب» وشربت الماء؛ لأنه المتيقن» ما لم تقم 
قرينة على العموم» كما في قوله تعالى: ل لان تبي َر © إلا لي 
اموأ [العصر: ۲» "]. 

وقال إمام الحرمين ‏ وهو المراد بأبي المعالي -: إنما يفيد الاستغراق» إن 
تميز واحده عن جنسه بالتاء» نحو: (لا تبيعوا التمر بالتمرء إلا مثلا بمثل». 
وإن لم يتميز بهاء نحو: #الرية ولأ [النور؛ ؟] فلاء ووافقه الغزالي في 
ذلك» ونَمَى أيضاً العمومٌ فيما يتميز واحده بالوحدة» كالدينار والرجل» إذ 
يقال: دينار واحد» ورجل واحد» بخلاف ما لم يتميز بوصفه به كالذهب. 

وقوله: (أو وحدة) بالجرٌ عطفاً على (ذي التاء)» ووقع في نسخة: (ووحدة 
ميّزه الغزالي) والظاهر أنه تصحيف» والله تعالى أعلم. 

5١‏ أشار بهذين البيتين إلى أن من صِيّعْ العموم النكرة في سياق 
النفي» أو الشرط. ودخل في النفي المباشرٌء نحو: ما أحد قائماًء وغيرُهف 
نحو: ما قام أحد. وليس في الدار رجل» وسواء كان النفي ب(ما). أو (لن)» 
أو (ليس)» أو غيرها. 

وأشار بقوله: (وضعاً... إلخ) إلى أنه اختّلف في دلالته على العموم» هل 
هو وضعي بالمطابقة؟ فقالت الشافعية: نعم» واختاره القرافي» وقالت 
الحنفية: لاء بل بطريق اللزوم؛ نظراً إلى أن النفي أوَلاً للماهية» ويلزمه نفي 
كل فرد لتنتفي الماهية ضرورةء واختاره السبكي» وينبني على القولين 
التخصيص بالنية» فيصحٌ على الآول» دون الثاني. 

وقوله: (في النفي) متعلق ب(سُعطي). و(ذو تذكير) مبتدأء خبره جملة 
(يعطي). و(العموما) منصوب ب(يعطي). ومعناه يفيدء وقوله: (وضعاً) 
و(لزوماً). و(نصضاً). و(ظاهراً) منصوبات على التمييزء أو أحوال. 

وأشار بقوله: (نصًّاً مع البناءء أو منْ) إلى أن النكرة إن كانت مبنية» 








2-7 لجليس الالح نافع بتوضيح معاني المكوكب اللماطع 


۳ عزفا وَمَقّلاً رَُمَايُوَافي كَالْحْكُم بالْعَيْن أو الأَوْصَافِ 


٤‏ 2 رَنَبَهُ وَقَسُمِي ي الْمَفهُومِ في قَوْلٍ وَلَفْظِياً عْمُومُهُيَفِي 


كتركيبها مع (لا)» ك(لا رجلّ قائم)» وكذا إذا كان اسمها منصوباًء ك(لا 
صاحبٌ بر ممقوثٌ)» فدلالتها على العموم نصّء تحو: (لا إله إلا الله)ء وكذا 
إن أعربت» ولكن زيدت معها (من)» نحو: ما جاءني من رجل» كما تقدم في 
مبحث الحروف. 

وقوله: (وفي سواه ظاهراً) يعني أن النكرة تُعطي معنى العموم؛ أي: 
تقيده» ظاهراً لا نضا إذا لم تكن مبنيّة: أو معها (من)» نحو: ما في الدار 
رجل» ولا رجل في الدار؛ لاحتماله نفي الوحدة فقط احتمالاً مرجوحاً؛ إذ 
يصح أن يقال بعده: بل رجلان. 

وقوله: (والشرط) بالجر عطفاً على (النفي) يعني أن النكرة في سياق النفي 
تفيد العموم» نحو: لون امد ين الْمتْرِكِينَ سْتَجَارَكَ كَأرَهُ4 الآية [التوبة: 1]؛ 
أي : كل واحد منهمء والله تعالى أعلم. 

5١5 ۳‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الأكثر استفادة العموم من اللغةء 
كما تقدم» وقد يستفاد من العرف» أو العقلء فمن الأول إضافة الحكم إلى 
أعيان» نحو: حرمت عَكِتَكُمْ ان4 [الساء: 217 فإن العرف نقله من 
تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساءء من الوطء» 
ومقدماته. ومن الثاني : ترتيب الحكم على الوصف» فإنه يفيد عِلَْية الوصف 
للحكم» وذلك يفيد العموم بالعقل» بمعنى أنه كلما وجدت العلةء وجد 
المعلول» نحو: أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم» ولا عَهْدَ. 

وأشار بقوله: (وقسمي المفهوم) إلى أن من الأول على قول ضعيف مفهوم 
الموافقة» إذا قلنا: إن دلالته لفظية» وإن العرف نقل اللفظ من وضعه الأصلي 
لثبوت الحكمٍ في المذكور إلى ثبوته فيه وفي المسكوت معاًء كقوله تعالى: 
لف تمل هما أي الآية [الإسراء: 78]ء وقوله: إن لين يأ ڪون مول 
الس لما [النساء: 01٠١‏ قيل: نقلهما العرف إلى تحريم جميع 000 
والإتلافات. 











الكتاب الأوّل: في الكتابء وَمَبَاحِثِ الآقوالٍ 


05 - نَعَمْ وَالاسّيَثْنَاءُ مِعْيَارٌ العُمُومْ عَلَى نِرَّاع وَالأصَّح لا عُْمُومُ 
وأن من الثاني على قول ضعيف أيضاً مفهومً المخالفة» إذا قلنا: إن دلالته 
على ما عدا المذكور بخلاف حكمه» بالمعنى والعقل» لا باللغة ولا بالشرع. 

وأشار بقوله: (ولفظتاً عمومه يَفي) إلى أن من خالف في عموم المفهوم» 
فخلافه عَايِدٌ إلى اللفظ والتسميةء هل يسمى عامّاًء أم لا؟ بناء على أن العموم 
من عوارض الألفاظ والمعاني» أو الألفاظ فقط» أما من جهة المعنى فهو 
شامل لجميع الصور ما عدا المذكور بما تقدم من عقل أو عرف. 

فقوله: (عرفاً وعقلا) تمييزان» وضمير (يوافي) للعموم» وَ(رَتَبَةُ) فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود إلى الحاكم المفهوم من الحكم؛ أي: رتب الحاكم 
الحكمّ على الأوصاف» فقوله: (كالحكم بالعين) يعود للعرف» وقوله: (أو 
الأوصاف) يعود للعقل» وقوله (رتبه) في محل نصب على الحال من (الحكم) 
أي: حال كونه رتب الحكمَ على العين» أو الأوصاف. 

وقوله: (وقسمي) عطف على (الحكم). وقوله: (لفظيّاً) منصوب على 
الحالء وقوله: (عمومه يفي) مبتداً وخبرء وهو من الوفاء» والمراد أن 
الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظيء وفي بعض النسخ: (ثفي) بالنون 
من النفى» والظاهر أنه تصحيف» والله تعالى أعلم . 

65 _ أشار الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى مسألة اشتَمّرت 
على ألسنة العلماء» وهي أن معيار العموم صحَةٌ الاستثناء» ومعناه: أن يُسْتَدلٌ 
على عموم اللفظ بقبوله للاستثناع» فإنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله في 
المستثنى منه» فيلزم أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج» وهذا هو معنى 
العموم . 

وأشار بقوله: (على نزاع) إلى أنه أُوردَ على هذا صحّةٌ الاستثناء من العددء 
ولا عموم فيه» وأجاب السبكيّ بأنا لم نقل: كل مستئئّى منه عام بل قلنا: 
كل عام يقبل الاستثناء» فمن أين العكس؟ واعتّرض بأن معيار الشيء ما يسعه 
وحده» فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياره» فاللفظ يقتضي اختصاص 
الاستثناء بالعموم» ولذلك لم يشترط ابن مالك فى الاستثناء كونه من عام بل 














ننه الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


5 -لِلْجَمْع نكر وَالأصَحٌ جَارَا إِطْلاقة لِوَاجِدٍمَجَازرًا 
۷ - وَفِي أَقَلَ الْجَمْع مَلْعَبَانٍ أَقَوَامُمَائَلامَةٌ لا الان 


6 وَأَنَهُ يَبْقَى عَلَى ال مَا سيق لِلمَدْح أو التَّذْهِيم 
۹ مالم يُعَارِضِهُ ممم لم بُ وَفِيهِ فُوَلانِ بإطلاق َس 


جوّزه من النكرة في الإثئبات بشرط الفائدة» نحو: جاءني قوم صالحون إلا 
زيداء ورج عليه الاستثناة من العدد. 

وقوله: (والأصح... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

5 - أشار بهذا البيت إلى أن الأصح ‏ وعليه الجمهور ‏ أن الجمع 
المنكر كرجال لا يقتضي العمومء بل على أقل الجمع؛ لأنه المتيقن» وخالف . 
فيه الجبائي . 

وأن الأصح أيضاً أنه يَصْدُقَ مسمى الجمع على الواحد مجازاً؛ لاستعماله 
فيه» كقول الرجل لامرأته» وقد بَرَرَّت لرجل: أتتبرجين للرجال؟ لاستواء 
الواحد والجمع في كراهة التبرج› وقيل: لا يصدق عليه. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في أقل الجمع على مذهبين: 

(أحدهما): أنه ثلاثة» وعليه أبو حنيفة» والشافعي» واختاره الرازي» 
وأتباعه. وقوّاه هنا في النظم. 

(الثاني) : أنه اثنان» وعليه مالك» وأبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» لقوله 
تعالى: قد صت لوكا [التحريم: »]٤‏ وليس لهما إلا قلبان» وقوله: 

وداد وسین إا ڪن في اَل إلى قوله: ڪت له شرت 
[الأنيياء: ۷۸]» وأجاب الأولون بأن ذلك مجاز. 

قلت: عندي أن المذهب الثاني هو الراجح ؛ لوضوح أدلته ودعوى المجاز 
تكلّف لا داعي إليه» والله تعالى أغلم. 

4 أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذين البيتين إلى أنه اخثلف فيما 
إذا تضمن العام مدحاًء أو ذْمَّاّء فهل هو باق على عمومه؟ على مذاهب: 

(أحدها): نعمء مطلقاً؛ إذ لا صارف عنهء ولا تنافي بين العموم والمدح» 
أو الذم. 











الكتاب الآؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


4٠‏ وأَنَنَفْيَ الاسْجِوَاعَمَوَلَاا (كَلْتُ) مَعْ(وَإِنْ أَكَلْتُ) مَثَلَا 


و(الثاني): لاء مطلقاً؛ لأنه لم يُسَّق للتعميم» بل للمدح أو الذم. 

و(الثالث): التفصيل ‏ وهو الأصح ‏ كما أشار إليه في النظم فيعمٌ إن لم 
يعارضه عام آخر» ولم يُسَقْ لذلك» ولا يعم إن عارضه ذلك» جمعاً بينهما. 

مغاله» ولا معارض: إن لر لتى یم 02 ون الْفْجَّاد لنى یر 
[الانفطار: ٠١‏ 14]ء ومع المعارض: ولب هر لوهم حوره © إل عل 
روجهم أو ما ملت ا [المعارج: ۲۹ ١۴]ء‏ فإنه سيق للمدح» وظاهره يعم 
الأختين بملك اليمين جمعاً. وعارضه في ذلك: #وآن كَجَمَعُوا بت 
الْحُمَكين » [النساء: ۲۳]ء فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين» ولم سق للمدح» 
فمل الأول على غير ذلك» بأن لم يُرّد تناوله له» أو أريد» ورجح الثاني 
عليه بأنه مُحَرّم . 

ومثاله في الذم: واي يكروت آلذّهَب وَالْفِضَة» الآية [التوبة: 4"] فإنه 
سيق للذم» وظاهره يعم الحلي المباح» وعارضه في ذلك حديث» فمل 
الأول على ذلك. 

وقوله: (وأنه) بفتح همزة (أن) عطفاً على «جاز»؛ أي: والأصح أنه 
يبقى... إلخ» وقوله: (على التعميم) وفي بعض النسخ: (على العموم)» 
وقوله: (نّسَق) بفتحتين فَعَلّ بمعنى مفعول» صفة ل(إطلاق)؛ أي: بإطلاق 
منظوم» يعني أن فيه قولين منتظمين بالإطلاق. 

٠٠‏ أشار بهذا البيت إلى مسألتين: 

(الأولى): أن الأصح أن نفي الاستواء عام نحو: طأكَمن كن موتا كُمَن 
كارت َاسِقَاً ل ستول [السجلكلة: 2118 وهلا ستو أَحضْثِ السار وان 
ال4 [الحشر: 21٠١‏ فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها؛ لتضمن 


)١(‏ يعني حديث جابر يه مرفوعاً: «ليس في الحليّ زكاة»» أخرجه الطبرانيَ» وفي 
سنده عافية بن أيوب مجهولء والراوي عنه إبراهيم بن أيوب ضعيفٌ» والحاصل أن 
الحديث لا يصح مرفوعاء وإنما يصح موقوفا على جابر ذَبْه من قوله. راجع: 
«إرواء الغليل» للشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى  ۲۹٤/۳‏ ۔ ۲۹۷. 








- الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


١‏ - لا الْمُقْتَضِي وَالْفِعْل مُنْبَتاً وَل مَمْ (كَانَ) وَالْمَطْف عَلَى عَام خَلَا 





الفعل المنفي لمصدر منكرء وهو مذهب الشافعي» وصححه ابن بَرْهانء 
وغيره. 

وقيل: لا يعم؛ نظراً إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض 
الوجوه» وهو مذهب الحنفيّة» واختاره الرازي» وأتباعه. 

ومن فوائد الخلاف: الاستدلال بالآية الأولى على أن الفاسق لا يلي عقد 
النكاح» وبالثانية على أن المسلم لا يُقتَل بالذمي» وخالف في المسألتين 
الحنفيّة . 

(الثانية): أن الأصح أيضاً أن الفعل المتعدي الذي ليس مُقَيِّداً بشيء إذا 
وقع بعد نفي» نحو: (والله لا أكلت) عام؛ فهو لنفي جميع المأكولات بنفي 
جميع أفراد الأكل المُتَصَمّن المتعلّق بها. 

وهذا ما رجحه البيضاوي» وقيل: ليس بعام» وعليه الحنفية» ورجحه 
الرازي. 

وفائدة الخلاف: قبول التخصيص ببعض المأكولات بالنية على الأول» فلا 
يحنث بغيره» دون الثاني . 

فإن وقع في سياق الشرط» نحو: (إن أكلتٍ فأنت طالق)» فهي كالنفي› 
كما أشار إليه بقوله: (وإن أكلت مثلا) . 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى ثلاث مسائل: 

(الأولى): أن الأصح أنه لا عموم للمقتضي - بالكمرر . - وهو: ما لا يستقيم 

من الكلام إلا بتقدير أحد أمورء يُسَمَّى ذلك المقدّر مُقْتَضّى ‏ بالفتح ‏ فإنه لا 
يعم جميعها؛ لاندفاع الضرورة بأحدهاء ويكون مُجْمَّلاً بينهاء يتعين بالقرينة. 

وقيل: يعمها؛ حذراً من الإجمال» كحديث: «رفع عن امي الخطأ 
والنسيان...». لا يصح إلا بتقديرء كما اتقدم ؛ ؛ للقطع بوقوعهماء ويحتمل تقدير 
المؤاخذة» أو الضمان» أو غير ذلك» مدر المؤاخذة؛ لفهمها عرفاً من ع مثله» 
وقيل: يُقَدّر جميعها . 

(الثانية): أن الأصح أيضاً أنه. لا عموم للفعل الْمُنْبّت» كقول بلال ليه : 





الكتاب الأوّل: في الكتاب» ومَبّاحث الأقوال 


2 و وري ۶ر ر ر كي الى 2ه 2م م 
۲1 - ولا قضى بشفعَة الجار ولا مَعَلَقٌ بيعهلةلفظاتلا 


«إن النبي اة صلّى في الكعبة». رواه الشيخان» فلا يعم الفرض والنفل؛ لأن 
الأفعال نكرات» كما حَكى الزجاج إجماع النحاة عليه» والنكرة لا عموم لها 
في الإثبات. وخالف في ذلك قوم. 

وقوله: (ولا مع كان) أشار به إلى أن الفعل المثبت إن ورد مع (كان) ففي 
اقتضائه العموم والتكرار مذاهب: 

١‏ أنه يقتضيهء وصححه ابن الحاجب. 

۲ - لا يقتضيه» لا عرفاًء ولا لغةء وصححه في «المحصول)» نحو حديث 
البخاري عن أنس ذه : «أن النبي بيه كان يجمع بين الصلاتين في السفر». 
لا يَعُمّ كل سفر» وکل صلاة. 

۳ - يقتضيه عُرفاًء لا لغدَّ» فإنه لا يقال فى العرف: فلان كان يتهجّدء إذا 
تهجد مرة» وعليه عبد الجبار» ومال إليه ابن دقيق العيد. 

(الغالشة): أن الأصح أن العطف على العام لا يقتضي العموم في 
المعطوف. وقالت الحنفية: يقتضيه؛ لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه 
في الحكم وصفتهء قلنا: في الصفة ممنوع» مثاله: حديث أبي داود وغيره: 
الا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهله). قالوا: يعني بكافر» والكافر 
الذي لا يُقتل الْمُعَاهِد به هو الحربي» فإنه يقتل بالذمي بالإجماع» فيكون هو 
المراد في المعطوف عليه» فيكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي» 
دون الذمي» وهذا ممنوع» فإنه لا حاجة إلى تقديره عامًّاً» ثم يُخْصٌ منه 
الحربيّ» بل يقدّر من أول الأمر (بحربي)» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (والعطف) بالرفع عطفاً على المنفيات السابقة. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى مسألتين: 

(إحداهما): أن نحو قول الصحابي: إنه بيه «قضى بالشفعة للجار"'؟, لا 
)١(‏ قال التاج السبكي وغيره: هو لفظ لا يُعرّفء ويَقُرّبٍ منه ما رواه النسائي عن 


الحسن» قال : «قضى النبي َيه بالجوار», وهو مرسل . انتهى . انظر: شرح المحليٌ 
على جمع الجوامع» ۲/ 058 71 














۳ - وَأَنَ َرْكَهُ لِلانْيِفْصَالٍ يُجْمَلُ كَالْعُمُوم فِي الْمَمَالٍ 


يفيد العمومء فلا يعم كل جار؛ لأن ذلك ليس لفظ الرسول يله بل حكاية 
فعله» يحتمل أن قضاءه كان لجار بصفة يختص بهاء وقيل: يعم؛ لأن قائله 
عدل عارف باللغة والمعنى» فلولا ظهور عموم الحكم بما صدر عن النبي كلل 
لم يأت هو في الحكاية له بلفظ عامء كالجار. 

قلت: هذا القول هو الراجح عندي؛ لقوّة حجته» وإن أشار في النظم إلى 
أن الأول هو الصحيحء فتبضر» والله تعالى أعلم. 

(الثانية) : أن الْمُعَلَّقَ بعلة لا يَعُمّ كلّ محل وُجدت فيه العلة لفظاًء نعم 
يعمه من جهة الشرع قياساًء كأن يقال: حُرّمت الخمر لإسكارهاء فلا يعمّ كل 
مسكر بلفظهء وقيل: يعمه لفظاً؛ لذكر العلةء وكأنه قال: حرم المسكرء 
وصحح الأول في النظمء وعندي أن الثاني أرجح ؛ لظهور حجتهء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (تلا) بمعنى تبع؛ آي : تبع ذلك اللفظ الحكم؛ آي : کر بعذه» 
كالمثال المذكور» ووقع في نسخة: (بلى) والظاهر آنه تصحيف» والله تعالى 
أعلم . 

۳ - أشار بهذا البيت إلى ما اشتهر نقله عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وهو: «تَرْكُ الاستفصال”' في وقائع الأحوالء مع قيام الاحتمالء 
يرل مَنزلة العموم في المقال»ء مثاله: قوله ية لعَيّلان بن سلمة الثقفي» وقد 


)١(‏ قال العطار فى «حاشية المحلت»: إضافة «ترك) لما بعده من إضافة المصدر لمفعوله. 
ومثله إضافة «حكاية» إلى «الحال»؛ أي: ترك الشارع طلب الاستفصال في حكاية 
الشخص الحال» سواء كان الحاكي صاحب الحال أو غيره» والحكايات: الذكر 
والتلفظء كقول غيلان لرسول الله كلِ: إني أسلمت على عشر نسوة» مستفتياء فلفظه 
حَكى به حاله. 
وافي حكاية» متعلّق ب«ترك)» و«المقال»: القول والتلقُّظء وقوله: «ينزل منزلة. . . 
إلخ العام في الحقيقة هو جواب النبي بي بقوله: «أمسك». ففي الكلام حذف؛ أي: 
وأن الجواب مع ترك... إلخ» وفي قوله: «ينزّل» إشارة إلى أنه من العام المصطلح 
علیہ كما لم من حدّه السابق. انتهى. «حاشية العطار» ؟/50. 








الكتاب الأوٌّل: في الكتاب» وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


واأفافو فيه ووو و و قف ور ووو ف هارو فاو هاوه مقف هع م ووا مه هرو ووو و م فو تو ووو واور و فق ف رفو ووو هم فلو فار 6 ها مم اميه فقن م قن 


أسلم على عشرة نسوة: «أَمْسِك أربعاً. وفارق سائِرّهنَ». رواه الشافعي وغيرهف 
فإنه لم يستفصل هل تزوجهن معاًء أو مرتباً؟ فلولا أن الحكم يعم الحالين لَمَا 
أطلق الكلام؛ لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه. 

وقيل: لا ينل منزلة العموم» بل يكون الكلام مُجملاًء وعليه الحنفيّة, 
وتأوّلوا: «أمسك» ب«ابتدئ»» والأول أصح. 

وقد وفعت للإمام الشافعن ‏ رحمه الله تعالى ‏ عبارة أخرى. وهي قوله: 
«وقائع الأحوال» إذا تطرّق إليها الاحتمال» كساها ثوب الإجمال» وسقط بها 
الاستدلال». 

ثم إن ظاهر العبارتين التعارض؛ لأن الأولى تدلّ على أنها تعمّ 
الاحتمالات» والثانية على أنها لا تعمّهاء بل هي من المجملء» لا يُستدَلٌ بها 
على العموم. 

وجمع بينهما القرافيَ بحمل الأولى على ما إذا ضَعّف الاحتمال في محل 
الحكم» والثانية على ما إذا قوي» وبحمل الأولى على إذا كان الاحتمال في 
محل الحكمء والثانية فيما إذا كان في دليله. 

قال العراقيّ تبعاً للزركشيّ وغيره: لا حاصل لهذا الجمع؛ والحقّ حمل 
الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبى بيه حال عليه العمومء 
والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله 44؛ إذ لا عموم له» فمن 
الأول وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة؛ كغيلان بن سَلمَةَ المذكورء 
وقيس بن الحارث» وغيرهماء ومن الثاني خبر مسلم: «أنه ي جَمَعَ بالمدينة 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» من غير خحوف» ولا مطر»» فإن 
ذلك يُحمل على أن يكون بعذر المرض» وأن يكون جمعاً صورياً» بأن يكون 
أخحر الأولى إلى آخر وقتهاء وصلى الثانية عقبها أول وقتهاء كما جاء في 
«الصحيحين»» وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافياًء ولا عموم له 
في الأحوال كلها . 


.0/۲ راجع: «حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع»‎ )١( 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
اب لحيس لصاح القع بتوضيج معاني الو اسع 
٤‏ وَأَنَ كحو اجا ألنَْ» لَايَشْمَلُ الأمَّةَ وَالْمُدْهْ ضمي 
٥‏ - في ايا لاش الرَّسُولُ يَدْخْلُ وَإِنْ ب(قُلْ) تَالِثُهَايمَصَّلُ 
75 وَأَنَهُلِكَافِروَعَبدٍ يَشْمَلُ دُونَ مَنْ يجي مِنْ بَعْدٍ 
قلت: الراجح عندي في هذه المسألة أنه جمع حقيقي» لا صوري» كما 
حققته في «شرح النسائي»»ء فإن ترد تفصيل المسألة بأدلتهاء > فارجع إليه تستقدء 
وبالله تعالى التوفيق 

5 -أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أن الخطاب الخاص بالنبي يك 
نحو : ااا لنَُ4 [الأحزاب: ]١‏ في غير ما موضع› و «ايكأيهًا أَلَسُولُ 4 [المائدة؛ 
١‏ لا يشمل الأمة؛ لاختصاص الصيغة به بيو وقيل: يشملهم؛ لأن أمر 
الْمّدُوة أمر لأتباعه معه عرفا كأمر السلطان الأميرَ بفتح بلدء أو رد عدوء 
وأجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة» وما نحن فيه ليس كذلك. 

قلت: القول الثاني عندي أرجح؛ لوضوح مُتَمَسّكهء إلا إذا دل دليل على 
الاختصاص به وي والله تعالى أعلم . 

وقوله: (يشمل) بفتح الميم» وضمهاء من باب تَعِبَء وفَعَدَ. 

وفوله: (والمرضي) مبتداً خبره جملة (الرسول يَدْخُلْ) ويأتي شرحه مع ما 
بعده . 

6 يعني أن القول الأصح ‏ وعليه الأكثرون ‏ أن الخطاب تايا 
لنّاشُ4 [الساء: ]17١‏ في غير ما موضع» يشمل الرسول كلِ؛ لعموم الصيغة له 
سواء اقترن ب(قل) أم لا وقيل: لا يشمله مطلقاً؛ لأنه وَرَدَ على لسانه لتبليغ 
غيره» ولما له من الخصائصء وقيل: يُمَضَّلء فإن اقترن باقل) لم يَسْمَله؛ 
لظهوره في التبليغء وذلك قرينة عدم شمولهء وإلا فيشمله» وعليه الصيرفي. 

وقوله: (وإن ب(قل)) أي: وإن اقترن بكلمة (قل)ء فثالث الأقوال التفصيل» 
كما ذُكْرّء ووقع في نسخة: (وإن يقل)» وهو تصحيفء فتنبّه» والله تعالى 
1 
0 - أشار بهذا البيت إلى مسألتين : 

(الأولى): أن الأصح أن الخطاب ب#يتأئهًا ألنّاش4 [النساء: .]۱۷١‏ يشمل 








الكتاب الأوّل: في الكتاب» وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


و n‏ ور e e‏ 9 10 ص 3 
۷ -وَأَنَ (مَنْ) تتاوّل الأنتى خلاف جَمع الذكور سَالما إِذا يُوَاف 


الكافر» والعبد؛ لعموم اللفظ› وقيل : لا يعم الكافر؛ بناء على عدم تكليفه 
ارت اا العبد؛ اعرف منافعه إلى سيده له شرعاً. 
وروده» دون من يجيء بعذهمء وقيل يتناولهم 3 لمساواتهم للموجودين 
في حكمه إجماعاًء وأجيب بأنه لدليل آخر من قياس» أو غيره» فالخلاف 
لفظي؛ للاتفاق على عمومه» ولكن هل هو بالصيغة» أو الشرعء قياساًء أو 
غيره؟ 

قلت: هكذا صح في النظم القول الأول تبعاً اللأصل» وعندي 1 
الأنعاء: 14ء فإنه ظاهر فى أن الخطاب فی : e‏ ال4 [النساء : [NV‏ 
موجه للموجودين» ولمن بعدهم» ودعوى أنه بالقياس» أو غيره بعيد» والله 

۷ - أشار بهذا البيت إلى مسألتين: 

(الأولى): أن الأصحٍ أن (مَنْ) تتناول الإناث». لقوله تعالى: #وّمّن يَعْمَلْ 

مِنَّ للحت هن ڪر َو اس وهو موم 4 [النساء: »]١54‏ فالتفسير بهما دال 
على أن (من) تتناولهماء وقيل : يختص بالذكور. وبه تمسك الحنفية في عدم 
قتل المرتدّة» فلم يدخلوها في عموم: «من بدّل دينه فاقتلوه» . 

(الثانية): أن الأصمّ أن جمع المذكر السالم لا يتناول الإناث» وإنما 
يدخلن فيه بقرينة» وقيل: يتناولهن» ولا يخرجن عنه إلا بدليل؛ لأنه لما گثر 
في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام» لا يقصد الشارع بخطاب الذكور 
قصر الأحكام عليهم» حكاه الآمدي عن الحنابلة» وغيره عن الحنفية» 
و صححه الماوردي› والروياني من الشافعية. 

قلت: هذا القول هو الذي لا يترجح عندي غيرة؛ لوضوح احجته ) والله 
تعالى أعلم. 


وخرج بالسالم: المكسّرء فلا خلاف في دخولهن فيه» كما قاله بعضهم. 

















الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۸ وَأَنَهُ لا مَتَعَدَاهُ الْخِطَابِ ‏ لِوَاحِدٍ وَأَنَّ (يَا أَهْلَ الْكَتَابْ) 
عل رد چ 2 و ع اث لءةة عور معي 3F‏ اج وكا ماه 
6 - لا يَشْمّل الأمة دون قكسه ونه وَدخْل قَوْلَ فيه 
وقوله: (خلاف جمع الذكور) بنصب (خلاف) على الحال» وإضافته إلى 
(جمع). وقوله: (يواف) مضارع وافى» وقف عليه بتسكين الفاء على قول من 
يجزم ب(إذا)؛ كقوله من [الكامل]: 

اسْتَعْن ما أَغْنَاكَ رَبُكَ بِالْغِنَى وَإذَا تَُصِبْكَ خَصَاصَةٌ مَمَحَمًا 

۸ 2 يعني أن الأصح أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة لا يتعداه إلى 
غيره إلا بدليل منفصل» وقيل: يعم غيره عادةً» لا لغة؛ لجريان عادة الناس 
بخطاب الواحد» وإرادة الجميع فيما يتشاركون فيه» وأجيب بأنه مجاز محتاج 
لقرينة . 

قلت: هكذا صحح في النظم تبعاً للأصل القول الأول» وعندي أن 
الثاني هو الأصحء لحديث : ضح بهاء ولن تجُزي عن أحد بعدك»› فلولا 
أن الخطاب يشمل غيره» لما احتاج إلى قوله: «ولن تجزي»» والله تعالى 
أعلم . 

والضمير المنصوب فى (يتعداه) عائد على (واحد)» وإن كان متأخراً 
للضرورة» وقوله: (وأن يا أهل الكتاب) يأتي شرحه مع ما بعده. 

4 - يعني أن الأصح أن الخطاب الوارد في القرآن» والحديث ب (يا أهل 
الكتاب)» لا يشمل غيرهم؛ لأن اللفظ قاصر عليهم» وقيل: يشملهم إن 
شاركوهم في المعنى» وإلا فلا . 

وأما عكس ذلك» وهو خطاب المؤمنين» هل يشمل أهل الكتاب؟ ففيه 
قولان: 

(أحدهما): أنه لا يشملهم؛ بناءً على أنهم غير مخاطبين بالفروع. 

(والثاني): نعم» واختاره ابن السمعاني» وهو ظاهر النظم» وهو الذي 

وقوله: (وأنه يَدخْلٌ... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 





الكتاب الأوّل: في الكتابء ومَبَاحِثِ الأقوال 
٠‏ _ إن كان قَؤْلاً خَبَراً لا أمرًا رجح الِإطْلَاقَ فِيمَامَرًا 
۲١‏ وَأَنَ كَحْوَّخُذهِنَ الأَمُوَالٍ يِن كل تع شَرْطُ الامْيِنَالٍ 


٠١‏ 9 يعني أنه اختلف في دخول المتكلم في خطاب نفسه على أقوال: 

(الأول): عدم الدخول مطلقاً؛ لبعد أن يريد نفسهء إلا بقرينة» وذكر النووي 
في [الروضة] أنه الأصح عند الشافعية في الأصول. 

(الثاني): الدخول مطلقاً؛ نظراً لظاهر اللفظ. 

(الثالث): التفصيلء فيدخل فى الخبرء نحو: #وَألّهُ يكل ىء علي 
[البقرة: ۲۸۲]» وهو سبحانه عالم بذات وصفاته. ولا يدخل في الأمرء كقول 
السيد لعبده» وقد أحسن إليه: (من أحسن إليك فأكرمه)؛ لبعد أن يريد الآمر 
نفسهء دون المُخُبره وصححه في «جمع الجوامع» هناء تبعاً لأبي الخطاب 
الحنبلي» وهو ظاهر النظم . 

وقوله: (وأنه يدخل) الضمير يرجع إلى القائل المفهوم من قوله: (قول 
نفسه)» وهو منصوب بنزع الخافض؛ أي: في قول نفسهء وقوله: (ورَحُحَ 
الإطلاق... إلخ) الضمير لصاحب الأصل؛ أي: رجح صاحب [جمع الجوامع] 
القول بالدخول مطلقاً فيما تقدم في مبحث الأمرء خلاف ما رجحه هنا من 
التفصيل المذكور. 

١‏ أشار بهذا البيت إلى أنه إن كان المأمور به اسم ج جنس مجموعاً 
مجروراً بامن)» نحو: خد مِنّ ن اريم صَدَقَة4 الآية [التوبة: »]٠١‏ فقال 
الجمهور: إنه يقتضي الأخذ من كل نوع من الأموال؛ نظراً إلى أن المعنى من 
جميع الأموال. 

وقال الكرخي: يَحصّل الامتثال بالأخذ من نوع واحد؛ نظراً إلى أن المعنى 
من مجموعهاء واختاره ابن الحاجب» وتوقف الامدي عن ترجيح واحد من 


اقول والله له أعلم بالصضوات» وإليه الم جع والماب. 
ين“ والله © : ب ولي جع والماب 
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ہی 9ی اوی 
کے دم ودرو یہی 

2 الجليس الالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
EY™‏ 2ج ® “e‏ 


(الت )11 
۲ - الْقَضْرُ لِلْعَام عَلَى بَعْضٍ اللّذَا يَشْمَلةُ الَحْصِيص وَالْتَابلُ ذَا 
٣‏ - حم لي تَمَدُِ قذ قب وجار لَِوَاجِهِ في عَامٍ أنى 
٤‏ - خِلاق جَمْع وَأقل الْجَمْعِ في جْمْع وَقِيل مُطْلَفَا لَه يَفِي 
0 وَقِيلَ بالْمَلْع لِمَرْهِ مُطْلَقَا وَقِيلَ حَنَّى غَبْرٍ مَحْصُورِ بَقَّى 


[1] أي: هذا مبحث التخصيص: 

۲ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى تعريف التخصيص» 
في اللغة مصدر خَصّصٌ بمعنى ححصّء واصطلاحاً: قصر العام على بعض 
أفراده؛ أي: بأن لا يراد منه البعض الآخرء ويصدق هذا بالعامّ المراد منه 
الخصوصء كالعام المخصوص . ش 

وقوله: (للعام) بتخفيف الميم للوزن. وقوله: (والقابل ذا) يأتي شرحه مع 
ما بعذه. 

۰٤۲٤ ۳‏ 578 أشار بهذه الأبيات إلى مسألتين: 

(الأولى): أن القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد» إما لفظاًء أو 
معنى » كالمفهوم فالأول: كقوله تعالى: #دَفَئْلُوا ألمشركين# [التوبة: »]١‏ خض 
منه الذميء ونحوة. 

والثاني: كمفهوم: : #قلا َمل اا أ4 [الإسراء: ۲۳] من سائر أنواع الإيذاءء 
حص منه حبس الوالد بدّين الولدء فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره. 

قلت: الأصح عندي القول بعدم جواز حبسه؛ لعدم دليل يخصه من العموم 
المذكورء وقد صح أنه 4ي قال: «أنت ومالك لأبيك», والله تعالى أعلم. 

وقوله: (والقابل) مبتدأً. و(ذا) مفعوله» وهو إشارة إلى التخصيصء 
و(حكم) خبر المبتد!؛ أي: الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد. 

(الثانية): أنه اختّلِف في الغاية التي يجوز انتهاء التخصيص إليها على 
أقوال: 











الكتاب الأؤل: في الكتابء وَمَبَاحِتٍ الأقوال 
55 - وَالعَامُ مَخْصّوصاً مُْمُومُةُ مُرَادْ تَنَاوّْلا لا الْحُكمَ وَالَذِي يرَاذ 
۷ - به الْخُصّوصٌ لَمْ يرد بل هُوَ ذا أَقْرَادٍ اسْتعْمِلَ فِي قَرْهٍ حُذَا 
۸ وَمِنْ هُنَا كان مَجَازَاً مُجْمَعَا وَمَكَذًا الأول فِى الى ادّعَى 
:2 م6 سس ا ل 2 2 ۹ رس ا 0 م 0 سے س 

4 أكثَرَهمُ وَقِيل إِنْ خصّ سِوّى لفظٍ وقيل إن للاستثنا حَوى 
١‏ - وَالْشُمَهَا وَاحْتَارَهُ السَّبْكَيُ حَفِيمَةٌ وَتَجْلَهُ الذَكِئ 
ش مي 1 Pro‏ هسك far‏ مي 1 uci Gohl‏ 
١‏ - وقيل إن لم ينحصِر باق يقل وقيل إن خص بمّا لا يستقِل 
۲ - وَابْنْ الْجُوَيْننٰ هما صِفْ باغْيِبَازْ تَنَاوَلٍ لِبَعْضّو وَالافْعِصَار 

(الأول) : أنه يجوز إلى أن يبقى واحد» إن كان لفظ العام غير جمعء 
ک(من)» و(ما)» ونحوهماء وإلى أن يبقى أقل الجمعء ثلاثة أو اثنان» إن كان 
جمعاً كالمسلمين» وعليه القفال الشاشى» وصححه فى الجمع الجوامع». 
وهو ظاهر النظم . 

(الثاني): يجوز إلى أن يبقى واحد مطلقاً في الجمع أيضاً؛ لأن أفراده آحاد 
كغيره» وعليه الشيخ أبو إسحاق . 

(الثالث): أنه يمتنع إلى واحد مطلقاً فى الجمع وغيره» وغاية جوازه إلى 
أن يبقى أقل الجمع. 

(الرابع): أنه يه بد من بقاء جمع غير محصور› وصحّحه الرازي» 
والبيضاوي» وغيرهما. 

وفوله: (للواحد) اللام بمعنی : (إلى). وقوله: (في عام) بتخفيف الميم 
للوزن. 

وقوله: (خلاق جمع) منصوب على الحالء» وقوله: (وأقل الجمع) بالجر 
عطفاً على (الواحد) . 

وقوله: (تقى) بفتح القاف» أصله: (يَقَى) بكسرهاء من باب عَلِم) وهو لغة” 
لبعض العرب» يقولون في بَقِيَ: بَقَى بفتح القاف» وفي قَنِي: فى بفتح النون» 
وفى هدي بصيغة المجهول هدّى» وهكذاء والله تعالى أعلم . 

كا ET ETA CETACETV‏ اخ "17 - أشار ‏ رحمه الله تعالى - 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
لاله کک 


واوأففعع م هورم و وو و وو وف ووه اواو لوو وووا فو فيه فاوامه يراوه مهمه افاج ماياو م مفاراو ها فافاة توام راو وا ماما ما نار ماران م كاقلن 


بهذه الأبيات إلى مسألة مهمة» وهي الفرق بين العام المخصوصء والعام 
الذي أريد به الخصوصء وتقريره فيما اعتمده السبكي: أن العام المخصوص 
أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة 
الحكمء والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد. لا من جهة 
التناول» ولا من جهة الحكمء بل هو ذو أفرادء استّعمل في فرد منهاء ولهذا 
كان مجازاً قطعاً؛ لنقل اللفظ عن موضوعه الأصليء بخلاف العام 
المخصوص. فإن فيه مذاهب: 

(الأول): أنه مجاز مطلقاًء وعليه الأكثرء واختاره ابن الحاجب»ء 
والبيضاوي» والهندي؛ لاستعماله في بعض ما وضع له أوَّلاَء والتناول لهذا 
البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقياً؛ لمصاحبته للبعض الآخر. 

(الثاني): أنه مجارٌ إن حص بغير لفظ» كالعقل» حقيقةٌ إن حص بلفظ . 

(الثالث): مجارٌ إن حص بالاسثناءء حقيقةٌ إن خص بشرطء أو صفة؛ لأنه 
تبيّن بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا 
المستثنىء بخلاف الشرطء أو الصفةء فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه 
فقط . 

(الرابع): حقيقةٌ مطلقاًء وعليه قُقَهاءُ الحنابلة» وكثير من الحنفية» وأكثر 
الشافعية» ونقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء. والبيضاوي عن بعضهمء 
وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي» وأصحابه» واختاره السبكي» 
وقال ولده: إنه الأشبه؛ لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله 
له بلا تخصيص» وذلك التناول حقيقي اتفاقاً» فليكن هذا التناول حقيقياً 
وصححه الناظم في شرحه. 

قلت : وهو الذي يترجح عندي» والله تعالى أعلم . 

(الخامس): حقيقةٌ في الباقي إن لم ينحصر الباقي؛ لبقاء خاصيّة العموم 
التي هي عدم الانحصارء وإلا فمجازٌء وعليه أبو بكر الرازي. 

(السادس): حقيقةٌ إن حص بما لا يستقل بنفسهء من استثناء» أو شرطء أو 











الكتاب الأؤل: في الكتاب؛ وَمَبَاحِبٍ الأقوال 


EDS?‏ ةيوه فم ووو يه روه وعجر و م قور ةم مهم و جر ووه ورو وم يع موه وق موه و ماي وام ويه يمه يمه و قوقرم جرال ورك ج01 م4 


صفة» أو غاية» مجازٌ إن حص بمستقل» من سَمْعء أو عقل» كقوله تعالى: 
ندر کل ى4 [الأحقاف: 2170 وقوله: ووي ين حكن نر [النمل: 
۳ لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به» فالعموم بالنظر إليه فقط» وعليه أبو 
الحسن» وغيره» واختاره الإمام فخر الدين. 

(السابع): حقيقةٌ ومجارٌ باعتبارين» فباعتبار تناوله للبعض الباقي نحقيقةٌ 
وباعتبار الاقتصار عليه مجازٌء وعليه إمام الحرمين. 

[تنبيه] : حصل مما تقدم قان بين العام المخصوصء والعام الذي أريد به 
المخصوص : 

(الأول): أن الأول عمومه مراد تناولاً» لا حكماٌ والثانى عمومه غير 
مرادء لا تناولةٌء ولا حكماً. ۰ 

(الغاني): أن الثاني مجارٌ قطعاً. والأول حقيقةٌ على الأصح» مجاز عند 
الأكثرين. 

وبقيت فروق أخرء أذكرها تتميماً للفائدة» كما ذكرها الناظم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في «شرحه) : 

(فمنهاء وهو الثالث): أن الأول قرينته لفظيّة» والثاني قرينته عقليّة. 

(والرابع): أن قرينة الأول تنفك عنهء بخلاف الثاني» فلا تنفك. 

(والخامس): أن الثاني يصح أن يراد به واحد اتفاقاًء بخلاف الأول» ففيه 
حلاف ومن أمثلته قوله تعالى: ام دود الئاس عل مآ ءَاتلهُمٌ آله من 
س4 الآية [النساء: 54]؟+ أي : رسول الله کل ؛ لجمعه ما في الئاس من 
الخصال الحميدة. 

وقوله تعالى: لرن قال لهم ألّاس4 الآية [آل عمران: ۱۷۳]؛ أي: نعم بن 
مسعود الأشجعي ؟ لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان » 
وأصحايه في الأحزاب. 

فقوله: (والعام) بتخفيف الميم؛ للوزن» وهو مبتدأ أول» وقوله: 
(مخصوصا) حال من العام وقوله: (عمومه) مبتدأ ثان خبره قوله: (مراد) 














الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


والجملة خبر الأول» وفوله: (تنذاولا) منصوب على التمييز؛ وقوله: (لا الحكم) 
بالنصب عطف على (تناولا)؛ و(أل) فيه زائدة؛ أي: لا حكماًء فهو على حدّ 
قول الشاعر من [الطويل]: 

رَأَئِمُْكَ لما عَرَفْتَ وُجُومَنَا صَدَدْتَوَطِبْتَالبَّمْسَيَا قَبِسُعَنْ عَمْرو 


أي: نفساًء ويحتمل أن رفعه على الابتداءء بتقدير خبر؛ أي: لا الحكم 
مراد منه. 

وقوله: (والذي) مبتداً خبره (لم يُرد) بالبناء للمفعول» (بل هو) مبتدأء 
خبره جملة (استُعمل) مبنيّاً للمفعول» و(ذا أقراد) حال منه؛ أي: هو حال 
كونه صاحب أفراد استعمل فى فردء وقوله: (خُذا) أمر من الأخذ مؤكد بالنون 
الخفيفة المبدلة ألفاً. 

وفي نسخة: (حَذَا) بالحاء المهملة» بصيغة الماضي؛ أي: تَبِعَ هذا الحكم 
ما تقدم من الأحكام. 

وقوله: (سوى لفظ) منصوب بنزع الخافض؛ أي: بسوى لفظ . 

وقوله: (والفقها) مبتداً خبره (حقيقة) ٠‏ وقوله: (ونجله الذَكِىٌّ) من الذكاء 
بالذال المعجمة» والمدّ: وهو: حدّة القلب» يقال: ذَكيَ الشخص» من باب 
تَعِبَء ومن باب علاء وهو لغة سرّعة الفهم. فالرجل ذَكِيٌ على فيل 
والجمع أذكياء» قاله الفتومه 27ب أي : ولده الفطنْء› وهو تاج الدين صاحب 
«جمع الجوامع». وفي بعض النسخ: (الزكي) بالزاي بدل الذال» من الزكاة» 
وهو الطهارة» والنماء والزيادة. 

وقوله: (يَقِلّ) بدل من (ينحصر) أي: إن لم يكن الباقي قليلاً محصوراً. 
وفي نسخة: (نقل) بالنون من النقل؛ أي: نقل هذا عن أبي بكر الرازيّ» وقوله: 
(وابن الْجُوَيني) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: قائل» أو فاعل لفعل مقدّر؛ أي : 
قال ابن الجوينئ. وقوله: (بهما) متعلّقٌ ب(صت). وقوله؛ (باعتبار) مضاف إلى 


.5١9/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 




















الكتاب الأوّل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


۳ - وَالأَكْكِرُونَ حُجَّةٌ وَقِيِلَ لا وَقِيلَإِنْ خَصَّصَّهُمَاانَصَلَا 
o7‏ ”2 مس و اه م 5 ساه < o‏ 
٤‏ - وَقِيلٌ غَيْرُ م مبهم وب في اقل حسمي ما فوق يفي 


ه وهو 


6 وَقِيِلَ 0 قث الْمُمُومْ نَأ وَالْخُلْفُ مِمَّنْ ذا تَجَوّزاً رَأَى 


1 23 


(تناول)» وقوله: (والاقتصار) عطفٌ على (تناؤل)» والله تعالى أعلم. 

٤۴١ ٤۳٤ ۳‏ ۔ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أنه 
اختلف في العام إذا دخله التخصيص» هل هو حجة في الباقي بعده» أو لا؟ 
على مذاهب: 

(الأول): نعم» وعليه الأكثرون؛ لاستدلال الصحابة به من غير نكير» سواء 
خض بمعيّن» ك «اقتلوا المشركين إلا زيداً»» أو به بمبهم» ك «اقتلوا المشركين 
إلا بعضهم). 

(الثاني): نعم» إن حص بمتصل» كشرط. واستثناء» وإلا فلاء وعليه 
الكرخي . 

(الثالث): تعم» إن حص بمعيّن» فإن خص بمبهم» فلا. 

(الرابع): حجة في أقل الجمع؛ لأنه الْمَُيَفَنَه دون ما زاد عليه؛ لأنه 
مشكوك فيه؛ لاحتمال أن يكون قد خص. 

(الخامس): حجة في الباقي إن أنباً عنه العموم» كااقتلوا المشركين»». فإنه 
ينبئ عن الحربي؛ لتبادر الذهن إليه كالذمي. فإدا خرج بقي حجة في الحربي» 
بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم» نحو: وَالسَارِفُ وارد [المائدة: ۳۸]ء فإنه 
لا ينبئ عن السارق لقدر ربع الدينار» فصاعداً من حرز مثله» كما لا ينبئ عن 
السارق لغير ذلك» فإن خرج لم يكن حجة في الباقي إلا بدليل؛ للشك فيه 
باحتمال قيد آخر. 

(السادس): غير حجة مطلقاً؛ ومعناه أن يصير مجملاً لا يُسبَدَلُ به في 
الباقي إلا بدليل؛ للشك فيما يراد منه؛ لاحتمال أن يكون قد حص بغير ما 
ظهر . 

وقوله: (والخلف... إلخ) أشار به إلى أن الاختلاف المذكور إذا قلنا: 
مجاز» أما على القول بأنه حقيقةٌ فهو حجةٌ قطعاً. 








الجليس الجالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
ج 


5 - وَفِي حَيَاةٍ الْمُصْطَمَى يَجُورٌ أَنْ يُؤْحَدَ ِالْعَام مير ر الْبَحْثِ عَنْ 


۷ - مُخَصّصٍ وَبَعْدَهَا على الأصَحّ ب القن كفي فيه فيه في الَذِي رجح 
۸ - قِسمَانِ ما حخَصَّصَ دو انَصَالٍ لمسَةٌأنوَاع وَدُو انفْصّال 


وقوله: (فوق) مبني على الضمء وقوله: (يفي) من الوفاء؛ أي: يفي 
بالحجية . وفي نسخة : (نفي) من النفي» والأول أوضح . 

وقوله: (والخلف) مبتدأ خبره قوله؛ (ممن... إلخ)» و(من) موصولة» وجملة 
(رأى) صلتهاء وقوله: (ذا) اسم إشارة مفعول مقدم أولٌ ل(رأى)» وقوله: 
(تجؤزاً) مفعول ثان له» والله تعالى أعلم. 

5 ”4 أشار بهذين البيتين إلى أنه يتمسك بالعام؛ أي: يُعمّل به في 
جميع أفراده قبل البحث عن الْمُخَصّصء في حياة النبي بل بلا خلاف. وأما 
بعده فعلى الأصح» وقال ابن سريج وتبعه جماعة: لا يُتَمَسَّك به قبل البحث؛ 
لاحتمال المخصصء وأجيب بأن الأصل عدمهء وهذا الاحتمال مُنْتَففٍِ فى 
حياة النبي كَلِ؛ لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجلهء 
وهو قطعي الدخول. 

وقوله: (والظن يكفي... إلخ) أشار به إلى أنه على قول ابن سريج يكفي في 
البحث الظنّ بأن لا مُخَصّص على الراجح» وقيل: لا بد من القطع» ويحصل 
بتكرير النظر والبحث» واشتهار كلام الأئمة من غير أن يَذكر أحد منهم 
مخصصاً؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

۸ 2 هذا شروع في انقسام الدالّ على التخصيص إلى قسمين: 

(أحدهما) : متصل » > لا يستقل بنفسهء بل يقارن العام . 

(والثاني) : منفصل » يستقل بنفسه. 

فقوله: (قسمان) خبر مقدم لقوله: (ما خْصَّص) والفعل مبني للفاعل» وهو 
صلةٌ (ما)ء وقوله: (ذو اتصال) خبر لمحذوف؛ أي: أحدهما ذو اتصالء 
وقوله: (خمسة أنواع) خبر لمحذوف أيضاً؛ أي: هو خمسة أنواع» وفوله: 
(ذو انفصال) خبر لمحذوف أيضاً؛ أي: الثاني ذو انفصالء والله تعالى 


أعلم , 








الكتاب الأوؤل: في الكتاب؛ وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


ON O O ex OJ 
SANS !١1)ت واه طن ل‎ 0) SANS 


۹ - فينها الاسْيَثْنَاء الاخْرَاحٌ ما يَفِيِدَهُ مِنْوَاحِدٍتَكَلْمَا 
وَقِيِلَ مُطْلَقَاً وَوَضصْلْهُ وَحَبْ عُرْفاً وَلِلْمَصْلٍ ابن عَبّاسِ ذَّمَبْ 
١‏ -قِِيلَ لِشَهْر وَلِمَامٍ وَالأَبَد وَسَمَكَيْنِ عَنْ مُجَاهِرٍ وَرَ 
١‏ وان جُبَبْر كلت عام باي وَعَنْ عَطَا وَحَسَنِ فِي الْمَجْلِسٍ 
۴ وبل تَبْلَ الخد في كام وَقِيلَ إِنْ يَقْصِذة فِي الْكَلَام 
٤‏ وَقِيِلَ فِي كَلَايِهٍ جَلَّ فَقَط وَالقَصْدَ مَنْ رَأَى انّضَالَهُ شَرَطٌ 


ت 


[1] أي: هذا مبحث المخصّصات. 

N 44# 044730557550 89‏ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه 
الأبيات إلى بيان أنواع القسم الأول» وهو (المخصص المتصل)» وهي خمسة 
أشياء : 

(أولها الاستثناء): وهو الإخراج من متعدد بما وضع له» ك(إلا). و(خلا)ء 
و(عدا)» و(حاشا)» و(سوى)» و(غير)» واختّلف في اشتراط كونه من متكلم 
واحدء على قولين: 

(الأول): نعم » وهو الأصح. 

(الثانى): لا يشترطء فقول القائل: إلا زيداً عقب قول غيره: جاء الرجال» 
استثناء على الثاني» لَفْوٌ على الأول. 

وقوله: (ووصله وجب... إلخ) أشار به إلى الاختلاف في وجوب اتصاله» 
وعدمه» والأصح وجوب اتصاله عادةٌ» فلا يضر انفصاله بنحو تَنَفْسِء أو 
سعال» وهو قول الجمهور» وهو الذي استقرٌ عليه العمل؛ لأنهما في حكم 
جملة واحدة» ولولا ذلك لَمَا استقر عتقٌء ولا طلاق» ولا حنثٌ؛ لجواز 
الاستثناء بعده. ٠‏ 

وعن ابن عباس ويا يجوز انفصاله» ثم اختَلّفت الروايات عنه» فقيل : إلى 
شهرء وقيل: سنة» وقيل: أبداًء وعن مجاهد: إلى سنتين» وعن سعيد بن 





























6 - وذو الْقِطّاع في الْمَجَارْ َد سَلَْ 

سم + َه 7 و رس ما جم o‏ 

11 - ويل ذو تواطئ ومن نطق 

۷ - مراف على الأضَح الْعَشْرَهْ 
200 


1 ثم م تلات أخْرِجَتْ وأسيذا 


48 2 وَالأَكْمَرُ الْمُرَادُ فيه سَيْعَةٌ 
0۹ - وَاسمَانٍ عند صَّاجب (التقَريب) 
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وَقِمِلَ بِالْوَنْفِ وَقِيِلَ مُشْتَرَكُ 
o‏ ده وام 2 نا ره 
لباقي كديرا وَإِنْ كانَ ندا 


م ر انيج 2 تج 2 ر بي 
تجوز أداتة القَربتَة 
لِذَاكَ بِالِإقْرَادٍ وَالتَرْكيبٍ 


جبير: إلى أربعة آشهرء وعن عطاء» والحسن: يجوز انفصاله في المجلس» 


وقيل: يجوز ما لم يأخذ في كلام آخر. 


وقيل : يجوز انفصاله بشرط أن ینوی في الكلام. وقيل : يجوز في كلام الله 














تعالى فقط؛ لأنه تعالى لا یخیب عنه شيء» فهو مراد له أوَّلاً بخلاف غيره» 
وقد صح نزول قوله تعالى: غَيُْ أؤلي ألَّرَرِ» [النساء: 45] بعد نزول: الا 
يَسْتّوى معدو ِنّ الْمؤْمِننَ* [النساء: 45] في المجلس 

وقوله: (والقصد مَنْ رَأَى اتصالَهُ شَرَط) بنصب (القصد) مفعولاً مقدماً 
لاشَرَط)» يعني أن مَنْ شَرَط اتصالّه اتفقوا على اشتراط نيته قبل فراغ المستثنى 
منهء فلو لم تَعْرِض له نيةٌ الاستثناء إلا بعد فراغه لم يُعتَدَ به» ثم هل يُكتَقَّى 
بها قبل الفراغ» أو يعبر وجودها في أول الكلام؟ قولان» الصحيح الأول. 

وقوله: (عُزفاً) أي: إن المراد بالاتصال الاتصال العرفيّ» فلا شر اا 
بنحو تَنْفْس ) أو سّعَال. وقوله: : (ثُلَتَ عام) بضمّء فسكون لغة في ضمّها؛ 
أربعة أشهر . 

وليس بين (كلام) و(الكلام) إيطاء؛ للاختلاف بالتنكير والتعريف. والله 
تعالى أعلم. 

6 4458045 16500444 أشار بهذه الأبيات إلى 
مسالتین : 

[الأولى]: أنه اخثّلف في الاستئناء المنقطع - وهو ما لا يكون المستثنى من 
جنس المستشنی منه» نحو: جاء زيد إلا حماراً - على أقوال: 


الكتاب الأوّل: في الكتاب» ومَبَاحِثِ الأقوالٍ e‏ 


nnn nbn‏ واراعة ممم ع مو وميه ممعي م و ووو و و عمو و م وية م ووه نمه يمه فيه فم يه ممه مه م ممه فمه ا نمام م مر 


(أحدها): أن لفظ الاستثناء مجازٌ في المنقطع؛ لتبادر غيره ‏ وهو المتصل - 
إلى الذهن» وهذا القول هو الأصح. 

(الثاني) : الوقف؛ أي: لا يُدرَى أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما؟ أو في 
القدر المشترك بينهما؟ 

(الثالث): أنه حقيقةٌ فيه أيضاً كالمتّصِل؛ لأنها الأصل في الاستعمال» وهو 
معنى قوله؛ (وَقِيلَ: مُشْتَرَك) . 

(الرابع): أنه متواطئ؛ أي: أن لفظ الاستثناء موضوع للقدر المشترك بين 
المتصل والمنقطع؛ أي : المخالفة ب(إلا) أو إحدى أخواتها؛ حَذراً من المجاز 
والاشتر 

[الثانية]: أنه استشكل الاستثناع. خصوصاً في العددء فإن المستثنى إن 
دَخَل في المستثنى منه تناقض الكلام» حيث انيت ثم نفي» وإن لم يَدخْلء 
فكيف صح إخراجه؟ وقد أجمع هل العربية على أن الاستثناء إخراج»ء 
فاختلف في تقديره على أقوال: 

(أحدها): أنه أريد به أفراد المستثنى منه» فإذا قلت: له علي عشرة إلا 
ثلاثة فالمراد العشرة باعتبار الأفراد» ثم أخ رجت ثلاثةٌ بقوله: (إلا ثلاثة) , 
ثم سند إلى الباقي» وهو سبعة» تقديراً وإن كان الإسناد قبل إخراج الثلاثة 
ذكرأء فكأنه قال: علي الباقي من عشرةء أخرج منها ثلاثةٌ» وليس في ذلك 
إلا الإثبات» ولا نَفْيَ أصلاء فلا تناقض» وهذا القول لابن الحاجب» 
وصححه في «جمع الجوامع )» وفى يي النظم هنا. 

(الثاني): وعليه الأكثرون أن المراد بعشرة سبعةٌ مجازاًء من إطلاق اسم 
الكل» وإرادة البعض» وأداة الاستثناء قرينة لذلك» وبنت مراد المتكلم. 

(الثالث): وعليه القاضي أبو بكر الباقلاني أن المستثنى والمستثنى منه جميعاً 
ضعا لمعنى واحدء وهو المفهوم منه آخراًء فللسبعة اسمانء مفرد وهو سبعة» 
ومركب» وهو عشرة إلا ثلاثة» وعلى القولين لا تناقض؛ لعدم النفي» لكن ليس 
فيهما إخراج» فلذلك كان المختار القول الأول؛ لما فيه من التوفية بالأمرين. 
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١‏ وَلَمْ يَجْرْ مُْتَغْرق فِي الأشهّرٍ ييل وَلَا كَمِئْلِدوَلاكُئَر 
و ماس o‏ 


۲ - وَقِيِلٌ لا الأكئرٌ إِنْ كَانَ العَدَدْ نضا وَقِيلَ لا يَجُورٌ مِنْ عَدَدْ 
۳ - وَقِبِلَ لا عَقَدٌ صَّحِيحٌ وَالأصّح مِنْ تفي ابات وَبالَكس وَضح 


فقوله: (لَحِق) ‏ بكسر الحاء المهملة - فعل ماض» من باب تَعِبَء والجملة 
حال من (إلا ثلاقة) أي: حال كون (إلا ثلاثة) لاحقاً ل(عشرة)2 وفي نسخة: 
(بحَقٌ)» وعليه فيكون متعلّقاً ب(تَطَّق) أي: أقرٌ بحن . 

وقوله: (وإن كان ابتدا) أي: وإن كان الإسناد في الابتداء إلى العشرة. 

وصاحب «التقريب»: هو القاضي أبو بكر المذكور» واسم الإشارة في 
قوله: (لذاك) لعدد السبعة» والله تعالى أعلم. 

١‏ 7 يعني أن المشهور عدم جواز الاستثناء المستغرق» نحو: علي عشرة 
إلا عشرة» خلافاً لشذوذء قيل: ولا يجوز المساوي أيضاًء نحو عَلََ عشرة 
إلا خمسة» والجمهور جوازه» وهو الأرجح. وقيل : لا يجوز الأكثر نحو 
له علي عشرة إلا سبعةء والجمهور على جوازه أيضاء والله تعالى أعلم. 

۲ _ أشار بهذا البيت إلى أنه قيل: لا يجوز استثناء الأكثر» إن كان 
الدراهم إلا الزيوف» وهی أكثر › والجمهور على . جوازه أيضا. 

وقوله: (وقيل: لا يجوز من عدد) يعني أن بعضهم قال: لا يجوز الاستثناء 
من العدد مطلقاً. وصححه ابن عصفورء وأجاب عن قوله تعالى: لفت فهمٌ 
أف سَنَةٍ إلا ميت اما [العنكبوت: 14]» بأن الألْف يُسَتَعْمّل في الكثرة» 
كقولك: اقعُد ألف سنة؛ أي: زماناً طويلاً» والجمهور على جوازه كغيره 
أيضاًء والله تعالى أعلم. 

۳ - يعني أنه قيل : لا يستثنى من العدد عَقد صحيح› نحو : مائة إلا 
عشرة » ويجوز إلا تسعة . 

وقوله: (والأصح من نفي... إلخ) أشار به إلى أن الاستثناء من النفي 
إثبات» ومن الإثبات نفي» وهذا مذهب الشافعي والجمهور» وخالف أبو 
حنيفة في المسألتين» ووافقه الكسائي من النحاةء فنحو: ما قام أحد إلا زيدٌء 




















الكتاب الأوٌل: فى الكتابء ومَبَّاجث الأقوال 
| ۱۹۷ 


4 إن يََتَعَدَدُ عَاطِفاً اول أو لا مَكُلٌ واد حِدٍلِمَايَلِي 
٥‏ ما لَمْ يَكْنْ مُسْكَمْرِقاً وَالآتِي بلكل بَعْدَجُمَل ذَوَاتِ 
5 - عَطْف بِحَيْتُ لا دَليلَ يَقْنَضِي وق إِنْ كل يُسَقْ لِمَرَضٍ 
۷ - وَقِيِلَ إِنْ بالوَاو يُلْفَى الْعَطْف وَقِبِلَ للأخرى وَقِِلَ الْوَقْفُ 
4 وَقِيِلَ باشێِرَاکه وَالْوَارِدٌ أَوْلَى بحل إن خَلَتْ مارد 


وقام القوم إلا زيداًء يدل الأول على إثبات القيام لزيدء والثاني على نفيهء 
عند الأوّلين» وعنده لا» وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه. 

ومنشأ الخلاف أن المستثنى» هل هو مُخْرَحّ من المحكوم به» فيدخل في 
نقيضه من قيامء أو عدمه مثلاً» أو مُخْرَجٍ من الحكمء فيدخل في نقيضه؛ 
أي: لا حكم؛ إذ القاعدة أن ما حرج من شيء دخل في نقيضه» وعلى رأي 
أبي حنيفة : استفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عَرْف الشرع. وفي المفرع 
نحو: ما قام إلا زيد من العرف العام» والله تعالى أعلم. 

٤٥9 5‏ _ أشار بهذين البيتين إلى أن الاستثناءات المتعددةً إن غطف 
بعضها على بعض» فكلها عائد للأول» وهو المستثنى منه» نحو: له على 
عشرة» إلا أربعة» وإلا ثلاثةء وإلا اثنين» فيلزمه واحد فقطء وإن لم يَتَعَاطف 
رجع كل واحد منها لما يليه ما لم يستخرقه» نحو: له علي عشرة إلا حمسة» 
إلا أربعة» إلا ثلاثة» فيلزمه ستة؛ لأن الثلاثة تُخرّج من الأربعة» يبقى واحدء 
يُخرج من الخمسة» يبقى أربعة» وإن استغرق الأول فقط› نحوٌ: له على عشرة 
إلا عشرة» إلا أربعة» فقيل: يلزمه عشرة؛ لبطلان الأول والثاني تبعاء وقيل: 
أربعة» اعتباراً للاستثناء الثاني من الأول» وقيل: ستة؛ اعتباراً للثاني من 
الأول» والمصحح في الفقه: الثاني» ولذا لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً: 
إلا اثنين» فعلى الأول يقع ثلاثة» وعلى الأخير طلقة» وعلى الثاني ثنتان» 
وهو الأصح. 

وقوله: (لِمَا يلي)؛ وفي نسخة: (مما يلي)» والأول هو الصواب. 

وقوله: (والآتي للكل... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

٤٥۷ 5‏ . 158 أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في الاستثناء الوارد 
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عقب مل غطف بعضها على بعض» هل يعود للکل» أم لا؟ على مذاهب: 

(الأول): نعم مطلقاًء وهو الأصحء وعليه الشافعي؛ لأنه الظاهر إلا أن 
يقوم دليل على إرادة البعضء نحو: وليك بم التحستت ثم ل يأو بأ 
فب [النور: ]٤‏ إلى قوله: إلا لدي تالأ [النور: 5] فهو عائد إلى الأخير 
قطعاً؛ أي: أنه فاسق» غير عائد إلى الأول قطعاً؛ أي: الْجَلْد؛ لأنه حقٌ 
آدمي» فلا يسقط بالتوبة. 

(الثاني): يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحدء نحو: حبست داري على 
أعمامي» ووقفت بستاني على إخواني» وسَبّلت سقايتي لجيراني؛ إلا أن 
يسافرواء إذ الكَرَضٌُ في جميع هذه الْجُمّل واحد» وهو الوقفء وإلا عاد 
للأخيرة فقطء نحو: أكرم العلماء» والخحبس دارك على أقاربك» وأعتق 
عبيدك» إلا الفْسَّقَة منهم» وعليه أبو الحسن البصري. 

(الثالث): إن عَطف بالواو عاد للكل» أو بالفاءء أو «ثم»ء فللأخيرة فقطء 
وعليه إمام الحرمين» والآمدي» وابن الحاجب. ا 

(الرابع): اختصاصه بالجملة الأخيرة» وعليه أبو حنيفة» واختاره فخر الدين 
الرازي في «المعالم»؛ لأنه الْمَتَيقَنٌ . 

(الخامس): أنه مُشْتَرَكُ بينهما؛ لوروده تارةٌ للجميع» كما في: #إِنَّمَا جَرَكؤأ 
الد ارون أله وَرَسُْولم 4 [المائدة: *"] إلى قوله: لإا لني ابأ [المائدة: ١٣ء‏ 
فإنه عاتد إلى الجميع إجماعاًء وتارةً للأخيرة» كما في : اوس فل مُؤْمِمَا حك 
إلى قوله: #8 إل أن ضفرأ [النساء: ؟9]» فإنه عائد إلى الأخيرة؛ أي: الديةء 
دون الكفارة إجماعاًء والأصل في الاستعمال الحقيقة» فَيَتََقّف على القرينة. 

(السادس): الوقف في المسألة؛ لعدم العلم بمدلوله» وعليه القاضي أبو 
بكرء والغزالي» واختاره فخر الدين في «المحصول»» و«المنتخب). 

وأشار بقوله : (والوارد... إلخ) إلى أن الاستثناء الوارد بعد مُفْرّدات أَوْلَى بعوده 
إلى كلها من الوارد بعد الجمل ؛ لعدم استقلالهاء ولهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق 
فيهاء نحو : تصدق على الفقراء» والمساكين» وأبناء السبيل» إلا الفّسَقَةَ منهم . 

فقوله: (ذوات) صفة ل(جمَلِ)» ومضاف إلى (عَظْلفِ) في البيت التالي» 




















الكتاب الآؤل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


ر 


۹ - أمَا الْقِرَانُ بَيْنَ جمْلتَيْن لَفْظاً فلا يُعْطي اسَيِوَاءَ تين 


ا 


- فِي کل خا ؟ نَم لم يُْبَيِّنِ وَقَالّ يَعْقُوبُ نَعَمْ وَالْمُرَّنِي 
ا - (اللّان مِنْهَا الشَدّط) وَمْوَ مَا لر لِذَاتِهِمِنْعَدَم لَه الْعَدَمْ 
5 - لا مِنْ وُججووو جود أو عَم وَهَُّ كَالاسْيَئَْا انَضَالُهُ الْحَتَمْ 
۳ - وَالْعَوْدُ لُكل وأنَّ الأككرًا يُخْرِجُهُ وَقِيلَ لَاخْلْفٌ عَرًا 


ووقع في نسخة: (وآتِ) وهو تصحيف. وقوله: (يقتضي)› وفي نسخة: 
(يقضي)» وفي أخرى: (تقتضي)» والأول هو الصواب» والجملة صفة لادليل). 

وقوله: (والواردٌ أولى بكل) مبتدأ وخبرهء وقوله: (مَقارد) بالفتح: جمع 
مُفْرّدء فاعل ل(خَلَت) بمعنى تقدّمت. 

والمعنى أنه إذا تقدّمت المفردات على الاستثناء» فعوده إلى الكل أولى من 
عود الاستثناء الوارد عقب الْجْمَل؛ٍ لما ذكرته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

45189 أشار بهذين البيتين إلى أنّ القرّان بين الجملتين في اللفظ في 
حكم من الا حكام لا يقتضي التصوية يينهما في خيرم مما م يذو عند الجرهري. 
ويدل له قوله تعالى: لوا ِن مرو إذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا حف بوم حصادو. 4 
[الأنعام: »]14١‏ فإن الإيتاء واجب» والأكل مباح» وقال أبو يوسف - وهو 
٠‏ المراد بيعقوب في النظم ‏ والمزني: إنه يقتضي التسوية؛ لأن العطف يقتضي 
الشركة» واستدل الحنفية بذلك على أنه لا تجب الزكاة في مال الصبي» كما لا 
تجب عليه الصلاة؛ لقرنهما في قوله تعالى: لأوَأَقِيمُوا اسوه واوا الركزة» 
[البقرة: »]١١٠١‏ وعلى أن الماء ينجس بالاغتسال فيه؛ للقران بيتهماء وأما 
المزني» فلم يقل به مع قوله بالقران؛ لِمَا ترجح عنده من دليل آخر غير القِرَان. 

وقوله: (فلا يُعطي) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير (القران) » وقوله: (تين) 
اسم إشارة للمؤنثتين» إشارة إلى الجملتين» وقي نسخة: : (ذين) بالتذكير» 
والأول آولى» وقوله: (نَمَ) بفتح الثاء المثلّنق اسم إشارة يشار به للمکان» 
والظرف متعلق ب(لم تيئن) بالبناء للمفعول؛ أي : لم يرصح“ ولم یذگر 
هنالك؛ أي: في ذلك التركيب» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أشار بهذه الأبيات إلى (الثاني) من الْمُخَصّصَات 
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المتصلةء وهو الشرط› وهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته . 

قال العراقي: هذا أجود حدوده» فخرج بالقيد الأول" المانع» فإنه لا 
يلزم من عدمه شيء» وبالثاني السبب» فإنه يلزم من وجوده الوجود» وبالثالث 
مقارنة الشرط للسبب» فيلزم الوجود» كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب 
الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب» ومقارنته للمانع» كالدين على 
القول بأنه مانع من وجوب الزكاة» فيلزم العدم» فلزوم الوجود والعدم في ذلك 
لوجود السبب والمانع» لا لذات الشرط. 

ثم الشرط إما عقلي» كالحياة للعلمء أو شرعي » كالطهارة للصلاةء أو 
عادي» کتصب السلْم لصعود السطح»› أو لغوي» وهو الْمُْخَصّص المتصل 
المراد هناء نحو: أكرم بني تميم» إن جاءواء فينعدم الإكرام المأمور به 
بانعدام المجيء» ويوجد بوجوده. إذا امتثل الأمرء لا لذاته. 

وأشار بقوله: (وهو كالاستثنا.... إلخ) إلى أن الشرط مثل الاستثناء في 
ثلاثة أشياء : 

(أحدها): وجوب اتصاله. 

(الثاني): عوده لكل الجمل المتقدمة عليه» نحو: أكرم بني تميم» وأحسن 
إلى ربيعة» إن جاءوا. 

(الثالث): جواز إخراج الأكثرء نحو: أكرم بني تميم» إن كانوا علماءء 
ويكون جهالهم أكثرء وفي كل من الثلائة الخلاف الذي في الاستثناء . 

وقيل: لا خلاف فى الشرط» وعلى هذاء فالفرق بينه وبين الاستثناء في 
عدم جريان الخلاف في عوده للكل أن الشرط له صدر الكلام» فهو مُقَدَّم 
تقديراً» بخلاف الاستثناء . 

وقوله: (لا من وجوده... إلخ) أي : لا يلزم من وجوده وجود شيء ولا عدمه. 

وقوله: (والعَؤْدُ) بالرفع عطف على (اتصَالَةٌ). وقوله: (وأن الأكثرا 


(1) القيد الأول هو قوله: (ما يلرم من عدمه العدم)» والقيد الثاني : قوله: رولا يلزم من 
وجوده وجود» ولا عدم)» والثالث قوله: (لذاته)› فته . . 























الكتاب الأوّل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


6 - الات الْوَضْف) كَالاسْيْتَاءِ في عَوْه وَلَوْ مُقَدَمَاًفَاِنْيَفٍِ 
6 - وطاقلا فل وَفِي الْأَصْلٍ ازْتَضَى ١‏ انلا اخصَاص بالَّذِي بلي التضَى 
7 (الرَّابعٌ القَايَة إِنْتَقَدَمَا مَالَوْفَقَدْتَ لَفُظَهَالَعَمََ 


۷ - اا كق مل اتر قذي لِقَصْد تَحْقِيقٍ عُمُومِوِخْذٍ 


۸ وَاقْطَمْ مِنَ الخِنْصر لِلابهام أَصَابعاً والعَوْدُ بالتَّمَام 


مُخرجه) ألف (أكثرا) للإطلاق» وفاعل (يُخرجه) ضمير الشرط» والضمير 
المنصوب ((الأكثر)» يعني أن الشرط يُخرحٌ الأكثرًء كالمثال المتقدّمء وقوله: 
(عَرَا) أي: برل عليهء والجملة صفة ل(ِخُلّفَ). وال تعالى أعلم. 

145 4568 - أشار بهذين البيتين إلى (الثالث) من المخصّصات المتصلة» 
وهو الصفة» نحو: أكرم بني تميم الفقهاءء وهي كالاستثناء في العود لجميع 
الجَمّلء سواء تأخرت. نحو: وقفت داري على أولادي» وأولاد أولادهم 
المحتاجين» أو تقدمت» نحو: وقفت على محتاجي أولادي. وأولادهم؛ 
فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد كالأولاد» فإن توسطت نحو: على أولادي 
المحتاجين» وأولادهم» فقال ابن السبكي: لا نعلم فيها نقلاً» ويظهر 
اختصاصها بما وليته» وهو المختارء ويحتمل أن يقال: تعود لما وليها أيضاء 
وأيّد الأول بما في الشرح عن ابن كج لو قال: عبدي حرّء إن شاء الله تعالى» 
وامرأتي طالق» ونوى صرف الاستثناء إليهما لم تطلق» فإن مفهومه أنه إذا لم ينو 
لا يحمل الاستثناء عليهماء وإذا ثبت هذا في الشرط فالصفة أولى. 

فقوله: (وسطاً) بسكون السين المهملة» وفي نسخة: (وسط»)» والأول أوضح. 

وقوله: (وفي الأصل) آي : «جمع الجوامع»ء وقوله: (أن لاختصاص... 
إلخ) (أن) مصدرية» وصلتها (اقتضى) آخر البيت مبنيًا للفاعل. و(لا 
اختصاص) مفعول مقدم ب(اقتضى).» واللازم زائدة» و(بالذي يلي) متعلق 
ب(اختصاص). و(أن) وصلتها في تأويل المصدر مفعول (ارتضى) مبنيّاً 
للفاعل؛ أي: ارتضى في «جمع الجوامع» في حال توسط الصفة اقتضاء 
الاختصاص بالذي يلي» والمراد به ما قبل الصفة» والله تعالى أعلم. 

8057 أشار بهذه الأبيات إلى (الرابع) من المخصّصات 








C=‏ الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
4 -وَبَدَل الْبَعْض وَعَنْهُ الأكثَرُ ‏ فد سَكَنُوا وَهْوَ الصَّوَاتُ الأَظْهَدْ 
5٠‏ - اما ذو الانفِصَالٍ فهو السَّمْعْ وَالْحِسُ وَالْعَقْلُ وَفِيهِ الْمَمْعُ 


المتصلة. وهو الغاية» وهو منتهى الشيء› وحكم ما بعدها مخالف لما قبلهاء 
وتعود للكل كالاستثناء» كقوله: وقفت داري على أولاديء وأولادهم إلى أن 
يستغنوا . 

والمراد بالغاية ما تقدمها عمومٌ يشملها لو لم تأت» فيخرج شيئان: 

(أحدها): غاية لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظء نحو: احق مطل 
الجر 4 [القدر: »]١‏ فإن الغاية فيها لتحقيق العموم فيما قبلهاء لا للتخصيص› 
فإن طلوعه» وزمن طلوعه ليسا من الليل. 

(الثاني): ما كان اللفظ الأول صريحاً في شموله. كقولك: قطعت أصابعه من 
الخنصر إلى الإبهام» فإنها لو لم تذكر لدخل الإبهام فالقصد بها تحقيق العموم؛ 
أي : أصابعه جميعهاء وهذه الغاية داخلة قطعاً» والأولى خارجة قطعاً. 

وقوله: (ما لو فقدت): (ما) بمعنى العموم فاعل (تقدم). و(فقدت) بتاء 
المخاطب» و(لفظها) مفعول (فقدت)» و(لعَمّما) بالبناء للقاعل» والفاعل 
ضمير (ما)» يعني أن الغاية لو لم تذكر في اللام لشيلها العام» وقوله: (فذي) 
أي: هذه الغاية» وقوله: (لقصد تحقيق عمومه) متعلق ب(خذ)» و(قصد) 
مضاف إلى (تحقيق)» وهو مضاف إلى (عمومه)» والضمير في (عمومه) يعود 
إلى (ما تقدّم)» وقوله: (أصابعاً) مفعول به ل(اقطع)» وفوله: (والعودٌ بالتمام) 
يعني أن الغاية تعود إلى ما تقدمها من الْجْمَل بتمامه» كما تقدم في الاستثناءء 
والله تعالى أعلم. 

8 أشار بهذا البيت إلى (الخامس) من المخمصّصات المتّصلة» 
بدل البعض من الكل» ذكره ابن الحاجب» نحو: أكرم الناسَ العلماء ولم 
يذكره الأكثرون ررم السبكئ» والأصفهاني» والهنديَ؛ لأن المبدل منه في 
نية الطرح» فلم يتحقق فيه معنى الإخراج» والتخصيصٌ لا بذ فيه من إخراج» 
فلا تخصيص بالبدل» والله تعالى أعلم. 

٠١‏ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيث إلى (القسم الثاني) من قسمي 














الكتاب الأوّل: في الكتابء وَمَبَاحِثٍ الأقوال 


۷١‏ - شد وآ النشافمي فلخ يُسَمْ ذلك تخصيصا وباللفظ انَسَمْ 
۲ _ وَجََارَ أَنْ تحص في الصَّوّاب سنه بهاربالكَاب 


المخصّصات» وهو المنفصل» وهو غيرٌ المقارن للعام» وهو ثلاثة أشياء: 

(أحدها): السمع: وسيأتي. 

(والثاني) : الحس: والمراد به المشاهدة. كما في قوله تعالى: #ندیر رک 
یع أَمْرِ رَيبا4 [الأحقاف: 150]؛ أي : تَهْلِكهُ فإنا ندرك بالمشاهدة ما لا تدمير 
فيه» كالسماء. 

(والثالث): العقل: كما في قوله: #اله حَللق كل شَنَ4[الزمر: ١٦]ء‏ فإنا 
ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقاً لنفسه. 

فقوله: (وفيه المنع) مبتدأء والجار والمجرور متعلّق به» وخبره جملة 
(شذ) في البيت التالي» وفيه التضمين» وهو جائز للمولدين» وقد سبق الكلام. 
عليه» ويأتي شرحه مع ما بعده» والله تعالى أعلم . 

۱ - يعنى أنه (شذ) قوم» فقالوا بالمنع من التخصيص بالعقل ؛ لأن ما 
نَقَى العقل ی العام عنه لم يتناوله العام ؛ لآأنه لا يصح إرادته. 

قلت: عندي أن ما قاله هؤلاء هو الصحيحء لقوّة مستنده» والله تعالى 
أعلم . 
ان الاي که منع تسميته تخصيصاً؛ نظراً إلى أن ما خصٌ بالعقل لا 
يصح إرادته بالحكم . 

قلت: عندي أنه لا فرق بين ما قاله الشافعي» وبين ما قاله القائلون 
بالمنع» كما يُرشد إليه التعليل» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وأشار بقوله: (وباللفظ اتسم) إلى أن هذا الخلاف لفظي» للاتفاق على 
الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العامٌ» وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا؟ 
قيل: نعم» وقيل: لاء والله تعالى أعلم . 

1 - أشار بهذا البيت إلى مسألتين من مسائل التخصيص بالدليل 
السمعي : 

(الأولى): الأضح جواز تخصيص السنّة بالسئّة» كتخصيص حديث 
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۳ وُو بِهوَخَبَرٍ النَوَائْرٍ وَخَبَرٍ الوَاجِدٍعِنْدَ الأَكْمَرِ 


4 - وَقِيلَ إن خم بقاطع جلي وَعَكْسُّهُ وَقِيلَ بِالمُنْمَصِل 
٥9‏ 9 وَوَقََ الْمَاضِي وَبالقِيَاسِ تاثا إِنْ غَيْرَذِي الْبَاسِ 


(الصحيحين): «فيما سقت السماء العشرً) بحديثهما: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة) . 

وخالف في ذلك داودء وطائفة» فقالوا : يتعارضان؛ لقوله تعالی : 0 
لز ڪر ين لتاس ما رل إل الآية [النحل: ]٤‏ قصر بيانه کله على القرآن . 

والجواب عن هذا بالمنع للدليل المذكورء فقد وقع فيه تخصيص السنة بها. 

ثم إنه يدخل فيه تخصيص المتواتر بالمتواترء والآحاد» وخالف في 
تخصيص المتواتر بالآحاد مَّن خالف في تخصيص الكتاب به. 

(الثانية): الأصح جواز تخصيص السنة بالكتاب» وقيل: لا؛ لقوله تعالى: 
من لتاس ما رل لَه [النحل: 2145 جعله مبيّناً للقرآن. فلا يكون القرآن 
مبيّناً للسئّة . شْ 

قلنا: لا مانع من ذلك؛ لأنهما من عند الله تعالى» قال تعالى : #وما ينطق 

عن ألو * الآية [النجم: ”]. 

ويد على الجواز قوله تعالى : ور عك الكتب بَا لكل مَك الآية 
[النحل: ۸۹]ء وإن خص من عمومه ما خصٌ بغير القرآن: 

وقوله؛ (تُخَّصَّ) بالتاء مبنيّاً للمفعول» وفي نسخة بالياء» و(سنته) نائب 
فاعلهء والضمير للنبي بيا بقرينة ذكر السنةء والله تعالى أعلم. 

۳ 51/4 ء ٤۷٩‏ _ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى ثلاث مسائل : 

(الأولى): الأصح جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» وقيل: لا؛ للآية 
السابقة» حيث فوّض البيان إلى رسوله يلوه والتخصيص بيان» فلا يحصل إلا 


5-5 


بقوله . 
للقت يرس يس اسه َة 


1 الآية [البقرة: ۲۲۸]. الشامل لأولات الأحمال ل تعالى: راولت 


سساح م ا مسومو 


الْكّمَالٍ أَجَلْهنَّ أن يضمن لمر © الآية [الطلاق: 4]. 














الكتاب الأوّل: فى الكتابء ومَبَاحِث الأقوال 


والواوام قعا م فوووا يه aaa‏ وو و مهم نو قافن مايه همير وه فار و م و و هي واو واو ممام اه مواف راو ممه فير واف ف في. نر قر 


(الثانية): الأصحٌ جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» وحكى الهندي, 
والآمدي الإجماع عليه لكن منهم من حكى خلافا في السنة الفعلية» بناء 
على القول الآتي: إن فعل الرسول بيا لا يُخصّص»ء وهو قول ضعيف. 

(الثالثة): الأصحٌ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد» وعليه الجمهورء 
ومنهم الأئمة الأربعة» فيما حكاه ابن الحاجب» وقيل: لا يجوز مطلقاء وإلا 
لترك القطعي بالظنى. 

وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام» وهي ظنيّة» والعمل بالظتين أولى 
من إلغاء أحدهماء وقيل: إن خض قبل ذلك بدليل قطعيئ» كالعقل جاز؛ 
لضعف دلالته حينئذ؛ وإن لم يُخَصَّء أو حص بظبَيَ فلاء وعليه ابن آبان» 
وقيل: عكسه؛ أي: إن حص قبل ذلك بقطعيّ لم يُجزء وإلا جاز» وقيل: إن 
خض بمنفصل قطعي» أو ظنّى جاز؛ لضعف دلالته حينئذ» بخلاف ما لم 
يحص أو خصٌ بمتصلء فالعموم في المتصل بالنظر إليه فقطء فكأنه لم 

وقيل: بالوقف عن القول بالجواز وعدمه. 

وقوله: (وهو به) أي: الكتابٌ يُخصٌ بالكتاب» وقوله: (وخبر التواتر) 
بالجرٌ عطفاً على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وهو جائز على 
الأصحّ» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في «خلاصته) : 0 

وَعَوْدُ تحَافِضٍ لَدَى عَظفٍ عَلَى ضَمِيرٍ ححَفْض لازماً قَذْ جُيلا 

ويس عدي لازماً إِذ قَذ أتَى في النَظم وَالئَئْرٍ الصّجِيح مُتْبتا 

وقوله: (وعكشة) بالرفع ؛ أي: وقيل: عكسهء وقوله: (ووَقَفَ القاضي) 
أي: توقف القاضي أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه. 

وقوله: (وبالقياس... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده» إن شاء الله تعالى. 


N‏ افا 


)١(‏ هو: عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى القاضي» من كبار فقهاء الحلفية» توفي سنة 
.(a۲۱(‏ 
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5 وَابْنُ أَبَانٍ َالَ لا إِنْ لم يُخَصَ وَقِيلَ إِنْ لَمْ يك أَصْلْهُ بصن 


۷ - مخَصّصا م مِنَ العُمُوم لا يحل قل لا إن لم می مُنفصل 
- وَالسََابِعٌ الْوَقْفُ وَبِالتَفْرِبرٍ وَالفِعْلِ مَنْسُو بين لِلنَذِيرٍ 


5/اءء ٤۷۷‏ 51/8 أشار اث بهذه الأبيات إلى مسألتين: 

(الأولى): تخصيص الكتاب والسنة بالقياس» وفيه سبعة أقوال: 

(الأول): جوازه» وهو الأصحٌ» وعليه الأئمة الأربعة» والأشعريّ» واختاره 
الإمام الرازي في «المحصول». 

(الثاني) : لا يجوز مطلقاًء واختاره الإمام في «المعالم» أخيراً» حذار من 
تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة. 

قلت: هذا هو الحقٌّ عندي ؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم . 

(الثالث): يجوز في القياس الجليّ» دون الخفي؛ لضعف دلالته» وعليه 
ابن سُريج . 

(الرابع): يجوز إن حص قبل ذلك بغير القياس؛ لضعف دلالته حينئذ» وإن 
لم يَخْصٌّ فلاء وعليه ابن أبان. 

(الخامس): يجوز إن كان أصل القياس» وهو المقيسٌ عليه مُخَصّصاً بفتح 
الصاد من العموم؛ أي: مُخحُرجاً منه بنصّ» فكان التخصيصٌ بنصّهء ولا يجوز 
إن لم يكن كذلك» بأن لم يخصٌ أصلاء أو خصٌ منه بغير ذلك”©2. 


)١(‏ قوله: (بأن لم يُخصٌّ أصلاً.. . إلخ) اشتمل منطوقه على صورتين» ومفهومه على 
صورة» وهي ما إذا حص من العام أصل القياس. 
ومثال الصورة الأولى؛ ما لو قيل: يجب الحدّ على كلّ شخص زانء ثم يقال: لا 
يجب الحدّ على من زنى بمملوكة غيره» قياساً على من زنى ببهيمة غيره. 
ومثال الثانية: وهي ما إذا حص العام بغير أصل القياس أن يُخص من المثال المتقدّم 
العبدء ثم يقاس القياس المتقدّم» فقد حص العام هنا بغير أصل القياس» فإن أصله 
البهيمة» والمخرّج العبد. 
ومثال الصورة الثالثة: وهي ما إذا حص أصل القياس أن يُخص من المثال المتقدّم 
العبد كما مرّء ثم يقاس به الأمّة. 
ومثال هذه الصورة الآية الآتية» وفي هذه الصورة يصح التخصيص بالقياس؛ لأن - 














الكتاب الأؤل: في الكتاب وَمَبَاحِثِ الأقوالٍ 


وهاه م و وهاو واو واووا يق .انافاه ياو و و و و و و و و امو فاوا. فافاه يام م وار فود و وفاو واه هم ماه فاه ايه .انافاه يما ها قافا واراوء وروا يارو م و و مم 


(السادس) : يجوز إن خص بمنفصل ؛ لضعف دلالة العام حينئذ» وإلا بأن 
لم يخصٌ أصلاًء أو خصّ بمتصلء فلا" وعليه الكرخي. 

(السابع): الوقف عن الجواز وعدمه. وعليه إمام الحرمين› فهذه سبعة 
أقوال. 

احتج الأولون بان إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد خخصٌ من 
قوله تعالى: الاي ونی فاجلدوا کل ويد مهما مأئة جَلدْة4 [النور : ؟] الأمةء 
فعليها نصف ذلك» + قو ا ىا ا احص کن اټ بتر عَلّهِنَّ صف 
ما عَلَ الْمُخْصَدّتِ مرت العداب [النساء: 75]» والعبدٌ بالقياس على الأمة فى 
النصف أيضاً ومحل الخلاف فى القياس المظنون»› أما المقطوع› فيجوز 
التخصيص به قطعاً. 

وقوله: (والقياس) عطف على (يها) من قوله: (وجاز أن يُخَصٌ..) البيت؛ 
أي : جاز أن بخص بالقياسء وقوله: (ثالثها) أي : ثالث الأقوال» وهو مبتداً 
خبره ما يعذه. 

وقوله: (إن غيرَ ذي التباس) إن كان القياس غير خفي؛ أي: قياساً جلا 
جاز التخصيص بهء ووقع في بعض النسخ: (لا غير ذي إلباس) وهو غلط بلا 
شك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إن لم يُخّصّ) في الموضعين» الأول بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 


= أصله مُخرج من العام فالتخصيص في الحقيقة بالأصل المذكورء لا بالقياس» قاله 
البنانزن في «حاشيته) ۲/ .٠١‏ 

(١؟)‏ اشتمل منطوقه على صورتين» كما مرّء ومفهومه على واحدة» وهي ما إذا حص 
بمنفصل» مثال الصورة الأولى أن يقال: تجب الزكاة على كل مالك نصاب» فيقال: 
لا تجب الزكاة على الصبيئ» قياساً على صلاته» ومثال الثانية أن يقال في المثال 
المذكور: تجب الزكاة على كل مالك نصاب إلا الصبئ» فيقال: لا تجب على 
المجئون قياساً على صلاتهء ومثال الثالثة أن يقال في المثال المذكور: تجب الزكاة 
على كل مالك نصابء لا تجب الزكاة على الصبي» ثم يقال: لا تجب على 
المجنون كما تقدم» قاله البنانت في «حاشيته» ۲/ .٠١‏ 
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4 2 وَبدَلِيِلٍ القَول وَلِإِبجمَاع وَجَارَ بِالْمَحْوَى بلا براع 
ضمير العامٌ» والثاني بالبناء للفاعل» و(منفصل) فاعله» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): الأصمٌ جواز التخصيص بفعل النبي كله وتقريره» كما لو قال: 
الوصال حرام على كلّ مسلم. ثم فعله""» أو أقرٌ مَنْ فعله. وكنهيه عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول» كما رواه الشيخان» وقد رويا عنه أيضاً أنه فعله 
في البيّان» فحص به عموم النهي . 

وقيل: لا يخصصان» بل ينسخان حكمّ العامٌ؛ لأن الأصل تساوي الناس ٠‏ 
في الحكم. 

وأجيب بأن التخصيص أولى من النسخ؛ لما فيه من إعمال الدليلين» 
واختار ابن الحاجب في التقرير لواحد على خلاف مقتضى العموم أنه 
تخصيص لذلك العموم في حقهء وفي حى غيره ممن شاركه في العلة» إن تبيّن 
المعنى في ذلك وإن لم يتبيّن فلا» ولا يتعدى إلى غيرهء وخالفه السبكيّ» 
فاختار التعدّي. وإن لم يتبيّن» ما لم يَظهّر ما يقتضي الاختصاص به. 

قلت: ما قاله السبكيئ». هو الذي يتر جح عندي» والله تعالى أعلم. 

فقوله: (وبالتقرير) عطف على المخصّصات السابقة» وقوله: (منسوبَّئن 
للنذير) أي: حال كون التقرير والفعل منسوبين إلى النبي النذير بيه والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 1 

۹ _ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى ثلاث مسائل : 

(الأولى): الأصحَ جواز التخصيص بالإجماع؛ لأن المخصّص دليلهء لا 
هو. 

(الثانية): جواز التخصيص بدليل الخطاب» وهو المراد بقوله: (وبدليل 
القول)» وهو مفهوم المخالفة. 

وقيل: لا؛ لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق» وهو . مق 
على المفهوم. 


)١‏ في هذا المثال نظر؛ إذ نهى عنه مع أنه فَعَلَه» وذكر أنه من خصوصياته» فلا يصح 
التمثيل بهء فتنبه. 














الكتاب الأؤل: في الكتابء ومَبَاحِثِ الأقوالٍ 
13 - وَالأَرجَحُ انْيَمَاؤه بِمَذْمَب راو وَلْوْ كانَ صَحَابيَ النبي 
١‏ وَالعَطْف لِلْخَاصٍ وَعَطْفِهِ عَلَيْهُ_ وَبرجوع مُضْمَر يَعْدُإِلَيه 


وأجيب بأن المقدّم عليه منطوق خاصء لا ما هو من أفراد العام» فالمفهوم 
مقدم عليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحذهماء وقد حص حديث ابن 
ماجه وغيره: «الماء لا ينجسه شىءء إلا ما غلب على ريحه» وطعمهء ولونه)» 
بمفهوم حديث ابن ماجه وغيره: (إذا بلغ الماء قلتين» لم يحمل الخبث». 

قلت: الاستثناء في الحديث الأول لا يصح سنداًء وإن كان عَمَلْ أهلٍ 
العلم عليه فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(الثالثة): يجوز التخصيص بالفحوى؛ أي: مفهوم الموافقة» بلا خلاف» 
كما إذا قيل: من أساء إليك» فعاقبه» ثم يقال: إذا أساء إليك زيد» فلا تقل 
اله أفٌ. 

فقوله: (وبدليل القول) عطف على المخَصّصات السابقة أيضاً» والله تعالى 
أعلم . 

أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن الأصمّ أن مذهب 
راوي الحديث لا يُخصّص العام مطلقاًء وعليه الجمهور. 

وقيل : يخصصه مطلقاً . 

وقيل: إن كان صحابيًاً ؛ لآن ذلك إنما صدر عن دليل. 

قلنا: في ظته» لا في نفس الأمرء وليس لغيره اتباعه فيه؛ لأن المجتهد لا 
يقلد مجتهدا . 

ومن أمثلته: حديث أبي هريرة ذَبْهِ في الأمر بالغسل من وُلُوغْ الكلب سبعاً 
رواه الشیخان» مع فتواه ‏ إن ثبت عنه ‏ بثلاث» وحديثٌُ ابن عباس هه 
مرفوعاً: «من بذل دينه فاقتلوه» رواه اليخاري» مع قوله إن ثيت عنه: إن 
المرتدة لا تقتل» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى مسألتين: 

(إحداهما): أن الأصمٌ أن عطف الخاص على العامًء والعامّ على 
الخاص» لا يُخصّص العامٌ. 
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وقيل: يخصّصه؛ أي: يَفْضُرّه على ذلك الخاصٌ؛ لوجوب الاشتراك بين 
المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته. 

قلنا: في الصفة ممنوع. 

مثال الأول: حديث أبي داود وغيره: لا يقل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في 
عهدها؛ يعني بكافر حربيّ؛ للإجماع على قتله بغير الحربيّ» فقال الحنفيّ : 
يُقدّر الحربي في المعطوف عليه؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة 
الحكمء فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذْمَيّ. 

ومثال الثاني: أن يقال: لا يقتل الذميّ بكافرء ولا المسلم بكافر» فالمراد 
بالكافر الأول الحربت» فيقول الحنفئ : والمراد بالكافر الثانى أيضاً الحربين؛ 
لوجوب الاشتراك المذكور. ۰ ٠‏ ۰ 

وقد تقدّم التمثيل بالحديث لمسألة أن العطف على العام لا يقتضي العموم 
في المعطوف على الأصح. 

ومن أمثلته: قوله تعالى : لوكت الْحَمَالٍ لَه أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 
»]٤‏ فإنه عام في المطلقات» والمتوفى عنهنّء وإن كان معطوفاً على خاص 
بالمطلقات» وهو: : ول بيسن مِنّ الْمْحِيضٍ من ایک إن ارتب قيهن مَلنَهُ 
نر4 [الطلاق : 4]. 

فقوله: (والعطفي) بالجرّ عطفاً على (مذهب راو)؛ وقوله: (للخاص) 
بتخفيف الصاد للوزن؛ أي: عطف الخاص على العامٌّء وقوله: (وعطفه) 
بالجرّ عطفاً على (مذهب راو) أيضاًء والضمير للعامٌ المقدّرء والضمير في 
(عليه) للخاصٌّ» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): أن الأصمّ أيضاً أن رجوع الضمير بعد العام إلى بعض أفراده لا 
يخصصه» وعليه الأكثرون. 

وقيل: يخصصه؛ حار من مخالفة الضمير لمرجعه. 

وأجيب: بأنه لا محذور مع القرينة. 

ومن أمثلته: قوله تعالى: #ولمطلفت بربصت بانفسهن له فروو) [البقرة: 











الكتاب الأوّل: قي الكتاب ومَيّاحث الآقوال AD‏ 


1 2 وؤكر بَعْض مُفْردَاتِهِ بَلَى عرف أَقَرَّه النَّبِي أو المَلَا 
۳ - وأَنَّهُ لا يُفْصَرٌ الْمَامُعَلَى مَااعْيِيدَ أَوْ خِلَافِهِ بَلْ شَمَلَا 


۸ مع قوله بعذ: #ومُولَيُنَ اح رَوْهنَ4 [البقرة: ]۲١١‏ فضمير ##وَُولمينَ 4 
للرجعياتٍ» والمطلقاثُ شامل لهنّ وللبوائن 

فقوله: (بعدٌ) بالبناء على الضمّ؛ أي: بعد العامّ» والضمير في قوله: (إليه) 
لبعض أفراد العامٌ» والله تعالى أعلم. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى مسألتين: 

(إحداهما): أن الأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا 
يخصصه . 

وقيل: نعم» إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك» وعليه أبو ثور. 

ورد بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» وأن فائدة ذكره نفي احتمال تخصيصه 
من العام . 

ومن أمثلته: حديث الترمذيّ: «أَيُمَا إهاب ذبغ» فقد طَهَراء مع حديث مسلم 
أنه بيا قال في شاة ميمونة وِينَا: «دباعها طَهُورها». فذكر هذا الفرد من أفراد 
العام لا يُخصصه بالشاة مثلاً» كما تقل عن أبي ثور» بل يبقى على عمومه في 
إهاب كل حيوان» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): أن الأصمّ أن العادة بترك المأمور به» أو فعل بعض المنهيّ عنه 
بصيغة العموم تخصيصٌ للعامٌ بغير المعتاد تركه» أو فعلهء إن أقرّها النبي يل 
بأن كانت في زمانه» وعَلِمَ بهاء أو الإجماع» بأن فعلها الناس من غير إنكار 
عليهم» فالْمُخَصّصٌ في الحقيقة هو التقريرء أو الإجماع الفعليَء بخلاف ما 
لم يُقرّها النبئ بي بأن لم تكن في زمنه» ولم يُجيعوا عليهاء وقيل: لاء 
وهو في التقرير بناء على منع التخصيص به» وفي الإجماع نظراً إلى أن فعل 
الناس ليس بحجة في الشرعء والله تعالى أعلم. 

۳ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن الأصمٌ أن العام لا 
يُْقْصَرٌ على المعتاد» ولا على ما وراء المعتاد» بل تُطرّح العادة السابقة, 
ويجْرَى على عمومه في القسمين» وقيل: يُقصّر على ما ذكر. 
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4 - بََوَابُ مَنْ بأل إن لَمْ يَسْتَقِلَ يَمْبَعْهُ في عُمُويِهِ وَالْمُسْمَقِلَ 
٥‏ - مِنْهُ الأَحَصِنُ جَائِرُ الكُبِوتِ إن أَنَكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتٍ 

مثال الأول: أن تكون عادتهم تناول البرّء ثم نهي عن بيع الطعام بجنسه 
متفاضلاء فقيل: يُقصّر الطعام على البرٌ المعتاد. 

ومثال الثاني: أن يعتادوا بيع البرّ بالبرّ متفاضلاً. ثم نهي عن بيع الطعام 
بجنسهء فقيل: يُقصر الطعام على غير البرّ المعتادء والأول أصحٌ فيهما. 

فقوله: (وآنه لا يُقصّر) الضمير للشأن؛ أي: أن الشأن والحال أنه لا يُقصّر 
العام» وقوله: (لا يُقصر العام) ببناء الفعل للمفعول» و(العام) نائب فاعله» 
وهو بتخفيف الميم للوزن» وقوله: (اعتيد) بالبناء للمفعولء وقوله: (أو 
خلافه) بالجرّ عطفاً (ما اعتيد) . وقوله: (شَمِلا) بكسر الميم» وفتحهاء من 
بابي تَعِبَء وقَعَدء والألف للإطلاق؛ أي: شمل العام القسمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في البحث عن جواب السائل المستقل» وغيره؛ 
والعام الوارد على سبب خاصٌل 

15 486 - أشار بهذين البيتين إلى أن جواب السائل إذا كان غير 
مستقل بدون السؤال. ك(نعم). و(لا)» فإنه تابع للسؤال في عمومه. 
وخصوصهء كحديث الترمذي أن النبي يي سئل عن بيع الرُطب بالتمر؟ قال: 
«أينققص إذا يَبِسَ؟1. قالوا: نعمء قال: «فلا إذن». فيعم كل بيع للرطب 
بالتمرء صَدَرَ من السائلء أو من غيره» وهذا مثالٌ للعموم. 

ومثالٌ الخصوص» كما قال قائل للنبي بي : توضّأتٌ من ماء البحرء فقال: 

والمستقل بنفسه بحيث لو وَرّد ابتداءً لأفاد العموم» إن كان مساوياً 
للسؤال في العموم والخصوص» فحكمه واضحء كأن يقال: من جامع في نهار 
رمضان فعليه كفارة الظهارء في جواب: ماذا على من جامع في نهار رمضان؟ 

وإن كان أخَصٌّ منهء فهو جائز الثبوت إن أمكنت معرفة حكم المسكوت 
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465 - والْعَامٌ بَعْدَ سَبَبٍ خَاصٍ عَرًا ‏ عُمومهُ لِلأكْتَرِينَ اهُثَُبرًا 
۷ - قَانُوا ودا صُورَئُةُ قطي دُخُونهَاوَظَنَاً التُبْكِيٌ 


عنه منه» كأن يقال: من جامع في نهار رمضانء فعليه كفارة كالمُظاهرء في 
جواب: من أفطر في نهار رمضانء ماذا عليه؟ فإنه يُمْهَم من قوله: جامع أن 
الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه. 

فإن لم يمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب فلا يجوز؛ لما فيه من 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

فقوله: (يتبغة) بالجزم جواب (إن) وجملة الشرط خبر (حَوَابُ) 

وقوله: (والمستقلٌ) مبتدأ؛ و(الأخصٌ) صفته» وضمير (منه) يعود إلى 
السؤال المفهوم من (يَسْأل)ء وقوله: (جائز) خبر المبتدأء والله تعالى أعلم. 

5 - أشار بهذا البيت إلى أن العام الوارد على سبب خاص في سؤال أو 
غيره معتبرٌ عمومة عند الأكثرين» وهو الأصح؛ نظراً لظاهر اللفظ» وهو معنى 
قولهم : (العبرةٌ لعموم اللفظء لا لخصوص السبب). 

وقيل: هو مقصور على السبب؛ لوروده فيه. 

مثاله: حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري ول قال: قيل: يا 
رسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة» وهي بئر يُلْقَى فيها الْجِيَّض» ولحومٌ 
الكلابء والنَّئْنُ؟ فقال: «إن الماء طَهُور لا ينحسه شيء»؛ أي: مما ذكر 
وغيره» وقيل: مما ذُكرء وهو ساكت عن غيره. 

فقوله: (والعام) » مبتدأ أول» خُمّف ميمه للوزن» ومثله تخفيف (خاص) . 

وقوله: (بعدَ سبب) متعلق بِإِعَرَا)ء بمعنى نزل» الجملة صفة (للعام)» أو 
حال منه. و(عمومه) مبتدأ ثان» و(للأكثرين) متعلق ب(اعثيرا) بالبناء للمفعول» 
والألف إطلاقيّة» والجملة خبر للمبتدأ الثاني» والجملة الثانية خبر للمبتداً 
الأول» والله تعالى أعلم . 

1 - أشار بهذا البيت إلى أن صورة السبّب التي ورد عليها العام قطعية 
الدخول فيه عند الأكثرين؛ لوروده فيهاء فلا تُخصّص بالاجتهاد» وقال 
السبكي: هي ظنية كغيرهاء فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد. كما لزم من قول 

















الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
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٨۸‏ - قال وَنَحْوٌ مِنهُ خاصٌ صَاحَبَهُ فِي الرَّسْم مَايَعُمٌ لِلْمُنَاسَبَهْ 


أبي حنيفة: إن ولد الأمة المستفرّشة لا يَلْحَقّ سيدها ما لم يقر به؛ نظراً إلى 
أن الأصل في اللْحَاق الإقرار» فأخرجه من حديث [الصحيحين] وغيرهما: 
«الولد للفراش»» الوارد في ابن أمة رَمْعة المختصم فيه عبد بن رَمْعَةَه وسعدٌ بن 
أبى وقّاص» وقد قال يَكلِهِ: «هو لك يا عبد بنَّ رَمعَةَ. وفى رواية أبى داود: 
اهو أخوك يا عبدا» وحَمَل الحديتٌ على الزوجة. ۰ 

قلت: الحقّ في هذه المسألة هو ما قاله الجمهور من أن صورة السبب 
قطعية الدخول» فلا يجوز تخصيصها بالاجتهادء فما نقل عن أبى حنيفة» غير 
مقبول؛ لأنه اجتهاد في مقابلة النصّ» وهو فاسد الاعتبارء ولقد أجاد من 
قال» وأحسن من المقال [من الوافر]: 

إا جَالَتْ نيول النَّصٌ يَوْماً تَجََارِي في مَيَاوِينٍ الْكَمَاح 
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عَدَتْ شبَهُ الْقِيَاسِئّين صَرْعَى ‏ تَطِيرٌ رُوُوسُهُنَ مَعَ الرّيَاح 

وقوله: (وذا صوردّة) اسم الإشارة يعود إلى السبب الخاص» يعني أن 
صورة السبب الخاص» ووقع في نسخة: (وذو صورته)ء والظاهر أنه غاط› 
والله تعالى أعلم. 

و(ذا) مبتدأً أول» و(صورته) مبتداً ثانٍء أو بدل. من (ذا)» و(قطعي) خبر 
المبتدأ الثاني» و(دخولها) مرفوع بقطعي» أو مبتداً مؤخر» و(قطعيٌ) خبره 
المقدّم» والجملة خبر المبتداً الأول. 

وقوله: (وظنَاً السبكي) أي: قال السبكئ: يدل ظنَاًء والله تعالى 
أعلم . 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أن السبكي ‏ رحمه الله تعالى - قال: ويقرب 
مما ذُكر من صورة السبب حتى يكون قطعيّ الدخولء أو ظئْيّه حاص في 
القرآن تلاه في الرسم عامٌ؛ للمناسبة بين التالي والمتلوٌ؛ كما في قوله تعالى: 
لآم تَر إلى آل أووا نيبا ين لكب وموك بالْجِبْتٍ رالوت الآية 
[النساء: ]٠١‏ فإنه كما قال أهل التفسير إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من 
علماء اليهود لما قدموا مكة» وشاهدوا قتلى بدر حَرّضوا المشركين على الأخذ 














4 - وَإِنْ لِتَعْمِيم دَليلُ صَالِحُ قَذَاكَ أَوْلَى وَالْمْسَاوِي وَاضِحُ 
بثأرهم» ومحاربة النبي 2 فسألوهم من أهدى سبيلاً» محمد وأصحابهء أم 
نحن؟ فقالوا: آنتم مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي #5 المنطيق 
عليه» وأخذ الموائيق عليهم أن لا يكتموه» فكان ذلك أمانة لازمة لهم» ولم 
يؤدُوهاء حيث قالوا للكفار: أنتم أهدى سبيلاً؛ حَسَّداً للنبي ئي . 

وقد تضمنت الآية مع تضمّنها هذا القول ‏ أي: أنهم أهدى سبيلاً - التوعدَ 
عليه المفيدٌ للأمر بِمُقَابلِه المشتمل على أداء الأمانة التى هى بيان صفة 
النبي ككل بإفادة أنه الموصوف في كتابهم» وذلك مناسب لقوله تعالى: لإ أل 
مرح أن تدوأ الأمكتٍ إل أَمْلِهَاكٌ [الساء: 1048 فهذا عام في كل أمانة» وذلك 
خاص بأمانة هي بيان صفة النبي بيا بالطريق السابق» والعامٌ تال للخاص في 
الرسم» متراخ منه في النزول بست سنين» مُدَّةَ ما بين بدر في رمضان من 
السنة الثانية» والفتح في رمضان من الثامنة. 

وإنما كانت هذه الصورة قريبة من صورة السبب» لا هي؛ لأنه لم يرد العام 

قوله: (نحؤٌ منه) الضمير لما ذكر من صورة السبب» و(خاصٌ) بتخفيف 
صاده للوزن» والله تعالى أعلم . 

4 - أشار بهذا البيت إلى أنه إن وُجدت قرينة تدل على التعميم» فهو 
أولى باعتبار العموم» مثاله قوله تعالى: «والكارق وَلسَارمَهُ مَأقْطعوا أ 
الاية [المائدة: ۳۸]. 

وسبب نزوله على ما قيل: رجل سَرَقَ رداء صفوان» فَذِكُرٌ السارقة قرينة 
على أنه لم يرّد بالسارق ذلك الرجل فقط. 

وقوله: (فذاك أولى) وفي نسخة: (فذان أولى) والصواب الأولء» والله تعالى 
أعلم . ) 
اتنبيه]: حقّ هذا البيت أن يكون بعد قوله: (والعام بعد سبب... إلخ)؛ 
لأنه من تَتِمّتِهء وأما قوله: (والمساوي واضح) » فهو من تتمة قوله: (جواب 


- مثال المساوي أن يقال: منْ جامع في نهار رمضان» فعليه كمارة کالظهار» في جواب‎ )١( 
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كو أ مم GEL E eal <s‏ ۶ 
44 تآأخرٌ الخاص عن الفعل فا ينسخ أو لا فلتخصيص خذا 


0١‏ وَقِيِل إِنْ تَقَارَنَا تَمَارَضَا ‏ فى قَذْرِ ما حص كَتَصَّيْن اقْتَضَى 
من يسأل. . . إلخ)» ففي البيت تعقيد» فلو قال بعد قوله: (إن أمكنت معرفة 
المسكوت): 

ما المُسَاوِي وَاضِحٌ العام إذ ‏ لِسَبَبٍ تحاص أَنَى قَقَدْرُكِنْ 

عُمُومُة يلجل بل أؤلىإذًا قَرِيئَهُ التّمْمِيمفِيهتُحْنَذَّى 

لكان أولى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

]١[‏ أي: هذه مسألة في البحث عن تعارّض العام والخاصن: 

24١‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا تعارض نصان أحدهما عامء 
والآخر.خاصء فإن عَم تأخر الخاص عن العمل بالعام المعارض له كان 
الخاص ناسخاً للعام بالنسبة لما تعارضا فيه» لا لجميع أفراده» فلا خلاف في 
العمل به في بقية الأفراد في المستقبل» وإنما لم يُجِعَل تخصيصاً؛ لأن تأخير 
البيان عن وقت العمل ممتنع» وإلا بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون 
العمل» أو تأخر العام عن الخاص مطلقاًء أو تقارنا بأن عَقِبَ أحدُهما 
الآخرّء أو جُهل تاريخهما خَصَّص الخاصٌ العامٌ؛ أي: قصره على ما عدا 
الخاصّ» فيُعمل بالخاص مقدّمأ على العام فيما تعارضا فيه» ولو مع تقدّم 
الخاصّ؛ لأن تقديم البيان عن وقت الحاجة فيه تعجيل الفائدة» ولا محذور 

وقيل : إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص» كالنصين المختلفين» سواء كانا 
عامين» كاقتلوا المشركين» لا تقتلوا المشركين» أو خاصّين» كقوله مثلاً: لا 
تقتلوا أهل الذمة» اقتلوا أهل الذمة» فيحتاج العمل بالخاص إلى مُرَجح له. 

وأجيب : بأن الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض ؛ لأنه 


= ماذا على من جامع في نهار رمضان. 

















الكتاب الأوٌّل: في الكتاب» وَمَبَاحِثٍ الأقوالٍ 
7 والْحَتَفِيُ الْعَامُ إن تَأَخُرًا نسَح وَعِنَْدَ الجَهْلٍ قَوْلَانِ جَرَى 
۳ - أو عَم مِنْ وَجْي فَفِي الْمَشْهُورٍ وَجَحْ وقيل التَسْحْ بالأخِير 


يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص» فلا حاجة إلى مرجح له خارج» 
فالقياس على التضّين قياس مع الفارق. 

وقوله: (الخاص) بتخفيف الصاد للوزنء وقوله: (اقتضى) بالبناء للماعل؛ 
أي: اقتضى كلا النضّين تعارضاًء والله تعالى أعلم. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى أن الحنفيةء وكذا إمامٌ الحرمين قالوا: العام 
المتأخر ناسخ للخاص» كعكسه بجامع التأخرء وعند جهل التاريخ فلهم 
قولان: أحدهما الوقف عن العمل بواحد منهماء والآخر تساقطهما؛ لاحتمال 
كل منهما أن يكون منسوخاً باحتمال تقدمه على الآخر. 

فقوله: (العام) بتخفيف الميم؛ للوزن» وألف (تآخْرا) للإطلاق» وقوله: 
(وعند الجهل) متعلّقٌ ب (جَرَى) وقولان فاعل مقدّم على مذهب الكوفيين» والله 
تعالى أعلم. 

۳ - أشار بهذا البيت إلى أنه إن كان كل من الدليلين عامًا من وجهء 
خاصًا من وجه» فلا سبيل إلى تقديم أحدهما على الآخر إلا بمرجح من 
خارج ؛ لتعادلهماء سواء تَقَارَنَاء أو تأخر أحدهماء وقيل: المتأخر ناسخ 
للمتقدم» وعليه الحنفية. 

مثال ذلك: حديث البخاري : «من بدل دينه فاقتلوه»» وحديث (الصحيحين): 
إنه بي (نَهَى عن قتل النساء)ء فالأول عام في الرجال والنساءء خاص بأهل 
الرّدَّةَ والثاني خاص بالنساء» عام في الحربيات والمرتدّات. 

قال الشيخ زكريًا الأنصاريّ: يُرجح الأول بقيام القرينة على اختصاص 
الثاني بسببه» وهو الحربيات» ورجّح بعضهم الثاني باتفاق الشيخين عليه. 

وكذا قوله ‏ تعالى -: وان جوا بی الْحُمَكن» [النساء: ۲۳] مع قوله 
تعالى: #أؤ مَا ملت ات4 [النساء: *]» فيترجح الأول بأنه لم يدخله 
تخصيصٌ على الصحيح» بخلاف الآخرء فإنه مخصوص بالإجماع في ذات 
المحارم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المطلق والمقيد) 


14 الْمُطْلَقُ الدّال عَلَى الْمَاهِيَّة مِنْ غَيْر كَبْد لَا شبُوع الْوَحْدَةٍ 
6 كمافي[الإحْكام]وَنِي [الْمُخْتَصَرِ] لظتو مراف الْمُتَكَرِ 


٤4٩ 14‏ - هذا شروع في بيان (المطلق والمقيد). وَلَّمّا كان المطلق 
والمقيد قريباً من معنى العام والخاص ذَكِرَا عقبهما. 

فالمطلق هو الدَّالُ على الماهية بلا قيلٍ من وحدةء أو غيرها. 

وأشار بقوله: (لا شيوع الوحدة) إلى خلاف الآمدي في (الإخكّام)» وابن 
الحاجب فى «المختصر» حيث رَعَما أن دلالة المطلق على الوحدة الشائعة» 
فتوهّما المطلق أنه النكرة» فعرّفه الأول بأنه النكرة في سياق الإثبات» والثاني 
بما دل على الوحدة الشائعة» كالنكرة الدالة على ذلك» حيث لم تخرج ٠‏ عن 
الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع» والمطلق عندهما كذلك أيضاً . 

قال السبكي: الصواب الفرق بينهماء وعليه الأصوليونء والفقهاء 
اختلفوا فيمن قال لامرأته: إن كان حملك ذكراًء فأنت طالقء فكان ذكرين» 
قيل: لا تطلق؛ نظراً للتنكير المشعر بالتوحيدء وقيل: تطلق» حملاً على 
الجنس. انت 

قال جلال الدين الْمَحَلَىَ: ومن هنا يُعلَّم أن اللفظ في المطلق والنكرة 
واحدء وأن الفرق بينهما بالاعتبارء إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا 
قيدٍ سمي مطلقاًء واس جنس أيضاًء أو مع قيدٍ الوحدة الشائعة سمي نكرةٌ 
والآمدي»؛ وابنٌ الحاجب ينكران الأول فى مسمى المطلق» ويجعلانه الثاني» 
فيدلٌ عندهما على الوحدة الشائعة» وعند غيرهما على الماهية بلا قيدء 
والوحدة ضرورية؛ إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقلّ من واحدء والأول 
موافق لكلام أهل العربية» والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد. 


فقوله: (لا شيوع الوحدة) بالجرّ عطفاً على (الماهيّة) أي: لا على شيوع 


)١(‏ أي: النكرة. 











الكتاب الأوّل: في الكتاب؛ ومَبَاحِثٍ الأقوال 


5 ودَانٍ كَالْعُمُوم وَالْخُصُوصٍ في حُكُوهمَا ورذ هُنَا لِلْمُقْتَهِ 
۷ - في الْحُكم وَالْمُوجب إِذْ يَتَحِدُ بَا وَأَْعُرَ المد 
۸ - عَنْ عَمَلٍ الْمُطْلَقٍ اسِخاً جلا أو لا عَلَبو مُطْلَقٌ قَلْيُحْمَلا 
4 وَقِيِلَ عَكسة وَقِبِلَ إِنْ بَا مُوَحَراً ذو الْقَيْدِ تاسِخاً عَدَا 


الوحدة» والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الوحدة الشائعةء 
وقوله: (الاحكام) بنقل حركة الهمزة إلى اللام» ودرجها؛ للوزن»ء اسم كتاب 
الآمدي» وهو (إحكام الأحكام). و(المختصر) اسم كتاب لابن الحاجب» 
وكلاهما في الأصول. 

وقوله: (لظنه) الضمير يرجع إلى المطلق. وهو من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» حذف فاعله» وهو ضمير «الإحكام»» و«المختصرا؛ أي: صاحبيهماء 
وقوله: (مرادف المنكر) بالنصب مفعول ثان ل (ظَنّ)» والأول هو الضمير؛ 
أي : لظنهما المطلقّ مرادفاً للمتكر. 

5 9 أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن المطلق والمقيد كالعام 
والخاص فيما تقدم من الأحكام» فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد 
المطلق به» وما لا فلا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة » والسنة بالسنة » 
وبالكتاب وتقييدهما بالقياس» والمفهومين» وفعل النبي بيا وتقريره» بخلاف 
الجميع . 

وقوله: (وزد هنا... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

1۹۷ 558 444 - أشار 11 بهذه الأبيات إلى أنه يزاد هنا الكلام في 
تعارض المطلق والمقيد» كما تقدم أيضاً في تعارض العام والخاص» فنقول : 
إن اتُحد المطلق والمقيد في الحكمء والموجب بكسر الجيم؛ أي : السبب» 
وكانا مین ) كأن يقال في كفارة الظهار: أَغْتِق رقبةٌ أَعيق رَقَبَةَ مؤمنة» وتأخر 
المقيد عن وقت العمل بالمطلق» فا تيد ناسح اماق > كما تقدم نظيره في 
الخاص» وإلا بأن تأخر المقيد مطلقاًء تقارناء أو جهل تاريخهما حمل 
المطلق على المقيدء جمعاً بين الدليلين. 











هده الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
0٠‏ أو تُفِيَائَمَائِلُ الْمَفْهُوم قَيَّدَهُوَهُْيَمِنَالْعُمُوم 
١‏ أو كان ذَا مهيا وَمَذَا أَمُرَا قَيِّدْ بض الْوَضْفِ ما قَدْ يَمْرَى 

وذلك كإطلاق الغنم في حديث: «في أربعين شاةً شاة»» وتقييدها في 
حديث: «في الغنم السائمة الزكاة». فالمقيّد يُبيّن أنه المراد من المطلق. 

وقيل: عكسه؛ أي: يحمل المقيد على المطلق بأن يُلغى القيد» ويبقى 
المطلق على إطلاقه؛ لأن ذكر المقيد ذكر فرد من أفراد المطلق»ء فلا يقيده» كما 
أن ذكر فرد من العام لا يخصصهء وأجاب الأول بالفرق بينهما بأن مفهوم المقيد 
حجة» بخلاف مفهوم فرد من أفراد العام» فإنه من مفهوم اللقب» وليس بحجة. 

وقيل: إن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق نَسَحَهَء كما لو تأخر عن 
وقت العمل بجامع التأخر. 

فقوله: (وزد هنا) أي: في باب المطلق والمقيد (للمقتفي) بصيغة اسم 
الفاعل؛ أي: لمن يريد اتباع آثار المحققين لهذا الفنٌّ» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى أن المطلق والمقيد إذا لم يكونا مُثبتين» بأن 
كانا منفيين» أو منهيين» نحو: لا يُجِرْئ عتق مكاتب کافر» أو لا تُعيِقُ مكاتباً 
كافراً» فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح» يقيد المطلق بالمقيدء 
فِيُجوّز إعتاق مكاتب مسلمء والمسألة حينئظٍ من باب الخصوص والعموم؛ 
لكونها نكرة في سياق النفي» لا من باب المطلق والمقيد» كما توهمه ابن 
الحاجب» وقد مثّل ابن دقيق العيد للمسألة بحديث: لا يُمْسِكن أحدكم ذَكَره 
بيمينه» وهو يبول»» وفي رواية أخرى: النهي عن مسه باليمين من غير قيد 
بحالة البول» فيص بهاء كما في الحديث الآخر. 

وأما من لا يقول بالمفهوم» فإنه يلغي القيدء ويجري المطلق على إطلاقه. 

وقوله: (أو نُفيا) بالبناء للمفعول» والضمير للمطلق والمقيد. 

وقوله: (قَيّدَه) أي: قيّد قائل المفهوم المطلقّ بقيد المقيّد. 

وقوله: (وهي من العموم) أي: المسألة حينئذٍ من باب العموم 
والخصوص» لا من باب المطلق والمقيّد. 

١‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا كان أحدهما أَمْراًء والآخر نهياًء نحو: 








الكتاب الأوٌّل: في الكتابء ومَبَاحثِ الأقوال TD‏ 
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5 _ ولاختلاف السّببٍ النَعْمَانْ لا يَحْمِلهوَقِيلَ لفظا حملا 
rl re ay‏ ا 7 

۳ _ وَالشَافِعِي قال قِيَاسا وَجَرَى إذا اخيلاف الحخكم دونه عَرَا 


أَعْتِنْ رقبةً» لا تُعْتِق رقبة كافرةًء أعتق رقبة مؤمنةً لا تُعتق رقبة» فإن المطلق 
يقيد بضد الصفة التي في المقيد؛ ليجتمعاء فالمطلق في المثال الأول مقيد 
بالإيمان» وفى الثانى بالكفر. 

فقوله: (وهذا أمرا) وفي نسخة: (وذاك أمراً). وقوله: (يَعْرَى) مضارع عَرِي 
من باب عَلِمء بمعى حَلا؛ أي: قَيّدِ الذي خلا عن القيد بضدّ الصفة التي في 
المقيد. 

٠"‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا اخَتَلّف السبب» واتّحَد 
الحكم» كقوله تعالى في كفارة الظهار: فر رَكَبَةَ 4 [المجادلة: 21 وفى 
كفارة القتل: فر رة مُؤّْمِمَةٍ [النساء: ؟4] فقد اختّلف فيه؛ فقال أبو 
حنيفة: لا يحمل المطلق على المقيد أصلاً؛ لاختلاف السبب» بل يبقى على 

وقال الأكثرون: يُحْمّل عليه» ثم قيل: يحمل عليه لفظاً؛ أي: بمجرد ورود 
اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع»› وحكي عن جمهور الشافعية» وقال 
الماوردي» والروياني» وسليم الرازي: إنه ظاهر مذهب الشافعي. 

وقيل: قياساًء فلا بد من جامع» وهو في المثال المذكور حرمة سببهما؛ 
أي: الظهار والقتل» وعزاه الآمدي إلى الشافعى» وصححه هوء والفخر 


الرازي. 
وقوله: (وحخرى... إلخ) أشار به إلى أن ا إذا اختّلّف دون السبب» 
كما في 3 2 في التيمم : # فامسحوا وجوه ودیک 4 [المائدة: 217 وفي 


الوضوء: وجوم وَيْرِيَكُمْ إل لفق [المائدة: +]» والموجبٌ لهما 
متجد» وهو ر الا والحكم مختلف» وهو المسح في المطلق» والغسل في 
المقيد بالمرافق» ففيه الخلاف الذي في الحالة قبلهاء كما ذكره أبو الوليد 
الباجي» واب بن العربي» قيل : لا يحمل المطلق على المقيد» والأكثر يحمل» 
قيل: لفظاً» وقيل: قياساً والجامع اشتراكهما في سبب حكمهما. 
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قلت: لكن هنا ثبت بيان النبي ئه للتيمم بأنه للوجه والكفين» كما في 
حديث عمار که فی «الصحيحين» فل" معنى للاختلاف مع وجود النص» 


3 


٠. 
. 

قنئيه . 
: 


وقوله: (لا يَخمله) أي: لا يحمل النعمان المطلنّء وقوله: (حُمِلاً) بالبناء 
للمفعول» والألف للإطلاق, وقوله: (جرى) الضمير يرجع إلى الاختلاف 
المذكور. 

وقوله: (دونه) أي: دون السبب» وقوله: (عرا) من باب غزاء بمعنى نَرّل؛ 
أي: إذا طرأ الاختلاف في الحكم دون السبب؛ أي: وجرى الخلاف المتقدم 
إذا اختلف الحكم دون السبب. 

5 _ أشار بهذا البيت إلى أنه وَرَهَ المطلق في موضعء وورد في موضعين 
آخرين مقيداً بقيدين متنافيين» وليس أحدهما أولى بالمطلق من الآخر قياسا 
استَعْنّى عنهماء وبقي المطلق على إطلاقه» كما في قوله تعالى في قضاء 
رمضان: # فده م ابام ر [البقرة: »]۱۸٤‏ وفي كفارة الظهار: يام 
هرن مُكَتَالِعينِ4 [المجادلة: ٤]ء‏ وفي صوم المتمتع : هيام َة يأر في للج 
وَسبََةٍ لذا رمثم [البقرة: 193]» فيجزئ قضاء رمضان على إطلاقه. من جوازه 
متتابعاًء ومفرّقاً؛ لامتناع تقييده بهما؛ لتنافيهماء وبواحد منهما؛ لانتفاء 
مر جحه . 

وأما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القيامنُ» كأن وجد 
الجامع بينه وبين مقيّده دون الآخر فَيّد به؛ بناء على الراجح من أن الحمل 
قياسئ» فإن قيل: لفظي» فلا . 

مثاله قوله تعالى في كمارة اليمين: #فصيام لد أيأر4ك, وفي كفارة الظهار: 
#فْصِيَامُ سَهرَئنِ ماعن وفي صوم التمتّع: #فييام َة يأر في لج 
فمل المطلق في كفارة اليمين على كمارة الظهارء في التتابع أولى على قول 
قديم من حمله على صوم التمتّع في التفريق؛ لاتحادهما في الجامع بينهماء 
وهو النهي عن اليمين والظهار. 





الكتاب الآؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


وقوله: (الغناء) بالفتح والمد؛ أي: استغناء المطلق عن القيدين واف 
وفى نسيخة ` (الغنى يوافى)» وهو د معناأه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. 











رقق 
ہی سے وجے 
جص حم 9و ےب 


(الظاهر والمؤؤل) 


7 0 مھ ريه مره رهم ع ١‏ 
٠‏ _ الظَاهِرٌ الدَالُ برُجْحَانٍ وَإِنْ يُحْمَلْ عَلَى المَرْجُوح تَأوِبلُ ركِنْ 

7 وعاي سي * كه e os aS‏ 
5 صَحِيحٌ إِنْ کان دَلِيل أو حب فَمَاسِد أو لا لشيئء فلعِبِ 
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۷ - مِنَ الْبَعِيدٍ حَمْلْهُمْ عَلّى ابتدي أَمْسِك وَلِصّ يَيْضَةٍ على الْحَدِي 


6 - شروع في بيان (الظاهر والمؤول)» فالظاهر: ما دل على 
المعنى دلالة ظنية؛ أي: راجحة؛ فيحتمل غير ذلك المعنى مرجُوحاً. كالأسد 
الخارج المستقذر للعُرف» مرجوح في المكان المطميْنٌ الموضوع له لغ أَوَّلاء 
وخرج النص؛ لأن دلالته قطعية › کما مر فى المنطوق والمفهوم . 

والتأويل حمل الظاهر على الْمُحْتَمِل المرجوح» فإن كان الحمل لدليل 
صيره راجحا فتأويل صحيح › أو لہا ظ دلیلاًء وليس بدليل في الواقع. 
ففاسد» أو لا لشىء » فهذا ليس بتأويل» بل هو لعب غير معتل به؛ لأنه إنما 
سُمّي مؤؤلاً؛ لأنه يؤول إلى الظاهر عند قيام الدليل عليه. 

فقوله: (الدال) بتخفيف اللام؛ للوزنء وقوله: (تأويل) خبر لمحذوف مع 
الرابط؛ أي: فهو تأويل؛ والجملة جواب (إن)» وفوله: (زركن) بالبناء 
للمفعول؛ أي: عُلم» صفة ل (تأويل)» وقوله: (صحيح) خبر لمحذوف؛ أي: 
هو تأويل صحيحٌ ) وقوله: (إن كان دلیل) «كان» تامّة؛ أي: إن وُجد دليلٌ على 
التأويل» فهو تأويل صحيح» وقوله: (أو خسب) بالبناء للمفعول أيضاً عطف 
(كان) أي : ظَنَّ دليلاء وقوله: (ففاسد) خبر لمحذوف؛ أي : فهو تأويل 
فاسد» يعني أنه إن طن دليلاً» وليس هو دليلاً في الواقع» فهو فاسد. 

7ه أشار بهذا البيت والأبيات الآنية إلى أن التأويل ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - قريب» إن ترجح على الظاهر بأدنى دليل» نحو: لدا كُمْثُمَ إل 
ألصَّلرْةِ» [المائدة: 1]؛ أي : أردتم القيام إليها . 

۲ - وبعید لا یتر جح على الظاهر إلا بأقوى منه» وله أمثلة كثيرة : 





الكتاب الأوّل: في الكتاب, ومَبَاحِثِ الأقوالٍ 


0 وَحَمْلْهُمْ ين نكا عَلَى سد وَمَنْ لَيْسَ مُبَيُمافَلا 
۹ عَلَى النْدُورٍ وَالْمَضًا وَ«َيَّمَا َد تَكَحَتْ» عَلَى الصَّمَارِ وَالامَ 


(فمن ذلك): تأويل الحنفية (أمسك) من قوله كك لِعَيْلان» وقد أسلم على 
عشرة نسوة: «أمسك أربعاً. وفارق سائرهنٌ») ‏ رواه الشافعى» وغيره - على 
ابتداء نكاح أربع منهنّ فيما إذا نكحهن معاً؛ لبطلانه» كالمسلم» بخلاف 
نکاحهن مرتباً» فيمسك الأربع الأوئل. 

ووجه بعده أن المخاطب به قريب عهد بالإسلام» لم يَسبق له بیان شروط 
النكاح مع حاجته إلى ذلك» ولم يُنقَّل تجديد نكاح منه» ولا من غيره مع 
کثرتهم وتوفر دواعي حَمّلة الشريعة على نقله لو وقع. 

(ومن ذلك): تأويل يحيى بن أكثم وغيره حديث «الصحيحين»: «لعن الله 
السارق يسرق البيضة»› فتقطع يده. ويسرق الحبل» فتقطع يده». على بيضة 
الحديد التي فوق رأس المقاتل» وعلى حبل السفينة؛ ليوافق أحاديث اعتبار 
النصاب في القطع . 

ووجه بعْده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة. 
والحبل المعهود غالباء المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن؛ لجريان عادة الناس 
بتوبيخ سارق القليل» دون الكثير» وترتب القطع على سرقة ذلك؛ لأنه جر 
إلى سرقة غيره مما يُقطع فيه» وهذا تأويل قريب . 

وقوله: (ولصٌ بيضة) بتثليث اللام» جمعه لصوص؛ أي: سارق بيضة» 
يقال: لَص الرجل الشىء» من باب قتل : سْرَقَه قاله فى «المصباح». وفى 
نسخة: (ونص بيضة) أي: النص الوارد في سرقة بيضة. 

وقوله: (على الحدي) أصله الحديدء حذفت الدال الأخيرة للضرورة» ولا 
يسمى هذا ترخيماً؛ لأن شرط الترخيم الضروري أن يصلح للنداء» كما قال 

فى «الخلاصة»: 

وَلاضْطرار رَخَمُوا دُونَ ندا مَاللسُّدَابَضِاً يَصْلُحٌ نَحْوُأَحْمَدَا 

۸ 504 - أشار بهذين البيتين إلى أن (من التأويل البعيد) أيضاً: 
تأويل الحنفية قوله تعالى: #فِطْعَامُ سي كتا [المجادلة: 4] على ستين 








الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
٠ه‏ وَخَبِرَ الْجَنِينَإِذْيَلِيهِ ذَكَاةٌأْمّوِعَلى الَّقْبِيهِ 


مدّاء بأن يقدر مضاف؛ أي: طعام ستين مسكيئاًء وهو ستون مدَّاء فيجوز 
إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوماء کما يجوز إعطاؤه لستين في يوم واحدل؛ 
لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة» ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كدفع 

ووجه بُعده أنه اعثّبر فيه ما لم يُذگر من المضاف. وأَلغِيَ ما ذكر من عدد 
المساكين الظاهر قصدَهُ؛ لفضل الجماعة» وبركتهم» وتضافر قلوبهم على 
الدعاء للمحسن . 

(ومن ذلك) : تأويلهم أيضاً حديثث أبي داود وغيره : «من لم بيت الصيام 
من الليل؛ فلا صيام له“ على القضاء والنذر؛ لصحة غيرهما بنيّة من النهار 

ووجه بعله أنه قصر للعام النص في العموم على نادر؟؛ لندرة القضاء والئذر 
بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل الشرع . 

(ومن ذلك): تأويلهم أيضاً حديث أبي داود وغيره: «أيّما ١‏ أ تحت 
نفسّها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل». وفي رواية البيهقي : «فإن أصابها فلها 
مهر مثلها بما أصاب منها» على الصغيرة» والأمةء والمكاتبة؛ أي: حمله أوَلاً 
بعضهم على الصغيرة؛ لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتهاء 
فاعترض عليه بقوله: «فلها مهر مثلها). فإن مهر الأمة لسيدهاء فحمله بعض 
متأخريهم على المكاتبة» فإن المهر لها. 

ووجه بُعده على كل أنه قَصْرّ للعام المؤكد ب «ما» على صورة نادرة مع 
ظهور قصد الشارع عمومه بأن يَمْنَع المرأة مطلقاً من استقلالها بالنكاح الذي 
لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به. 

6٠‏ يعني أن (من التأويل البعيد أيضاً): حمل أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى - حديث ابن حبان: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه) على التشبيه؛ أي: مثل 
)١(‏ حديث اختلف في رفعه ووققه والصحيح أنه مرفوع ؛ أن رفعه زيادة ثقة. 

)۲( حديث صحيح . 
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١‏ - وحمل مافِي ابة الزكاة في (جَرَاءَةِ) على بَيَانِ المصرف 


ذكاتهاء على الرفع» أو كذكاتها على النصب» فيكون المراد الجنين الحيّ؛ 
أي : يُذَكَّى كما تذكّى أمه؛ لحرمة الميت عندهم» وأحله صاحباه» والشافعي 
- رحمهم الله تعالى -. 

ووجه بُعده ما فيه من التقدير المستغبّى عنه» أما على رواية الرفع» وهي 
المحفوظة» كما قال المحدثون» منهم الخطابي» فبأن يُعْرَبٍ «ذكاة الجنين» 
خبراً لما بعده؛ أي: ذكاة أم الجنين ذكاةٌ له» يدل عليه رواية البيهقي: «في 
ذكاة أمهاء وفى رواية: «بذكاة أمه»» وأما على النصب إن ثبتت» فبأن يُجِعَل 
مَنْضُوباً على الظرفية» كما في : جئتك طلوع الشمس؛ أي: وقت طلوعهاء 
والمعنى: ذكاة الجنين حاصلةٌ وقت ذكاة أمه» وهو موافنٌ لمعنى رواية الرفع 
الذي ذكرناه» فيكون المراد الجنينَ الميت» وأن ذكاة أمه التي أحلتها أحلته؛ 
تبعاً لهاء ويؤيده ما في بعض طرق الحديث من قول السائلين: يا رسول الله 
إنا ننحر الإبل ونذبح البقرء والشاة» فنجد في بطنها الجنين» أفنلقيه» أو 
نأكله؟ فقال رسول الله يكل «كلوه إن شئتم. فإن ذكاته ذكاةً أمه»» فظاهر أن 
سؤالهم عن الميت؛ لأنه محل الشك» بخلاف الحي الممكن الذبح» فمن 
المعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية» فيكون الجواب عن الميت؛ ليطابق السؤال. 

وقوله: (وخبر الجنين) بالنصب عطفاً على (ستين مسكيناً). 

وقوله: (على التشبيه) عطف على (على مُذَّا) ففيه عطف المعمولين على 
معمولى عامل واحد» وهو ١‏ ؛» وهو جائز بلا خلاف» كما هو مقرر في 
محلّه» والله تعالى أعلم. 

١‏ - يعني أن (من التأويل البعيد أيضاً): تأويل الحنفية والمالكية قوله 
تعالى: #إِنَّمَا اَلصَّدَقَتٌ للفتراء والسسكن) الآية [التوبة: ]٦١‏ على بيان 
المصرف؛ أي: محل الصرف» بدليل ما قبله: رينم من بيك في ألصَّدَمَتِ» 
الآية [التوبة: 58]» ذمهم الله تعالى على تعرّضهم لها لخلوّهم عن أهليتهاء ثم 
بيّن أهلها بقوله: «إتما أَلصَّدَقتُ للمقرآه) الآية [التوبة: ١٦]؛‏ أي: هي لهذه 
الأصناف» دون غيرهم» وليس المراد دون بعضهم أيضاًء فيكفي الصرف لأيّ 








CD‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


۲ - وَحَمْل ذِي الْقُرْبَى عَلَى الْذِيسَلَكُ في الْمَفْرِ لا لايا وَ(مَنْ مَلَك) 
۳ - ذا رم عَلَى الأصُولٍ وَالْفْرُوعْ فَمِنْدَنَا حص بهَدَيْن الْوُقُوحْ 


ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغير 
مناف له؛ إذ بيان المصرف لا ينافيه» فليكونا مرادين» فلا يكفي الصرف 
لبعض الأصناف» إلا إذا قُقِدَ الباقي؛ للضرورة حيئئٍ. والله تعالى أعلم. 

۲ - يعنى أن (من التأويل البعيد أيضاً): تأويل الحنفية قوله تعالى: 
#ولزى ا [الحشر : ۷ على الفقراء من قرابة النبي ييي دون الأغنياء؛ لأن 
المقصود سد الخلّة؛ أي : الحاجة» وهي منتفية مع الغنى» فلا يعظى الغنيٌ من 
الفيء والغنيمة شيئا. 

ووجه بُعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف مع ظهور أن 
القرابة سبب الاستحقاق 

وقوله: (لا للأغنياء) وفي نسخة: (إلا الأغنياء) وهو تصحيف. 

وقوله: (ومن مَلَك) يأتى شرحه مع ما بعده. 

0 أي: (ومن التأويل البعيد أيضاً): تأويل الشافعية حديث السنن 
الأربعة: امن مَلَكَ ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ منه فهو حرًا. وفي لفظ : «عَتَقَ عليه» على 
الأصول والفروع. 1 

ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف» وتوجيه ما تقرر 
أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول» وهو أنه لا عتق 
بدون إعتاق وخولف هذا الأصل في الأصول» لحديث مسلم: «لا يَجزْي ولد 
والده إلا أن يجده مملوكاً؛ فيشتريهء فَيُعْتَقّه ؛ أي : بالشراء من غير حاجن إلى 
صيغة الإعتاق» وفي الفروع لقوله تعالى: «وَهَاوُا اد الم ودا سنح بل 
ع کے 4 [الأنبياء: »]۲١‏ دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية. 

والحديث قال النسائي: منكر» وقال الترمذي: لا يُتايّع ضَمْرَةٌ عليه» وهو 
خطأ عند أهل الحديث. 

نعم رواه الأربعة من غير طريق ضمرة ابا وصححه الحاكمء وقال 
الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم» فيَحتاج الشافعية إلى بيان المخصص 
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04 وَايشفعَ الأذان» أن يجعله شَفعالِمَامَنْ قله حَصّله 


له» بخلاف الحنفية» وقد يقال: مخصصه القياس على النفقة؛ فإنها لا تجب 
عندهم لغير اللأصول والفروع . 

قلت: عندي أن ما قاله الحنفية أوضح وأرجح» وأما ما قاله الشافعية 
فتكلف بعيد؛ فإن النص واضح في عتق ذي الرحم المحرم بملكه» فلا يقبل 
التأويل المذكور» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فعندنا خُصٌ... إلخ) وفي نسخة: (وإن يكن خخصّ. .. إلخ) 
والظاهر أن الأول أوضح. والله تعالى أعلم. 

4 أي: (ومن ذلك أيضاً) : تأويل بعض السلف حديث «الصحيحين» : 
«أُمِرَ بلالّ أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة؛ على جعله شفعاً لأذان ابن أم 
مكتوم» بأن يؤذن قبله للصبح من الليل» ولا يزيد على إقامته» حَمَلَهُ على ذلك 
ما قاله من إفراد كلمات الأذان. 

ووجه بُعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر إليه من تثنية كلمات الأذان» 
وإفراد كلمات الإقامة؛ أي: المعغظم فيهما المؤيّدٍ إرادته بما في رواية في 
«الصحيحين» أيضاً: «إلا الإقامة»؛ أي: كلماتهاء فإنها تتَنَى . 

وقوله: (مَن قبلة) بفتح الميم موصولة مبتدأء صلته الظرف» وخبره جملة 
(حصّله). والجملة صلة (ما)» ويحتمل أن يكون (مِن قبله) جارًاً ومجروراً 
متعلّقاً ب (حصّله).؛ وفاعله ضمير المؤدّن المفهوم» والأول أظهرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المجمَل) 
6 هُوَالَّذِي لَمْ نَنَضِح ائه فَلَيْس مِنْهُإِذْيَدَتْ إِرَادَثَهْ 
Ak‏ - آية سِرْقَة وَمَسْحُ م الرَّاسٍ وَحُرْمَةُ النّسَا وَرَفْعُ اناي 


۷ _ وَنَحْوٌ دلا نِكَاحَ إلا بِوَلِي) وَكَدْ حُكِي دُخُولْهَا في الْمُجْمَلٍ 


6 ۱۷ هذا شروع في بيان (المجمل) وهو لغةً: المجموع. 
وجملة الشيء: مجموعه. واصطلاحاً: هو ما لم تتضح دلالته» من قول» أو 
فعل» فخرج المهمّل؛ إذ لا دَلَالَةَ له والْمْبَيّنُ؛ لاتضاحه. 

وأشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (فليس منه... إلخ) إلى أنه لا إجمال 
في آية السرقةء لا في اليدء ولا في القطع. خلافاً لبعض الحنفية» قال: لأن 
اليد تُطلّق على العضو إلى الكوع. وإلى المرفق» وإلى المنكب» والقطع يُطلّق 
على الإبانة» وعلى الجرح» يقال لمن جَرَحَ يده بالسكين: قطعهاء ولا ظهور 
لواحد من ذلك» وإبانة الشارع من الكوع مين لذلك. وأجيب: بأنا لا نُسلّم 
عدم الظهور لواحد من ذلك؛ فإن اليد ظاهر ذ في العضو إلى المنكب» والقطع 
ظاهر في الإبانة» وإبانة الشارع من الكوع م هبن ” أن المراد من الكل ذلك 
البعض . | 
وأشار بقوله: (وَمَسْحٌْ الرّاس) بإبدال الهمزة الا إلى أنه لا إجمال أيضاً 
في قوله تعالى : #وامسخوا روسك [المائدة: 7]» خلافاً لبعض الحنفية 
أيضاً» قال: لتردده بين مسح الكل والبعض» ومسحٌ الشارع الناصية مبيّن 
لذلك. 

وأجيب بأنا لا نسلّم تردده بين ذلك» إنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل 
ما يُطلّق عليه الاسم» وبغيره» ومسح الشارع الناصية من ذلك . 

قلت: هكذا قالواء والذي عندي أن آية المسح ظاهرة في مسح الكل» وقد 
ثبت عن النبي ي أنه مسح رأسه كله» ومسح ناصيته؛ وتمم على عمامته؛ 
ومسح على عمامته» ولم يثبت عنه أنه اكتفى بمسح بعض الرأس » وفعلة بیان 
للمراد من الآية» فالصحيح عدم إجزاء مسح بعض الرأس بدون عمامة» كما 
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هو مذهب مالك رحمه الله تعالى -» وتمام البحث في ذلك في شرحي على 
النسائي» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

وأشار بقوله: (وحرمة النسا) إلى أنه لا إجمال في آية: امت ڪيڪ 
أكسل 4 [النساء: ۲۳]» ومثلها: ##حْرَمَتَ ع لذ [المائدة: ۳]» خلافاً 
للكرخي» وبعض الشافعية» قالوا: إسناد التحريم إلى العين لا يصخ؛ لأنه إنما 
يتعلق بالفعل» فلا بد من تقديره» وهو محتمل لآمور» لا حاجة إلى جميعهاء 
ولا مُرَجّح لبعضهاء فكان مجملاً. 

وأجيب بأن المرجُح موجودء وهو العرف» فإنه قاض بأن المراد في الأول 
تحريم الاستمتاع بوطء ونحوهء وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه. 

وأشار بقوله: (ورفع الناسي) إلى أنه لا إجمال في حديث: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»» خلافاً لبعض الحنفية» وأبي الحسين» 
وأبي عبد الله البصريّيْنِء قالوا: لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسّاء 
فلا بد من تقدير شيء» وهو متردد بين أمورء لا حاجة إلى جميعهاء ولا 
مرجّح لبعضهاء فكان مجملا. 

وأجيب بأن المرججح موجود. وهو العرف» فإنه يقضي بأن المراد منه رفع 
المؤاخذة . 

والحديث بهذا اللفظ رواه الحافظ أبو القاسم التميمي المعروف بأخي 
عاصم في «مسنده»» والبيهقي في «الخلافيات»» ورواه ابن ماجّه وغيره بلفظ : 
«(إن الله وضع ...) الحديث» وهو بهذا اللفظ صحيح. 

وأشار بقوله؛ (ونحو لا نكاح إلا بولي) إلى أنه لا إجمال أيضاً في 
حديث: الا نكاح إلا بولي» صححه الترمذي وغيره» خلافاً للقاضي أبي بكر 
الباقلاني» فقال: لا يصح النفي لنكاح بدون وليّء مع وجوده حسّاء فلا بد 
من تقدير شيء» وهو متردد بين الصحة والكمال» ولا مر جح لواحد منهماء 
فكان مجملا . 

وأجيب على تقدير تسليم ما ذُكر بأن المرجح لنفي الصحة موجود» وهو 
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4 وَإِنْمَا الِإِجمّال في الأنوَار وَالقَرْءِ وَالْجِسْم وَكَالْمْخَتَارٍ 


چ هم 5 00 ر موده سرف ا 4 مام ات هم م 9 
48 وَقوَلِهِ سبحائه او يحفواً #وَالسِحُونَ# مبْسّداً أو عطف 


حر مر 


0 ولحو الا يَمْنَعٌ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ) الْحَدِبِتَ أي إِضْمَارَهُ 
قرب من نفى الذات» فإن ما انتفت صحته لا پعتد به» فيكون كالمعدوم» 
بخلاف ما انتَمّى كماله فقد يعد به. 

سعة الكلام ‏ اسم ليس مؤخراً عن خبرهاء وهو (منه) أي: ليست آية السرقة 
من المجمل» و(إن بدت إرادته) تعليل لعدم كونها منه؛ أي: لظهور ما يراد 
منها . 

وقوله: (ورفع الناسي) إشارة إلى حديث «رفع عن أمتي» كما تقدم» وهو 
على حذف مضاف؛ أي: رفع نسيان الناسي. 

وقوله: (وقد خي إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: قد روي عن بعض العلماء 
كون هذه الأشياء المذكورة من آية السرقة وما عطف عليها داخلة فى المجمل» 
كما فصّلناه فيما سبق» والله تعالى أعلم . 

4 ١١٠ه ‏ هذه الأبيات بَيّن بها بعض الأمثلة التي فيها الإجمال 
(فمنها) : 

١‏ (النور)ء فإنه صالح للعقل » ونور الشمس؛ لتشابههما بوجه» وهو 

؟ ‏ (والقرء): متردد بين الطهر والحيض ؛ لاشتراكه بيئهما. 

۳ - والجسم» صالح للسماء والأرض؛ لتماثلهما . 

٤‏ - ومثل المختار؛ لتردده بين الفاعل والمفعول» بإعلاله بقلب يائه 
المكسورة» أو المفتوحة ألفاء ويقع الفرق بينهما بحرف الجرٌ» فتقول في 
الفاعل : مُختارٌ لكذاء وتقول فى المفعول: مختاز من كذا. 

0 - وقوله لله : ا يعفا لی روء عت ألتكاع # [البقرة: ۲۳۷]» لتردده 
بين الزوج والولي» فحمله مالك على الولي» والشافعي على الزوج لما قام 
عندهما من الدليل . 


الكتاب الآؤل: في الكتاب: وَمَبَاحِتٍ الأقوالٍ 


1 وَفِي الْكِتَابٍ وَالْحَدِيثِ وَقَعَا كما مَضَى وَالظاهِرِي مَتَمَا 


وقوله 8#: إلا مَا بل عَم [الحج: 0] للجهل بمعناه قبل نزول ميو ؛ 
أي : # حرمت کا المد [المائدة: ۳]» ويسري الإجمال إلى المستثنى منه؛ 
أي : أت کم ية انعم # [المائدة: ٠ .]١‏ 

5 - وقوله تعالى: وما يمك تأويك” إل اله والس في الْلِ4 [آل عمران: 
۷ لتردد (الراسخون) بين العطف والابتداء» وحمله الجمهور على الابتداء؛ 
لما قام عندهم من الدليل» وتقدم مبسوطأ في المتشابه. 

- وحديث: «لا يمنع أحدكم جاره أن بضع خشبة في جداره» متفق عليه؛ 
لتردد ضمير «جداره» بين عوده إلى الجارء وإلى الأحد» وتردّد الشافعي في 
المنع» لذلك مذهبه الجديد المنع؛ لحديث: «لا يحل لامرى من مال أخيه إلا 
ما أعطاه من طيب نفس»» وأيّد عود الضمير إلى الواضع بأنه أقرب مذكور. 

قلت : الأرجح عندي عدم جواز المنع لظاهر النصّء ولا ينافيه الحديث 
الثاني؛ لأنه محمول على ما عدا وضعٌ الخشبة» ونحوه» مما ورد النصٌ به؛ 
فإنه حق أثبته له الشارع» وأشركه مع المالك فيه» كما أنه أوجب عليه زكاة 
من ماله» لا يجوز أن يمنعها من المستحقين» والتأييد بعود الضمير إلى 
الواضع فيه نظر لا يخفى» فتأمّله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مبتداء أو عطف) أي: متردد بين كونه مبتدأ» وكونه عطفاً . 

وقوله: (الحديث) فيه أوجه الإعراب الثلاثة» وتقديم توجيهها. 

وقوله: (أي: إضماره) بالنصب» و(أي): تفسيرية؛ أي: أعني إضمارةء 
يعني أن موضع الإجمال منه الضميرٌ في قوله: (جداره) . 

وفي نسخة: (أو إضماره) والظاهر أنه تصحيف. والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 

١‏ 2 أشار بهذا البيت إلى أن المجمل واقع في القرآن والسنة» كالأمثلة 

السابقة» ونحوهاء نفاه داود الظاهري» قال الصيرفي: لا أعلم نفاه غيره. 

ويمكن داودٌ أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج؛ لأنه المالك 
للنكاح» والثاني مقترن بِمُمَسّرِ والثالث هو ظاهر في الابتداء» والرابع ظاهر 
في عوده إلى الأحد؛ لأنه محط الكلام» قاله المحلي في «شرحه». 
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r #‏ ےم ھم ےت ر ص 38 0 
۲ _ واللفظ تارَة لمَعْنَى يرد وتارة لآخريبن بقصضد 
kh 12‏ ل CG‏ ° < 
۳ _ على الأصَّمّ مَجمّل فإِن يَف ذا مِنهمَايِعْمَل بو ويوقف 


٥۲۳ .۲‏ _ أشار بهذين البيتين إلى أنه اخثلف فيما إذا ورد من الشارع 
لفظ مطلق» وذلك اللفظ له استعمالان» تارة يرد لمعنى واحده وتارة لمعنيين» 
ليس ذلك المعنى أَحَدَهُما على قولين: أصحهما أنه مُجِمّل؛ لتردده بين المعنى 
والمعنيين» وقيل: يترجح المعنيان؛ لأنه أكثر فائدة. 

فإن كان ذلك المعنى أحَدَهُما عُمِلَ به جزماً؛ لوجوده فى الاستعمالين» 
ووّقف الآخر؛ لتردده فيه. ۰ 

مثال الأول: حديث مسلم: «لا ينح المحرم» ولا ينكح»؛ بناءً على أن 
النكاح مشترك بين العقد والوطءء فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى 
واحدء وهو أن الْمُحْرِم لا يطأء ولا يُوطئ - بكسر الطاء ؛ أي: لا يُمكُن 
غيره من وطئهء وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك» 
وهو أن المحرم لا يَعقد لنفسه» ولا يعقد لغيره» فالمعنى الواحد المستفاد هو 
الرطءء الذي هو وصف المحرم فعلاً» أو تمكيناء والمعنيان هما عقده النكاح 
لنفسه» وعقده لغيره» والقدر المشترك بينهما مطلق العقد. 

ومثال الثاني : حديث مسلم أيضاً: «الثيب أحقّ بنفسها من وليها»؛ أي: بأن 
تعقد لنفسهاء أو تأذَنَ لوليهاء فيعقد لهاء ولا يُجُبرهاء وقد قال بعقدها لنفسها 
أبو حنيفة» وكذلك بعض الشافعية» لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه» ولا 
حاكم» ونقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقوله: (ذا) إشارة إلى المعنى الواحدء وقوله: (ويوقف) أي: يوقف 
المعنى الآخرء ولا يعمل بهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والماب. 





الكتاب الأوٌل: في الکتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 
EFT‏ 
AS‏ 


4 _ إِخْرَاجْة مِنْ حَيّز الإشكَالٍِ إلى تَجَليه الْبَيَانُ الْعَالِى 


ت 
ت 


٥‏ -_وَإْلّمَا يجب أَيْ إِرْنَاقَا لِمَنْ أَرِبدَ مَهُمُهُ انَمَاقَا 
5 وَجَارَ اَهَل وَبِالظَّنَ بى يَمُونُهُ عَلَى الأَصَّحّ فِيهمًَا 


0 (البَيَانَ) 


14 هذا شروع في بيان (البيان)» وهو مصدر بمعنى التبيين» وهو 
إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيز التجلي؛ أي: الاتضاح» فالإتيان 
بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا. 

وقوله: (إخراجه) الضمير للمبين المفهوم من السياق» و(العالي) صفة 
للبيان» وصفه به؛ لأنه أعلى في الإفادة من المجمل . 

6 - أشار بهذا البيت إلى أنهم ات تفقوا على أنه لا يجب بيان المجمّل إلا 
لمن أريد منه فهمه؛ لحاجة إليهء إما للعمل» كالصلاةء وإما للإفتاء» كأحكام 
الحيض في حقٌ الرجال» بخلاف غيره. 

وقوله: (أي: إرفاقاً) منصوب على أنه مفعول مطلق؛ أ 
ونَبّهَ به على أن المراد بالواجب هنا ما لا بد منه؛ رحمةٌ من الله تعالى على 
عباده» كما قال تعالى: گت ریک عل تيه احْمَة4 [الأنعام: 54], 
وإلا فلا يجب على الله تعالى شيء كما ته عليه الشيخ ولي الدين - رحمه الله 
تعالى . 

75 9 أشار. بهذا البيت إلى مسألتين: 

(إحداهما): أن الأصح جواز البيان بالفعل» كما يجوز بالقول» وقيل: لا 
يجوز؛ لطول زمان الفعل» فيتأخر البيان به» مع إمكان تعجيله بالقول» وذلك 
ممتنع . : 

وأجيب بأنه لا نسلّم امتناعه» وقد بيّنت صلاثة لا وحبتة آية: #أَقِيمُوا 
اة [البقرة: ۳٤]ء‏ وآية: اول عَلَ الاس حح ايت [آل عمران: 97]. 

(الثانية): أن الآصح جواز بيان المعلوم بالمظنون» وإن كان دونه في 
الدلالة؛ لوضوحه. 


01 


ي : وجوب إرفاق» 
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۷ - إن ينق قَول وَفِعْلٌ في الْبَيَانْ كَالْحُكُمٌ لِلسَابِقٍ وَالتَأُكِيدُ نَانْ 
۸ وَلَوْ جَهِلْنَا ا تة َلى اة َو خَالًَا كَالَقَوْلُ في الأَقْوَى رَجَحَ 


وقيل: لا؛ لآنه دونه» فكيف يحل في محله حتى كآنه المذكور بدله» وعلى 
هذا يجب أن يكون البيان أقوى دلالةً من المبيّن» واختاره ابن الحاجب. 

وقيل: يجوز أن يكون مساوياً» وعليه الكرخي 

وقيل: إن عَمَّ وجوبه سائرٌ المكلفين» كالصلاة وجب أن يكون بيانه معلوماً 
متواتراء وإن لم تعمٌ به البلوى» واختّصٌ العلماء بمعرفته» كنصاب السرقة 
وأحكام المكاتب» قبل في بيانه خبر الواحد. 

لاله 508ه - أشار بهذين البيتين إلى أنه إن ورد فى البيان قول وفعل» 
فالمُبيّنُ هو السابق» قولاً كان أو فعلاً. والآخر تأكيد لهه وإن كان دونه فى 
القوّة» سواء علمنا عين السابقء أم جُهلناه. ۰ 

وقيل: إن ججهل عين السابق قُدَّرَ المرجوح» وهو الفعل سابقاً؛ ليكون هو 
الْمُبيّن» والقول تأكيد له؛ لثلا يلزم من عكسه تأكيد الشيء بما دونه» وهو 

وأجيب بأن ذلك في التأكيد غير المستقل» أما المستقل فلاء ألا تَرَى أن 
الجملة تؤكّد بجملة دونهاء نحو: إن زيداً لقائم» زيد قائم . 

وإن لم يتفق القول والفعل بأن زاد الفعل على مقتضى القول» كأن طاف كله 
بعد نزول آية الحجٌ طوافين» وأمر بواحدء أو العكس» بأن نقص الفعل عن 
مقتضى القولء كأن طاف واحداًء وأمر باثنين» رجح القول» فيجعَل هو 
المبيّن» سواء تقدم» أو تأخرء ويُحمّل الفعل على أنه من خصائصه َلِلِ؛ 
جمعاً بين الدليلين. ١‏ 

قلت: عندي في حمله على الخصوصية نظر؛ إذ هي لا تثبت إلا بدليل» 
فالأؤلى أن يُسْلّك مسلكٌ الجمع» أو الترجيح» وقد بسطت القول في هذا في 
شرح النسائي» وبالله التوفيق 


)١(‏ وفي نسخة: (أو يَتَِقّ) ب (أو) وهو تصحيف. 














الكتاب الأوّل: في الكتابء ومَبَاحِثِ الأقوالٍ 


(مسألة)1١1‏ 
4 - تَأَخِِرْهُ عَنْ وَفْتِ فِغْل لَمْ يَقَعْ وَإِنْ تمل بِأَنَذَاكَ ما امْمَتَعْ 
"0 - وَوَاقِعٌ إِلَْوَفْتِ فْتِعِنْدَ الأكئرٍ الها لا إِنْ يَكُنْ ذا ظَامِرٍ 
١‏ - وَقِيلٌ لا يُوَخَرٌ الْإججُمَالِي فيو وَقَدْ قِيلَ بكس الثَالِي 
۲ - وَقِيلَ لا فِي غَيْرِ تخ بَل قل جَوَارُهُ في النَسْخْ قَطعاً لا يُخِلَ 
 5*‏ وَقِيِلٌ لا يَجُورٌ أن يُؤَهرَا بَعْض وَإبْدَا الَْعض إِنْ لَيْسَ عَرَا 


وقال أبو الحسين البصري: البيان السابق» قولاً كان» أو فعلاً» والمتأخر 
في صورة تقدم الفعل ناسخ . 

وقوله: (والتأكيد ثان) عطف على (الحكمٌ للسابق) » ذ (التأكيد) عطف على 
(الحكمٌ). و(ثان) عطف على (السابق) عطفَ معمولين على معمولي عاملين 
مختلفينء وفيه الخلاف المقرر فى محله؛ أي: فالتأكيد للثاني» بمعنى أن 
الثاني مؤكد للأول. ۰ ۰ 

وقوله: (ولو) للوصل؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[1] أي: هذه مسألة في البحث عن تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

4 أشار بهذا البيت إلى أن تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع. 
وإن قلنا بجوازه» وعدم امتناعه ؛ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق. 

والتعبير بوقت الفعل أحسن من التعبير بوقت الحاجة؛ لأنها عبارة لائقة 
بالمعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف؛ ليستحقوا الثواب 
بالامتثال» والله تعالى أعلم. 

۰, الاه. الاه. ۳۳ _ أشار بهذه الأبيات إلى حكم تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الفعل» فقد اختلفوا فيه على مذاهب: 

١‏ أنه جائز وواقع» سواء كان للْمُبَيّن ظاهرٌء وهو غير المجملء كعامً 
يبن تخصيصه. ومطلق یبین تقييده» ودال على حكم ي نسخه» أم لم يكن» 
وهو المجمل» كمشترك يبن أحد معنييه» ومتواطئ يبيّن أحد ماصدقاته» وعليه 
الجمهورء وهو المختار. 
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۲ - يمتنع مطلقاًء وعليه المعتزلة» وأبو إسحاق المروزي من الشافعية؛ 
لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب. 

۴ - يمتنع في غير المجمل» وهو ما له ظاهر؛ للإلباس بإيقاع المخاطب في 

عکسه» وهو أنه يمتنع فيما لا ظاهر له وُلّل بأن للعام فائدةً في 
الجملة» بخللاف المجمل . 

يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهرٌء مثل: هذا العام مخصوصٌ» 
وهذا المطلق مقيدٌء وهذا الحكمٌ منسوحٌ ببدل؛ لوجود المحذور قبله في تأخير 
الإجمالى» دون التفصيلى ؛ لمقارنة الإجمالى. بخللاف المشترك› والمتواطى› 
مما ليس له ظاهر» فيجوز تأخير بيانهما الإجمالى كالتفصيلى › كأن يقال : 
المراد أحدٌ المعنيين مثلاً فى المشترك» وأحد الماصدقات مثلاً فى المتواطى؛ 
لانتفاء المحذور بد السابقء وعليه أب الحسين البصري . 
8 رفع ا أو بيان انها أمدى 0 الجبائى . 

وقيل : يجوز تأخير النسخ اتفاقاً. وأن الخلاف في غيره؛ لانتفاء الإخلال 

- يمتنع إبداء بعض» وتأخير بعض؛ لئلا يعتقد المكلّف بإظهار البعض أن 
ذلك جميع البيان» وهو غير المراد بخلاف تأخير الكل. 

ومما يدل على الوقوع قوله تعالى - : #واعلموا ما عتم بن تكو أن بل 
سه 4# الآية [الأنفال: »]٤١‏ فإنه عام فيما يغتم؛ مخصوص بحديث 
«الصحيحين» : «مَن قتل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سَلَبّهُ): وهو متأخر عن نزول 

الآية؛ لتقل آهل الحديث أنه كان في غزوة حُنين» ؛ وأن الآية قبله في غزوة بدر. 

وقوله: لى اله یاک أن تذعرا بش [البقرة: ۷ فإنها مطلقة» ثم بين 
تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم» وفيه تأخير بعض البيان عن بعض أيضا. 

وقوله تعالى » حكاية عن الخليل - عليه الصلاة والسلام -: م ان کر 


4 far 








الكتاب الاأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِث الأقوالٍ 


ون 5 ُمَّ عَلَى الْمَنْع أَجِرْ فِيمًا اعْتَلَى لِلْمُصْطَمَى تَأخِبرَ تبيغ إلى 


o0‏ حَاجَةٍ مَوْجُودٍ وَنَفْيَ عليه بِدَاتِ مَا خَصَّص أو بِوَسْمِهِ 


في الام أن اذك الآية [الصافات: ]٠١١‏ فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه» ثم 
ن نسخه بقوله تعالى: #وقدیکۀ بدنج عَظِيمٍ € [الصافات: .]1٠١7‏ 

وقوله: (وقد قيل: بعكس التالي) بالتاء المثتاة فوقٌ؟ أي: قيل بعكس 
القول التالي للأول» وهو قوله: (ثالثها لا... إلخ). وفي نسخة: (بعكس 
الثالى) بالثاء المثلثة؛ أي: الثالث» أبدلت لامه ياءء كما فى قول الشاعر 
[من الرجز]: 

قَدْمَرَيَوْمَان وَمَدَا الثَالِي وَأنك بِالْهِجرَانٍلَاثبَالي 

وعكسه هو أنه يمتنع فيما لا ظاهر له. 

وقوله: (يْخلَ) من الإخلال. 

وقوله: (وإبدا البعض... إلخ) من أبدى الشيء يبديه» بمعنى أظهرء وقصر 
للوزن» وهو مبتدأء وخبره قوله: (إن ليس عرا) ف (إن) شرطيةء (وكان) مقدرة 
بعدهاء كما قال في «الخلاصة» : 

وَيَحَذِقُوتها وَيُبْقُونَ الْخْبَرْ وَبَعْدَ (إِنْ) و(لَْ) كَثِيراً دا اشْتَهَْ 

و(عَوَا) من باب قعد بمعنى نزل؛ أي: إبداءٌ البعض غير موجود» ووقع في 
بعضص النسخ : (إذ لبس عَوَا) يدل (إن)» وهو واضحٌء و(إذ) فيه تعليلية؛ أي : 
لأنه يوقع المخاطب في اللبس» والله تعالى أعلم. 

:هم oo‏ أشار بهذين البيتي* إلى مسألتين : 

(إحداهما) : أن ١‏ لمختار على المنع من تأخير البيان» أنه يجوز للرسول وَل 
تأخير البيان لما أوحي إليه من قرآن» أو غيره إلى وقت الحاجة إليه؛ لانتفاء 
المحذور السابق عله . 

وقيل: لا يجوز؛ لقوله تعالى: #يتاما ارَسولُ بل مآ أنزِلَ للك من ريك 
[المائدة: 317]؛ أي: على الفور؛ لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة» فلا 
فائكدة للآأمر به إلا العور. 











الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وأجيب بأن فائدته تأييد العقل بالنقل. 

وكلام الرازي» والآمدي يقتضي المنع في القرآن قطعاً؛ لأنه مُتَعَبْدٌ بتلاوته» 
ولم يؤخر ب تبليغه» بخلاف غيره؛ لما غلم من أنه كان يُسأل عن الحكم» 
فيجيب تارة مما عنده» ويقف تارة أخرى إلى أن ينزل الوحي. 

(الثانية): أن المختار على المنع أيضاً أنه يجوز أن لا يَعْلَّم المكلف 
الموجود عن وجود الْمُخَصّص بذات المخصّص - بكسر الصاد فيهما -» ولا 
بوصف أنه مُخَصّصٌ مع علمه بذاته» كأن يكون المخصّص له العقل» بأن لا 
يُسبب الله له العلم بذلك. 

وقيل: لا يجوز ذلك في المخصّص السمعي؛ لما فيه من تأخير إعلامه 
بالبيان. 

وأجيب بأن المحذور تأخير البيان» وهو مُنْتَففِ هناء وعدم علم المكلف 
بالمخ”صص بأن لم يبحث عنه تقصير منه. 

أما العقلي فاتفقو | على الجواز أن يُسيع اله المكلف العام من غير أن 
يُعلمه أن في العقل ما يخصّصه. وكُولاً إلى نظره. 

وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين» 
منهم فاطمة بنت رسول الله كك طلبت ميراثها مما تركه رسول الله يكل لعموم 
قوله تعالى: #یوصیگ اله فى ولو كم 4 الآية [النساء: »]١١‏ فاحتجٌ عليها أبو 
بكر وله بما رواه من قوله يليِ: «لا نورث» ما تركناه صدقة». أخرجه 
الشيخان. 

ومنهم عمر نه لم يسمع مُخْصّص المجوس من قوله تعالى : فاقوا 
المت ركن [التوبة: »]١‏ حيث ڏگرهم» فقال: ما أدري كيف أصنع؟ أي : : فيهم» 
قَرَوَى له عبد الرحمن بن عوف وه قول 4 : «سُنوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب». 
رواه الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - وروى البخاري: (أن عمر لم يأخذ الجزية 
من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يه أخذها من 
مجوس هَجَر). 


الكتاب الأوّل: في الكتاب» وَمَبَاحِثِ الأقوالٍ 


وقوله: (فيما اممتلى) أي: في القول المختارء وقوله: (تأخير تبليغ) 
بالنصب مفعول (أَحِنْ)ء وقوله: (حاجةٍ موجوي) مجرور ب (إلى) في البيت 
السابق» ومضاف ومضاف إليه؛ أي: إلى وقت احتياج المكلف الموجود 

وقوله: (وَنَفَي علمه) بالنصب عطفاً على (تأخيرَ تبليغ) . 

وقوله: (بذات) متعلق ب (علمه)» وقوله: (خَصّصّ) بالبناء للفاعل؛ أي : 
بذات الْمُخَصّص بكسر الصاد» وفوله: (أو بِوَسْهِه) عطف على (بذات) أي : 
أو أجر أَيْضاً نَفْيَ علم المكلّف بوصف أنه مخصّص.ء والله تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


دن 9ے داعي 
ھک وی ب 9وروی 


1ه الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


سس سه اا د 
OO NOT‏ 


(النسخ) 


“0 _ النَّسْحُ رَفْعٌ أو بان وَالصَّوَاتٌ في الْحَد رَهُمُ كم شرع بخِطَاب 
كج 2 <o th f7 (> e‏ 6 
- لا نسخ بالعقلٍ وقول الرَازِي ‏ بتشخ عسل أقطع مَجَازِي 

۸ وَلَا بِالإبجمَاع وَلَكِنٍ انُتَضّى تَصَّمُنَ للاخ ثُمَّ الْمُرْنَضَى 


5 - أشار بهذا البيت إلى تعريف النسخ» وهو لغة يُظلّق على الرفع» 
والإزالة» كنسخت الشمس الظل؛ أي: أزالته» وعلى النقل مع بقاء الأثرء 
كنسخث الكتاب؛ أي : نقلته» فقيل: حقيقة في ی الأول وقيل : في الثاني» 
وقيل: فيهما. 

وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيه: 

فقيل : رفع للحک» أو بيان لانتهاء آمده» فقال بالأول القاضي› 

ومعنى الأول أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ؛ إذ لولا وروده لاستمرء 
ومعنى الثاني أنه انتهى» ثم حصل بعده حكم آخر؛ لأنه كان عند الله مغيًا 
بغاية معلومة» فالناسخ بيان لها. 

واختار في «جمع الجوامع» الأول؛ لشموله النسخ قبل التمكن» وارتضى 
في تعريفه أنه رفعٌ الحكم الشرعي بخطاب» فخرج ب (الشرعي) رفع البراءة 
الأصلية» وب (خطاب) الرفع بالموت» والجنئونء والغفلة. 

/الاهء "0 أشار بهذين البيتين إلى أنه يُعْلّم مما ذكر من تعريف النسخ أنه 
لا نسخ بالعقل» فمن سقطت عنه العبادة؛ لعجزه عنها لا يقال: إنها نيخت في 


)00( فحذه على هذا : رف حكم شرعيّ بخطاب شرعي متراخ عله » كرة فع الحكم بالاعتداد 
بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر»› فخرج بقوله : (رفع حكم شرعي) رفع البراءة 
الأصلية» وبقوله: (بخطاب شرعى) رفع الحكم بارتفاع محله» أو بانتهاء غايته إذا 
كان مغيّاًء ونحو ذلك» وخرج بقوله: (متراخ عنه) ما يرفعه المخصص المتصل» 





الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثِ الأقوال . TD‏ 
ساسع سي وهس o‏ سے ہہ 
۹ -_ جوَارٌ نَسْخ بَعْض قُرْآنٍ يُحَطَ تلاو وما أ ردا مَقَطْ 


حقه» ومن هنا يُعلم فساد قول الفخر الرازي: : إن من سقطت رجلاه» فقد نُسخ 
عنه غسلهما ؛ لأن زوال الحكم لزوال محله؛ أو سببه ليس نسخاً. 

قال جلال الدين المحلي: وكأنه تَوَسَّع فيه» ولذا قال الناظم: (مَجَازي) ؛ 
للإشارة إلى تأويله. ويُعلّم منه أيضاً أنه لا نسخ بالإجماع؛ لأنه إنما ينعقد بعد 
وفاته ع ؛ إذ في حياته الحجة في قوله دونهم» ولا نسخ بعده. 

فإن أجمعوا على مخالفة نصّء فإجماعهم يتضمن ناسخاً غيره» وهو مستند 
الإجماع» فالنسخ بهء لا بالإجماع نفسه» وعلى هذا يُحمّل 9 © الشائني 
- رحمه الله تعالى -: إن النسخ كما يثبت بالخبر يثبت بالإجماع. ١‏ 

اتنبيه]: كما لا ينسح الإجماع لا يسح هر أيضاًء ذكره ابن الملا في 
«علوم الحديث»» والنووي في «مختصره» 1 

قوله: (النسخ رفع) مبتدأ وخبره. وقوله: (أو بيان): (أو) لبيان الخلاف» 
وقوله؛ (وقول الرازي) مبتدأ خبره قوله: (مجازي). وقوله: (ثم المرتضى) 
مبتدأء خبره قوله: (جواز نسخ). ويأتي شرحه مع ما بعده. 

8 أشار بهذا البيت إلى أن القول المختار جواز نسخ بعض القرآن» 
تلاوةً وحكماًء أو تلاوةً فقطء أو حكماً فقط. 

وقيل: لاء كما لا يجوز نسخ كله بالإجماعء وعليه أبو مسلم الأصفهاني. 

وقيل: لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم» والعكس؛ لأن 
الحكم مدلول اللفظ. فإذا قُدَّر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر. 

وأجيب بأنه يلزم إذا روعي وصف الدلالةء وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك» 
فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له» وإنما هو مدلول لما 
دل على بقائه» وانتفاءً الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلول لهء فإن 
دلالته عليه وضعية» لا تزول» وإنما يَرْفْع الناسخ العمل به. وقد وقعت 
الأقسام الثلاثة» رَوَى مسلم في (صحيحه» عن عائشة «يينا: «كان فيما أنزل 
عشرٌ رَضْعَاتٍ معلوماتٍ يُحَرّمْنَء فنسخن بخمس معلومات»» فهذا منسوخ 


التلاوة والحكم. 





٠‏ وَالْفِعْلَ قَبْلَه وَلَو لَمْ يُمْكَنِ وَبكابولَة وال لسن 
1 وَحَكسِه وَلَّوْ بِآحَاهٍ الْحَبَرْ وَالْحَقٌ لَمْ يَمَعْ بِهِ فِيمَا اشَْهَرْ 


وروى الشافعي وغيره عن عمر نه : (لولا أن يقول الئاس زاد عمر في 
كتاب الله لكتبتها: «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما ألبتة». فإنا قد 
قرأناها). فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم؛ لأمره ب برجم المحصنين» رواه 
الشيخان» وهو المراد ر والشيخة) . ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير» 
منه قوله تعالى: ووي ن يتوفوت ونڪ ورون اروج وَصِيَّةٌ روجهم مَس 
إلى الْحَوَلٍ» [البقرة: 4٠‏ ؟]ء فتسخ بقوله تعالى: ##وَالَذِنَ يُتَوَفَوْنَ نكم وَيَدَّرُونَ 
ارجا يريصن اهن أَرَيعَةَ شر عر 4 [البقرة: 775]؟ لتأخره في النزول عن 
الأولء كما قال أهل التفسيرء وإِنّْ تقدمه في التلاوة. 0 

وقوله: (بعض قرآن) يحتمل جره بإضافة (نسخ) إليه» ويحتمل نصبه ب 
(نسخ) منوناً. 

وقوله: (يَُطُ) بتشديد الطاءء مبئّاً للمفعول» من الحظ؛ أي: يُزال. 

ووقع في بعض النسخ: (بخظ) جارًاً ومجروراًء وعليه يكون صفة ل (بعض 
قرآن) وفي بعض النسخ : (يُخخط) بصيغة الفعل المبني للمفعول» والجملة صفة 
ل (قرآن) أي: مكتوب. 

وقوله: (تلاوة... إلخ) منصوبات على التمييزء وقوله: (أو فرداً) بوصل 
همزة (أق). 

60 أشار بهذين البيتين إلى مسألتين: 

(الأولى): الأصح جواز نسخ فعل الشيء بعد وجوبه أو ندبه قبل فعله بعد 
خروج الوقت اتفاقاً» وأما قبله فله صورتان: 

(إحداهما): أن لا يُمَكُن منه» بأن لم يدخل وقته أصلاًء أو دخل ولم يمْضِ 
منه ما يسعه فالاأصح - وهو مذهب الجمهور ‏ جواز نسخه أيضاء ويدل له قصة 
الذبيح» فإن الخليل اير بذبح ابنه ‏ عليهما الصلاة والسلام -؛ لقوله تعالى 
حكاية عنه: ايش إن أنن في الْمتار أن أدذعكَ4 الآية [الصافات: ؟١٠].‏ ثم نخ 
ذبحه قبل التمكن منه؛ لقوله تعالى: لومَدَيْتَهُ يذِبْج عَظير# [الصافات: »]١١۷‏ 


هافاو و و اث هد وت وو وه فوووا نو فاو و وفع و وو نمه ووو نوهو ووه ووو ومو تف ف رف م فيه هم مور فاه و اواو فاه اوور فور مر ف وا مه مه م مر 


واحتمال أن يكون النسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهر» من حال الأنبياء في 
امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به» وإن كان مُوَسّعا. 

وقيل: لا يجوز؛ لعدم استقرار التكليف. وعليه المعتزلةء وبعض الحنفية» 
والحنابلة . 

وأجيب بأنه يكفي للنسخ وجود أصل التكليف» فينقطع . 

(الصورة الثانية): أن يمن منه بأن يدخل الوقت ويمضي ما يسعه» فقد 
حَكَى الاتفاق على جواز نسخه ابن بَرْمَانَء وإمام الحرمين» والغزالي» وحكى 
الهندي المنع فيها عن الكرخي . 

(الثانية): أن الأصح جواز نسخ الكتاب بالكتاب» وبالسنة» سواء كانت 
متواترة» أو آحاداًء وعكسه؛ أي: نسخ السنة بالكتاب» وبالسنة كذلك. 

وقيل: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن؛ لقوله تعالى: 8إوَأرْلَآ إِيَكَ أزِكْرَ 
بين لئاس ما رل َم [النحل: 0144 جعله مُبَيّناً للقرآن» فلا يكون القرآن 
مبينا للسنة» وجوابه ما تقدم في التخصيص . 

ومن أمثلته : مباشرة الصائم ليلا فإنها حُرّمت بالسنةء ثم تسخ تحريمها 
بالقرآن» واستقبالٌ بيت المقدس» فإنه ثبت بالسنة ثم نسخ بالقرآن. 

وقيل: لا يجوز نسخ القرآن بالسئّة؛ لقوله تعالى: «فل ما بوث إن أن 
َيِل من تلقای سی [يونس: »]١5‏ والنسخ بالسئة تبديل منه. 
< ورد بأنه ليس تبديلاً من تلقاء نفسه» بل من عند الله تعالى. قال الله تعالى: 

وما بطق عن فوئ [النجم: ۳]» ورّوَّى الدارمي عن حسان بن عطية: كان 
جبريل 8 ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن» ويدل على الجواز قوله تعالى: 
لين لِلنّاس ما نرد المج [النحل: .]٤٤‏ وقيل: لا يجوز نسخه بالآحادء 
بخلاف المتواتر؛ لأن القرآن مقطوع» والآحاد مظنون. 

وأجيب بأن محل النسخ الحكم» ودلالة القرآن عليه ظنية. 

وقوله: (والحق... إلخ) أشار به إلى أن الصواب أنه لم يقع نسخ القرآن إلا 
بالمتواتر» وقيل: وقع بالآحاد» كحديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث». 
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۲ _ الشافِعئ حَبْتُ الْقُرَانُ وَرَدَا لِتَسْخِهَا فَمَعْ حَدِيثِ عَضَدَا 
7 أو وَرَدَثْ لِتَسْخِهٍ مَعْهَاخُذٍ قرا نين وَفْقَ ذَا وَذِي 
فإنه ناسخ لقوله تعالى: #كُيْب لیک إا حَصَّرَ أحدكُم الْمَوْتُ إن ررك حًا 
ا4 الآية [البقرة: ١ 0 .]۱۸١‏ 

وأجيب بأنا لا نُسَلَّم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ؛ 
لقربهم من النبي ياء . 

قلت: في قوله: (بأن لا نسلم. .. إلخ) نظر لا يخفىء بل الحق القول 
بجواز النسخ بخبر الآحاد للمتواتر» فانظر ما كتبه الشيخ المحقق العلامة 
الشنقيطي 09 في «أضواء البيان» (6/ 235١7‏ ولا/008. 009). 

وقوله: (والفعل) بالجر والنصب عطفاً على (بعض). وفوله: (وبكتابه له) 
وفى نسخة: (لكتابه به)» والمعنى واحدء وفى نسخة: (وبكتابنا له)ء والله 
تعالى أعلم . ۰ 

٤۳ 5‏ _ أشار بهذين البيتين إلى ما نقل عن الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى - في كتابه «الرسالة). فإنه قال فيها ما معناه: حيث وفع نش 
القرآن بالسنةء فمعها قرآن عاضد لها بين توافق الكتاب والسنةء أو نسح 3 
بالقرآن» فمعه سنة عاضدة له تبن توافق الكتاب والسنة. 

قال الشيخ ولي الدين: وفائدته في الصورة الأولى الاطلاع على عظمة 
النبي بيا في نسخ القرآن بسنته» وفي عكسه انتقال الناس من سنة إلى سنة؛ 
لما يترتب عليه من الأجر العظيم؛ لأن «من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة). 

وقال الشيخ جلال الدين الْمَحَلَّيُ: والقسم الثاني موجودء كما في نسخ 
استقبال بيت المقدس الثابت بفعل النبي ب والقسم الأوّل يحتاج إلى بيان 
وجوده . 

وقيل: لا يجوز نسخ المتواترة بالآحاد؛ لما تقدم في القرآن» وما عدا ذلك 
من أقسام المسألة» وهو نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة المتواترة بالمتواترةء 
والسنة الآحاد بالآحادء والمتواتر مجمع عليه. 











الكتاب الأؤل: في الكتاب» وَمَبَاحِثٍ الأقوال 
4 وَبِالْقِياس الَالِتُ الليئ وَالرَابِعٌ الْمُذْرِكِ للنبِيّ 
٥‏ إِنْ نُصَّتٍ الْعِلَةُ وَالنَسْخ لِذَا فى عَهْدِهِ بالنَصّ أَوْ قَيْس إِذَا 
ر 252 4 كه ور 3 ر 4 1 
5 يَكونٌ أجلى قِيل أو مَسَاويا والنشخ بِالمَفْهُوم لو مُنَاوِيًا 


من أمثلة نسخ الكتاب بالكتاب ما تقدم من آيتي العدة» ومن نسخ السنة 
بالسنة حديث: «الماءٌ من الماء». نسخه حديث: «إذا التقى الختانان» فقد 
وجب الغسل؟ . 

وقوله: (الشافعي) بتخفيف الياء؛ للوزن» فاعلٌ لمحذوف؛ أي: قال 
الشافعي» وقوله؛ (القران) بتخفيف الهمزة لغدٌّء وقوله: (لنسخها) الضمير 
للسنة» وفي (نسخه) للقرآن. و(قراءة) مفعول (خُذ)» وجملة (تُبِينُ) صفة ل 
(قراءة)» بمعنى قرآن» و(وفق ذا) إشارة إلى القرآن» و(ذي) إشارة إلى السنة؛ 
أي: توضح تلك القراءة موافقة الكتاب مع السنةء والله تعالى أعلم. 

15 60568 6145 - أشار بهذه الأبيات إلى ثلاث مسائل: 

(الأولى): جواز نسخ الكتاب والسنة بالقياس؛ لاستناده إلى النص» فكأنه 
الناسخ. وقيل: لا يجوز مطلقاً؛ حذراً من تقديم القياس على النص الذي هو 
الأصل في الجملة» وعليه الأكثرون» فيما حكاه القاضي أبو بكرء واختاره» 
وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي» وقال القاضي حسين: إنه 
المذهب. ۰ 

قلت: وهو الذي لا يترجح عندي غيره» والله تعالى أعلم . 

وقيل: يجوز بالجليّ دون الخفئ”"» وقيل: يجوز إن كان القياس في 
زمنه 2216 وكانت علته منصوصةً عليهاء بخلاف ما علته مستنبطة؛ لضعفه» 
وما وجد بعده كِ؛ لانتفاء النسخ حينئلٍ. 


)١(‏ مثاله: ما لو قُدّر ورود نص بإباحة التفاضل في الأرزء ثم وَرَد جريان الربا في البرّء 
وقلنا: العلّة الاقتيات» أو الطعم» وذلك موجود في الأرز» فيقتضي القياس منع 
التفاضل فيه» فهل ينسخ هذا القياس النص المقدّرء أم لا؟ 

(؟) كأن يقول النبي ية: المفاضلة في البَرٌ حرام؛ لأنه مطعوم» فيقاس عليه الأرزء ثم 
يقول: بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً . 
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(الثانية): جواز نسخ القياس الموجود في زمنه؛ لاستحالته بعده» وقيل: لا 
يجوز؛ لأنه مستند إلى نص» فيدوم بدوامه» وعليه عبد الجبار» واختار 
الامدي الجواز فيما علته منصوصة» والمنع فيما علته مستنبطة. 

وعلى الجواز» إن كان ناسخه نصاً فواضح» أو قياساً بأن يُنَصّ على حكم 
آخر على ضدّ حكم أصل ذلك القياس» فشرطه أن يكون أجلى» بأن تترجح 
أمارته على أمارة الأول» كذا ذكره فخر الدين ووافقه في «جمع الجوامع». 

وقال الآمدي: يكفي أن يكون مساوياًء والقول بعدم الاكتفاء به؛ لعدم 
المرجح ممنوع بوجوده بتأخر نصه ولا يكفي الأدون جزما؛ لانتفاء 
المقاومة. 

وقوله: (وبالقياس) عطف على (بكتابه)» وقوله: (الثالتُ) أي: القول 
الثالث مبتدأ» خبره محذوف؛ أي: جرازه» وقوله: (الْجَلِي) مجرور بحرف 
محذوف لدلالة ما قبله عليه والجار والمجرور متعلق بالخبر المقدرء والتقدير: 
القول الثالث جوازه بالقياس الجلي» ومثله إعراب قوله: (والرايعٌ المدرِكِ 
للنبّي)؛ ف (الرابع) مرفوع, ولالْمُدْرِكِ) بصيغة اسم الفاعل» مجرور؛ لما 
ذكرتاه آنفاً ؛ أي: القول الرابع أنه يجوز النسخ بالقياس الذي أدرك زمنه كَكِ. 

وقوله: (إن نصّتٍ العلة)., ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إن كانت العلة 
منصوصة . 

وقوله: (والنسخ لذا) بالجر عطفاً على (نسخ بعض القرآن)» واسم الإشارة 
للقياس» وضمير (عهده) للنبي بء (وبالنص) متعلق ب (النسخ)» يعني أنه 
يجوز نسخ القياس الموجود في زمنه بنصٌ» أو قياس. 

(الثالثة): الأصح جواز النسخ بمفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة» أما 
الأول فقد اذَّعَى الفخر الرازي» والآمدي الاتفاق على جوازه» لكن حكى 
الخلاف الشيحٌ أبو إسحاق في «اللّمَع؛؛ بناءَة على أنه قياس» وأن القياس لا 
يَنسَحْ» وحَكى السمعاني المنع عن الشافعي. 

وأما الثاني» فجزم في «جمع الجوامع» فيه المنع» ولم يَحْكِ فيه خلافاً تبعاً 








الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثٍ الأقوالٍ 


۷ وَنَسْخِهٍ مُخَالِفاً مَعْ أَصْلِهٍ أَوْدُوْنَهُ لا الأصْلٍ دُونَ مَضْلِهٍ 
لابن السمعاني؛ لضعفه عن مقاومة المنطوق» لكن الشيخ أبو إسحاق صحح 
الجواز؛ لأنه في معنى النطق. 

فقوله: (أو مساوياً) وفي نسخة: (أو تساوياً)ء وقوله: (والنسخ) بالجرء 
عطفاً على (نسخ بعض قرآن... إلخ)» من قوله: (ثم المرتضى جواز نسخ 
بعض قرآن. . . إلخ). 

وقوله: (لو مناوياً) أي : ولو كان المفهوم مناوياً ؛ أي : : مفهوم مخالفةء 
وفي بعض النسخ: (لو منافياً)» وهو واضح. وإنما ذكره ب (لو) لقوة الخلاف 
فيه» دون الموافقة» كما مر آنفا. 

ووقع في نسخة: (أو مناوياً) ب (أو) بدل (لو) وهو تصحيف» والله تعالى 
أعلم . 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ 
أصله؛ أي: المنطوق» ودونه» ولم يَحَْكُوا فيه خلافاً» مثال نسخهما معاً أن 
يَنسّخ وجوب الزكاة في السائمة» ونفيه في المعلوفة الدال عليهما الحديث 
السابق في (مبحث المفهوم)»» ويرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل مما 
دل الدليل العام بعد الشرع من تحريم للفعل إن كان مضرةء أو إباحة له إن 
كان منفعةً» كما يَرْجِع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة بقاء الجواز إذا يىخ 
الوجوب. 

ومثال نسخ المفهوم دون أصله حديث: «إنما الماء من الماء». فإن 
المنسوخ مفهومه» وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال» دون منطوقه» وهو 
وجوب الغسل من الإنزال. 

وأما نسخ أصله دون فرعه» فقيل : لا يجوز وهو الأظهرء كما قاله الصَّفِيٌ 
الهندي؛ لأنه تابع لهء فيرتفع بارتفاعهء ولا يرتفع هو بارتفاع تابعه. 

وقيل: يجوزء وتبعيته له من حيث دلالة اللفظ عليه معه» لا من حيث ذاته. 

وقوله: (وَنَسْخِهِ) بالجر عطفاً على (نَسْخ بعض قرآن) من قوله: (ثم 
المرتضى جواز نسخ بعض قرآن. . . إلخ)» والضمير للمفهوم. 
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۸ . وَلَا لِمَحْوَّى دُونَ أَصْلِه وَلَا مَس كما قال به جل الْمَلَا 
48 وَالتّسْخ للانشًا وَلَوْ لَفْظَ قَضًَا أو خَبَراً وَمَيْدَ تَأَبِيدٍ مَضَى 


وقوله: (لا الأصل) عَطِفَ ب (لا) على الضمير المضاف إليه في (نشخه)ء 
والله تعالى أعلم . ۰ 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أنه لا يجوز نسخ المَحْوّى» وهو 
مفهوم الموافقة دون أصلهء ولا نسح أصله دونه» وهو قول الأكثرين؛ , لأن 
المفهوم لازم لأصلهء فلا يُنسخ واحد منهما بدون الآخر؛ لمنافاة ذلك زوم 

وقيل: يجوز؛ لأنهما مدلولان متغايران» فجاز نسخ كل منهما وحده. 

وقيل: يمتنع نسخه دون أصله؛ لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم» 
بخلاف عكسه؛ لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم» وأما نسخه مع أصله 
فيجوز اتفاقاً . 

فقوله: (ولا لفخوى) اللام زائدة» وهو عطف على (الاصل) يعني أنه لا 
يجوز نسخ الفحوى؛ أي: : مفهوم الموافقة» دون أصلهء وهو المنطوق. 

4 - أشار بهذا البيت إلى أن الأصح جواز نسخ الإنشاء مطلقاً» سواء 
كان بلفظ القضاءء أو الخبرء أو فُيّدَ بالتأييد» ونحوه. وقيل: لا يجوز بلفظ 
القضاء؛ لأنه إنما يُستعمل فيما لا يتغيرء نحو: #وَمَضَى ريك ألا بدا إل 
ياه [الإسراء: 7]» وقيل: لا يجوز إن كان بلفظ الخبرء نحو: #ولولاث 
ضع أَوَلدَهُنَ4 [البقرة: 38]ء #ولمطلفت يربص( [البقرة: ۲۲۸]؛ نظراً إلى 
اللفظء وعليه الدقاق» والأكثرون نظروا إلى المعنى» وقيل: لا يجوز إن فُيّد 
بالتأييد» ونحوه» نحوٌ: صوموا أبداً» صوموا حتماً؛ لمنافاة النسخ للتأييد» 
والتحتيم . 

ورد بمنع المنافاة» وأن الناسخ يبيّن أن المراد افعلوا إلى وجوده» كما 
يقال: لازم غريمك أبداً؛ أي: إلى أن يعطيك حقك. وقيل: لا يجوز إن فيد 
بذلك جملة اسمية نحو: الصوم واجب مستمر أبداً» بخلاف الفعلية كما تقدم. 

فقوله: (والنسخ) بالجرٌ عطفاً على (نسخ بعض قرآن)؛ أي: والمرتضى 








الكتاب الأوّل: في الكتاب, ومَبَاحِثِ الأقوالٍ 

٠‏ وَنسْخ الِاخْبَارٍ بأنْ يُوجِبَهٌُ بضِ د لَاخَبَر كه 
ركه عام 7 7 ر رعمع عام مي مسي 4 ان 

١‏ ولو عن اتٍ وإلى أقوّى بَدل ودونه ولم يقع وقيل بل 


جواز نسخ الإنشاءء وقوله: (ولو لفظ قضا) منصوب ب (كان) محذوفة بعد 
(لو): وهو كثيرء كما قال في «الخلاصة) : 

وَيَحْذْفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخْبَرْ وَبَعْدَ إن وَل كَثِيرا دا اشْتَهَرْ 

وقوله: (أو خبراً) عطف على (لفظّ) » وفوله: (وَقَيِدَ تابيد مَضَى) بالنصب 
عطفاً على (لفظ) أيضاً؛ أي: ولو كان مقيداً بالتأبيد» و(مضى) أي: ثبت» 
صفة ل (تأبيد) › والله تعالى أعلم . 

: أشار بهذين البيتين إلى مسائل‎ - ٥٩۱ 6٠ 

(الأولى): الأصح جواز نسخ إيجاب الإخبار بشيء بإيجاب الإخبار 
بنقيضه» كأن يوجب الإخبار بقيام زيد» ثم بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه؛ 
لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه. 

(الثانية): الأصحء وعليه الأكثر أنه لا يجوز نسخ الخبر؛ أي: مدلولهء 
وإن كان مما يتغير؛ لأنه يوهم الكذب» حيث يُخبر بالشيء» ثم بنقيضهء 
وذلك محال على الله تعالى» وقيل: يجوزء وعليه الإمام الرازي» والآمدي. 
وقيل: لا يجوز في الماضي» ويجوز في المستقبل؛ لجواز المحو لله تعالى 
فيما يقدره» بخلاف الماضي» وعليه البيضاوي. 

قال ولي الدين العراقئ» ما معناه: هذا فيما يقبل التغيير» كقيام زيد» وأما 
ما لا يقبله» كحدوث العالم» فمنعه المعتزلة؛ بناءَ على التقبيح العقليّ» 
وأجازه أهل السئّة. انتهى . 

(الثالثة»): الأصح جواز النسخ إلى بدل أثقل» كنسخ وجوب صوم عاشوراء 
بصوم رمضانء والحبس في البيوت بالزنا بالحدّء ومَنَعَهُ المعتزلة؛ إذ لا 
مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر. 

وأجيب بأن المصلحة إن سُلّم رعايتها: زيادة الثواب. 


.)٤٤٤/۲( «الغيث الهامع»‎ )١( 











5 وَالْخُلْفُ مُنْصَبٌ بِأَبْيَاتِي عَلَى ١‏ ايع زوف یحاری الل 


(الرابعة): الأصح جواز النسخ بلا بدل» ومنعه أكثر المعتزلة؛ إذ لا 

وأجيب بالمنع . 

وعلى الجواز الف في وقوعهء والأصح: أنه لم يقع» وصححه أيضاً في 
الجمع الجوامع )» ونقله عن الشافعي» والأكثرون أنه وقع» كنسخ وجوب 
تقديم الصدقة على مناجاة النبي بي . 

وقوله: (ونسخ الإخبار) بنقل كسرة الهمزة إلى لام (أل)» وحذفهاء وإعرابه 
بالجر كالمعطوفات السابقة 

وقوله: (لا خبر) عطف على (الإخبار). وجملة قوله: (كَلَبَةُ) 
صفة ل (خبر)ء وَصَفَه به إشارةً إلى علة المنع؛ أي: إنما مُتِع نسخه لإيهامه 
كذبه . 

وقوله: (ولو عن ات) بنقل فتحة همزة آت إلى نون (عَنْ) ودرجهاء للوزن؛ 
أي: ولو كان الخبر عن شيء آت في المستقبل. 

وقوله: (وإلى أقوى) متعلق بمحذوف؛ أي: يجوز النسخ بالأقوى» أي 
الأثقل. . . إلخ. 

وقوله: (دونه) أي : يجوز النسخ دون بدل. 

وقوله: (وقيل: بل) مدخولها محذوف؛ أي: قيل: بل وقع النسخ دون 
بدل» والله تعالى أعلم. 

۲ _ أشار بهذا البيت إلى أن جميع ما حَوّى حرف عطف من المسائل 
المذكورة بعد قوله: (ثم المرتضى) داخل في القول المرتضى 

َبَهَ - رحمه الله تعالى - به على أنَّ قوله: (ثم المرتضى) قبل ثلاثة عشر بيتاً 
مُنْصَبٌ على جميع المسائل المعطوفة للتصريح بإجراء الخلاف فيها؛ لثلا 
يُتَوّهم لبُعده أن بعضها مستأنفٌ» لا معطوف» خصوصاً في المسائل التي لم 
يَحك فيها خلافاً في (جمع الجوامع »» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 





الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِتٍ الأقوالٍ 


!١1)ةلأسم(‎ 


0 النّسْحٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَاتِعُ وََائِلُ 200 لا يتَازِمٌ 
1 - صخا اذاه كم اشن بتشخ| صله َكل شَرْعِي 

ه يَفْبَلْهُ وَمَتَعٍ الْعَرَالِي ف التَكَالِيفِ وذو اعُتَِرَالٍ 
5 مَعْرقَة الله وَكُلَ أَبْمَعَا بأنّهُ فِي دا وَنِي مَاوَقَمَا 


۹ 


1[ أي: هذه مسألة في البحث عن وقوع النسخ وما يجوز نسخه»› 
والنسخ قبل التبليغ» والزيادة على النصٌ: 

“661 أشار بهذا البيت إلى أنه أجمع المسلمون على وقوع النسخ»› 
والمخالف فيه اليهودء بعضهم في الجوازء وبعضهم في الوقوع. 

وقوله: (وقائل التخصيص... إلخ) أشار به إلى أنه سماه أبو مسلم 
الأصبهاني من المعتزلة» تخصيصاً؛ لأنه قَصْرٌ للحكم على بعض الأزمان» فهو 
مخصّصٌ بالأزمان» كالتخصيص في الأشخاص» فقيل: هو خلاف منه في 
وقوع النسخ» والأصح أنه ليس خلافاً منه في وقوع النسخ» وإنما خالف في 
التسمية فقطء فالخلاف لفظى . 

فقوله: (لا ينازع) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يخالف» والله تعالى أعلم. 

4 _ أشار َه بهذا البيت إلى أن الأصح» وهو قول الجمهور أنه 
نسخ حكم الأصل» لا يبقى معه حكم الفرع» بل يرتفع؛ لأنه تابع له ولأن 
العلة التي ثبت بها انتفت بانتفاء حكم الأصل» وقالت الحنفية: يبقى؛ لأن 
القيا س مُظهرٌ له لا مثبت. 

وقوله: (وكل شرعي) مبتدأ خبره جملة (يَِقِبَلّهُ) في البيت بعده» ويأتي 
شرحه مع ما بعده. والله تعالى أعلم. 

6 505 - أشار بهذين البيتين إلى أن الأصح ‏ وهو قول الجمهور - أنه 
يجوز نسخ كل حكم شرعيّء يَقَبّل النسخ. فيجوز عقلاً نسخ كل الأحكام» 
وبعضها آي بعض كان» ومنع الغزالي كالمعتزلة نسح جميع التكاليف؛ لتوقف 
العلم بذلك المقصود منه بتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ» وهي من 
التكاليف. ولا يتأتى نسخها. 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


اص هك 0 
TM, 1° 7‏ ني 1خ م2 > 2 ع وم دا 5 55 2 .> 
۷ _ وقبل تبليغ النبيّ المزتضى منع ثُبوتِهٍ بإثم أو قضا 
ر 80 


وأجيب بأن ذلك مُسَلّم» لكن بحصولها ينتهي التكليف بهاء فيصدُق أنه لم 
يبق تكليف» وهو القصد بنسخ جميع التكاليف» فلا نزاع في المعنى. 

ومنعت المعتزلة نسخ معرفة الله؛ لآنها عندهم حسنة لذاتهاء لا تتغير بتغير 
الزمان» فلا يقبل حكمها النسخ. ٠‏ 

وأجيب بأن الحسن الذاتي باطل. 

وقوله: (وكلٌ أجمعا... إلخ) أشار به إلى أن الجمهورء والغزالي» والمعتزلة 
مجمعون على أن المذكورء من نسخ جميع التكاليف» ووجوب المعرفة لم 
يقع» وإنما الخلاف في التجويز العقلي. 

قلت: مثل هذا البحث مما لا فائدة له» بل مضرّ بعقيدة المسلم؛ إذ من 
عقيدته أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاءء وهؤلاء الذين يتفوّهون بمثل هذه 
الوقاحة أجازوا أن يأمر بالفحشاءء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» فيا ليت 
السيوطئ مع جلالته في العلم لم يدخل هذا البحث القذر في نظمه» لكن لما 
كان الأمر مجرّد تقليد هان عليهم هذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم اهدنا 
فيمن هديت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب» اللهم أرنا الحقٌّ حقّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء 
وارزقنا اجتنابهء» امين. ‏ . 

فقوله: (كلّ التكاليف) مفعول (مَنَعَ) على حذف مضاف؛ أي: نسح كل 
التكاليف. 

وقوله: (وذو اعتزال) عطف على (الغزالي) ٠‏ (معرفة) عطف على (كل 
التكاليف) » وفيه العطف على معمولي عامل واحد» وهو جائز بلا خلاف. 

وقوله: (في ذا) إشارة إلى (كل التكاليف) » و(ذي) إشارة إلى (معرفة الله) . 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أن الأصح ‏ وعليه الجمهور ‏ أن النسخ قبل 
تبليغ النبي ب الأمة لا يَنْبْت في حقهم» لا بمعنى التأثيم» ولا بمعنى 
القضاء؛ لعدم علمهم به» وقيل: ينبت بمعنى القضاءء كالنائم وقت الصلاة. 
وأما بعد تبليغه يه فيتبت في حق من بَلْعَهُّه ومن لم يبلغه» ممن تمكن من 
علمه» فإن لم يتمكن فعلى الخلاف. 











الكتاب الأؤل: في الكتاب» ومَبَاحِثِ الأقوالٍ 


وَأَنَّ نَقْصَ النَّص فِي الْعِبَادَهُ بُجزءاً وَشَرْطاً وَكَذَا الرََّادَهْ 
4 َيس يتخ وَالْمَكَارُ رََعَتْ وَارْجِعْ لَه مَا قُصّلَتْ أَوْ فُرْعَتْ 

فقوله: (وقبل تبليغ) منصوب على الظرفية خبر مقدم لقوله: (منع ثبوته). 
والله ‏ تعالى - أعلم. 

۸ 04 - أشار بهذين البيتين إلى أنهم اختلفوا في الزيادة على النصء 
إذا كان من جنس المزيدء كزيادة ركعة» أو ركوع. أو صفة في رقبة الكفارة» 
كالإيمان» وفي النقص منه» كنقص جزء من العبادة» كركعة» أو شرطء 
كالطهارة» هل يكون نسخاً؟ فقال الشافعية: لا يكون نسخاً للمزيد عليف ولا 
للمنقوص منهء بل للجزءء والشرط فقط؛ لأنه الذي يُثْرَك. 

وقالت الحنفية: نعم» وقيل في الزيادة: إن غَيّرَت حكم المزيد عليه» كأن 
صار لا يُعتَدٌ به» كجعل الصلاة الثنائية رباعية فنسخ» وإن لم تُعْيّره كضم 
التغريب إلى الْجَلْده فلاء واختاره القاضي» وقيل: إن نفاها مفهوم الأول» 
كقوله: في المعلوفة زكاة بعد قوله: في السائمة زكاة»ء فنس وإلا فلاء 
واختاره الفخر الرازيّ في «المعالم»ء وقيل: إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال 
اتحاد» كركعتين في الصبح» فنسحٌ» وإلا كزيادة عشرين في حد القذف فلا. 

وقيل : في النقص للجزء نسحٌ» بخلاف نقص الشرط . 

وقيل: نقص الشرط المتصل نس بخلاف المفصل. 

وقوله: (والمثار... إلخ) أشار به إلى أن مَثَارَ هذا الخلاف فى الزيادة أنها 
رَفَعَتَ حكماً شرعيّاء فيكون نسخاًء أم لا فلاء فعند الشافعية لاء فليست 
بنسخ» وعند الحنفية نعم نظرأ إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركهاء فهي 
رافعة لذلك المقتضى”'. 

وأجيب بأنا لا نُسَلّم اقتضاءه تركهاء والمقئَضِي للترك غيرٌهء وهو البراءة 
الأصلية. 

وبنى الحنفية على ذلك؛ أي: كون الزيادة نسخاً أنه لا يُعْمَل بأخبار الآحاد 


.)97/5( أي: لحكم ذلك الترك المقتضّى - بفتح الضاد . اه. «حاشية البناني»‎ )١( 
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11[ 
(خاتمة) 

٥‏ الناسخ الآخِرَُلَا يراع وَطُرْقُ الهِلم بِهٍالْإِجْمَامٌ 
٥٦۱‏ - أَوْ قَوْلُ خَيْرٍ الْخَلْو هَذَا بَعْدَ دا َو تاس أو كنت أَنْهَى عَنْ كَذَا 
of‏ م dd‏ عراس هك ho ¢ oڑ 22 ui‏ في ي 

۲ - او نصه على خِلافٍ الأول أو قول راو سَابقٌ هذا يَلِى 


۳ - أو قال لِلْمَنْمُوخ مَذَا التَايخٌ لا في الأصّحٌ قَوْلَهُ ذا تاس 


2 


فى زيادتها على القرآن» كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث 
«الصحيحين»: «البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام». وزيادة اعتبار الشاهد 
واليمين على الرجلين» والرجل والمرأتين الثابتة بحديث مسلمء وأبي داود 
وغيرهما: «أنه بي قَضَى بالشاهد واليمين»؛ بناءً على أن المتواتر لا يُنسّخ 
بالاحاد. 

قلت : ضعف هذا الرأي» بل بطلانه» مما لا يخفى على بصير» فالحقٌ ما 
قاله الشافعية» فتبضّر بالانصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (ِرَفَعَتْ) بالبناء للفاعل» والضمير الفاعل للزيادة. 

وقوله: (وارجع له ما فُصّلّت أو فرّعت) أي: رَد إلى المأخذ المذكور ما 
قُصَّلت ‏ بالبناء للمفعول ‏ من التفصيل؛ أي: الأقوال الْمُفَضَّلةَه وما فرعت 
- بالبناء للمفعول أيضاً - من التفريع بالعين المهملة؛ أي: المسائل التي قَرَّعها 
العلماء وبَيّنُوهاء فالأقوال الْمُمَضَّلةٌ هي التي ذكرناهاء وكذا المسائل: المفرّعَة 
ذكرنا بعضهاء كزيادة التغريب على الجلد» والقضاء بشاهد ويمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[ أي: هذه خاتمة مياحث النسخ في بيان ما يُعرف به الناسخ» من 
المنسوخ: 

۰ , ااه 2555 ٥۳‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه لا نزاع بين العلماء 
في أن الناسخ من الدليلين هو ما كان متأخراًء وأن طرق معرفة المتأخر كثيرة: 

(فمنها): الإجماع» كنسخ الزكاة سائرٌ الحقوق المالية» كما قال ابن 
السمعانى . 


3 
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5 


5" _ وَالتَّالِي فِي الِإسْلَام وَالوَسْمِيُةَ وَوَفْقَُهُ البَرَاءَةَ الآم 


ع 


(ومنها): قوله يكِهِ: هذا بعد ذاك أو هذا ناسخ لذاك» أو كنت نهيت عن 
كذاء فافعلوا» كحديث مسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها». 

«ومنها): نصه في شيء على خلاف ما ذگره أوَّلاً» مع تعذر الجمع بينهما. 

(ومنها): قول الراوي: هذا سابق على ذاك» أو متأخرء كقول جابر ضيه : 
«كان آخرٌ الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء مما مست النار». 

(ومنها): قوله لما غلم أنه منسوخ» ولم يُعْلَم ناسخه: هذا الناسخ» فإن له 
أثراً في تعيين الناسخ . 

وقوله: (لا في الأصح... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

٤‏ 2 أشار بهذا البيت إلى الأشياء التي لا أثر لها في إثبات النسخ على 
الأصح: 

(فمنها): قول الرازي: هذا ناسخ؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد» وقيل : 
نعم؛ لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده. 

قلت: عندي أن هذا القول أرجح؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): تأخر إسلامه» فلا يكون مرويه متأخراً عما رواه متقدم الإسلام 
عليه؛ لجواز أن يسمعه متقدم الإسلام بعده» وقيل: نعم؛ لأن الظاهر تأخر 
سماعه. 

(ومنها): تأخر إحدى الآيتين في رسم المصحف» فلا يكون تأخرها في 
الرسم دليلاً على تأخرها في النزول؛ لأن ترتيب الرسم ليس على ترتيب 
النزول» كما تقدم في آيتي عدة الوفاة» وقيل: نعم؛ لأن الأصل موافقة الرسم 
للنزول. ٠‏ 

(ومنها): موافقة البراءة الأصلية» فلا يكون موافقها متأخر عن المخالف 
لهاء وقيل: نعم؛ لأن الأصل مخالفة الشرع لهاء فيكون المخالف هو السابق 
على الموافق. ش 

وأجيب: بجواز العكس بورود الموافق للبراءة متقدماً مؤكداً لهاء ثم نسخ» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





جل هي ھی 
يس جسن روعي[ 
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الكتاب الثاني 


في ا 0 
ذل iu‏ د . #86 iu‏ 2 ت 0 0 
6 قَوْلَ النّبئ وَالْفِعْلُ وَالتَفْرِيرٌ سُلَتَهُوَمَمُهُ الْمَذْكُورُ 
3 ص 0 م20 6 ماص 2 هاسسة هه 0 o o‏ 5م 86> 
75 الأنبِيَاء كُلَّهُمْ ذو عِصْمَة فلم يَقَعْ ينهم ولو بالعفلة 
۷ - ذَنْبٌ وَلَوْ صَغِيرَةٌ في الأَظْهَرٍ فلا يُقِرٌ الْمُصْطَمَى مِنْ مُنكر 


٥‏ - أشار بهذا البيت إلى الدليل الثاني من أدلة الشرع» وهو السنةء 
وهي في اللغة: الطريقة» وفي الشرع: هي أقوال النبي بيا ك «إنما الأعمال 
بالنيات»» وأفعالهء كصلاته بيه في الكعبةء وتقريره» كتقريره بل أكل الضَّبٍّ 
على مائدتهء وهمّهء كهمّه ي بتنكيس الرداء في الاستسقاء. 

وقوله: (المذكوز) يحتمل أن يكون صفة ل (ِمَمُهُ) أي: الهم المذكور في 
كتب السنةء ويحتمل أن يعود إلى ما تقدم» من (قول النبي)» وما بعده؛ أي: 
المذكور كل منها في كتب السنة» والله تعالى أعلم. 

1/5 لما كانت حجية السنة متوقفة على عصمة النبى كلل بدأ بها 
ذاكراً جميع الأنبياء معه لزيادة الفائدة» والإجماعٌ كما قال القاضي عياض على 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الفواحشء والكبائر» ومن كتمان 
الرسالةء والتقصير في التبليغ» وأما الصغائر» فالأظهر الصحيح» بل الصواب 
وفقاً للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» وأبي الفتح الشهرستاني» والقاضي 
عياض» والسبكي»ء وطائفة من المحققين» كما نقله القاضي› ونقله ابن يَرُهان 
عن اتفاقهم أنهم معصومون منها أيضاً؛ لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر 
عنهم ذنب؛ لاختلاف الناس في الصغائرء وتعيينهاء والأمر باتباع أفعالهم» 
ولا يصح أن يُوْمَر المرء بامتثال أمرٍ لعله معصية. 

وجوّز الأكثر» ومنهم الأشعري وقوعَ الصغيرة منهم سهواء إلا الدالة 
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على الخسةء كسرقة لقمةء والتطفيف بتمرة» ويبّهُون عليها. 

وقال بعض الأئمة: ولا خلاف أنهم معصومون من تكرارها وكثرتها؛ إذ 
يُلحقها ذلك بالكبيرة» ومن صغيرة أدّت إزالة الحشمة» وأسقطت المروءة» بل 
ومن مباح بهذا الوصف» نقله في «الشفا». 

قلت: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه المسألة» فقال 
- كما في «مجموع الفتاوى» (194/5  )۳۲١‏ ما حاصله: «القول بأن 
الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصخائرء هو قول أكثر آهل الإسلام» 
وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلامء كما ذكر أبو الحسن الآمدي 
أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسيرء والحديث» 
والفقه» بل هو الذي لم ينمل عن السلف» والأئمة» والصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول». 

وذكر أن القول بالعصمة مطلقاً مذهب الرافضة» وأنهم أُوَلُ من قال بذلك» 
ثم تبعهم بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. 

وقال في موضع آخر ‏ من «مجموع الفتاوى» (۲۹۳/۱۰ - 594) أيضاً ما 
نصه: «والقول الذي عليه جمهور الناس» هو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاًء والردٌ على من يقول: 
إنه يجوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا خرّرت إنما تدل على 
هذا القول» وجج الثّمّاة لا تدل على وقوع ذنب اق عليه الآنبياء» فإن 
القائلين بالعصمة احتجوا بان التأسي بهم مشروع» وذلك لا يجوز إا مع 
تجويز كون الأفعال ذنوباًء ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما قروا 
عليه دون ما نوا عنه» ورَجَعُوا عنهء كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم 
فيما لم يُنسخ منه» فأما ما نُسِحَ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به 
ولا منهياً عنه» فضلاً عن وجوب اتباعه» والطاعة فيه. 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال» أو أنها ممن عَظْمت 
عليهم النعمة أقبح» أو أنها توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» 
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- وَالصَّمْتُ عَنْ فِعْل وَلَوْمَا اسْتَبْشَرَا وَقِيل لَا ممَّنْ بِالِانْكارٍ اجَرًا 
4 وَقِبلَ لَا مِنْ كَافِرٍ وَذِي نِمَاقَ وَقِيلَ لا الْكَافِرٍ مَيْرٍ ِي الثّمَاقُ 
۰ - دل على الْجََوَازٍ لِلْمَاعِلٍ مَمْ سِوَاهُ وَالْقَاضِي لِغَيْرِهِمَنَمْ 


فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك» وعدم الرجوع» وإلا فالتوبة الصوح التي 
يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» كما قال بعض السلف: 
«كان داود 846 بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة». انتهى كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى -. 

قلت: قد تبين بما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -» أن ما تقدم عن 
الأكثرين ويب إلى الأشعري» من وقوع الصغيرة منهم سهواًء ويتَبّهُون عليها 
هو الذي عليه جمهور آهل العلم» من السلف فمن بعدهم»ء وهو الذي تدل 

عليه الدلائل الكثيرة. 

والحاصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تَصْدَر منهم الصغائرء ولكن ل 
مرون عليهاء بل يُنَبَّهُونَء فيتوبون» وهذا هو الراجح» فتأمله بإنصافء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: (فلا يُقِرُ الْمُضْطَفَى من منكر) : (من) زائدة للتأكيد؛ أي: لا يقر 
النبي المصطفى ية أحداً على فعل شيء منكر.. ويأتي تمام شرحه مع الأبيات 

الآتية» والله تعالى أعلم. 

64 ٠لاه‏ _ أشار بهذه الأبيات إلى اختلاف العلماء فيما فل 

بحضرته كله أو في عصرهء واطلع عليه» وسَكْتَء لم يتكرهء على مذاهب: 

أصحهاء وبه قال الجمهور: أن سكوته دليل على جواز ذلك الفعل؛ لأن 

سكوته تقريرٌ له» سواء استبشر به» أم لم يوجد منه إلا مجردٌ السكوت. 

. وقيل: إنه يدل على الجوازء إلا في حق من يُعْرِيه الإنكار على الفعل» 
فمن أغراه الإنكار على الفعل لا يجب الإنكار عليفء حكاه ابن السمعاني عن 
المعتزلة» وقال: الأظهر أنه يجب الإنكار عليه ليزول توهم الإباحة. 

وقيل: يستثنى ما لو كان الفاعل کافراً؛ بناء على أنه غير مُكُلّف بالفروع» فلا 
يجب الإنكار عليه أو كان منافقاً؛ لأنه كافر في الباطن» وعليه إمام الحرمين. 








١ه‏ قُلْتُ عَلَى الأول قَدْ دل عَلَى إِبَاحَةٍ لا تذباً أو حَثْماً جلا 
- وَإِنْ يَكُنْ فِي عَصْرِه وَمَاعُلِمْ مِنْهُ اطْلَاحٌ فِيهِ خُلْفٌ مُنْنَظِمْ 


وقيل: يُستثنى من ذلك الكافر غير المنافق فقط؛ لأن المنافق تجري عليه 
أحكام المسلمين في الظاهر من الإنكار وغيره» وعليه المازري. 

وعلى الأول هو دليل على الجواز للفاعل وغيره؛ لأن الأصل استواء 
المكلفين في الأحكام. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني» وهو المراد بقوله: (والقاضي... إلخ) : لا 
يتعداه إلى غيره؛ لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم وأجيب بأنه مثله 

فقوله: (وَالصّمْتُ) مبتدأ خبره جملة قوله: (دلَّ على الجوان للفاعل... إلخ) . 

وقوله: (بالانكار) بنقل حركة الهمزة إلى لام (أل) قبلهاء وحذفها؛ للوزن» 
والله تعالى أعلم. 

١‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنه على القول الأول يَدُلَ على الإباحة 
المجردة؛ لأنه لا يجوز الإقدام على فعل شيء إلا بعد معرفة حكمه» فلذلك 
دل تقريره على الإباحة» ولا يدل على الوجوب» ولا على الندب. 

وقوله: (لا ندياً. .. إلخ) مفعول مقدم ل (جلا) أي: أظهرء يعني أنه لا يكون 
مظهراً للوجوب» ولا للندب» وقوله: (أو حتماً) بنقل حركة الهمزة إلى التنوين 
قبلهاء ودرجهاء والله تعالى أعلم. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى مسألة ما قُعِلَ في عصره بل ولم يُعْلّمِ هل 
اطَلَعَ عليه أم لا؟ ففيه قولان للشافعي» فيما حكاه الأستاذ أبو إسحاق» 
ولهذا اختّلّف قوله في إجزاء الأَقِطِ في الفطرة. 

قلت: هكذا ذكر الناظم هذه المسألة» وهي من زياداته على «جمع 
الجوامع» ولم يرجح أحد القولين» والذي يظهر لي أن الأرجح أنه يدل على 
الجواز؛ لأنه لو كان ممنوعاً لم يسكت الوحي عليه كما استدل جابر بن 
عبد الله و على جواز العزل بكونهم كانوا يفعلونه» والقرآن يَنْزِل؛ لأنه لو 
كان حراماً لَمَا سكت الوحي عليه والله تعالى أعلم. 
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577 وَعَيْرُ حَظر فِعْلْهُ لِلْعِضْمَةٍ وَمَيْرُذِي كَرَاهِةٍلِلنْدْرَة 
4 لاه - فَِنْ يَكُنْ اوی أ يَخْتَصُ به أَوْلِبَيَانِمُجْمَل لا يَشْتَبَهُ 
© أشار بهذا البيت إلى أن فعل النبي كَل غير مُحَرَّم؛ لِمَا تَقَرّر من 

عصمته بيو وغير مكروه أيضاً؛ لندرة وقوع المكروه من التَّقِىَ من أمته» 
فكيف منه؟ وخلاف الأولى مثل المكروه» أو مندرج فيه» وما فَعَلَّهُ مما يكره 
في حقنا فغير مكروه في حقه ئاو ؛ لأنه قَصَدَ به بيات الجواز. 

فقوله: (وغدرٌ حَظَر) بمعنى محظور» وهو مبتدأ خبره (فِغْلَهُ)» ويجوز 
العكس» والله تعالى أعلم. ش 

: هذا شروع في تفسيم أفعاله ككل إلى أقسام‎ - ٤ 

(أحدها): أن يكون جبليًا؛ أي: عاديّاء كالقيام» والقعود» والأكل» 
والشرب» ونحوهاء وحكمه الإباحة؛ لأنه القدر المحقّق» ولسنا متعبّدين به». 
كما قال الإسنوي: إنه لا نزاع فيه» لكن في «التنقيح» للقرافي قَوْلٌ إِنّه للندب» 
لاستحباب التأسي به» وجزم به الزركشي» وعزاه أبو إسحاق لأكثر المحدثين. 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «شرحه): وعندي أنه لا منافاة بين 
القولين؛ لأن الحكم أنه للإباحة» فإن فعله بنيّة التأسي أثذيب عليه لوا 
المندوب» ولكن لا يخاظب به ارلا على أنه مندوب» كما دار ابن عمر وا 
براحلته فى طريق الشجرة» فقيل له؟ فقال: رأيت النبى كَل فَعَلَه فلا يعد مثل 
ذلك من المندوبات» وإن كان في فعله بنية التأسي ثواتٌ» والذي يتحرر لي أن 
الثواب في مثل ذلك إلى النية فقطء لا على نفس الفعل» بخلاف المندوب» 
فإن الثواب فيه على الأفعال أيضاً» وبذلك يحصل الفرق» فتأمل. | 

قلت : فيما قاله الناظم نظر لا يخفى» بل الذي يترجح عندي هو الذي جزم 
به الزركشي» وعزي إلى أكثر المحدثين» وهو أنه للاستحباب» فكيف يقول: 
إنه لا يخاطب بهء وقد خاطب الله تعالى أمته جميعاً بالحتٌ على التأسيّ به 
مطلقاً بقوله تعالى: #لَمَدَ کن ك فى رسول أله أسوَة حَسَتَةُ [الأحزاب: ١5]؟‏ 
وفي الحديث الصحيح: «أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رَغِبَ عن سنتي» فليس مني»» فقد 











الكتاب الثاني: في السنّة 





جعل النبي بي الفطرء والنوم» وتزوج النساءء وهي من الأمور العادية الجبليّة 
سنته» التي حثنا الله تعالى على اتباعها في الآية المذكورة» كما أن صلاته 
وصومه منها بلا خلاف. 

وقد عقد الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ باباً لذلك. فقال في 
«صحيحه» في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»: (باب الاقتداء بأفمال 
النبي يَللِهِ)» ثم ساق في هذا الباب بسنده حديث ابن عمر وا قال: | 
النبي ا خاتماً من ذهب» فاتخذ الناس خواتیم من ذهب» فقال ل 
النبي ئي : «إني اتخذت خاتماً من ذهب» فَتَبَذَهُ وقال: «إني لن ألبسه أبدأ» . 
فنبذ الناس خواتيمهم . انتهى . 

فقد استدل البخاري - رحمه الله تعالى ‏ بهذا الحديث على أن أفعاله كلا 
العاديّة من سّنَنه التي أمرنا بالاقتداء به فيهاء كما فعل أصحابه وَنرء وهو 
استدلالٌ واضح» لا غبار عليه. 

والحاصل أن تقسيم أفعال النبي ي إلى جِبلْيّ وغيره من حيث استحبابُ 
التأسي به وعَدَمُهُ مما ليس عليه دليل» وهو مخالف لهدي الصحابة و 
حيث كانوا يسألون أمهات المؤمنين عن أفعاله بي التي يقوم بها إذا دخل 
بيته؟ ليقتدوا به» وحرصّهّم على متابعته في جميع أفعاله معروف مشهور في 
كتب السنة”'". والله تعالى أعلم””. 

(الثاني) : أن يكون من خصائصه كلد وحكمه واضح› وهو أنه لا تَلْحَقُ به 
في ذلك أمته. 

(الثالث): أن يكون بياناً لِمجْمَلء كصلاته المبيّنة لقوله تعالى: اقيم 


)١(‏ وذكر في «فتاوی الباري» (5١/1٠”ء )٠٠١‏ أنه ذهب جمع من أهل العلم إلى 
وجوب الاقتداء بأفعاله ٤ي‏ لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: رما انك الول 
دوه [الحشر: ۷] الآية» وقوله: #اتَتبَعوقٍ بُحِبَك آل4 [آل عمران: ,]*١‏ 
وقوله: انيعو موه لعل ك تَهَِتَدُون4 [الأعراف: 6 فيجب اتباعه في فعله كما 
يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب» أو الخصوصية. انتهى . 

(؟) قد استوفيت البحث فى هذه المسألة فى «التحفة المرضية» وشرحهاء فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق.  ٠‏ 
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0 2 وَمَالِعَاوِيٌ وَضَرْعَيَرِدُ كَالْحَجٌ رَاكِباً بو ردد 
5 وَمَاسِوَاهُ إِنْ تَبَدَتْ صِنَبّهُْ فَمِئْلَْهُ عَلَى الْأَصَعٌ أَنَمَهْ 
"لاه وَعْلِمَتْ بِنَصٌ أَوْ تَسُوِيَتَة باحر إِذْ لا خحَمَافِي جِهَيَه 
04 وَبوُقُوجِهٍ بَيّاناً وَاْيِمَالُ لِمَاعَلّى الْوْجُوبٍ أَوْ سِوَاه َال 


أَلصّلَرَة» الآية [البقرة: »]١1١١‏ والقطع من الكوع الْمْبَيّن لمحل القطع في آية 
السرقة» وحكمه واضح أيضاًء وهو أنه واجب عليه؛ لوجوب التبليغ عليه؛ 
. دليل في حقناء والله تعالى أعلم . 

۷ _ أشار بهذا البيت إلى لى القسم (الرابع) : وهو ما يتردد بين الجبلي 
والشرعي» كالحج راكباًء ونزول الْمُْحَصّب» وجلسة الاستراحة» فهل يحمل 
على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع» فلا يُستحب لنا؟ أو على الشرعي ؛ 
لأنه الظاهر؛ إذ النبي بي إنما بعث لبيان الشرعيات» فيستحب لنا؟ فيه تردّد» 
ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر» وكلام الفقهاء يدل على ترجيح 
الثاني» حيث استحَبُوا الحج راكباً» والوقوف راكباًء وجلسةً الاستراحة» وقد 
حَكَى الرافعي وجهين في ذهابه إلى العيد في طريق» ورجوعه في أخرى» 
وقال: إن الأكثرين على التأسي فيه. 

قلت: قد علمتٌ فيما سَبَقَ أن تقسيم الأفعال إلى الجبليّ وغيره مما لا دليل 
عليه» والقول بعدم الاستحباب ضعيف جدًا فتنبه» ولا تكن أسير التقليدء فإنه 
حجة البليد» وملجأ العنيدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

5 _ أشار بهذا البيت إلى القسم (الخامس): وهو أن تُعْلّمِ صفة ذلك 
الفعل» من الوجوب» أو الندب» أو الإباحة» فأمته بي مثله في ذلك على 
الأصحء عبادةً كان» أو لاء وقيل: إنهم مثله في العبادات فقطء وقيل: لا 
مطلقاً» بل يكون مجهول الصفةء وسيأتي. 

وقوله: (إن تَبَدَت صفته) أي: ظَهَرَتء وعُلِمت صفته» وفي نسخة: (إن 
دی صفته)» والله تعالى أعلم. 

لالاه . 01/8 أشار بهذين البيتين إلى ما يُعْلْم به صفة الفعل» وهو أمور: 

(الأول): أن بص عليهاء كقوله: هذا واجب مثلاً . 








الكتاب الثاني: في السئّة 8 22 


4 - وحص حَيْماً وَسْمُهُ كالنّذر وَكَوْنُهُ َو لَمْ يجب دا حَظْرٍ 
ج 5 ه ° يمد اليذه 
١‏ -_ كقزريو الصلاة بالاذان وَالمَانٍ مِئل الْحَد وَالْخِتَان 


(الثاني): تسويته بفعل قد عُلِمت جهته» كقوله: هذا الفعل مساو لكذاء 
وهو معلوم الحكم. 

(الثالث): وقوعه بياناً لِمْجَمَلِء فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب» 
أو الندب» أو الإباحة. 

(الرايع): بوقوعه امتثالاً لنص دالٌ على وجوب. أو ندب» أو إباحة» 
فيكون حكمه حكم ذلك الْمُمْتَكل. 

وقوله: (وعْلِمَت) بالبناء للمفعول» الضمير لصفة الفعل. 

وقوله: (وامتثال) عطف على (بياناً)› وقف عليه بالسكون» وهو لغة» 
وقوله: (ِلِمَا) متعلّنٌ ب (امتثال)» وقوله: (على الوجوب) متعلّق ب (دال)» هو 
خبر لمحذوف» أي : هو دال... إلخ» والجملة صلة (ما) في قوله: (لما) › 
والله تعالى أعلم. 

٥۸١ ./8‏ - أشار بهذين البيتين إلى ما يُحْص؛ أي: يُمَيّرْ به الوجوب 
عن غيره» وهو شيئان: 

(الأول): أن يقترن بأمارة الوجوب» كاقتران الأذان والإقامة بالصلاة» 
فيدلان على وجوبهما؛ لأنه ثبت بالاستقراء أنهما شعارٌ مُحْتَصٌّ بالفرائض. 

(الثاني): أن يكون ذلك الفعل ممنوعاً منه لو لم يجب» كالختان والحدّء 
فإن كلا منهما عقوبة ممنوع منهاء فجوازهما يدل على وجوبهما. 

وقد يَتَخَلَّفُ الوجوب عن هذه الأمارة لدليل» كما في سجود السهوء 
وسجود التلاوة في الصلاةء فإن الأصل المنع منهماء ومع هذا فلم يَذَلَ 
فعلهما على وجوبهما”'". 


)١(‏ في قوله: بعدم وجوب سجود السهو نظرء إذ الراجح أنه واجب لأمر النبي بيه به 
وأيضاً قوله: الأصل فيهما المنع» مما لا يخفى على بصيرء فإن سجودّي السهوء 
والتلاوة مما لا ينافي الصلاة؛ إذ هما من جنسهاء فكيف يكون من قبيل الممنوعات» 
كالكلام ونحوه؟ إن هذا عجيب! 








ابت اليس لصاح لاضع يتويج معاي اجو سدع 


مع 


- 2 مه ولاس )؟ ي ع ھل 7ه 6س 
1 والنْدتب قصد القَربَة المجَرّد وكونه قضاءَ تدب يغهد 

0 و 1 0© < ےھ م 032 ت 9 05 
5 _ أو جهلثت فللوجوب وخد للندب والتخيير والوقف بدى 

ت م ؟ )يك مه م م 2 ع » 
587 - وَفِي سوى التخيير مطلقا وَفِي دين متى ما قصد قرب يفي 


قوله: (وخْصٌ) بالبناء للفاعل» و(حقماً) مفعول مقدمء و(وسمه) بالواو فاعل 
مؤخرء وهو العلامة؛ أي: علامة الوجوبء كالاقتران المذكور» ووقع في 
بعض النسخ: (رسمه). والرَّسْمُ بالراء المهملة: أَثَّرُ الشيء» والمراد به هنا 
الثبوت واللزوم كالشيء المنذور» كما سبق من اقتران الأذان والإقامة بالصلاة. 

وقوله: (وكونة) عطف على (وَسْمُةٌ) . ظ 

: أشار بهذا البيت إلى ما يَخْصُ الندب من غيره» وهو شيئان أيضاً‎ - ١ 

(الأول): قصدٌ القربة المجرد عن أمارة دالّة على الوجوب. 

(الثاني): أن يُعْلّم كونه قضاءً لفعل مندوب؛ لأن القضاء يَحْكِي الأداء. 

قوله: (والندب) بالنصب عطف على (حتماً) أي: وحص الندبّ؛ أي: ميزه 
عن غيره» وقوله: (قصد) عطف على (وَسْمُُ) » وكذا قوله: (وكونُة) » ففيه عطف 
المعمولين على مغمولي عامل واحد» وهو (خّصّ)» وهو جائز بلا خلاف. 

5 58 أشار بهذين البيتين إلى (القسم السادس): وهو أن يُجهل 
صفة ذلك الفعل بالنسبة إلى النبي بيه وإلى الأمة» ففيه مذاهب: 

١‏ - أصحها أنه يحمل على الوجوب. 

؟ ‏ يحمل على الندب؛ لأنه المتحمّق بعد الطلب. 

۳ الإباحة؛ لأن الأصل عدم الطلب. 

٤‏ - الوقف في الكل حتى يقوم دليل؛ لتعارض أُوْجهِ الثلاثة. 

ه ‏ الوقف فى الأولين فقط: الوجوب والندب؛ لأنهما الغالب من فعل 
النبي ا سواء طهر قصدٌ القربة» أم لا. 

5 الوقف فيهماء إن ظهر قصدٌ القربة» وإنْ لم يظهر فالإباحة. 

فقوله: (أو جُهلت) بالبناء للمفعول» والضمير لصفة الفعل. 

وقوله: (بذي) إشارة إلى الثلاثة: الوجوب» والندب» والتخييرء والباء 


| 
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4 إِنْ يَمَعَارَضْ قَوْلْهُ وَالْفِمْلُ وَمُقْتَضَى الْقَوْلِلَهُ 


585 إن ججَهِلَ التَّارِبحُ فِيه خُلْفُ تايها وُو الأَصَحُ الْوَنْفُ 
۷ - أَوْ خَصَّنَا قَفِيه لَا تَعَارُضَا ثُمَ الْأَخِيرٌ اس لِمَا مَضَى 
۸ - فِي حَنَّنَا حَيْتُ دَلِيلُ جَا عَلَى الافيةا وَل أخِيِرٌ هلا 
4 - الها الأصَحٌ بِالْقَوْدِ الْمَمَلْ وَإِنْ يَكْنْ لا وَلِلْهَادِي شَمَلْ 


بمعنى (في)» متعلّق ب (الوقف) » يعني أنك تتوقف في هذه الثلاثة. 

وقوله: (وفي سوى التخيير) عطف على (بذي) أي: الوقف في سوى 
التخييرء وهو الوجوب والندب. 
. وقوله: (مطلقاً) أي: سواء ظهر قصدٌُ القربة أم لا. 

وقوله: (وفي ذين) أي: الوجوب والندب» وهو عطف على (بذي) أيضاًء 
يعني أنك تتوقف أيضاً في هذين» وفوله: (يَفِي) من الوفاء» يعني أن الوقف 
في هذين إذا ظهر قصد القربة. 
٤ ْ‏ همه ۸7 - أشار بهذه الأبيات إلى مسألة تعاض قول النبى بل 
وفعله» ودل دليل على تكرر مقتضى القول» فله أحوال: ٠‏ 

(الأولى): أن يكون القول خاصًا به» كأن قال: يجب علي صوم عاشوراء 
في كل سنة» وأفطر فيه في سنة بعد القول» أو قبله» فإن عرف المتأخر 
منهماء فهو ناسخ للمتقدم» قولاً كان أو فعلاً. وإن جُهل ففيه أقوال: 

أصحها الوقف إلى قيام الدليل؛ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على 
الآخرء وقيل: يرجح القول؛ لأنه أقوى دلالة من الفعل؛ لوضعه لهاء والفعل 
إنما يدل بقرينة. 

وقيل: يُرَجّح الفعل؛ لأنه أقرى في البيان بدليل أنه يَبَيّن به القول. ولا 
تعارض في حقناء حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل؛ لعدم تناول القول لنا. 

فوله: (وخصّه) أي: حص ذلك القول النبي يله. 

لامه. 588 584 أشار بهذه الأبيات إلى (الحالة الثانية): وهي أن 
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۰ _ قَالآخد لبخ إن 7 يُعْرَفِ صَحَح لَنَا القَوْلَ وَلِلْهَادِي قف 
۹۱ - فَإِنْ يَكُنْ شُمُو لاتضًا بل َاهِراً تاغل , نه حصا 


يكون القول خاصاً بناء كأن قال: يجب عليكم صوم عاشوراء» وأفطر فيه في 
سنة بعد القول» أو قبله» فلا تعارض في حقه ئل ب بين القول والفعل؛ لعدم 

تناول القول له وأما في حقناء فإن لم يقم دليل على التأسي به في الفعل 
المتقدم» فلا تعارض بالنسبة إلينا؛ لأن حكم الفعل لم يتعلق بناء وإن دل 
دليل على وجوب التأسي به» فإن عرفنا المتأخر منهماء فهو ناسخ للمتقدم» 
قولاً كان» أو فعلاًء وإن جُهل ففيه الأقوال السابقة» لكن الأصح هنا العمل 
بالقول» والفرق بين المسألتين حيث اختلّف التصحيح فيهماء أنا مُتَعَبَّدون فيما 
يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به» بخلاف ما يتعلق به وَلةِ؛ إذ لا ضرورة إلى 
الترجيح فيه. 

وقوله: (بالقول العَمَلُ). وفي نسخة: (بالقول عُول) بصيغة الماضي» مبئاً 
للمفعول. 

وقوله: (وَإِنْ يكن... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

١‏ أشار بهذين البيتين إلى (الحالة الثالثة): وهي أن يكون 
القول عامّاء متناولاً لنا وله ك فإن عُرف المتأخر منهما فهو الناسخ قولاً 
كان أو فعلاً في حقه» وفي حقناء إن دَلَ دليل على التأسي به في الفعلء وإِلا 
فلا تعارض فى حقناء وإن جهل» ففيه الأقوال المتقدمة» أصحها في حقه 
الوقف» وفي حقنا تقديم القول» وهذا معنى قوله: (صحح لنا القول... إلخ) . 

فقوله: (صَحّح لنا القول) بصيغة الأمرء والقول منصوب على المفعولية» 
وفي نسخة: (قَدَمْ لنا القول)ء وقوله: (وللهادي). وفي نسخة: (وفي 
الهادي). 

وأشار بقوله: (فإن يكن شموله... إلخ) إلى أن مَحَلَّ ما ذُكر إذا كان تناول 
القول له نصا فيه» كأن قال: يجب على وعليكم كذاء فإن لم يكن نضّاء بل 
كان ظاهراًء كأن قال: يجب على كل واحد كذاء وقلنا: إن المخاطبّ 
- بالكسر ‏ يدخل في عموم خطابه» فالفعل مُخْصّص للقول العام في حقهء 
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هافاوا وا ةا ف واو وا نه و ووه يه ووو «اوواو ا يه عاوو ويه وا واو وو هد واو و وا ياه فاه هام م و فاوا واه فده رار مور رتوار رج م مم ع فاف ماه رن 


تقدم عليه أو تأخر عنه» أو جُهل ذلك» ولا نسخ حيتذٍ؛ لأن التخصيص أهون 
قلت: مسألة تعارض القول والفعل الصواب فيها أن يُجْمَّع بينهما إن أمكن 
الجمع» وإلا يُرَجَح أحدهما بأحد وجوه الترجيحات» والقول بتقديم القول 
على الفعل مطلقاً قول مرجوحٌ» وإن قال به جل الأصوليين» وقد حَقَّفْت القول 
فى ذلك فى منظومتى فى الأصول المسمّاة «التحفة المرضيّة»)» وشرحها 
«المنحة الرضيّة) وفي عدة مواضع من شرح النسائي» فراجع ذلك» تستفدء 
والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي لأقوم الطريق . 

وقوله: (خْصًا) بالبناء للفاعلء والألف للإطلاق» وضمير (منه) للنبي كلا؛ 
أي: ححص فعله ييه القول العامٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 
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N, اه‎ 


eA,‏ د 


5 (الكلامُ في الآخيَار)1١]‏ 





0 


0 0-7 2 2 0 و مو 
1 اللّفظ ذو التّركيب إما مُهْمَل وَلَيْسَ مَوْضوعاً ١‏ دقوم أَنَطّلُوا 

وو مو ع ر 26د 9وو و که وموس o‏ 
649 وجوده أيضا ومنهم الإمام وَالتَاحُ أو مُسْتَعْمَلٌ وهو و الكلام 
14 وَحَدَهُ كَوْلُ مُفِيِدٌيُْفْصَدُ لِذَاتِهوَوَضْعَهُ الْمُعْمَمَدُ 


[1] أي: هذا مبحث (الكلام في الأخبار) بفتح الهمزة جمع خَبَر بفتح 
المعجمة والموحدة: وهو ضدٌ الانشاء. 

٥۹4 .29# 7‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ المركب قسمان: 

(الأول): مُهْمَلُء وهو ما لا معنى لهء وليس بموضوع اتفاقاً؛ لأن الوضع 
جعل الوضع دليلاً على المعنى» وهو مفقود فيه. 

وهل هو موجود؟ قال الإمام الرازي» والتاج الأَرْمَوِي وصاحب 
«التحصيل»: لا؛ لأن الغرض من التركيب الإفادة» وخالفهم البيضاوي› 
ومَكَّلَ له بِالْهَدَيَانَء فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهْمَّلء ورجحه في ١جمع‏ 
الجوامع) 

(الثاني): مستعمل» وهو ما له معنى» وهو يرادف الكلامَ» فَحَدّه قولٌ مفيد 
مقصود لذاته» ف (القول) ‏ وهو اللفظ الدال على معنى - يخرج المهمل» وغير 
اللفظ. و(المفيد) ‏ وهو ما يَحسّن السكوت عليه يخرج المفرد» والمركب 
الذي لا يفيدء و(المقصود) يخرج ما ينطق به النائم» والساهي ؛ والسكران» 
و(لذاته) يخرج المقصود لغيره» كجملة الشرط والجزاءء فلا يُسَمَى شيء من 
ذلك كلاماً. 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا الحد أحسن حدود الكلام» 
وأوجزهاء وأوضحها. ان 

وقوله: (ووضَعُهٌ المعتمد) أشار به إلى أنه اختلِف في الكلام» هل هو 
موضوع» أم لا؟ والراجح أنه موضوع» وقال ابن مالك وابن الحاجب» 
وغيرهما: لاء إنما ضعت المفردات» ولو وضع الكلام لتوقف استعمال 
الْجَمَل على النقل عن العرب» كالمقردات. 











الكتاب الثاتى: في السئة القن 


هوه - حَقِيقَةُ أَطْلِقَ فِي الَفْسَانِي نَالِئهَا فِيهِوَفِي اللَّسَانِي 
5 وَهْوَمَحَلٌ نَظَرٍ الْأصُولِي فَإِنْ أا طَلَّبَ التَّخْصِيلٍ 
۷ - لِلْكَفٌ عَنْ مَامِيَّةِ أو فِعْل ذي نَهْيٌ وَأَمرٌ لَوْمِنَ الأَدْنَى خُذٍ 

4 أو ؤِكْرِمًا بِالْوَضّع فَاسْتِفْهَامْ َوْلَيْسَ فِيهِطَلَبٌيُرَمُ 
۹ _ ولا احْيَمَالُ الصَّدْقٍ وَالدُبِ ظَهَْ قنبيةٌ انشا وَل فَخَبَرُ 


وقوله: (وجُودة) بالنصب مفعول (أبطلوا) في البيت قبله» وقوله: (الإمام) 
أي الإمام الرازي. والله تعالى أعلم. 

٥‏ _ أشار بهذا البيت إلى أن الكلام يُطلّق بلا خلاف على اللساني» 
وعلى النفسانيئ» وهي الفكرة التي يُدَبّرها الإنسان في نفسه قبل أن يعبر عنهاء 
قال تعالى: لوقون ف اشم [المجادلة: 1۸ء ##وَأيرُوا قو أ أجهروأ يد5» 
[الملك: .]١۳‏ 

واختّلف في أنه حقيقةٌ في أيّهماء فقالت المعتزلة: في اللساني؛ لإنكارهم 
النفساني» ولتبادره إلى الأذهان. 

وقال الأشعري مرة: في النفساني» وأنه مجاز في اللساني» ومرة: إنه 
حقيقة فيهما مشترك؛ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة» وحكاه الرازي عن 
المحققين» والهندي عن الأكثرين 

قلت: القول بالكلام النفسئّ هو الذي بنى عليه المتكلّمون من الأشاعرة 
وغيره نفي الكلام اللفظئ» وقالوا: إن المراد بكلام الله هو المعنى القائم 
بذاته» وأما هذا المكتوب في المصاحف والمحفوظ في صدور المسلمين 
فعبارة عن ذلك المعنى» وليس كلام الله تعالى» وهو مذهب باطل» وقد كتبت 
التحقيق في هذه المسألة في «التحفة المرضية» بما يكفي ويشفي» فراجعهماء 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

۹۹٩ 55‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن محل نظر 
الأصولي» وبحثه إنما هو الكلام اللساني» لا المعنى النفسي» إذا عرفت هذا 
فالكلام اللساني أقسام: 














٠‏ قوم أَبَوَا تَعْرِيمَهُ بالرَسُم كعَدم وض وَالْعِلْم 

رع eek Pgs o‏ ر e‏ و 2 
١‏ وقد يقال ما به قذيَخصل مَذلوله في خَارج فَالأوّل 
۲ - وما له حارج صق أو كِب فَخَبَرٌ قبل الكلام مُنْتَبٍ منْكَسِبث 


لأنه إن أفاد بالوضع؛ أي: باللزوم طلباًء فلا يخلو إما أن يَظْلّب ذكر 
الماهية» نحو: ما الإنسان؟ أو تحصيلهاء نحو: اسقنى ماء» أو تحصيل الكف 
عنهاء نحو: لا تؤذني» فالأول الاستفهامء والثاني الأمرء والثالث النهي› 
سواء كان الطالب أدنى من المطلوب منه» آم مساويا له» بناءَ على ما تقدم من 
أنه لا يُشتّرط في الأمر والنهي عُلّوٌه ولا استعلاء. 

أما ما يفيد ذلك باللازم نحو: أطلب منك أن تذكر لي حقيقة الإنسان» أو 
تسقني ماءًء أو أن لا تؤذيني» فلا يسمى الأول استفهاماًء ولا الثاني أمراًء 
ولا الثالث نهياً. ٠‏ 

وإن لم يفد طلباً بالوضع» فإن لم يحتمل الصدق والكذب» يُسَمَّى تنبيهاً 
وإنشاءً؛ لأنك تَبَّهْتَ به على مقصودكء وأنشأته؛ أي: ابتكرته من غير أن 
يكون موجوداً في الخارج» سواء أفاد طلباً باللازم» كما تقدم» وكالتمني. 
والترجي» والنداءء والقَّسَمء أو لم يفده أصلاء كأنت طالق. 

وإن احتمل الصدق والكذب من حيث هوء فهو الخبر» وقد يُقَطع بصدقه. 
أو كذبه لأمور خارجية» كما سيأتي. 

فقوله: (أو فعلِ ذي) بالجر عطفاً على (الكفٌ)» والإشارة للماهية. 

وقوله: (نَهْيّ» وأمن) خبر لمحذوف» مع رابط؛ أي: فالأول نهيء والثاني 
أمرء وفيه اللف والنشر المرتبٌ. 

وقوله: (لو من الأدنى) أي: ولو كان الطلب من الأدنى. 

وقوله: (خُذ) فعل أمر من الأخذ؛ أي: خذ هذا المذكور. 

وقوله: (أو ذكرها) بالجر عطفاً على (الكفٌ) أيضاًء والضمير للماهية. 

وقوله: (بالوضع) أي: بوضعه لذلك» لا بطريق اللزوم» والله تعالى 


۰٩۰۱۰‏ 505 - أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختلف هل يُعرّف الخبر أم 
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الكتاب الثاني: فى السثة 
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۳ - تَطَابُقُ الوّاقع صِدق الحَبّر وَكذبُه عَدَمَهُ فِي الأشهَرٍ 


لا؟ فأَبَى قوم تعريفه» كما أبوا تعريف العلم» والوجودء والعدم؛ لكون كل 
منها ضرورياً لا يحتاج إلى تعريف. 

وقيل: لعسبر تعريفهء والإمام الرازي على الأول» حيث قال في 
«المحصول»: الحق أن الخبر تصوره ضروري لا يحتاج إلى حد» ولا رسمء 
ولكن الأكثرون على حده. 

قال ابن السبكي: وقد يقال: الإنشاء: ما يحصل مدلوله في الخارج 
بالكلام» نحو: أنت طالق, وقُمْء فإن مدلوله ‏ وهو إيقاع الطلاقء وطلب 
القيام - يحصل به» لا بغيره» والخبر خلافه؛ أي: ما كان مدلوله حاصلاً في 
الخارج قبل الكلام» إما على سبيل الصدق والكذب» نحو: قام زيد» فإن 
مدلوله - وهو قيام زيد - حاصل قبل الإخبار به في الخارج» وهو محتمل لأن 
يكون واقعا في الخارج» فيكون هو صدقاء وغير واقع» فيكون کذباً. 

قال الشيخ جلال الدين المحلي: وقوله: (بالكلام) من إقامة الظاهر مقام 
المضمر للإيضاح . انتهى» وقد أتى في النظم بالمضمر على الأصلء» والإنشاءٌ 
بهذا المعنى آعم من المعنى الأول؛ لشموله للاستفهام» والأمرء والنهي 
الْمُعَبّر عنهما بالطلب» فعلى هذا ليس للكلام إلا قسمان: خبرء وإنشاءء 
وعلى الأول ثلاثة: هماء وطلب. 

وقوله: (ما به قد يحصل) مبتدأ خبره قوله: (فالأول). وقوله: (وما له 
خارج... إلخ) مبتدأ خبره قوله: (فخبر)» ووقع في نسخة: (بأنه) بدل قوله: 
(وما به)» وهو تصحيف» فتنبه . 

وقوله: (قبل الكلام منتسب) الظرف متعلق ب (منتسب) وهو صفة ل (خبر) 
يعني أن الخبر ينتسب إلى ما قبل التكلم بهء فإن قيام زيد مثلا سابق على 
الإخبار بقوله: (قام زيد) ووقع في بعض النسخ: (قيل الكلام) بالياء بدل الباء 
الموحدةء والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم. 

503 - أشار بهذا البيت إلى الاختلاف في حَدّ الصدق والكذب» وهو على 
أربعة أقوال: 
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“-_وقيل بل تطائبق اعَيِمَادِوِ ولو خطاً وَالكِدْبُ فى افْتِقَادهِ 
6 قَمَاقِدٌامَيِقَاهه لَْدَيْهٍ وَاسِطَةٌوَقِلَلَاعَلَيْهٍِ 


(أحدها): مذهب أهل السنة» وهو الأصح أن الصدق مطابقة الخبر 
للواقعء وكذبه عدم مطابقته له ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في 
الحالين. 

ومن أدلته حديث «الصحيحين»: «من كذب على متعمداً: فليتبواً مقعده من 
النار»» دل على انقسام الكذب إلى مُتَعَمَّده وغيره» وقوله كلِةِ: «كَزَّبِ سعد 
حين قال سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليومً تُسْتَحَلَّ الكعبة» وقول ابن 
عباس ا : كُذْبَ نَوْفُء حين قال : لیس صاحبٌ الخضر موسى بني إسرائيل » 
وقال الشيخ بهاء الدين في (عَرّوس الأفراح»: وقد استنبطت من القرآن دليلاً 
أصرح من الجميعء وهو قوله تعالى: #وليعلر لدت كرو أ كوأ 
حككزيين 4 [الحل: ۳۹]. أه. 

ووجه ذلك أن الله تعالى سماهم كاذبين» مع اعتقادهم أنهم صادقون» فقد 
خالف كَذِبهم ما في اعتقادهم» والله تعالى أعلم. 

4 _ أشار بهذا البيت إلى القول (الثاني): وهو أن الصدق: المطابقة 
لاعتقاد الْمُخَْبِره ولو كان خطأء والكذب: ۳ المطابقة للاعتقادء ولو كان 
صواباًء واستدَل له بقوله 0 وا سبد ل لمي e‏ [المنافقون : 
رسول الله 4ء . 

وأجيب بأن المعنى : لكاذبون في الشهادة؛ لأنها تتضمن التصديق بالقلب» 
فهي إخبار عن اعتقادهم وهو غير موجودء فهو تكذيب لذلك» لا في المشهود 

6 أشار بهذا البيت إلى أنه اختلِف على القول الثاني» هل تَتْبْتَ 
الواسطة؟ فقيل: نعم» وهي السادّج الذي ليس معه اعتقاد. 

وقيل: لاء بل يدخل في الكذب؛ لأن عدم المطابقة للاعتقاد شامل لما لا 
اعتقاد معه. ولما معه اعتقاد العدم» والله تعالى أعلم . 





5 الْجَاحظ الصَّدْقْ الذي يُطَابِقُ مُعْتَقَداً وَوَاتِماًيُوَافِقٌ 
60 - وَقَاتقِدُ مَعَ امْيِمَادِهِ الْحَذِثِ وَعَيْر دا لَيْسَ بصِدقٍ أَوْ كَذِثِ 
A‏ - وَوَافْقَ الرَّاغِبُ في الْقِسْمَيْنِ 58 الثَالِتٌ بِالْوَسْمَيْنٍ 


١۷ ٠٦‏ - أشار بهذين البيتين إلى (القول الثالث): وهو للجاحظ”'' من 
المعتزلة› قال: الصدق المطابقة للخارج» مع اعتقاد المخبر للمطابقة» والكذب 
عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمهاء فما عدا ذلك : واسطةء. لا صدقء» ولا 
كذب» وهو أربع صُوّر: المطابقة مع عدم اعتقاد لشيء» والمطابقة مع اعتقاد 
عدم المطابقة» وغير المطابق مع اعتقاد المطايقة» وغيره» ولا اعتقاد. 

واستّدلٌ بقوله تعالى حكاية عن الكفار: #آفری عل اه كبا أم پو ج4 
[سبأ: ۸]» حيث حَصَروا دعواه هة فى الافتراء» والإخبار حال الجنون» يعنون 
أنه لا يخلو الحال عن أحدهماء وليس الإخبار حال الجنون كذباً؛ لأنه جعله 
قسيمه» ولا صدقاً؛ لأنهم لا يعتقدونه» فثبتت الواسطة. 

وأجيب بأن المعنى : أم لم يَقّْرِهِ وعُيْرَ عنه بالْجِئّة؛ لأن المجنون لا افتراء له. 

وقوله: (وَوَاقِعاً). وفي بعض النسخ: (أو واقعاً) ب (أو)» وهو تصحيف»ء 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى (القول الرابع): وهو لأبي القاسم الراغب أ 
قال كالجاحظ في الصدق والكذب. إلا أنه قال في الصور الأربع الواسطة 
توصف بالصدق والكذب بجهتين: بالصدق من حيث مطابقته للخارج› أو 
الاعتقادء وبالكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج» أو الاعتقاد» وهذا 
معنى قوله: (ووصف الثالت بالوصفين) . 

[تنبيه]: قد يطلق الصدق على المطابقة» والكذب على عدمها في غير الخبر 


00 هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاع الليئيّ» أبو عثمان البصري» كبير 
أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. ولد سنه cAI 1T) a‏ وتُوْفَيَ سنة 
(ههكم). 

(؟) هو: الحسين بن محمد بن المفضل» وقيل غير هذا في نسبه» الراغب الأصفهاني» 
صاحب المؤلفات الجمةء فيل : توفي سئة cao)‏ وقيل غير ذلك. 























_ الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


٠١ ۰۹‏ وَالْحْكُمْ اة مَلولُ الْحَبَرْ دون تُبُوتِهَا عَلَى الْقَولٍ الْأبَرْ 

6١‏ وَمُورِدُ الصَّدقٍ به وَالْكَذِبِ هو الَّذِي ضْمنَهُ مِنْ نسب 
١لا‏ عَيْرْمَا كَقَائِمِ فِي الْجْمْلَةٍ «رَيْدُ بْنُ عَمْرِو قا لا الْبنُوَة 
١‏ - مِنْ نَمَّ قَالَ مَالِك مَنْ شهدا في ذا بتَوْكِيلٍ فَعَنْهَ مَاعَدَا 
53 إلى اساب وَإِمَامنَا كَمَتْ وَكَالَةَ أَضْلاً وَضِيْناً بالئْسَبُ 
أيضاً» كقوله تعالى : ولتد ص أله سول ليميا [الفتح: ۲۷]» وقوله كلا : 
اوكذّب ب أخيك». فق عليه“ وقول الشاعر من الوافنا: 


ر اه الم اماه 


والله تعالى أعلم . 

۹ _ أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أن مدلول الخبر الحكم بالنسبة التي 
تملا . 

وقيل: نفس ثبوتهاء فمدلول: «زيدٌ قاثيم الحكم بثبوت قيامه» وقيل: نفس 
ثبوتها. 


واسُّدِلَ للأول بأنه يلزم على الثاني أن لا يكون شيء من الخبر كذباً بل 
يكون كله صدقاًء وتقريره أن مدلوله لو كان الثبوت لكان غيرٌ الثابت في 
الخارج غير خبر» فلا يكون شيء من الخبر غير ثابت في الخارج» فلا يُسَمَى 
شيء منه كذباً. وذلك باطل؛ لاتفاقهم على أن من الخبر كذباً. 

وأجاب الثاني بأن العرب لم تَضّع الخبر إلا للصدق؛ لاتفاق اللغويين» 
والنحاة على أن معنى: قام زيد حصول القيام منه في الزمان الماضيء 
واحتمالَهُ للكذب ليس من الوضعء بل من جهة المتكلم» كذا أجاب القرافي. 

ويقاس بالخبر في الإثبات الخبرٌ في النفيء فيقال: مدلوله الحكم بانتفاء 
النسبة» وقيل: نفس انتفائها . 

وهوله: (من شَهِدَا), وفي نسخة: (لَوْ شَهِدَا) والله تعالى أعلم. 

766 أشار بهذه الأبيات إلى أن مورد الصدق 


. أخرجه البخاريّ 4/ ١۱۸۲ء ومسلم 77/97 من حديث أبي سعيد الخدري ذل‎ )١( 


والكذب فى الخبر هو النسبة التى تضمنها الخبرء لا واحد من طرفيهاء وهما 
المسندء والمسند إليهء فإذا قيل : زيد بن عمرو قائم» فقيل: صدقتء أو 
كذبت» فالصدقء والكذب راجعان إلى القيام»ء لا إلى البنوّة الواقعة في 
المسند إليه. 

ولهذا قال الإمام مالك» وبعض الشافعية ‏ رحمهم الله تعالى -: إذا شهد 
شاهدان بأن فلاناً ابنَ فلان وَل فلاناً» فهي شهادة بالوكالة فقطء ولا يُنْسَب 
إليهما الشهادة بالنسب» فليس له عند التنازع في النسب أن يقول: قد ثبت 
نسبي بتلك الشهادة» لكن الصحيح عند الشافعية أنها تتضمن الشهادة بالنسب» 
وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة» ذكره الهروي في «الإشراف». 
والماوّردي» والروياني. 

قال الزركشى: وينبغى أن يُسْتَئْنى من ذلك ما لو كان صفة المسند إليه 
مقصودةً بالحكمء بأن المحكوم عليه في المعنى الهيئةٌ الحاصلةٌ من المسند إليه 
وصفتهء كقوله يَلِْةِ: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريمء يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)» فإن المراد: الذي جمع كر نفسه وابائه› 
وكذا حديث «الصحيحين»: «يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتمء ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولده» فإن 
قَضْدّ عابدي المسيح بنسبته إلى الله إقامة حجتهم في عبادته» وكذا قوله تعالى: 
#وََالتِ أمْرَآتٌ فر [القصص: 4]» حيث اسئّدِلَ به على صحة أنكحة 
الكفارء فإن المقصود في الآية التعجب من صدور هذه المقالة البديعة في 
الحسن منهاء مع انتسابها إلى ذلك المتمّرّد العادي. 

فقوله: (ومَؤْرد... إلخ) مبتدأ خبره (هو الذي). وقوله: (به) أي: بالخبرء 
وقوله: (ضَمْنَهُ) بالبناء للمفعول المضكّف» وفوله: (من نِسَب) بفتحتين» 
ويجوز أن يكون بكسرء ففتح على أنه جمع نِسبة» وهو بيان للموصول. 

وقوله: (لا غيزها) بالرفع عطف على الخبرء وقوله: (زيد بن عمرو... إلخ) 
بدل من (الجملة) . 

وفي نسخة: (في جملة) بالتنكير» فيكون مضافاً إلى الجملة الاسميّة بعده. 











رت 


جى 9یچ وجي 
گے وجح ودرو ی 
الجليس الجالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


]١11)ةلاسم(‎ 


11 - بِالْكَذْبٍ قَطعاً حَبَرْ خَبَْرٌ قَذ َنَم كَمَاخِلَافُهُ ضَرُورَةَعَيمْ 
110٥‏ - أَوْ بَدَِيلٍ كَادَُا الرّسَالَهُ بَعْدَ النّبئ أو كَبْلَهُ وَمَالَهُ 
“1٦‏ - مجر أو ضاق يُصَدَقُ وَعَيْرَ مَوْجُودٍ حَدِيتٌ يُطْلَقُ 


"١7‏ - بَعْدَ شَدِبدٍ الْمَخْص عند أَمْلِه وَمَا الدَوَاعِي الْبَعَنَتْ لِنَقَلِهِ 
4 اء آحاداً وَفِى التَلاكَةٍ خُلفٌ وَبَعْضُ السُِنَةٍ الْمَرْويَةٍ 


وقوله: (فعنه) الضمير للتوكيل» وقوله: (ما عدا) أي: ما جازه» وفي 
نسخة: (ما غدا) بالغين المعجمة» والأول أوضح . 

وقوله: (إمامنا) أراد به الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقوله: (وكالة) منصوب بنزع الخافض؛ أي : ذهب الشافعي إلى أنه شهادة 
بوكالة أصالةٌء وبالنسب ضمناً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

]١[‏ أي هذه مسألة: في ما يع بكذبه» أو صدقه من الخبرء وأقسام 
المقبول باعتبار الستد: 

14+ - قد تقدم أن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب من حيث هوء وأشار بهذه الأبيات إلى أنه قد يَعْرِض له ما يقتضي 
القطع يكذبه» أو صدقهء فالمقطوع بكذبه آنواع : ٠‏ 

(منها): المعلوم خلافه بالضرورة» كقول القائل: الثار باردةٌ أو 
بالاستدلال» كقول الفلاسفة: العالم قديم» وكدعوى شخص الرسالة بعد بعثة 
النبن بي لقيام الأدلّة القاطعة على أنه ية خاتم النبيين» أو قبل بعثته 4يا 
بغير معجزة؛ لأن الرسالة عن الله تعالى على خلاف العادة» والعادة تقتضي 
تكذيب من يدعي من يخالفها بلا دليل. 

وأشار بقوله: (أو صادق يُصَدَّقٌ) إلى أن مثل المعجزة فى ذلك تصديقٌ 
الصادق» وهو نبي معلوم النبوة قبل ذلك بصدق هذا المدّعِيء فيكفيه ذلك عن 
المعجزة» وقيل لا يمظع بكذبه؛ لتجويز العقل صدقه. 




















الكتاب الثاني: في السنّة 


وافافام هة احم ووو واو و وود ف يه مواماة يفده يه ناواو واو و و واو واو مه مه هم وه مامه ممعي يي يايو ار وام رم ما موا فاء افده قاف را راو رن م ها من 


(ومنها) : ما روي من الحديث» وتش عنه» فلم يوجد عند أهلهء لا في 
بطون الكتب» ولا في صدور الرواة؛ لقضاء العادة بكذب ناقله. 

وقيل: لا يقطع بكذبه؛ لتجويز العقل صدقه» وهذا مفروض بعد استقرار 
الأخبارء وتدوينهاء أما قبل استقرارها ‏ كما فى عصر الصحابة ‏ فيجوز أن 
يروي أحدّهم ما ليس عند غیره» كما قاله الإمام الرازي. 

وبذلك يُجاب عن قول أبي حازم للزُهري» وقد قال في حديث: لا أعرفه: 
أحَفِظت حديث رسول الله يللهِ؟ قال: لا. قال: فتصقّه؟ قال: أرجوء قال: اَل 
هذا في النصف الذي لم تحفظه» فإن ذلك كان قبل تدوين الأخبار في الكتب. 

قلت: هكذا حكى القرافي في كتابه «التنقيح»» هذه الحكاية فقال: ذكر أبو 
حازم في مجلس الزهريّ حديثاً. بحضرة الزهري» فقال الزهريّ: لا أعرف 
هذا الحديث» فقال: أحفظت حديث رسول الله يَللِةً. . . إلى آخره» وتبعه من 
بعده» كالسيوطيّ في «التدريب»» وهي حكاية غير صحيحة» كما قاله بعض 
المحقّقيه220؛ لأن الزهريّ توفي سنة ۱۲6ھ( قبل ولادة الرشيد» فإنه ولد سنة 
(۸٤٠ه)»‏ وكذلك أبو حازم قد توفي قبل ولادة الرشيد» فتنبّه» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

وهذا النوع هو الذي أشار إليه بقوله: (وَغَيْرَ موجود... إلخ) . 

(ومنها): الخبر المنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي على نقله تواتراً» إما 
لغرابة» كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة» أو لتعلّقه بأصل من أصول 
الدين» كالنص على الإمامة» فعَدَّم تواتره دليل على عدم صحته» وخالف في 
ذلك الرافضة» وادْعَوا ما رووه في إمامة علي ت هو مردود بعدم تواتره. 
بل هو غير معروف أصلاً» ولو كان لم يَحْفَ على الصحابة الذين بايعوا أبا 
بكر - ومنهم علي - رضي الله عنهم أجمعين. 

(ومنها): ما أشار إليه بقوله: (وبعض السنة المروية) أي: من المقطوع› 
بكذبه أيضاً الأحاديث المنسوبة إلى النبي ييل على الإبهام؛ لأنه روي عنه 4لا 


)232 راجع : ما كتبه عبد الومّاب عبد اللطيف في هامش «تدريب الراوي» (۷۷/۱). 























الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


14 ا طلا ولا“ يَفْبَلُ تأويلاً فَكِذْبهُ جلا 
-٠‏ أو مِنْهُ مَايُزِيل وَهْمَهُ سقط وَسَبَبٌ الْوَضع افْتِرَا أَوْ غَلَطّ 


أنه قال: «سَيْكُرّبُ علىَّ», فإن كان هذا الخبر” صحيحاًء فلا بد من وقوعه؛ 
لامتناع الْخُلْف في خبرهء وإلا به كُذِبَ عليه» وهذا الحديث لا يُعرّفء وفي 
معناه ما في «مقدمة صحيح مسلم»: «يكون في آخر الزمان دَجَالون كذابون 
يأنونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتمء ولا آباؤكم فإياكم. وإياهم. لا 
يُضِلُو نكم . ولا يفتنونكم». 

قوله: (وغيرَ موجود) بالنصب على الحالية» و(حديتٌ) مبتدأء خبره 
محذوف؛ أي: ومنه حديتٌ» و(ئطلق) بالبناء للمفعول صفة ل (حديثٌ)» وَصَمَّه 
به إشارة إلى أنه لا فرق فى ذلك. الحديث بين أن يكون فى العقائد» 
والأحكام. أو في غيرهما. ۰ ۰ 

و(بعد)ء و(عند) متعلقان ب (موجود) . 

وقوله: (وما الدَّوَاعِي) أي: ومنه الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله 
تواتراًء ووقع في نسخة: (وما الدواعي باعثاً)» والظاهر أنه تصحيف. 

وقوله: (وفي الثلاثة خُلْفَ) عائد إلى المسائل الثلاث» التي هي ذَعْوَى 
الرسالةء والحديث الذي فُتَّْنَ عنه» فلم يوجد» والخبر الذي تتوفر الدواعي 
على نقله تواتراًء ففيها خلاف». كما أوضحناه آنفاء والله تعالى أعلم. 

۹ ۰ - أي: (ومنها): ل حديث أوهم باطلاً» ولم قبل التأويل؛ 
لعصمته ييو عن قول الباطلء ومنه: ما وضعه بعض الزنادقة: (إن الله أجرى 
فرساًء ثم خَلَقَ نفسه من عَرَّقِهاه. تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً. 

وأشار بقوله: (أو منه ما يزيل وَهْمَهٌ سقط) إلى أنه قد يكون نَقَص من جهة 
راويه لفظةٌ تزيل الوهم» كحديث الشيخين عن ابن عمر و#ا: صلى بنا 
النبي بي صلاة العشاء في آخر حياته» فلما سَلَّم » قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد»» رواه بعضهم» فأسقط لفظة (اليوم)» فحَصّل بها الوهم 


. وفي نسخة: (وما) وهو تصحيف. (۲) في نسخة: (الخبر)‎ )١( 








الكتاب الثاني: في السنّة TRS‏ 


١‏ وَين مَا بالصَّدْقٍ قَطعاً يُوسَمُ كَخَبَرٍ الصَّاوِقٍ أَوْ ما يُعْلَمُ 


5 ضَرْورة طا اسْيِذلالا عَلَى ة قياس مَا مَضَّى إِبْطَالَا 
۳ _ وَيعض مَنْسُوبٍ إِلَّى مُحَمَّدٍ وَذِي تَوَاتر بذكر مدد 
- يَمْتَيْعٌ اتفاقهُمْ على الكذث عن مَذرَكٍ بالحسٌ لو مَعْنى نيب 


وأشار بقوله: (وسببُ الوضع... إلخ) إلى أن سبب وضع الأحاديث ‏ 
شيئان» لا غير: الافتراء» والغَلّظ. 

وللافتراء أسباب» كقصد الزنادقة التنفير عن الشريعة المطهرةء وقّصَدِ بعض 
الصوفية الأجر ‏ رَعْماً منهم - بوضع أحاديث الترغيب» وقَصْدٍ بعض القضاة 
الارتزاق» وبعض أصحاب الملوك التقربّ إليهم بوضع ما يناسب أفعالهمء 
وبعض العلماء الانتصارٌ لآرائهم . 

والعَلَطٌ كأن يريد الراوي التلفظ بشيء» فيسب لسانه إلى غيره» أو يَنْسَى ما 
سمعه» فيزيد فیه» أو عير معناه» أو پرفعه» وهو موقوف . 

فقوله: (وكلٌ ما أوهم... إلخ) مبتداً خبره جملة (فكِذْبَةُ جل) . 

وفوله: (أو منه) متعلق ب (سقط) » وفي نسخة: (أو فيه ما يزيل. . . إلخ). 

وقوله: (وسببٌ الوضع افتراءً... إلخ) مبتدأ وخبره» والله تعالى أعلم. 

0١‏ - لَمَّا أنهى الكلام المقطوع بكذبه شَرَّعَ يُبَيّن المقطوع بصدقه. 
وهو أيضاً أنواع : 

(فمتها): خبر الصادق؛ أي : الله تعالى لتنزهه عن الكذب» ورسوله مل 
لعصمته عن الكذب. 

(ومنها): ما عْلِم صدقه بالضرورة» كقولنا: الواحد نصف الاثنين» أو 
الاستدلال» كقولنا: العالم حادث . 

وقوله: (على قياس ما مَضى... إلخ) أي: على قياس ما تقدم إبطاله في 
الموضوع حيث إنه حكم ببطلان الخبر فيما إذا عُلِم خلافه ضرورةء أو 
استدلالاً» ونصبُ (إبطالا) على التمييز» والله تعالى أعلم. 

554077 أي: ومن المقطوع بصدقه أيضاً ما ينسب إلى النبي بي على 
الإبهام؛ أي: وإن لم نعلمه بالتعيين. 











الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاتي الكوكب الساطع 
06- ثم حُصُولُ الْعِلْم آيَهُ اجَيِمَاعْ شُرُوطِهٍ وَمَا قى فِيِوِريَاْ 
5 عَلَى الْأَصَح وَسِوَامًا صالخ يِن عَيْر ضَبْطٍ وَلِوَقْفِ جَانِعُ 
۷ - في الحَمْسٍ قاضيهم وَلِِإِصَطْخْرِي وهو اخْتِيَارِي حَذَهُ مِنْ عَشر 


(ومنها): الخبر المتواترء وهو ما نَقَلَهُ جمع يمتنع عادة تواطؤهم على 
الكذب» عن محسوس» فإن اتفق الجميع في اللفظ والمعنىء» فهو اللفظي» 
أو في المعنى فقط» فهو المعنوي» كما إذا أخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى 
ديناراً»ء وآخر أنه أعطى فرساً» وآخر أنه أعطى بعيراً» وهكذاء فقد اتفقا على 
المعنى» وهو الإعطاء الدالٌ على الْجُودء وإن لم يتفقوا على القضايا 
الخاصة . 

ومن أمثلته في الحديث: أحاديث رفع اليدين في الصلاة. 

ولا عِبْرَّة باتفاقهم على معقول؛ لجواز الغلط فيه» كخبر الفلاسفة بِقِدَّم 
العالم» بل لا بد أن يكون عِلْماً مُدْرَكاً بإحدى الحواس الخمس. 

وقوله: (وبعض... إلخ) بالجر عطفاً على (خبر الصادق)» وكذا قوله: 
(وذي تواتر)» وقوله: (بذكر) متعلق ب (تواتر) والباء سببية. 

وقوله: (لو مَعْنَّى) أي: ولو كان المتواتر من حيث المعنى» وجملة (تسِب) 
صفته» وفيه إشارة إلى انقسام التواتر إلى لفظي» ومعنوي» وفي نسخة: (أو 
معنى)» والظاهر أنه تصحيفء والله تعالى أعلم . 

665 أشار بهذين البيتين إلى أن حصول العلم بمضمون خبر 
علامةٌ اجتماع شرائط المتواتر فيه» وهي ‏ كما يؤخذ مما تقدم ‏ كونه خبرٌ 
جمع» وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب» وكونه عن محسوس . 

وقوله: (وما عَفَى فيه رُيَاع... إلخ)» يعنى أن عدد الأربعة لا يَكْفي فيف 
على الأصح» وعليها الشافعي» والقاضي أبو بكرء لاحتياجهم إلى التزكية فيما 
لو شهدوا في الزناء فلا يفيد قولهم العلم» وما زاد على الأربعة صالح 
للاكتفاء به من غير ضبط بعدد معين» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ولوقف جانح) يأتي شرحه مع ما بعده. 

۷ -- أشار بهذا البيت إلى أن القاضي أبا بكر الباقلاني تَوَقّف في 











الكتاب الثائي: في السنّة ش KD‏ 
00 2 عل كه ر o 2 o0‏ هم 

66" والقول بائنئع عشرّ أو عشرينا یکی وار بَعينٌ أو سَبْعِينًا 

04 آذ بضع شر ريائ دون شراط قفد عيذت 


or 


ا - أو فد فر في اصح هما وَالْعِلْمُ فيه لِلضُرُورَة انْتَمَى 


الخمسةء هل تكفي أم لا؟ وقال الإصطخري: أقله عشرةء وهذا الذي 
اختاره الناظم؛ لأنها أول جمع الكثرة» وما دونها آحاد. 

فقوله: (وَلِوَفْفٍ) متعلق ب (جانح) أي: مائل» وهو خبر ممَدّم ل (قاضيهم) 
في البيت بعده» وفيه التضمين من عيوب القافية» وقد استعمله الناظم كثيرا 
وهو جائز للمولدين. 

يعني أن القاضي مائل إلى التوقف في الخمسة. 

ووقع في نسخة: (جائح) بالهمزة بدل النون» وهو تصحيف» فتنبه. 

وقوله: (وللإصطخري) خبر مقدم بقوله: (کده بعشر)» وقوله: (وهو 
اختياري) جملة معترضة. 

و(الإصطخري) بكسر الهمزةء وسكون الصاد المهملة» وفتح الطاءء 
وسكون الخاء المعجمة» وبعدها راء: نسبة إلى بلدة عظيمة من بلاد فارس» 
وهو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» الفقيه الشافعيّ الأصوليّء 
ولد سنة (٤٤۲ه)»‏ ومات (۳۲۸ه)ء والله تعالى أعلم. ۰ ٠‏ 

١ 44‏ - أشار ك4 بهذه الأبيات إلى بيان بقية الأقوال» 
فقيل: أقل عدد المتواتر اثنا عشرء كعدد لتقَباء الذين أرسلهم موسى 4 
ليَعْلِمُوه بأحوال الجبارين. 

وقيل: عشرون؛ لقوله تعالى: #إإن یک نكم عِتْرُونَ صَدرُونَ» [الأنفال: 
٥‏ وقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: يكام أن حبك أله ومن عك من 
لْمُويبيت# [الأنفال: 54]ء وكانوا حينئلٍ أربعين. 

وقيل: سبعون: عِذَّةَ أصحاب موسى 4 الذين اختارهم من قومه. 

وقيل: ثلاث مئة وبضعة عشرء عِدَّةَ أهل بدر» وأصحاب طالوت؛ لأن كل 
ما ذكر من العدد المذكور في الأدلة فاد العلم بالإخبار بحال الجبارين في 











ري لجس اجالع اناشع بتوضيح ماني الخو اساع 


١‏ - وَابِنُ الْجُوَبْيِيْ قَالَ وَالْكَعْبِيُ َل نَظَرِيٌ لَحِنٍ الْمَمْنِيُ 
۲ - عند إِمَام الْحَرَمَيْنِ الْوَقْفْ لَه حَقَا عَلَى مُقَدَمَاتِ حَاصِلَةْ 
۳-لا الاخْيَيَاج بَعْدَهُ لِلنَظَرٍ وَلآمِدِيٌ الْوَقْفُ لِلتَحَيِّر 


الأول» وبما امم من الصبر في الثاني ومن النصر للنبي يك في الثالث, 
الخامس» وکون كل مما ذكرنا في القضايا المذكورة على العدد المذكور ليس 
إلا لأنه أقلّ ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. 

وأجيب بمنع الليسية في الجميع . 

وأشار بقوله: (دون اشتراط فَقَدٍ حَمْعْ بلدة. .. إلخ) إلى أنه لا يشترط في 
المتواتر عدم احتواء ر بلد واحد عليهم ٠‏ ولا يشترط أيضاً إسلامهم› فيجوز أن 
يَحُويهم بلدٌ واحدّء وأن يكونوا كفاراً؛ لأن الكثرة تمنع من التواطئ على 
الكذب. وهذا قول الجمهور» وهو الأصح في المسألتين. وقيل: يشترط 
ذلك؛ لجواز أن يتواطأ أهل بلد واحدء وكذا الكفارٌ على الكذب» فلا يفيد 
خبرهم العلم» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (والعلم فيه... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

“١‏ ۰۳۲ ۳۳ - أشار بهذه الأبيات إلى أن الجمهور ذهبوا إلى أن 
العلم الذي يفيذه التواتر ضروري؛ أي : يحصل عند سماعه من غير احتياج 
إلى نظر؛ لحصوله لمن لا يتأنّى منه النظرء كالبل والصّبيان. 

وقال الكعبي من المعتزلةء وإمام الحرمين - وهو المراد بقوله: (واين 
الجويني) -: إنه نظطري»› وفسره إمام الحرمين» بتوقفه على مقدمات حاصلة 
عند السامعء وهي الْمُحقّقة لكونه متواترا من كونه خبر جمع» وكونهم بحيث 
يمتنع تواطؤهم على الكذب› وكونه عن محسوس ») قال: وليس المراد بكونه 
نظرياً الاحتياج إلى نظر عقب سماعه. 

قال الشيخ المحلي: فلا خلاف في المعنى؛ لأن توقفه على تلك المقدمات 
لا ينافي كونه ضروريا . 

وتوقف الآمدي عن القول بأنه ضروري أو نظري؛ لتعارض دليليهماء» من 


الكتاب الثاني: فى السنّة 


29 ه5 م و 5ه ساو س 200 ° 5ه بو عو تج LN‏ 
4 - إن عن عيان أَخَبَروا وَإِلا فماشرطناه يعم الكلا 
4٤ 2 027 24‏ 2 42 0-7 ره همس ھر 
ثم الأصّحّ أن علمَّه انُتَلف لِعظم جَمع وَالقَرَائِنِ اختلف 


حصوله لمن لا ّى منه النظر» وتوقفه على تلك المقدمات المحمّقة له. 
فقوله: (والعلمٌ فيه) مبتدأء خبره جملة (انْتَمَى) » و(للضرورة) متعلق به. 
وقوله: (لكن المعنِيٌ) بتشديد الياء بصيغة اسم المفعول؛ أي: المراد» وهو 

مبتدأ خبره قوله: (الوقف) 2 وقوله: (له) صله (الوقف)› واللام زائدة؛ أي : 

توقفه على مقدّمات. 
وقوله: (لا الاحتياج) بالرفع عطفاً على (الوقف) . 
وقوله: (والآمدي) فاعل لفعل محذوف؛ أي: قال الآمدي» أو مبتدأ خبره 

محذوف؛ أي: قائل» وجملة (الوقف للتحير) من المبتدإ والخبر مقول للقول 

المقدر. 

٤‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه إن كان خبر العدد المذكور عن معاينةء 
بأن كانوا طبقة واحدة» فواضح» وإلا بأن كانوا طبقات اشترط ذلك في كل 
الطبقات. فلو كان فى الطبقة الأولى فقط عاد بعدها آحاداً» كما فى القراءة 
الشاذة. ۰ ٠‏ 

وقوله: (إن عن عيان... إلخ) جواب الشرط محذوف؛ أي: فهو واضح. 

وقوله: (وإلا) هي (إن) الشرطيّة» أدغمت في (لا) النافية؛ أي: إن لم يكن 

عن معاينة» وقوله: (فما شرطناه) (ما) موصولة مبتدأ خبره جملة: (يعم الكّلاً) 

بألف الإطلاق؛ أي: يعم شرط التواتر الذي شرطناه سابقاً كل الطبقات» والله 

تعالى أعلم . | 

٠‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه اختّلف هل يجب اطراد حصول العلم 
بالمتواتر لكل من بلغه› أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون البعض؟ على 
أقوال: 

(أحدها): وهو الأصح : إن كان حصول العلم لكثرة عدد رواته اطرَدَ» وهو 
معنى قوله في النظم: (اتتَلّف) » وقول صاحب الأصل: (مْتَّفِقٌ) أي: يتفق 





C=‏ الجليس الصالح الذاقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
75 وَأَنَ الاجماع عَلَى وَفْقٍ حَسَرْ لَيْس بِقَيْدِ صِدقِه لَوْمَا ظَهَرْ 


وحاصله أن العلم الحاصل من المتواتر لأجل كثرة رواته مُتَقِقٌ للسامعين» 
فيجب حصوله لكل منهم» وأما للقرائن ¿ الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون 
لازمة له من أحواله المتعلقة به أو بالمخير به أو بالمخبّر عنه» فقد يختلف»ء 
فيحصل لزيد دون عمرو مثلاً؛ لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر. 

(والثاني): يجب حصول العلم منه لكل السامعين مطلقاً؛ لأن القرائن في 
مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد منهم. 

(والثالث): لا يجب ذلك مطلقاًء بل قد يحصل العلم لكل منهم» ولبعضهم 
فقط؛ لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقرائن. 

فقوله: (اتتلّف لِعظم جَمْع) بضم العين» وسكون الظاء المعجمة؛ أي 
الى حصول العلم للكل» إن كان وله لک العدد . 

وقوله: (والقرائن) بالجر عطفاً على (عُظم)» و(اختَدّف) عطف على (ائتلف) 
أي: إن كان حصول العلم لأجل القرائن» فإنه يختلف على الوجه الذي 
شر حناه. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه إذا روي حديث» وانعقد الإجماع على 
العمل على وفقهء فالأصح أنه لا يدل ذلك على القطع بصدقه؛ لاحتمال أن 
يكون للإجماع مستند آخرء وقيل: يدل؛ لأن الظاهر استنادهم إليه» حيث لم 
يُصَرّحوا بذلك؛ لعدم ظهور مستند آخر غيره» ووجه دلالة استنادهم إليه على 
صدقه أنه لو لم يكن حينتذٍ صدقاً بأن كان كذباً لكان استنادهم إليه خطأء وهم 
معصومون منه. 

وأجيب: بأنا لا نُسَلّم الخطأ حينئلٍ؛. لأنهم ظتُوا صدقه» وهم إنما أمروا 
بالاستناد إلى ما ظنوا صدقه» فاستنادهم إنما يدل على ظنهم صدقه. 

فقوله: (وأن الاجماع... إلخ) عطف على (أن علمه... إلخ). وهو بنقل 
كسرة الهمزة إلى لام (آل) ودرجها. 

وقوله: (لو ما ظهر) أي: ولو لم يظهر للإجماع مستند آخرء والله تعالى 


أعلم. 








الكتاب الثاني: في السنّة 
لاس سم تر لم 5 و 2 سام رر ر ع ره 
۷ - وهمكذا عقاءَ نقل خبر حَيْتُ وَوَاعِى اليد ذو تَوَفْر 
مرو 1 2 س - 6م مام عه م > ع 
0 وَلَا افْتِرَاقَ العُلَمَاءٍ الكمّلى مَابَيْنَ مُحْنَجٌ وَذِي تَأول 
of o &‏ ر م 8 م ساه 2 2 سر ت 5 
684 9 وَأَنَهُ إنْ أَجْمَعُوا عَلَى القَبُول يذل قَطعا لا إلى ظَنْ يَؤُولْ 
-_وهَكدًا ا خبرٌ في ج وَل بک ذبُوا وله يهم مُتَهَمْ 


۷ --_ أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضاً - وهو رأي الجمهور - أن 
بقاء نقل الخبر مع تَوَفْر الدواعي على إبطالهء لا يفيد القطع بصحته؛ إذ قد 
يشتهر خبر الواحد بحيث يعجز العدد عن إحفاته. 

ومثاله: حديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي 
بعدي»» وحديث: «من كنت مولاه» فعلي مولاه»"» فقد سار نقلهما في 
زمن بني أمية مع توفر دواعيهم على إبطالهما . 

وخالف في ذلك الزيدية» فقالوا: يفيد القطع . 

- أشار بهذ البيت إلى أن الأصح أنه إذا وَرَدَ الحديث» فافترق 
العلماء فيه» فمنهم من قبله» واحتّحّ به» ومنهم من من أوله» لا يدل على القطع 
بصحته» وهو قول الأكثرين؛ لأن العمل بالمظنون كالمقطوع, وتأويله على 
تقدير ثبوته ليس دليل ثبوته عندهم. 

وقالت طائفة» منهم ابن السمعاني: يدل عليه؛ للاتفاق على قبوله. 

4 - أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضاً أنه وقع الإجماع على قبول 
حديث أنه يفيد القطع بصحتهء لا الظن» كالأحاديث التي أخرجها الشيخان أو 
أحدهماء لتلقّي الأمة لكتابيهما بالقبول» كما صححه ابن الصلاح وغيره» 
خلاف ما صححه النووي» ونسبه للأكثرين» من أنه يفيد الظن» لا القطع» 
كما بسط في محله من كتب الاصطلاح. 

٠١‏ - أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضاً - وهو رأي الجمهور - أنه إذا 
أخبر واحدٌ بحضرة جمع كثير» بحيث لا يَخْقَى على مثلهم عادةً حاله» 
)١(‏ أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. 

(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد في «مسنده»ء وابن ماجه في «سننه» من حديث 


بريدة طن . 











= الجليس الصالح الذافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


تو واه سر هام ت o‏ ص 4_- 33 س 
0 ت 2 2 2 7 20 8 5 إن 
14۲ - مِنْ حَامِلٍ ثَالِنُّهَا في الذنيوي يَذَلَ لا الدّينِيَ وَالعَكسُ روي 


وسَكُوا عن تکذیبه» ولا حاملَ لهم على السکوت» من خوف منهء أو رجاته 
يدل ذلك على القطع بصحته؛ لأن سكوتهم تصديق له عادةء فقد اتفقوا ‏ وهم 
عدد التواتر - على خبر عن محسوس؛ إذ فرض المسألة كذلك» كما صرح به 
الآمدي» فيكون صدقاً قطعاً. وقيل: لا يلزم من سكوتهم تصديقه؛ لجواز أن 
يسكتوا عن تكذيبه» لا لشيء. 

وقوله: (مُتَهَم بصيغة اسم المفعول» لكنه مصدر ميمي بمعنى الاتهام؛ أي : 
ليس في سكوتهم انّهَامٌ لهم بخوف» أو رجاء. 

0١‏ أشار ك بهذين البيتين إلى أن الأصح أيضاً أنه إذا أخبر 
إنسان بأمرء والنبي بيه يسمعه» ولم ينكر عليه» ولا حامل له ية على التقرير 
من كونه بين الحكم قبل ذلك» أو كون المخبر معانداً لا ينفع فيه الإنكار» ولا 
حامل للمخبر على الكذب أن ذلك يدل على القطع بصحة ذلك الخبرء سواء 
كان الإخبار عن ديني» أو دنيوي ؛ لأنه ل لا ق أحداً على کذب. 

وقيل: لا يدل مطلقاًء وعليه ابن الحاجبء. والآمدي» أما في الديني» 
فلجواز أن يكون يله بيه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر المخبرء وأما في 
الدنيوي» فلجواز أن يكون بي لا يعلم حاله» كما في لِقَاح النخل» فقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن أنس وه أنه بي مر بقوم يُلَفّحُون النخل فقال: «لو 
لم تفعلوا لصلح». قال : فخرج شيصاً فمَرٌ بهم» فقال: «ما لنخلكم؟), 
قالوا: قلت: كذا وكذاء فقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

وأجاب الأول في الديني بأن سبق البيان» أو تأخيره لا يبيح السكوت عند 
وقوع المنكر؛ لما فيه من إيهام تَعَيّر الحكم في الأول» وتأخيرٌ البيان عن وقت 
الحاجة في الثاني» وفي الدنيوي بأن إذا كان كذباًء ولم يعلم به النبي ڳل 
يُعْلِمُهُ الله تعالى به عِصْمَةَ له عن أن يقر أحداً على الكذب» كما أعلمه الله تعالى 
بكذب المنافقين في قولهم له: تد إِنّكَ لَرَسُولٌ أل [المنافقون: .]١‏ 

والثالث: يدل في الدنيوي» دون الديني. 








الكتاب الثاني: في السنّة 

547 - وَيِنْهُ مَا يُظَنُ صِذْنُهُ الْبَهي كَخَبَرٍ الآحَاوِمَالَمْيَنْمَهِ 

4 - إلى نَوَائْرٍ وَهِنْهُ الْمُسْتَفِيضٌْ ا شاع عَنْ أل وَلَيْسَ دا نقيْضْ 
کے 


ص 


8 مورت بَلْ رف" والداني أفَلة ةةة لا اتان 

والرابع : عكسه 

أما ما وُجد فيه حاملٌ على الكذب» أو التقرير بأن كان المخبر معانداًء فلا 
يدل السكوت على التصديق» قولاً واحداً. 

فقوله: (مُخْير) بصيغة اسم الفاعل مرفوع عطفاً على (المخبر)؛ و(بِمَسْمَع) 
بفتح الميمين بوزن مَفْعَل؛ أي: بمكان يسمع فيه النبي بي وقوله: (ومن 
حامل) : (من) زائدة» وقوله: (لا الدينيٌ) بالجر عطفاً على (الدنيويّ) . 

۳ء ٠٤١ 1٤٤‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أن من الخبر ما يُطنّ صدقةء 
فلا يُقَطَع به» وذلك خبر آحاد» والمراد به ما لم يَنْتَهِ إلى حدّ التواتر» ولو 
زادت رواته على واحد» ومنه نوع يُسَمى المستفيض» وهو الشائع عن أصل» 
ويُسمى المشهور أيضاًء فخرج الشائع لا عن أصلء فإنه مقطوع بكذبه. 

قال الزركشي: وقد يقال: من أين يجيء القطع؟ قال الشيخ ولي الدين: 
وجوابه أن ذلك مستفاد من عدم الإسناد» فلما لم يَنقّله راو دل على أن ذاكره 
اختلقه . 

وقوله: (البّهي) . من البهاء: وهو الحسن والجمال؛ وهو صفة ل (صدقه) › 


وَصَفَهُ به؛ لأن الصدق حَسَنٌ جميل. 
وقوله: (وليس ذا نقيض... إلخ) : (ذا) اسم (ليس)» و(نقيض) خبرهاء 
وهو مضاف إلى (مشهورنا) في البيت التالي» وفيه التضمين» كما تقدم. 
يعني أن المستفيض ليس نقيضاً للمشهورء بل هو رَديفه» فهما بمعنى 
واحدء وقوله: (الداني) أي: المذكور قريباً» وهو المستفيض» وقوله: (أقلّه 
ثلاثةٌ) مبتدأ وخبره» والجملة خبر ل (الداني) أي: أقلّ عدد رواة المستفيض 
ثلاثة» على الراجح» واختاره ابن الصباغ . 


)١(‏ وفي نسخة: (مشهورهم). (۲) وفي نسخة: (بل مثله). 








الجليس الجالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
د67 الت ج ك 
(مساألة)1١!‏ 
5 وَخَبَرٌ الوّاحجد لا يُفِيدُ لما بلاكَريَةٍ ت تشيد 
8 وَالأَمَْرُونَ مُطْلقاً َم بد ومُطْلَعا يِه ند انمد 
۸ - وَالْمُسْتَفِيضَ قَذَ رَأَى ابْنُ فُورَكِ يُفِيد عِلْماً نَظَرِيّ الْمَمْلِكِ 


وقال الرافعي: إنه أشبه بكلام الشافعي» وهو الذي جزم به آهل الحديث» 
فلم يذكروا سواه فقالوا: ما تفرد به راو واحد غريبء أو راويان عزيز» أو 
ثلاثة فأكثر مشهور. 

وقيل: أقله اثنان» ويه قال جماعة» ورجحه في (- جمع الجوامع 

وقيل: إن المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثةء والله تعالى ا بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[] أي: هذه مسألة: في إقادة خير الواحد العلم: 

65 - أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختّلِف في إفادة خبر 


الواحد العلم على أقوال: 
(أحدها): أنه لا يفيد مطلقاً؛ أي: سواء احتّفٌ بالقرائن» أم لاء وعليه 
الأكثرون. 


(والثانى) : يفيد مطلقاًء وعليه أحمد بن حنبل» وابن خويز منداد؛ لأنه 
يجب العمل به وإنما يجب العمل بما يفيد العلم؛ للنهي عن اتباع الظن» 
وذمه فى قوله تعالى: ووک قف ما ليس لك به عل [الإسراء: كال #إن 


3 


-2 


ب يون ِل آل [النجم: ۲۳]. 
قلت: وهذا القول هو الصواب عندي› وقد كتبت بحثاً طويلاً في هذا 
الموضوع في شرحي لمقدمة «صحيح مسلم»ء وذكرت أقوال أهل العلم فيهء 
وترجيح الراجح بأدلته بما فيه الكفاية» فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 
(والثالث): يفيد إذا احتّفُت به قرائن» كإخراج الشيخين أو أحدهما لهء 
وإلا فلاء وعليه إمام الحرمين » والغزالي» والآمدي. وغيرهم» وصححه في 
الجمع الجوامع» 











الكتاب الثاني: فى السئة ش 


(مسانة)1١]‏ 
4 وَفِي الْمَتَاوى وَالشَّهَادَةِ الْعَمَل حَنْم به تَطْعاً بِإِجْمَاع النْحَأْ 
0 وكا سَائِرٌ أَمر الدَيْنِ بالسَّمْع لا الْمَقْل وَقِيلَ ذَيْن 


(والرابع): أن المستفيض» يفيد علماً نظريّاء لا ضروريًاء بخلاف المتواترء 
فالمستفيض على هذا واسطة ب بين الحخوائر المطيد عام الضروريء والآحاد 
المفيد للظن» قاله ابن فورك» والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى 

فقوله: (تد تشيد) بفتح التاء من شاد البناء من باب باع : إذا بناه بالشید» 
بالكسرء وهو الْجصٌء والمعنى هنا؛ أي: بلا قرينة تمَرّيه» وترفع شأنه» وفي 
نسخة: (يزيد). 

وذكر ولي الدين لمثال المحتف بالقرائن إخبار مَلِكِ بموت ولده» مع سماع 
الصّيّاح من داره» وخروجه مع جنازته على هيئة غير معتادة. انتهى. 

وقوله: (والمستفيض) مفعول مقدم ل (رأى)» ولابِنْ فورك) فاعل (رأى) » 
و(نظريٌّ المسلك) بالنصب صفة ل (علماً)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

]١[‏ أي: هذه مسألة: : في البحث عن وجوب العمل بخبر الآحاد في 
الفتوى والشهادة: 

5006648 - أشار بهذين البيتين إلى أنه يحب العمل بخبر الآحاد في 
الفتوى» والشهادة بالإجماع» وكذا الآراء» والحروب» وسائر الأمور الدنيويةء 
كإخبار طبيب» ونحوهء وأما سائر الأمور الدينية ففيها 0 أقوال: 

(أحدها): ما أشار إليه بقوله: (وهكذا... إلخ)» يعني أنه مثل ما تقدم من 
وجوب العمل في الفتاوى والشهادة وجوب العمل بخبر الآحاد في سائر أمور 
الدين» كالإخبار بدخول وقت الصلاة» أو بتنجس الماء» ونحو ذلك» كما هو 
مذهب الجمهور» ثم قال أكثرهم: دل على ذلك السمع فقط»› وهو أنه کل 
كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأجكام كما هو معروف» فلو 
لا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن ليبعثهم . 

وقال الإمام أحمد» وابن سريج» والقفال الشاشي» من أهل السنة» وأبو 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب. الساطع 


"0١‏ وجل ذدَاوْدَ وُجوبَهٌ مى وَالْبَعْضٌ فِيمًا فِمْلُ جل خَالَما 
61 - وَالْمَالِكِيٌ فِمْلُ أَهْلٍ يَذْرِبِ وَآخَرونَ فِي ابْعِدَاءِ النْصّبٍ 


الحسين البصري» من المعتزلة» قالوا: دل عليه مع السمع العقل أيضاًء وهو 
أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحادء وهي كثيرة 
جذاء ولا سبيل إلى القول بذلك. 

قلت: هذا القول هو الراجح عندي؛ لظهور حجتهء والله تعالى أعلم. 

فقوله: (بإجماع النّكَل)ء بكسرء ففتح» جمع نِحْلَّة بكسرء فسكون» وهو 
على حذف مضاف؛ أي: أصحاب التّحَلء والمراد: الْفِرّق؛ٍ أي: بإجماع 
طوائف العلماء» وفي نسخة: (بإجماع اليلل). 

0١‏ أشار بهذا البيت إلى (القول الثانى): وهو أنه لا يجوز العمل به 
مطلقاً؛ لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن» وقد تُهِي عن اتباعه في الآية 
السابقة» وبه قال ابن داود» والقاشاني» وكان الأولى للناظم أن يقول: (ونجل 
داود جوازه نَمَى)؛ لأن الخلاف في جواز العمل به» لا في الوجوب» 
فتامل . ۰ 

وإلى (القول الثالث): وهو أنه لا يُعْمّل به فيما عمل فيه الأكثرون 
بخلافه؛ لأن عملهم بخلافه حجة مقدّمة عليه كعمل الكل» وأجيب بمنع أنه 
فقوله؛ (والبعض) بالرفع عطف على (نجل)ء و(الجل) بالضمء المعظم؛ 
أي : أكثر العلماء. يعني أن بعضهم نَقَى العمل به فيما عَمِل الأكثرون فيه 
بخلافه . 

- أشار بهذا البيت إلى (القول الرابع): وهو أنه لا يُعْمّل به فيما 
عمل فيه أهل المدينة بخلافه؛ لأن عملهم حجة مقذمة عليهء وعليه المالكية» 
وقد نموا خيار المجلس الثابت في حديث «الصحيحين»: (إذا تبايع الرجلان» 
() ذكر البناني في «حاشيته» عند قوله: (وقالت الظاهرية: لا يجب العمل به): مراده 


بقولهم: لا يجب: لا يجوز» بدليل سياق أدلّتهم المذكورة» وإنما عَبّر ب (لا يجب) 
لمقابلة ما قبله. انتهى» راجع : «حاشية البنانى» (۲/ ۱۳۴۳) . 





الكتاب الثاني: في السنّة 
07" - وَالْحَتَفِى فِيمَاتَعُمُ الْبَلَوَى أو خَالَمٌ الرَّاوِبهِ بَعْدُيُرْوَى 


فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»؛ لعمل أهل المدينة بخلافه . 

و(القول الخامس): وهو أنه لا يُعمَّل به في ابتداء النُصُبِء بخلاف ثوانيهاء 
حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية» قال: فقبلوا <: خبر الواحد في النصاب 
الزائد على خمسة أَوْسُقَ؛ لأنه فرعء ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفُضلان» 
والعَجَاجِيل؛ لأنه أصل» يعلى فيما إذا ماتت الأمهات» من الإيل والبقر فى 
أثناء الحول بعد الولادة» وتم حولها على الأولادء فلا زكاة عندهم في 

فقوله: (والمالكيٌ) بالرفع عطفاً على (تَجْل)» و(فِغل آهل يثرب) بالرفع 
أيضا عطفا على (فعل خُل)» نفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين» وفيه 
الخلاف المشهور في كتب النحو؛ أي: وتَمَى المالكي العمل به» فيما خالف 
فعل أهل المدينة. 

وقوله: (آخرون) عطف على المرفوعات أيضاً؛ أي: ونَمَى آخرون. . 
إلخ. 

۳ _ أشار بهذا البيت إلى (القول السادس): وهو مذهب الحنفية» أنه لا 
يَعمّل به فيما تعم به البلوى» كنقض الوضوء بمس الذكر؛ لأن ما تعم به 
البلوى يَكْثْر السؤال عنه» فتقتضى العادة نقله تواتراً؛ لتوفر الدواعى على نقلهء 

وكذا فيما خالفه راويه بعد روايته له» كالغسل من وُلُوعْ الكلب سبعاًء فإن 
راويه أبا هريرة ذه أفتى بثلاث؛ لأنه إنما خالفه لدليل» فإن تأخرت روايته 
عن مخالفته» أو لم يُعْلّمِ الحال وَجَبٍ العمل به اتفاقاً . 

وقوله: (الرّاویه) فاعل (خالف)» وهو مضاف إلى الضمير مع كونه ب (أل)) 
وهو مذهب بعض التّحاة. 

وقوله: (بعد) بالبناء على الضم متعلق ب (خالف) أي: خالفه بعد روايته لى 
وقوله: (يُرْوَى) بالبناء للمفعول» جملة مستأنفة تكملة للبيت؛ أي: يُرْوَى هذا 
القول عن الحنفية. 








4 أو عَارَضَ الْقِيَاسَ وَالنَالِتُ إن تَمْلِيْلَُهُ برَاجح نَضَّارْكِنْ 
60" - وَوْجِدَتْ في الْمَرْع قَطعاً يُعْتَبَرَ أَوْ ظَنَّ قَالْوَقْفْ وَإِلَا قا 


ويحتمل أن تكون (بعة) بالنصب لإضافتها إلى (يُرْوَى) بتقدير (أن) 
المصدرية؛ أي: بعد أن يُرْوَى ذلك الحديث عنه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ 506" هذا من الجملة أقوال الحنفية؛ أي: قالوا أيضاً: إنه لا 
يُعمّل بخبر الآحاد فيما إذا عارض القياسَ» ولم يكن راويه فقيهاً؛ لأن 
مخالفته تُرَجّح احتمال الكذب. 

وأجيب بأنا لا تُسَلُْم ذلك. 

وقوله: (والخالث... إلخ) إشارة إلى قول آخر فيما عارض القياس أيضاًء 
وهو القول بالتفصيل» واختاره الآمدي» وابن الحاجب» وهو أنه إن عرقت 
علةٌ ذلك القياس بنص راجح الدلالة على الخبر المعارض للقياس» ووُجدت 
في الفرع قطعاً قُدّمَ القياس على الخبر؛ لرجحانه» أو وُجدت فيه ظنَّاء 
فالوقف؛ لتساوي الخبر والقياس”. 

وإلا بأن عُرِفَّت باستنباط» أو نص مساوء أو مرجوح قُدَّم الخبر. 

مثال المعارض للقياس حديث «الصحيحين»: الا تُصَدُوا الابل. ولا الغنمء 
فمن ابتاعهاء فهو بخير النظرين بعد أن يَخْلّبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
رَدّهاء وصاعاً من تمر)ء فر التمر بَدَلَ اللبن» مخالف للقياس فيما يُضْمَنٌ به 
المتلف من مثله» أو قيمته. 

والأرجح تقديم الخبر مطلقاً . 

قال الباجي: وهو الأصح عندي من قول مالك» فإنه سيل عن حديث 
المصّراة» فقال: أَوَ لأحد في هذا الحديث رأي؟ 

قلت: ما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله تعالى -» وما أجملهء فهذا 
)١(‏ مثاله: أن يرد مثلاً: يَحرّم الربا في البرَّ؛ لأنه يُقئات ويِّدَخَر» وقيس عليه الأرز؛ 


لوجود العلّة المذكورة فيه قطعاً» ثم ورد: لا يحرّم الربا في الأرزء فلا يُقبل هذا 
الخبر المعارض للقياس؟ لرجحان نص القياس عليه حيئئل. 








الكتاب الثاني: في السنّة 
اکب اس السب 


11 - ومَتع الكَرجِي في الحَد وال بات تين أَوْ يُعْضَّدَ بَعْضُ ذِي اعْتِرَالُ 


هو واجب كل مسلم أن یری وجوب تقديم الحديث على رأي كل ذي رأي؛ 
كما أوجب الله 36 ذلك عليه حيث قال: وما کان لموم ولا مُْمَِةٍ إا قضى أله 
ورسولته اما أن ي عد هم ليره ص مره 4 الآية [الأحزاب: ١۳]ء‏ وقال: 9و 
ريك لا يموب م حى بكوك فیا حر تهر كُمَّ لا درا ف أيهم 


ا 


حرجا مما فصيت وسلموأ ليما [النساء: .]٦١‏ 

فالحثٌ الذي لا مربة فيب أنه لا رأي لأحد بعد صحة الخبر عن 
رسول الله كوه فكل قياس يعارض ما صح عنه ی ولو من طريق الآحاد 
باطلٌ» ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال [من الوافر]: 

إا مَالّث نيول النّص يَوْماً كاري فِي مَيَادِينٍ الما« 


عَدَثْ شبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى تَطِيِرُرْكُوسُهُنٌ مَعَالرّيَاح 

فقوله؛ (والثالث) مبتدأ خبره جملة (يُعْمَيَر) أي: بتر القياس» فيقدّمْ على 
الخبرء و(تعليله) نائب فاعل لمحذوف يفسره (زُكن) مبنيّاً للمفعول؛ آي : 
عم وقوله: (ظَنٌ) بصيغة الفعل المبني للمفعول؛ أي: طن وجودٌ العلة في 
الفرع» والله تعالى أعلم . 

55 0 أشار بهذ البيت إلى (القول السابع) : وهو الكرخيء قال: لا يُعمّل 
بخبر الآحاد في الحدود خاصة؛ لأنها تدرا بالشبهات» واحتمالٌ الكذب في 
الأحاديث شبهة. 

قلنا: لا نُسَلَّم أنه شبهة» على أنه موجود في الشهادة أيضاً. 

وإلى (القول الثامن): وهو للجبائي من المعتزلة» قال: لا بد في قبول خبر 
الواحد من أن يرويه اثنان» قياساً على الشهادة» أو يعتضدَ بموافقة ظاهر آية» 
أو خبر آخرء أو عمل بعض الصحابة؛ لأن أبا بكر و لم يَقَبَل خبر 
المغيرة ضيه : «أنه ية أعطى الجدة السدس». وقال: هل معك أحد غيرك؟ 
فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري حيهء فأنفذه أبو بكر طبه لها. رواه أبو 


)١(‏ (الكفاح) في الحرب: المضاربة مواجهة. 





- الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وَبَمْضَهُمْ بارع تى الزّنا وَقِيلَ بَلْ لِمَبْرِووَوْمَنَا 


داود» وعمر اه لم يَقْبَل خبر أبي موسى الأشعري و أنه لل قال : «إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً. فلم يؤذن لهء فليرجع»ء وقال: أقم عليه البينة» فوافقه أبو 
سعيك الخدري ا ؛ أي : فقبل عمر واه . رواه الشيخان» ويقوم مقام التعدد 
الاعتضاد. 

وأجيب بأن طلبهما التعدد لیس لعدم قبول الواحد» بل للتشكك.» كما قال 
عمر ڪيه في خبر الاستتذان: إنما سمعت شيعا فأحببت أن أتثبت. رواه 

وقد قبل أبو بكر خير عائشة وحدها في قدر كفن النبي ل وقبل عمر 
خبر عبد الرحمن بن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس»› وحديئة 
في الطاعون» وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة شيم من دية 
زوجهاء وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الديةء إلى غير 
ذلك . 

فقوله: (يُغْضَّدَ) بالتَصب عطفاً على (اثثين) مبنيّاً للمفعول؛ أي: (أو 
باعتضاده). فهو قائل بأحد أمرين: إما التعدّدء وإما الاعتضادء وقوله: 
(وبعض ذي اعتزال) فاعل ب (قال)» والله تعالى أعلم. 

۷ _ أشار بهذا البيت إلى (القول التاسع): وهو منقول عن الجبائي من 
المعتزلة أيضاًء قال: لا بد في خبر الزنا من أربعة» كالشهادة عليه 

وإلى (القول العاشر): وهو منقول عن الجبائي أيضاًء قال: لا بد من أربعة 
مطلقاً؛ أي: سواء كان في الزناء أو غيره. 

فقوله: (وقيل: بل لغيره) أي: قيل: بل يُشتّرط أربعة لغير خبر الزنا أيضاء 
بمعنى أن اشتراط الأربعة لا ي یخص الزناء بل يعمه وغيره. 

وقوله: (وؤٌهّمَا) بالبناء للمفعول. من التوهين؛ أي: ضَعّف القولان 
المذكورانء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» )۲٦١ /٠١(‏ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة». 


ين 9ے وی 
مه و , ارو یی 


الكتاب الثاني: في السنّة 
(مسالة)1١!‏ 

۸- الْمُرْتَضَى كَمَا رَأى السَّمْعَانِي رََاحِبٌ الْحَاوِي'" مَعَ الرُويَانِي”"" 

49 وَخَائَفٌ الأفْكَرٌأنَ الأضْلًا إِنْكَدَبَ الْمَرْحَ وَرَدَ التَمْلَا 

۰ لا يَسْقْطْ الَذِي رَوَى وَمِنْ هنا َو شهدا شَهَاَةلَمْيَهُْنَا 

- َو شك شك أو ظَنَّ وَقَرْعُة يَفُول جَرْماً ولا جَرْحَ فَأَوَلَى بِالْقَبُولُ 

7 وَوَاقَقَ الک4 د م الأولى إن عَادَ لِلِافُرَارٍ خُذ قَبُولَا 


]١1[‏ أي: هذه المسألة: في إنكار الشيخ مرويّه: وحكم زيادة الثقة: 

٦٦۱ ۰٦٦۰ ۰19٩ 4‏ ۲ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات 
إلى أنه إذا رَوَى ثقة حديثاًء ثم أنكره المرويّ عنهء فله حالان: 

(الأولى): أن يَجَزْم بإنكاره» كقوله: گڌب عليئء أو ما روي له هذاء 
ونحوه» ففيه قولان: 

(أحدهما): أنه يَسْقّط الخبر المروي» ولا يُقبّل؛ لأن أحدهما كاذب قطعاًء 
ويحتمل أن يكون هو الفرع» فلا ي يثبت مَرويّة» نعم لا يُقدَّح ذلك في مرویاته» 
ولا يثبت به جرحه؛ لأنه أيضاً مكدب لشيخه فى نفيه ذلك» وليس قبول جرح 
كل منهما أولى من الآخرء فتساقطاء وهذا القول للأكئرين» ws‏ منهم: الإمام 
الرازي» والآمدي. واب بن الصلاح» والنووي في (مختصرهكاء وعزاه ٠‏ القاضي أبو 
بكر للشافعى» وابن السمعانى لأصحابه» وفي الجمع الجوامع ( للمتأخرين» 

(الثاني) أنه لا يَسْقْط المروي» ولا يَقدّح ذلك في صحته؛ لاحتمال نسيان 
الأصل له بعد روايته للفرع› وصححه فى «(جمع الجوامع»» تبعاً لابن 
)١(‏ هو: صاحب «الحاوي الكبير» في الفروع» محمد بن علي بن حبيب» أبو الحسن 

الماوّردي البصريّ» أقضى القضاة الشافعيّ المتوفى سنة (400ه). 


(۲) هو: أحمد بن محمد الطبريً» أبو العباس الققيه الشافعيّ» من أهل رُويان بنواحي 
طبرستان» توفي سنة (١0٤ه).‏ 


الجليس الصالج النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


السمعاني» وعليه أيضاً الماوّردي. والرُوياني» إلا أنهما قالا: لا يجوز للفرع 
أن يرويه عن الأصل . 

قلت: ما صححه فى الجمع الجوامع» على الإطلاق هو الراجح عندي ؟ 
لأن الراوي ثقة ضابطء مُثبت» والشيخ وإن كان ثقة لكنه نافٍ» فيقدم المثبت 
على النافي» والله تعالى أعلم. 

(الحالة الثانية): أن لا يَجزم بل يشك في أنه رواهء أو يَظْنَ أنه ما رواف 
والفرع جازم بروايته عنه» وهو عادل» فهو أولى بالقبول من الحالة الأولى؛ 
لجواز نسيانه» وقال به الأكثرون هناء وقيل: لا يقبل كما في نظيره من 
الشهادة على الشهادة. 

وأجيب بالفرق بأن باب الشهادة أضيق . 

فقوله: (المركتضى) مبتدأ خبره جملة (أن الأصلا... إلخ). وقوله: (لا 
يَسْقط) بفتح الياءء والبناء للفاعل » من السقوط . 

وقوله: (ومن هنا... إلخ) أي: من أجل أن تكذيب الأصل الفرع لا يُسْقِط 
المروي. 

وقوله: (لم يَهُنَا) بفتح الياء» وضم الهاءء من الهُون بالضمء وهو 
الضعف؛ أي: لم يَضْعْفاء يعني أنهما لو اجتمعا على الشهادة في قضية لم ترد 
شهادتهما؛ لأن كلا منهما يظن أنه صادق. 

وقوله: (ولا جَرْعَ) أي: وليس الفرع مجروحا بما يُسقط عدالته» يعني أنه 

وقوله: (ثم الآولى) أي: الصورة الأولى» وهو مبتدأ خبره جملة الشرط 
بتقدير رابط؛ أي: إن عاد الأصل فيها فخذه» وقوله: (قَيُولا) مفعول مطلق 
لقوله: (خذ) كقعدت جلوساًء يعنى أنه فى الصورة الأولى إن عاد الأصل› 
وأقرٌ به قبل بلا خللاف» صرح به القاضي أبو بکر» والخطيب» وغيرهماء 
والله تعالى أعلم. 


الكتاب الثاني: في السنّة 
5 واقْبَل مَزِيدَ الْمَدْلٍ إن لَمْ يُعْلَم لِلْمَجْلِسٍ الحَادٌ أو عِلْمّْ ثمي 
-قالقايث الوَقف وَقِيلَ إن بدا سِوَاهُ لا يفل عرفا ارْمُدًا 
4 وَالْأَشْبَهُ الْمَنْمُ هُنَا وَإنْ عَلَى تَقْلٍ َوَئُرَتْ دواع يملا 
5 قن َك السّاكتُ عَنْهَّا حَافظًا تَعَارّضًا كَأَنْ EE‏ لافظًا 

“551 555 555556 أشار بهذه الأبيات إلى حكم زيادة العدل في 
حديث ما لم يقله غيره من رواته العدول» فإن لم يُعلّم اتحاد المجلس من 
النبي كل بأن علم تعدّدهء أو لم يُعْلَّم تعدده» ولا اتحاده قلت زيادته قطعاً 
على ما قاله بعضهم. 

وقيل: هو على الخلاف. 

وإن عَلِم اتحاده ففيه أقوال: 

(الأول): القبول مطلقاًء نص عليه الشافعي» وحكاه الخطيب عن جمهور 
الفقهاء والمحدثين» وادّعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه 

(الثاني): الردٌ مطلقاً. وحكاه عن الحنفية. 

(الثالث): الوقف عن القبول والرد؛ للتعارض. 

(الرابع»: إن كان غير الراوي للزيادة لا يَعْمْل مثله عن مثلها عادةً رُدّتَء 
وإلا قبلت» وعليه الآمدي» وابن الحاجب. 

(الخامس): الرد فى الصورة المذكورة» وفيما إذا كان مما تتوفر الدواعي 
على نقلهء والقبول في غير ذلك. واختاره في «جمع الجوامع » تبعاً لابن 
السمعاني. 

فإن كان الساكت عن الزيادة أضبط من الراوي لهاء وصرّح بنفيها على وجه 
يقَبّل» كأن قال: ما سمعتهاء تعارضاء بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا 
يقبّل» كأن مخض النفي» فقال: لم يقلها النبي بي فإنه لا أثر لذلك. 

فقوله: (لا يغفل) من باب فَعَدَء وقوله: (غزفاً) بالراء» ووقع في نسخة: 
(عوفاً) بالواو» وهو تصحيفء وقوله: (لافظا) أي: متكلماً؛ أي: كنفيها 
بصريح لفظه» كما ذكرناه آنفاًء والله تعالى أعلم. 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
57 - وَإِنْ تكن مِنْ وَاحِدٍ كما مَضَى او عَيَّرَتْ إِعْرَابَهُ تَعَارَضًا 


قلت: الصواب عندي في زيادة الثقة ما حقّقه أبو عمرو ابن الصلاح 
- رحمه الله تعالى - حيث قسّمه إلى ثلاثة أقسام : 

(أحدها): ما يقع منافياً لما رواه الثقات» وهذا حكمه الردّ. 

(الثانية): أن لا يكون فيه منافاة» فحكمه القبول؛ لأنه جازم بما رواه» 
وهو ثقة» ولا معارض لروايته؛ لأن الساكت عنها لم ينفها لفظاء ولا معنى؛ 
لآن مجرّد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وَهِمَ فيها. 

(الثالثة): ما يقع بين هاتين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها 
سائر الرواة» وهي قيدٌ لمطلق» أو تخصيص لعموم» ففيها مغايرة في الصفة» 
ونوع مخالفة يختلف الحكم بهاء فيشبه القسم الأول من هذه الحيثية» ويشبه 
القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة في الصورة» ولم يحكم ابن الصلاح في 
هذا القسم بشيء»ء قال الحافظ ابن حجر: والذي يجري على قواعد المحدّثين 
أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد» بل يرجّحون بالقرائن. 
انتهى . 

قلت: هذا تفصيل حسنٌ جا ينبغي التعويل عليهء والاستناد إليه"" الله 
تعالى أعلم . 

۷ - أشار بهذا البيت إلى مسألتين: 

(إحداهما): أن الزيادة إن كانت من واحد» بأن رَوَى الحديث مرة بهاء 


)١(‏ كنت رجحت فى الطبعة الأولى القول بالقبول مطلقأء ونصٌ عبارتى: قلت: الصواب 
عندي أن زيادة الثقة العدل الضابط مقبولة كما حققه الإمام أبو محمد علي بن حزم 
في كتابه «إحكام الأحكام» في الأصول (۲/ ۹٠‏ 41)ء وارتضاه العلامة أحمد شاكر 
في تعليقه على ألفية السيوطي في المصطلح» قال بعدما نقل كلام ابن حزم ورجحهء 
ما نصه: نعم قد يتبين للناظر المحقّق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها 
الراوي الثقة زيادة شاذةً أخطأ فيهاء فهذا له حكمهء وهو النادر الذي لا تبنى عليه 
القواعدء انتهى كلامه رحمه الله تعالى. (ص٤٥‏ - )٥۵‏ وهو كلام نفيس جداًء والله 
تعالى أعلم . 
ثم تبيّن لي أن المذهب القائل بالتفصيل على ما حرره ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى - 
وزاده الحفظ تحقيقاًء هو الأرجح» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 





الكتاب الثاني: في السنّة 


4 أو وَاحِدٌ عَنْ وَاحِهٍ قد الْمَرَدْ يُقْبَل وَنِي المَلَّاثِ خُلْفٌ لا يرد 
4 وَكَالْمَزِيدٍ أَرْسَلُوا وَأَسْنَدَا أو وَقَمُوا وَمُوَّ إِلَى الرّفْع عَدَا 
ومرةً بدونهاء فكما مضى لو كانت من آخرء فإن أسندها إلى مجلسين» أو 
سكت قبلت» أو مجلس» فقيل: تقبل لجواز السهو في الترك. 

وقيل: لا ؛ لجواز الخطإ في الزيادة. 

والثالث الوقف» واختاره ابن الصباغ» وقيده بما لم يقل: كنت نسيت هذه 
الزيادة» فإن قال ذلك قبلت» كذا جزم به في (جمع الجوا معا» وفي 
«المحصول»: أن العبرة بما وقع منه أكثر» فإن استوت قبلت أيضاً . 

وهذه التفاصيل هي معنى قوله: (كما مضى) . 

(الثانية): لو غَيَرَتِ الزيادة إعراب الباقي» كأن يروي في أربعين شاةً شاةٌ 
ثم في أربعين نصف شاةء فالأكثرون كما قال الصفي الهندي أنهما يتعارضان» 
فلا يقبل أحدهما إلا بمرجح. 

وقال أبو عبد الله البصري: بل يقبل» ولا فرق بين تغيير الإعراب وعدمه؛ 
لأن الموجب للقبول زيادة العلم» وهو حاصل مع تغيير الإعراب. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أنه لو انفرد واحد عن واحد فيما روياه عن 
شيخ بزيادة قبل عند الأكثرين؛ لأن معه زيادة علمء وقيل: لا؛ لمخالفته 
لرفيقه . 

وقوله: (وفي الثلاث خُلّف) أي: في المسائل الثلاث: هذهء ومسألة 
التعارض من واحدٍء ومسألة تغيير الإعراب خلاف لا ينكرء والله تعالى 
أعلم . 

48 أشار بهذا البيت إلى أنه لو أسند الحديث راو بذكر صحابيّه. 
وأرسله الباقون» أو رفعه إلى النبي بيه ووقفه الباقون على الصحابي› أو من 
دونه» فكالزيادة» فيقال: إن غلم تعدد مجلس السماع من الشيخ» فيقبل 
الإسنادء أو الرفع؛ لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى» كما هو 
معروف من عادتهم» وحكمه في ذلك القبول على الراجح» وكذا إن لم غلم 
تعدد مجلس» ولا اتحاده» لأن الغالب في مثل ذلك التعدد. 





= الجليس الصالح الذافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
5 وَجَايِرٌ حَذْمَكَ بَعْضَ الْحَبَرٍ إِنْلَمْ يُخِلَّ الْبَاتِي عِنْدَ الأكئر 


وإن علم اتحاده ففيه أقوال:. 

(الأول) : ترجيح الإسناد والرفعء وهو الأصح عند أهل الحديث». كما قال 
الناظم . 

قلت: وهو الراجح عندي إلا إذا قامت قرينةٌ تدل على أن الإسناد والرفع 
وقعا وَهماء كَيردّان» كما تقدم في مسألة الزيادة» والله تعالى أعلم. 

(الثاني): ترجيح الإرسال والوقف. 

(الثالث): الوقف عن القبول وعدمه. 

(الرابع): إن كان مِثْلُ المرسلين» أو الواقفين لا يَعْفْل عادة عن الإسنادء 
أو الرفع لم يمَبّل» وإلا قبل» فإن كانوا أضبط» أو صرّحوا بنفي الإسناد» أو 
الرفع على وجه يقبّل» كأن قالوا: ما سمعنا الشيخ أسند الحديث» أو رفعه» 

قال الناظم كُادْهُ: ولو وقع الأمران من واحدء ولا يُتَصَوّر ذلك إلا مع 
تعدد المجلس» فمقتضى العبارة جريان الأقوال» والصحيح في كتب الحديث 
تقديم الإسناد والرفع أيضاً. وفي بعض كتب الأصول أن الحكم لما وقع منه 
أكثر . 

قلت : الأرجح هو ما سبق قريباً من أن المعتبر ما دلت عليه القرينة» فتنبه» 
والله تعالى أعلم. 

فقوله: (وَآَسْسَّدَ) الضمير للواحد من الرواة» فالآلف للإطلاق. 

وقوله: (غدا) أي: صار إلى الرفع» والله تعالى أعلم. 

9 أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز للراوي الاقتصار على بعض الخبر»ء 

7 01 2 ع 3 ٠.‏ ع 
وحذف باقيه» حيث لا تعلق له به؛ لأنه كخبر مستقل» وعلى هذا أكثر 
المحدثين» وغيرهمء وقيل: لا يجوز؛ لأنه قد يكون في الضمٌ فائدة تفوت 
بالتفريق» فإن كان له تعلق بالمذكور بحيث يختلف بحذفه معناه» كالا'ستثناء» 
والغاية» والشرط لم يجز بلا خلاف» والله تعالى أعلم . 


الكتاب الثاني: في السنّة 


5١‏ ثم الصَّحَابِيٌ إِذَا مَاحَمَلَا قِيِلَ أو التَابِعٌ مَرْوبّا عَلَى 
¥۲ أَحَدٍ مَحْمَلَبْهِ ِي النَّنَافِي تَنْبَعْه فِيوعَلَى خلاف 
"5 - أو لا تَنَافِي قَهُوَ كَالْمُشْمَرَكِ في حمل لټ تاشلك 


پاات 


-وَحَمْله عَلَى خِلاف الظَاهِر يَنْبَعُهُ قَوْمٌمِنَ الأكابر 


4 
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60 - وَالْحَقَ لا وَقِبِلَ إِنْ يَحْمِلُ عَلَيْه ليله بِمَصْد عاديإب 


الالء الاكء ۷۳ - أشار بهذه الأبيات إلى أن الصحابي إذا رَوَى حديثاً» 

فيه لفظ مشترك» وحمله على أحد معنييه» فإن كانا مثنافيين» كالقرءء يحمله 
على الحيض » أو الطهرء فالظاهر اتباعه فيه؛ لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه 

لقرينة› وتوقّف في ذلك أبو إسحاق الشيرازي» فقال: فيه نظر؛ لاحتمال أن 
يكون حمله لموافقته رأيه لا لقرينة» وعلى الأول فيل : : يُلْحَق التابعي به في 
ذلك» والراجح لا؛ لآن ظهور القرينة للصحابي أقرب. 

وإن لم يتنافيا فهما كسائر المشتركات يُحمّل على معنييه في الراجح كما 
تقدم» ولا يُمَصَر على محمل الراوي» إلا على القول بأن مذهبه يُخَصّصء 
ومن مَنَمَ حمل المشترك على معنييه يجعل الحكم كما لو تنافياء والله تعالى 
أعلم . 

5ا"., 51/0 أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا لم يكن يكن المرويٰ من باب 
المشترك» بل له ظاهرء فحمله الصحابي على خلاف ظاهره» كأن يحمل 
اللفظ على المعنى المجازي» أو الأمرّ على الندب» ففيه أقوال: 

(أحدها): أنه لا يُتّبَع في الحمل عليه» بل يعتبر ظاهر المرويٌ» وهذا 
مذهب الأكثرين» قال الآمدي: وفيه قال الشافعي: كيف أترّك الخبر لأقوال 
أقوام لو عاصرتهم لحججتهم . 

قلت: هذا المذهب هو الحق الذي لا مَحيد عنه؛ فإن الحجة بما رَوَىء لا 
بما رأى» فرحم الله الإمام الشافعي حيث أرشدنا بكلامه المذكور إلى سواء 
السبيل» فقد صدع بالحق الذي هو واجب كل مسلمء فإن مَن صحت لديه 
أحاديث النبي ية وظهر له معناهاء لا يجوز له أن يعدل عنهاء ويترك ظاهرها 








TD‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


(مسألة)1[١]‏ 
55 لا يُقْبَلُ الْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ وَلَامُمَيرْلَهنَدَيِييٌ 
lL ork os‏ نتف CSL‏ 
//ا 5‏ في المرتضى وأنه من حَمَلا في النقص نقبّله إذا ما كملا 


لرأي أحد كائناً من كان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(الشاني): يُتَبَع فيه مطلقاً؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل» وعليه أكثر 
الحنفية . 

(الثالث): قال أبو الحسين البصري: إن صار إليه لعلمه بقصد النبي ي له 
من مشاهدته قرائنَ تقتضي ذلك اتّبع» وإلا بأن جُهل» وجُوّز أن يكون لظهور 
نص أو قياس» أو غيرهما وجب النظر في الدليل» فإن اقتضى ما ذهب إليه 
عمل به» وإلا فلا. 1 

فقوله: (وقيل: إن يَحْمِل عليه... إلخ)» بالبناء للفاعل؛ أي: قيل: يُتَبَع إن 
يحمل الصحابي على خلاف الظاهر. 

وقوله: (بقصد هايينا) المراد بالهادي هو النبئ بيه الذي يهدي أمته إلى 
الحقّء كما قال ويك : #وإنك لتَبَدِئ إل صرْطٍ مُسْتَقِيوِ 4 [الشورى: ؟5]» وإضافة 
(قصد) إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والمعنى أن ذلك الصحابي إنما حمل على خلاف الظاهر؛ لعلمه بقصد 
النبي ية اتبع في ذلك . 

[ننبيه]: كان في نسخة الطبعة الأولى قد وقع ما لفظه: (بقصدها ديئاً إليه)» 
بإضافة (قصد) إلى (ها)ء و(ديناً) منفصل عنهماء فشرحته بناءً عليه مع ركاكة 
حلّه» ولكن منّ الله علي فوجدت نسخة على الصواب الذي حققته آنفاء 
والحمد لله أولاً وآخراًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[] أي: هذه مسألة: في البحث عن شروط قبول الرواية: 

تلاك 1۷۷ - أشار بهذين البيتين إلى مسائل : 

(الأولى): لا يقبل في الرواية كافر» ولو عُلم منه التدين والتحرّز عن 
الكذب؛ لأنه لا وثوق به في الجملة» مع شَرّف منصب الرواية عن الكافر. 


OCR‏ فور يواوه ووو وت نف فو ووو و و ره م موه معو وم ممه يم امورو مف فيه ف يعوو م يدوه اوور هام م ممم مممة مقو 


(الثانية): لا يقبل المجنون؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل» والمراد 
الجنون المطبق» فإن تقظع» وأثر في زمن إفاقته رُدّء وإلا فلاء قاله ابن 
السمعاني. ولا خلاف في هذه المسألة» والتي قبلها. 

(الثالثة): اختّلِف في قبول الصبي المميز على وجهين: أصحهما المنع؛ 
لآنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب» فلا يوثق به. 

وقيل: يُقبّل إن عُلم منه التحرز عن الكذب» فإن لم يُعلم تحرزه عنه» أو 
كان غير مميز لم يقبل قطعاً. 

وقوله: (أنه مَن حَمَلا... إلخ) أشار به إلى أن الأصح أيضاً أن من تحمّل 
الحديث في حال صباه» وأدّى بعد بلوغه قبل عند الجمهور؛ للإجماع على 
قبول رواية أحداث الصحابة عن النبي بيا كابن عباس» وابن الزبير» 
والحسن» والحسين ون من غير فرق بين ما تحمّلوه قبل البلوغ وبعده. 

وقيل: لا يمَبَل؛ لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز» ويستمر المحفوظ 
إذ ذاك. 

ولو تحمّل الكافر» فأدى بعد إسلامه قبل قطعاًء كما في «علوم الحديث» 
لابن الصلاح وغيره» والفرق بينه وبين الصبي في عدم جريان الخلاف على ما 
تقدم من أن الصبي لا يَضبط غالبا ما تحمّله في صباه» بخلاف الكافر. 

قال الناظم كل: نعم رأيت الخلاف فيه» وفي الفاسق أيضاً في «المنهج 
في علوم الحديث» للقطب القسطلاني» وفي «شرح المنهاج» لابن السبكي» 
فان صح ذلك شمله قولي: 

......وةمَنْحَمَلا في النَفْص تَفْبَلْهُ إِذَا مَا كَمَلا 

فقوله: (له تديين) بمعنى التدين» من إطلاق المسبب وإرادة السبب» وأراد 
به كونه يحترز عن الكذب. 

وقوله: (في المرتضى) قيدٌ لمسألة المميز. 

وقوله: (أنه مَن حَمَلا... إلخ) عطف على فوله: (ولا مُمَيّز)» فهو مقيد 
بقوله: (في المرتضّى) و«من» شرطيةء ولذا جُرِمَ قبل على أنه جوابها . 





الجليس الصاح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
سم ع ج ت 


67 وَآَنَهُ يُفْبَل ذو ايداع ُحَرَّمُ م الْحَذْتَ وَعَيِرٌ داع 
4 وَمَنّ عَدا الْمَقِيهَ قَالَ الْحَنَفِي إلا ما يُخَالِفُ الْقَيْسَ الوفي 


و ° > ثم عه 


وَالْمْعَسَامِنُونَ في عَيْرٍ الْخَبَرْ شیر ُلْطَهُ الو ئد 
١‏ أَنْكَتَهُ تَحْصِيل دال ادر فى دا الرَّمَانِ اَل وَإِلّا مَقِفِ 


وقوله: (في النقص). أراد به النقص يسبب الصباء أو ما يشمل الكفر 
والفسق. على ما تقدم بيان المصنف لهء والله تعالى أعلم. 

۸ 9 أشار بهذا البيت إلى اختلاف العلماء في قبول خبر المبتدع الذي لم 
يُكمْر ببدعته على أقوال: 

(الأول): الردٌ مطلقاً؛ لأن فى الرواية عنه ترويجاً لأمره» ولأنه فاسق 
بېدعته» وإن كان متأولاً» فَيُرَدُ كالفاسق بلا تأويل» كما استوى الكافر المتأول 
وغيره. 

(الثاني): يُقبل مطلقاًء إلا أن يستحل الكذب» فإن استحله لم يُقبل قطعاً. 
وصححه في «جمع الجوامع». 

(الثالث): يُقبل مطلقاً بشرط أن لا يستحل الكذب» ولا يكون داعية إلى 
بدعته» ولا يروي موافقاً لبدعته» فإن استحله» أو دَعَا إلى بدعته» لا يقبل؛ 
لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات» وتسويتها على ما يقتضيه 
مذهبه» وكذا إن رَوَى ما يَقَوّي بدعته؛ للعلة المذكورةء وهذا القول هو 
الأصح عند أهل الحديث» منهم ابن الصلاح» والنووي في «التقريباء 
وعبارته فيه: وهذا هو الأظهر الأعدل. وقول الكثيرء أو الأكثرء ولم يذكر 
الشرط الثالث» ونقله الحافظ ابن الحجر عن جماعة.» منهم الحافظ أبو 
إسحاق الْجُورّجاني» وقد قيّد الذهبي أيضاً بأن لا يكون رافضيّاء والله تعالى 
علم. 

489 أشار بهذا البيت إلى أنه تقبل رواية من ليس فقيهاً؛ لحديث: «فدبٌ 
حامل فقه غير فقيه). ورده الحنفية فيما إذا رَوَى ما يخالف القياس» كحديث 
المصّرّاةء وتقدم إبطاله فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

588١‏ أشار بهذين البيتين إلى أن رواية المتساهل في غير 


8 سيدا 





الكتاب الثاني: في السئة ١‏ 


سم سم کے 
ملكة 3 


7 وَشَرْطُهُ عَدَالَةٌ تَوَافِي مَلَكَة تَمْنَغْ عَنٍ عن افْتِرَافِ 
7 - كير أو صَغِيِرَةٍ لِخِسَةَ أو جايئِز زِيُخِل بالْمُرٌ وءَةٍ 


الحديث النبوي ثقبل» لأَمْن الخلل فيه» بخلاف المتساهل فيه فَيُرَد. 

وقيل: لا تقبل؛ لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه. 

وأن الراوي إذا أكثر من المرويات مع قلة مخالطته لأهل الحديث تُقبل 
رواياته كلهاء إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الكثير الذي رواه فى ذلك الزمان 
الذي خالط المحدثين فيهء فإن لم يمكن فلا يقبل؛ ؛ لظهور كذبه في بعض لا 
ّم عينه. 

فقوله: (ومُكثرٌ) بالرفع عطفاً على (ذُو ابتداع) أي: ويُقبل مكثرٌء أو هو 
مبتدأء خبره جملة (اقبل) في البيت التالي» وفي بعض النسخ: (ومكثراً) 
بالنصب» وعليه يكون مفعولاً مقدماً ل (اقبَل) في البيت الثاني. 

وقوله: (خُلْطهةُ أهله) بالرفع مبتداً خبره قوله: (نَدَر) والجملة صفة ل 
(مكثر). وكذا جملة (أمكنه تحصيل... إلخ) . 

و(الخلطة) بكسر الخاء المعجمة كالهِشْرة وزناً ومعئّى» وبالضم اسم من 
الاختلاطء وهو مضاف إلى (أهله)» والضمير للحديث؛ أي: يقبل راو مكثر 

من الرواية» قَلَّ اختلاطه بأهل الحديث. ' 

وقوله: (وإلا فقف) أي : وإن لم يمكنه تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان» 
فتوقف عن قبول أحاديثه» والمراد أن تردّهاء والله تعالى أعلم . 

58*65 - أشار بهذين البيتين إلى بيان شرط قبول الرواية» وهي 
العدالة» وهي مَلَكَة؛ أي: هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة» أو 
صغيرة دالَّةِ على الخسةء كسرقة لقمةء أو مباح يخل بالمروءة» كالأكل في 
السوق لغير سُوقي. 

فقوله: (ثُوَافى) أي : توجَدٌ تلك العدالة للراوي» والجملة صفة ل (عدالة)» 
وقوله: (ملكة) بالرفع خبر لمحذوف؛ أي: هي مَلَكَة وقوله: (تَسْنَعْ) بسكون 
العين للإدغام الكبير في عين (عَنْ)» وليس بضرورة» بل هو جائز في سعة 
الكلام» وقوله: (جائزٍ) بالجر عطفاً على (كبير... إلخ) . والله تعالى أعلم. 








9 اجيس ع لافج بتوضيج معان لكوك سدع 


۸٤‏ - َر ني الْمُرَجَح الْمَسْتُورٌ قَُلْتُ قَبُولَْهُ هُوَالْمَشْهُورٌ 
۸0 - وَقِيلَ قَفْوَكُفٌ لِلظُهُورِ حَيْثُ رَوَى الْحَدِيتَ في الْمَحْظُورٍ 
1A٦‏ - ورد مسن بَظَاهِرٍ مَجهُولُ وَبَاطِنٍ و وَقَدْ قد حكي الْقَمُولُ 


۷ - وَمَكَدًا مَجْهُولٌ عين مَارَوى عَنْهُ سِوّى فَرْدٍ وَجَرْحاً ما حَوَى 


15 1860 - هذا شروع في بيان أقسام المجهول» فأشار بهذين البيتين إلى 
(القسم الأول): وهو مجهول الباطن عدل الظاهرء وهو المستور» وفي قبول 
روايته أقوال: 

(أحدها): لا يقبل» وصححه في «جمع الجوامع»؛ لانتفاء تحقق شرط 
القبول» وهو العدالةء ولهذا فرّعه عليه بالفاء حيث قال: «فلا يُقُبَل 
المجهول. . . إلخ»» ومثله قوله في النظم: (قَرْدَ... إلخ) . 

(والثاني) : يقبل» وهو الأصح عند أهل الحديث» صححه ابن الصلاح في 
«امختصره)»› والنووي ذ في «(شرح المهذب». ورجحه هنا في النظم؛ اكتفاء 
بالظن ؛ لأنه طن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن . 

(والغالث): الوقف عن قبوله وردّه إلى أن يتبين حاله بالبحث عنه» وعليه 
إمام الحرمين» قال: فلو رَوَى لنا ما يقتضي تحريم شيء وجب الانكفاف عنه 
إلى ظهور حاله. 

وقوله: (وكُفٌ) أمر من الكفت؛ أي: امتنع عن العمل به» وهو عطف تفسير 
ل (قف). وقوله: (للظهور) متعلق ب (قف), واللام بمعنى (إلى) أي: توقف 
عن العمل به إلى أن يبيّن حاله» والله تعالى أعلم. 

7 - أشار بهذا البيت إلى (القسم الثاني): وهو المجهول ظاهراً وباطناًء 
وهو مردود؛ لانتفاء تحقّق العدالة وظنهاء وحكى في «جمع الجوامع» الإجماع 
عليه» وليس كذلك» فقد حَكى ابن الصلاح الخلاف فيه أيضاًء وقد أشار إليه 
هنا في النظم . 

81 - أشار بهذا البيت إلى (القسم الثالث): وهو مجهول العين» وهو 
الذي تفرد بالرواية عنه واحدء وهو مردود؛ لانتفاء تحقّق العدالة وظنهاء 
وحكى في «جمع الجوامع» الإجماع عليه» وليس كذلك» ففيه الخلاف» كما 
أشار إليه بقوله: (وهكذا)ء وهو أولى بالقبول مما قبله» ويالمنع من المستور. 





الكتاب الثاني: في السنّة 


4 وَالْوَضْف مِنْ كَالشَافِِيَ بالئَنَهُ عِنْد إِمَام الْحَرَمَيْنِ تَوْئِقَهْ 
4 وَقِيِلَ لَا رَِئْلَُهُلَاأنَهِمْ وَالدّمَبِيُ لَيْسَ تَوْئِيقاً نَسِمْ 

وحاصل ما في هذا القسم من الخلاف خمسة افوا 

(الأول): الردّ مطلقأء وهو الصحيح عند الأكثرين 

(الثاني): القَبول مطلقاً . 

(الثالث): القبول إن تفرد بالرواية عنه مّن لا يروي إلا عن عَدلء وإلا فالرد. 

ا 

(الخامس): القبول إن اشتهرَ بخصلة من خصال الخير غ غير الراوية. 
كالزهد» والشجاعة» والكرم» ونحوهاء والله تعالى أعلم. 

وبقي من أقسام المجهول من جهل اسمه ونسبه» لا عينه وعدالته» وهو 
مقبول كما ذكره الخطيب» وجزم به النووي» والله تعالى أعلم. 

1-6 أشار بهذين البيتين إلى حكم التعديل على الإبهام من غير 
تسمية المروي عنه» كقول الشافعي أخبرنا الثقة» فقد اختّلِف فيه على أقوال: 

فقال الصيرفي» والخطيب: لا يُقْبّل؛ لجواز أن يكون فيه جرح لم يلع 
عليه قائل ذلك» وصححه النووي» قال: وقد وَصَفَ مالك بذلك عبد الكريم بن 
أبي الْمُْخَارِقَء وهو ضعيف؛ لخفاء حاله عليه. 

وقيل: يُقْبَل مطلقاًء كما لو عَيّنه؛ لأنه مأمون في الحالتين» واختار إمام 
الحرمين القبول إن وَقّع ذلك من إمام عار بأسباب الجرح والتعديل» 
والاختلاف في ذلك» ورجحه الرافعي في «شرح المسند»؛ وفَرّضّه كما ذكرنا. 

ولم يَحَك ابن الصلاح والنووي هذا القول على هذا الوجهء بل حكياه على 
وجه أن قائل ذلك إن كان مجتهداً قبل في حق مُقَلّدِيى دون غيرهم» بأن يذكر 
لأصحابه قيام الحجة عنده على على الحكم» وقد عَرَف هو من رَوَى عنه» وعلى 
هذا الوجه تكون الأقوال ثلاثة» وعلى التقرير الأول قولان فقط؛ لأنه لا قائل 
بالقبول من غير عارف بأسباب الجرح والتعديل. 

وقول الناظم كأصله: (كالشافعي) يحتمل الأمرين. 

وقوله: (ومِثْلَهُ لا أنّهم) أشار به إلى أنه لو قال: حدّئني من لا أنّهم» وقد 





الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
=7 حك 


ا 
60 5 


#۶ ره 96 رر ر 2 رم 50 مارج 2009 مام 
١‏ - قبول مَنْ أقدمَ جَامِلا على مفسّق ظنا وَقطعاذو اعتلا 

ل الات ر لس علد 5 2 يلتك 1 
0١‏ وَفِى الكبيرّةٍ اضطرَات إذ تَحَدَ 2 فَقِيِلَ ذو تَوَعَدٍ وَقِيلَ حَدَ 


5 وَقِيلَ مَافِى جنيو حَذَ وَمَا كِنَائنًا بِتَصَّهِقَدْحَرَمَا 
لس امام لاس olf‏ اه 7 ر 0 

*547 - وَقِيلَ لا حَدَ لَهَا بَل أَخْفِيَثْ وَقِيلَ كل وَالصَّمَارٌ نْفِيَثْ 
fo Io Sy‏ اس ceo 2 o‏ مامه 

4 2 والمرتضى قول إِمَام الحرمين جريمة تؤذننا بغير مين 

606 بِقِلةاكَُيِرَاثِ مَنْ تاه بالدّين وَالرَّقَةٍ فى تَقُرَهُ 


3 


١1١ 


$ 


وقع ذلك للشافعي وغيره» قال ابن السبكي: فكذلك؛ أي: كقول: أخبرنا 
الثقة» فيكون توثيقا مقبولا في قولٍ» غير مقبول عند الصيرفي والخطيب . 

وقال الذهبئ: ليس بتوثيق أصلاً؛ لأنه نف للتهمة من غير تعرّض لاتقانهء 
ولأنه حجة. ۰ ۰ 

قال ابن السبكي: وهذا صحيح» غير أن هذا إذا وقع من الشافعي محتجّا 
به على حكم في دين الله» فهو والتوثيق سواءٌ في أصل الحجة» وإِنْ كان 
مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي» فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي» 
أما من ليس مثله فالأمر كما قال. انتهى. 

(والذهبي) فاعل لمحذوف؛ أي: قال الذهبي. 

وقوله: (توثيقاً) خبر: (لیس). واسمها ضمير يعود إلى قوله: (لا أتهم) . 

وقوله: (تسم) مضارع وَسَمَء كوَعَد: إذا جعل له سمة؛ أي: علامة» 
والجملة صفة: (توثيقاً), وفي نسخة: (فسم) بالفاءء وفي أخرى: (تسم)» 
والأولى أوضحء والله تعالى أعلم . 

45 - أشار بهذا البيت إلى أن الأصح قبول من أقدم على أمر يقتضي 
الفسق جاهلاً به» سواء كان الدليل على فسقه ظنيّاء كشرب النبيذ» أو قطعيّاء 
كشرب الخمرء سواء اعتقد الإباحة» أو لم يعتقد شيئاً؛ لعذره بالجهل؛ وقيل: 
لا يقبل مطلقاً؛ لارتكاب المفسّقء وإن اعتقد الإباحة» وقيل: يُقْبَّل في 
المظنون دون المقطوع» والله تعالى أعلم. 

2591١‏ ”259*257 5460595 أشار بهذه الأبيات إلى ما قاله أهل 











الكتاب الثاني: في السئة 


DASAN‏ رمه 1م وه كي يو يه وتوم ميف يه رفر هن يهن كر وو نه يوم م نفل وو ف لقره و وميا م م وام من 


العلم في حد الكبيرةء فقد اضطربت آقوالهم فيهء حتى قال ابن عبد السلام: 
لم أقف لها على ضابط» يعني سالم من الاعتراضات. 

فقيل: هي ما وعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة. 

وقيل: ما فيه حَذَّه حَكَى الرافعي في الشرح القولين» ثم قال: إنهم إلى 
ترجيح الثاني أميل» والأول ما يوجد لأكثرهم» وهو الأوفق لما ذكروه عند 
تفصيل الكبائر. 

وقيل: ما فيه وعيدء أو حََدَّء ذكره الماوردي» وكأنه جمع بين المقالتين» 
وهو حسن» إلا أن الوعيد يُغني عن ذكر الحد؛ إذ كل ما فيه الحد فيه الوعيد 
دون العكس. 

وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه» أو وجب في جنسه حدّ. 

فالواو فى قوله: (وما كتاب ريّئا... إلخ) بمعنى (أو)؛ لأن ما وجب فى 
جنسه حدّء وما بص الكتاب على تحريمه قول واحد. ١‏ 

وقال الواحدي: الصحيح أنه ليس لها حد يَعْرفه العبادء بل أخفاها الله 
عنهم ليجتهدوا في اجتئاب المناهي خشية الوقوع فيهاء كإخفاء ليلة القدر, 
والصلاة الوسطى . 

وقيل: هي كل ذنب» ولا صغيرة في الذنوب» واختاره السبكيّ» نظراً إلى 
عظمة من عُْصِي به» وشلة عقابه» وقد رَوَى ابن جرير عن ابن عباس كنا أنه 
سئل عن الكبائر؟ فقال: کل شيء عُصِي الله فيه فهو كبيرة. 

قال القرافي: كأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة؛ إجلالاً له» قال: ثم 
إن الخلاف لفظي راجح إلى التسمية والإطلاق» دون المعنى؛ لأنهم مُجيعون 
على أن الجرح لا يكون بمطلق المعصية» وأن من الذنوب ما يَقُدَح في 
العدالة» وما لا يقدح» والصحيح التغاير. 

وقال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر» وقد عرفا من 
مدارك الشرعء وقول تعالى: #إن سيوا كبر ما لون عَنْهُ كير کي 
سَيْتَايِكة4 [الساء: ]۳١‏ صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 


الجليس الصالح الناقح بتوضيح معاتي الكوكب الساطع 
5 - كَالْمَئْلٍ وَالرَنَا وَشُرْبٍ الْخَمْرٍ وَمُطْلَّقٍ الْمُسْكِرثُمَّ السّحْرٍ 


وقال إمام الحرمين» واختاره في «جمع الجوامع»: هي كل جريمة تؤذن 
بقله اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة. 

5 0 هذا شروع في تعداد بعض أمثلة الكبائر» وهي كثيرة» فقد أخرج 
عبد الرزاق في «تفسيره» قال: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن آبيه» قيل 
لابن عباس وَويا: الكبائر سبع» قال: هي إلى السبعين أقرب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» أن رجلاً سأل ابن عباس» كم 
الكبائر» سبع هي؟ قال: إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع» إنه لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. ۰ 

وقد ذكر الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا تبعاً لأصله كثيراً من أمثلتهاء ولم 
يذكر الكفر؛ لأن المراد تعريف الكبيرة مع وجود الإيمان. 

(فمنها) : 

١‏ القتل عمداً كان أو شبه عمد. 

الزنا؛ لحديث الشيخين عن ابن مسعود وليه قال: قال رجل: يا 
رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداًء وهو خلقك)»ء قال: 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: ١‏ 
تزاني بحليلة جارك فأنزل الله ون تصديقها: لبن لا ينغورت مم أله للها 
ءاخر ولا َتَلُونَ التفْس أل حرم له إلا بألْحَي ولا يريت الآية [الفرقان: 38]. 

 ”‏ شرب الخمرء وإن لم تُسكر لقلتهاء وهي الْمُشْتَدَةٌ من ماء العنب. 

 :‏ مطلق المسكر الصادق بالخمرء وبغيرهاء كالمشتدٌ من نقيع الزبيب 
المسمى بالنبيذ» قال كلِ: «إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يُسقيه من 
طينة الْخَبّال) قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: «عَرّق أهل النارا. 
رواه مسلم. 

وأما شرب ما لا يُسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة. 

قلت: هكذا قالوا» وهو محل نظر فإن الوعيد المذكور في حديث مسلم 
ظاهر في كونه كبيرة» فتأمله» والله تعالى أعلم. 





الكتاب الثاني: في انسنّة 


وَالْمَدْفٍِ وَاللُوَاطٍ نم الْفِطر وَيَأْسٍ رَحْمَةوَأَمْنٍ مَكْم 


ار 


6 وَالْمَضْبٍ وَالسَرْقَةٍ وَالشَّهَادَقٍ بالرور وَالرَشُوَةِ وَالْقِيَادَةِ 


كه السحر؛ لحديث الشيخين : «الكبائر: الاشراك بالله. والسحرء وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس». وحديثهما: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله» . 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

۷ - أي: ومنها: 

١‏ - القذف؛ لقوله الله تعالى: #إنَّ الس يبوت لصتت الآية [النور: 
۳ نعم قال الْحَلِيمِيُ: قذف الصغيرة» والمملوكة» والحرة المتهتكة من 
الصغائر؛ لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المتسترة. 

وقال ابن عبد السلام: قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله 
والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد؛ لانتفاء المفسدة. 

قلت : استثناء هذه الأمور يحتاج إلى دليل قوي». يخصّصها من عمومات 
النصوص المذكورة» فتبصّر. 

أما قذف الرجل زوجته إذا أتت بولد يعلم أنه ليس منهء فمباح» وكذا جرح 
الراوي والشاهد بالزنا إذا عُلِم» بل هو واجب. 

۷ اللواط؛ لأنه مضيّع لماء النسل كالزناء وقد أهلك الله تعالى قوم لوطء 
- وهم أَوَّلٌ من فعله ‏ بسببه» كما قصه الله في كتاب العزيز. 

۸ - الفطر في رمضان من غير عذر؛ لأن صومه من أركان الإسلام» ففطره 
يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين. 

4 اليأس من رحمة الله؛ لقول الله تعالى: لِم لا ياش ين رفع آله إلا 
لوم الْكفِرونَ» [يوسف: ۸۷]. 

٠‏ الأمن من مكر الله بالاسترسال فى المعاصىء والاتكال على العفوء 
قال الله تعالى : لقلا یامن مر لے إل لصوم الس وق »4 [الأعراف: 494]. 

٨۸‏ - أي: ومنها: 

١‏ - الغصب؛ لقوله ككلِ: «من اقتطع شبراً من أرض ظلماً طَوّقه الله 


0 الجليس الصالح الناقج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


4 ملع رَكَاة وَوَِانَةٍفِرَارٌ خِيَائَةٍ في الْكَبْلٍ وَالْوَرْنِ ظِهَارْ 
إياه يوم القيامة من سبع أرضين»» متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

7 السرقة. بكسر الراء» ويجوز تسكينهاء ويتعين هنا للوزن» لقوله 
تعالى : #والسارف وَالسَارِقَهَ كأقطغوا أْدِيَهُمَا4 الآية [المائدة: ۳۸]» وقيد جماعة 
الغصب بما تبلغ قيمته ربع مثقال» كما يقطع به في السرقة» أما سرقة الشيء 
القليل فصغيرة. 

قال الْحَلِيمي: إلا إذا كان المسروق منه مسكيناً لا غنى به عن ذلك 
فيكون كبيرة. 

۳ - شهادة الزور؛ لأنه ية عَدَّها فى حديث من الكبائر» وفى آخر من 
أكبر الكبائر» رواهما الشيخان» وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة» 
تردّد فيه ابن عبد السلام» وجَرّم القرافي بالنفي» بل قال: ولو لم يثبت 
فلساً ؛ وهو الأصح. 

- الرّشوة ‏ مثلّئة الراء -: هي أن يبذل مالاً لِيْحِىّ باطلاً» أو يبطل حقّاء 
قال بي : «لعنةٌ الله على الراشي والمرتشي». رواه ابن ماجه وغيره» وزاد 
الترمذي في رواية: «في الحكم»» وحسنه» والحاكم في رواية أيضا: «الرائش 
الذي يمشي بينهما). وقال فيه بدون الزيادتين : صحيح الإسناد. وقال الترمذي 
فيه بدونهما: حسن صحيح . ش 

أما بذل مال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلاً» فجعالة جائزة» قاله المحلي. 

6 - القياذة» بالكسر» وهى استحسان الرجل الفاحشة على غير أهله؛ أو 
عليهم أيضاً . كما ا في «الروضة»؛ أي : رضاه بفعلهم الفاحشة» فهي أعم من 
الدياثة؛ لأنها تحص نَخْصٌ الأهل ؛ لقوله يلِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنةء العاف 
لوالديه» والدَيُوث, وَرَجِلَةٌ النساء؟. 

قال الذهبي : إستاد صالح . 

(الرجلة) بفتح الراء» وكسر الجيم: هي المرأة المتشبهة بالرجال. 

8 أي: ومنها: 

75 منع الزكاة. قال يللدم «ما من صاحب ذهب ولا فضة› لا يؤدي منها 





الكتاب الثاني: في السنّة GD‏ 


حقها إلا إذا كان يوم يه مشت له سفائع من ال تأخين عليها في نر 
جهنم › فيكوّى بها جنبهء وجبينه » وظهره...». الحديث» رواه الشيخان. 

۷ - الدّيّائة بالكسرء وهى استحسان الرجل على أهله الفاحشة» قال فى 
«المصباح»: داث الشيءٌ ناء من باب باع: لان وسَهل» ويُعَدّى بالتثقيل» 
فيقال: دَيّثه غيره: ومنها اشتقاق الديوث» وهو الرجل الذي لا غَيْرة له على 
أهله؛ والدّياثة بالكسر فِعله. انتهى. وقد تقدم دليلها في «القيادة» . 

۸ - فرار؛ أي: من الزحف؛ لأنه ية عَدّه من الموبقات السبع» رواه 
الشيخان» نعم يجب إذا عَلِم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو؛ لانتفاء 
إعزاز الدين بثبوته. 

4 - الخيانة في الكيل والوزن في غير الشيء التافه» قال الله تعالى: ول 
َلَمُطَْفِينَ4 الآية [المطففين: ١]ء‏ والكيلٌ يشمل الذرع عُرفاًء أما في التافه 
فصغيرة كما تقدم . 

١‏ الظهارء وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أميء. قال الله 
تعالى: #وَإِنَّهُمُ لَقُولُونَ مدحكرا ين الول ورا 4 [المجادلة: ؟]؛ أي: حيث 
هوا الزوجة بالأم في التحريم. 

- أي: ومنها: 

١‏ _ النميمة: وهي نقل كلام ب بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد 
بينهمء قال كَلةِ: «لا يدخل الجنة تتام م متفق عليه؛ ولحديث صاحبي القبرين 
عند الشيخين» وفيه: «أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة.. 

وأما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليهء فواجب» كما و تعالى حكاية: 
یموق إت الملا اترو بك إيقتلوك الآية [القصص: 

ولم يذكر الناظم يدنه كأصله (الغِيبة)» وهي ذكر الشخص أخاه ہما 
يكرهه» وإن كان فيه» والعادة قرنها بالنميمة؛ لأن صاحب «العمدة» قال: .إنها 
صغيرة» وأقَرّه الرافعي» ومن تبعه؛ لعموم البلوى» فَقَّلَ من يَسْلَم منها. نعم 
قال القرطبي في «تفسيره»: إنها كبيرة بلا خلاف» ويشملها تعريف الأكثر 


_ صن _الجلس الصاح لاقع بتوضيع معاي كوجب الماطع 


س ساك سے 0° ا o2‏ 2 دسا م ع عي 3 1 
١‏ وَسَبٌ صّحبهٍ وضرب المسلم سِعَايَةٍ عق وقطع الرَّحِم 


الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه. قال 4: «لَمَا عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نخاس يَحْمِشُون وجوههم وصدورهم ۰ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ومون في أعراضهم' . رواه أبو 
داود» وذ في التنزيل : ولا 92 ع تضم بسا ا عر اد ڪُر أن ا ڪل ڪل لحم أخيه 
م ا کشر الآية [الحجرات: .]١١‏ 

قلت: ما قاله القرطبى هو الأقوى عندي؛ لظهور حجته» والله تعالى 
أعلم. ۰ 

وتباح الغيبة في ستة مواضع نظمها بعضهم بقوله من [الكامل]: 

الْمَدْحٌ لَيْسَ بِغِيبَةٍفِي سِنَةٍ مقلم وَمَعَرَْفِ وَمُحَدَرِ 

وَمجَاهِرٍ فِسْقاً وَمُسْتَمْتٍ وَمَنْ ‏ طَلَبَ الإعائة في اة مُنگر 

5 كتمان الشهادة» قال الله تعالى: #وس يتنه فَإِنَّهُه ازم کا4 
الآية [البقرة: ۲۸۳]. 

۳ - اليمين الفاجرةء قال لك : «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق 
لقي الله وهو عليه غضبان». متفق عليه. 

4 - الكذب على رسول الله بء وهو المراد بقوله: (على نبينا يَمِين (i‏ 

مضارع مان» من باب باع: إذا گڏب» قال ب4 : «من كذب علي متعمداً 

ليوا شید من اا متفق عليه . 

وأما الكذب على غيره» فصغيرة. 

١‏ ومنها: 

60 سب الصحابة وي » قال ية : «لا تسبوا أصحابي , فوالذي نفسي 
بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهباً ما أدرك مد أحدهم, ولا تصِيفه). 
متفق عليه» وروى البخاري أنه ييه قال: (إن الله تعالى يقول: من عادى لي 
ولبّاء فقد آذنته بالحرب»؛ أي: أعلنته بأنى محارب له» والصحابة من 
أولياء الله تعالى» وسَبهم مشعر بمعاداتهم» وأما سب واحد من غير الصحابة» 


فصغيرة . 


الكتاب الثاني: في السئة 


5 


۲- حِرَابَةٍ تَقَدِيمِهِ الصَّلاة أو تَأَخِيِرمَاوَمَالَ أيُتَام رووا 

55 - ضرب المسلم بلا حق. قال كيل : «صنفان من أمتي من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سِيّاط كأذناب البقرء يَضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات ...) البحديث› رواه مسلم . 

۷ - السّعاية» وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه» 
وفي «النهاية في غريب الحديث»: حديث «الساعي مُكَلْت ؛ أي : يُهلك بسعايته 
ثلاثة زه تفر السلطان» وَالْمَسْعِىَّ بە» ونفسه . 

قلت: هكذا أورده في «النهاية» (؟/77) ونقله عنه «الْمَحَلْيَ»» والناظم» 
ولم أجد من عزاه إلى مصدر من كتب الحديث حتى يُنْظر في إسناده فالله 

عقوق الوالدين؛ لأنه کي عَدّه في حديث من الكبائر» وفي آخر من 
أكبر الكبائرء ورواهما الشيخان. 

۹ _ قطيعة الرَّحِمِ. لقوله کل : «لا يدخل الجنة قاطع». يعني قاطع رَحِمء 
متفق عليه . 

۲ -_ أي: ومنها: 

"٠‏ الْحِرّابة بالكسر؛ أى: المحاربةء وهي قطع الطريق على المارّين 
بإخافتهم» قال تعالى: ۴ جروا لذن ا 
هَسَادَّا# الآية [المائدة: .]١١‏ 

yf!‏ - تقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عنه من غير عذرء كالسفر 
او «من جمع بين صلاتين من غير عذرء فقد أتى باباً من أبواب 
الكبائر». رواه الترمذي» وأولى بذلك من تركها. 

[قلت]: هذا فيه نظر لا يخفى لأمرين: 

(أحدهما): أن حديث الترمذيّ المذكور ضعيف جدَّاء لا يصلح للاستدلال به. 

(الثاني): أنه يقتضي أن الجمع بين الصلاتين في الحضر من الكبائرء وهذا 
مخالف لما أخرجه الشيخان» واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس وجا قال : 
جمع رسول الله هة بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء. بالمدينة في غير 


ءات 


سر ری سرو کے 


ارون نّ لله وَرَسُولةٌ وسعون فى لْدرْضٍ 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
1 للق ست ي وو ست 


وَأكل خِنْزير وَمَيْتِ والرّبا وَالْعَلَّ أو صَغِيرَةٍ قَدْ وَاظَبَا 


خوف ولا مطرء فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحرج أمته. 

فهذا نض صريح في جواز الجمع بين هذه الصلوات أحياناً في الحضرء 
وقد حقّقت المسألة فيما كتبته على النسائيّ» فراجعه» تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

۳۳ - أكل مال اليتمء > لقوله تعالى: لل لين يأڪلون مول الْبتدئ طلم 
كما اون في بُطونهم كنا الآبة [النساء: »]١٠١‏ وقد عَدّه يل من السبع 
الموبقات في الحديث السابق. 

والمراد إتلاف ماله بأي وجه كان» وإنما حصت الآية الأكل؛ لأنه أعم 
وجوه الانتفاع . 

وقوله: (ومال) منصوب ب (رَوَوا) » وفي نسخة (رأوا)ء والله تعالى أعلم. 

۴۳ _ أي : ومنها : 

٤‏ ۔ أكل لحم الخنزير» والميتة؛ لخير ضرورة» لقوله تعالى: ##قل ل أَجِدٌ 
فى مآ ی ِل ممَرَّمًا عل طاعر يطعمة أن يکوت مي أو دما مشا أو 
لَحَمّ خر ِنَم رجش الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 

٥‏ - الربا - بالموحدة - لأنه يل عَدّه من السبع الموبقات في الحديث 
السابق. 

 "“‏ الْعَلّ؛ أي: الغلول» وهو الخيانة من الغنيمة» كما قاله أبو عبيد» 
قال تعالى: ومن عل يات يما عل بوم ١‏ مد4 الآية [آل عمران: .]15١‏ 

فلت: استعمل الناظم العْل بمعنى الغلول» ولم أرَ في كتب اللغة التي بين. 
يديء العَلّ مصدراً لِعَلَّ يَعْلَُه من باب قعدء وإنما هو الْعُلول بالضمء 
كالعقود» فليتأمل . 

۷ - إدمان الصغيرة من نوعء أو أنواع: 

قلت: وليست الكبائر منحصرة فيما ذكره هناء كما أشار إليه بالكاف 
التشبيهية في أول كلامه» حيث قال: (كالقتل والزنا... إلخ)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 








رق 
ہیں يري «امليّ 
وگ کے دی < وار وی ےی 


الكتاب الثاني: في السنّة 2 


(مسالة)'' 


-١ ٤‏ رواب ة إخْبَارةمَنْعَام بلاقرفع إلى لحكل 
وَعْهِرْهُ شَهَادَةٌ وَالْمْعْتَبَد في صِيّغ الْمْقُودِ | إنشا لا حبر 


[] أي: هذه مسألة: في الفرق بين الرواية والشهادة؛ وبيان الجرح 
والتعديل: 

: أشار بهذين البيتين إلى مسألتين‎ - 76٠6 ٤ 

(الأولى): بيان الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة. 

قال القرافي: أقمت مَدَة أتطلبه حتى طَفْرت به في كلام المازري» وهو أن 
الْمَحْبَّر عنه إن كان عامًًا لا يختص بمعين» ولا ترافعَ فيه إلى الْحُكامء فهو 
الرواية» إن اختص بمعين» والترافعٌ فيه ممكنٌ فهو الشهادة» ولذا استُظهر فيها 
باشتراط العدد؛ لما فيها من التهمة؛ لتعلقها بمعين. 
خصائص النبى با فينبغى أن يزداد فى التعريف الأول «غالباً» حتى لا یخرج 
منه الخواص» ونفئ الترافع فيه لبيان الواقع» وما في المروي”"» من أمرء 
ونهي ») ونحوها يرجع إلى الخبر بتأويل» فتأويل : اقيم ألصَّلَرِة4 [البقرة: 
e111‏ ورلا قروا ا ا [الإسراء: ۳۲]» مثلا: مثلا: الصلاة واجبةء والزنا حرام» 

(الثانية) : 09 العقدء والفسوخ» كابعت)» و«اشتريت»» واطلقت»» 
و«أعتقت»» هل هي في الشرع باقية على مدلولها اللغويء وهو الإخبار» أو 
نقّلت عنه إلى الإنشاء؛ لوجود مضمونها في الخارج بما فيه؟ قولان: 
الأكثرون كما قال الهندي» والأصفهاني على الثاني» وهو مذهب الشافعيةء 
وخكي الأول عن الحنفية» وقد أنكره منهم القاضي شمس الدين السرُوجي› 


)١(‏ هذا جواب عما يقال: إن المرويّ لا ينحصر فى الخبرء بل يشمل الإنشاءات» من 
الأمر والنهي» وغيرهماء فأجاب بأن ما عدا الخبر يرجع إليه بتأويل» بمعنى أن غير 
الخبر يستلزم خبرأء فنحو: طوَأقِيمُوا الكل يستلزم خبراًء وهو إقامة الصلاة مطلوبة 
وجوباًء وهكذا القياس. «حاشية البناني» .)١51/5(‏ 











اي لجس اصاح لافج بتوضيح معان اوج اماع 


- اشم إِنْشَا شيب بِالْإعْبَارٍ لا مخض ذا أَوْعَلَى الْمُخْتَارٍ 
۷ وَالنَّالِتُ الأقُوَى قَبُول الواحِد في الْجَرْح وَالتّعْدِيل لا في الشَاهِدٍ 


وقال: لا أعرفه لأصحابناء والمعروف عندهم أنها إنشاءات. 

قال الناظم: قلت: ممن اختار الإنشاء شيخنا العلامة الكافيجي منهم» والله 
تعالى أعلم. 

5 أشار بهذا البيت إلى أن المختار فى قول الشاهد: أشهد بكذا أنه 
إنشاء» تضمن الإخبار عما في النفس؛ نظراً إلى اللفظ؛ لوجود مضمونه في 
الخارج به» وإلى متعلقه. 

وقيل: إخبار محض» وهو ظاهر كلام أهل اللغة» قال ابن فارس: الشهادة 


خت عن متم 
وقيل : إنشاء محض » نظراً إلى أنه لا يدخله التكذيب. 
فقوله: رشيب) فعل ماض » مسر شابه بمعئى خلطه؛ أي : نشاء مخلوط 


بالإخبار» والله تعالى أعلم. 

2-07 أشار بهذا البيت إلى أنه اختّلِف في اشتراط العدد في الجرح 

والتعديل في الراوي والشاهد على مذاهب: 
الأول: يُشترط فيهماء فلا يُقبل الواحد» حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر 
الفقهاء» من أهل المدينة وغيرهم. 

الثاني: لا يشترط فيهماء واختاره القاضي؛ لأن التزكية والجرح بمنزلة 
الحكم» وهو لا يشترط فيه العدد. 

الثالث: يُقبل الواحد في تعديل الراوي وجرحهء كما يقبل في أصل 
الرواية» ولا يُقبل في الشاهد» كما لا يقبل في أصل الشهادة» وهذا هو 
الأصح عند أهل الحديث» وعند الآمدي» والإمام الرازي» وأتباعهماء 
وحكاه ابن الحاجب عن الأكثرين» ورجحه في النظم هناء والله تعالى 


أعلم . 











الكتاب الثاني: في السنّة 

6 وَالْجَرْحَ وَالتَعْدِيلَ فِي الْبَابَيْنِ نَاضِيهمْ يَفْبَلُ مُطْلَمَيْر 
4 قَوْلُ الِامَامَيْنِ وَإِطْلَاقُهُمَا يَكْفِي مِنَ الْمَاِم أُسْبَابَهُمًا 
٠‏ وَاقْقَهُ فَالْجَرْحٌ وَالتَعْدِيلُ لذ يُفْبَلُ لاهن إِمَامٍ في عَلَا 
١‏ وَقِِيِلَ لا يُقْبَلُ إلا بِالسَبَبْ وقي في التّمِْلٍ لا الْجَرْح وَجَبْ 
١‏ وَالْعَكْسُ في باب الاد الأّصَح ‏ وَفِي سِوَامَا أو إا وض 
- مَذْمَبُ جارح وَذَا فِي الْمُعْتمَدْ مُقَتَمُ إِنْ راد اوقل عَدَذ 


۸ ۷۹۹ ١الاء‏ ١الاء‏ 7الاء ۳ _ أشار بهذه الأبيات إلى أنه 
اختّليف في اشتراط ذكر السبب في الجرح والتعديل في باب الرواية والشهادة 
على مذاهب: 

(الأول): لا يُشترط فيهماء فيقبّلان مطلقين؛ اكتفاءً بعلم الجارح والمعدل به 
واختاره القاضي» وقال الإمام الرازي» وإمام الحرمين: يُكْتَقَى بالإطلاق من 
العالم بأسباب الجرح والتعديل دون غيره» فعَدّه ابن الحاجب قولاً ثالثاً مفصّلاًء 
وصححه متأخرو أهل الحديث» كالحافظ أبي الفضل العراقي» والبلقيني . 

قال ابن السبكي: والحق أنه عين قول القاضي؛ إذ لا جرح» ولا تعديل 
إلا من العالم بأسبابهماء والجاهل بذلك لا عبرة بقوله» فلا يقول القاضي ولا 
غيره بقبول قوله مطلقاًء وهذا معنى قوله: (قولٌ الإمامين... إلخ) . 

(الثاني) : اشتراطه فيهما؛ لاحتمال أن يَجَرَّح بما ليس بجارح» وأن يبادر 
إلى التعديل عملا بالظاهر. 

(الغالث): يُشترط ذكرٌ أسباب التعديل دون الجرح؛ لكثرة النَّصَنْم في 
أسباب العدالة» فيبني المعدل على الظاهرء والجرح مُظْلَقُهُ يبطل الثقة. 

(الرابع) : وهو قول الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ عكسه؛ أي : يجب ذكر 
سبب الجرح؛ للاختلاف فيه ولأنه يَحصّل بأمر واحدء فلا يشر شق ذكره» 
بخلاف التعديل» فإن أسبابه كثيرة» فيش ذكرها؛ لأن ذلك يخرج المعدّل إلى 
أن يقول: لم يفعل كذاء ولا كذاء لم يَرْتَكَبْ كذاء فعل كذا وكذاء فيعَدّد 
جميع ما يمسق بفعله» أو بتركه» وذلك شاق جدًا . 














O‏ الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


5 وَقِيِلَ فِي الْقِلْوَدَا مَرْجُوحٌ وَفِي التَّسَاوِي يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ 


والمختار كما في «جمع الجوامع» هذا القول الرابع في باب الشهادة. 
فيجب ذكر سبب الجرح» دون سبب التعديل» والقول الأول في باب الرواية» 
فيَكْفِي فيها الإطلاق في التعديل والجرح» إذا عرف مذهب الجارح» وأنه لا 
يَجْرَّح إلا بقادح . 

قوله: (في البابين) أي: باب الرواية» وباب الشهادة. 

وقوله: (قاضيهم) هو: القاضي أبو بكر الباقلاني. 

وقوله: (قول الإمامين... إلخ) مبتدأء خبره جملة (وافقه) في البيت 
التالي» والإمامان هما الإمام الرازي» وإمام الحرمين» يعني أن قولهما: 
يكفي إطلاق الجرح والتعديل من العالم بأسبابهماء موافقٌ لقول القاضي: 
يُقبل الجرح والتعديل مطلقاً؛ لأن مراده أن يُقبل من العالم بأسبابهماء فإن 
الجرح والتعديل لا يُقبل إلا من العالم بأسبابهما اتّفَاقاً فتبيّن بهذا أن قول 
القاضي ليس مخالفاً لقولهماء كما ظنه بعضهم» وقد سبق تحقيقه قريباًء 
فتنّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وإطلاقهما) مبتدأ خبره جملة (يَكُفي): والجملة مقول (قول 
الإمامين) . 

وقوله: (أسبابهما) مفعول به ل (العالم) . 

وقوله؛ (ذي علا) بفتح العين» أصله علاء بالمدء وقصر للوزن؛ أي: ذي 
شرفي . 

وقوله: (والعكسٌ) مبتداً خبره (الأصخ) . 

وقوله: (وفي سواها... إلخ) أي: في غير الشهادة» وهي الرواية الأصح 
فيها القول الأولء» والله أعلم . 

وقوله: (وذا في المعتمد... إلخ) إشارة إلى الجرح» وهو مبتداً خبره قوله: 
(مُقدّم)› ويا تي تمام شرحه مع ما بعذه. 

5 أشار بهذا البيت إلى أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قُدَّمِ الجرح 
على الأصح. سواء كان الجارح أكثر عدداً من المعدل. أو مثله» أو أقل؛ 























الكتاب الثاني: في السئة 


6 وَالْحْكمْ مِنْ مُشْتَرطٍ الْعَدَالَةِ تَضَّمَّنَ التَّعْدِيلَ بالشَّهَادةٍ 
5 وَحَمَل الْعَالِم أو رِوَايَهْ مَنْمَارَوَى إِلَالِعَدْلِغَايَهُ 


لأن مع الجارح زيادة علم لم يَطَلِعْ عليها المعدّل» وقيّده الفقهاء بما إذا لم 
يقل المعدل: عرفت سبب الجرح» ولكنه تاب منه» وحسّن حاله» فإنه حينئلٍ 
يقدم التعديل. 

وقيل: إن كان عدد المعدل أكثر قُدّم؛ لقوته بالكثرة» حكاه الخطيب» 
وابن الصلاح» والنووي» وقيل: إن تساويا تعارضاء ولا يرجح أحدهما إلا 
بمرجح» حكاه في «جمع الجوامع»» وابن الحاجب عن ابن شعبان من 
المالكية. 

6 أشار بهذا البيت إلى أن التعديل كما يكون بالتصريح قد يكون 
بالتضمين » وذلك في صَوّر: 

(منها): حكم الحاكم المشترط العدالة في الشاهد بشهادة الشاهدء فإنه 
يتضمن تعديله؛ إذ لو لم يكن عدلاً عنده لما حَكم بشهادته. 

57 9 أي: ومن صور التعديل الضمني أيضاً عمل العالم» أو فتياه برواية 
شخص» فإنه يقتضى تعديله» وإلا لما عمل بروايته» وهذا ما صححه فى 
«جمع الجوامع»» بل اذَّعى الآمدي الاتفاق عليه. ْ 

والمصحح في كتب علم الحديث خلافه» فليس ذلك تعديلاً للراوي» ولا 
تصحيحا للمرويّ» وبه جزم النووي في «التقريب» تبعا لابن الصلاح. 

وقيل: إن كان في مسالك الاحتياط لم يكن تعديلاًء وإلا فتعديل» وعليه 
إمام الحرمين» وقرّق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. 

قلت: وهذا هو الأرجح عندي» والله تعالى أعلم . 

(ومنها): رواية مَّن لا يروي إلا عن عدلء بأن صرح بذلك» أو عُرف من 
حاله بالاستقراء» فروايته عنه تعديل له» وإلا فلاء وهذا هو الذي جزم به في 
اجمع الجوامع». 

وقيل: لا مطلقاًء وهو الأرجح. وعليه أهل الحديث؛ لجواز رواية العدل 
عن غير العدل» ويرك عادة من اعتاد الرواية عنه. 








الجليس الصالح الذافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


١‏ وها لل وما قر العمل واكم بجح تارفن خت 


6 وَلَا كَحَدٌ في شَهَائَةٍ الزَّنَا ولا النَبِيذُوَانَّنِي رَوَىهُنَا 
6 ياسْم حَفِيٍ وَأَبَى السَّمْعَانِي إِنْ كان لَايَسْمَحٌ بِالْبَيَانِ 
070 ولا بِمْطَاءٍ شبح فِيهَا اسم مُسَمّى آخر تشبيها 
۷۲١‏ - ولا بإِيِهَام اللَقَاوَالتَحْلَةَ نَم بتَدَلِيسِ الْمْمُونِ أنَبِتٍِ 


فقوله: (أو رواية مَن) مضاف ومضاف إليه» و(غاية) صفة ل (ِعَدْلِ) أي: 
عدل بالغ الغاية في العدالة. 

۷ - قوله:: (وفيهما خلف) أي: في مسألة عمل العالم برواية شخص› 
وفي رواية العدل عن شخص» اختلاف بين العلماء» وقد بيناه آنما. 

وقوله؛ (وما مَرْكُ العمل... إلخ) شُرُوع في التنبيه على أمور قد يُتَوَهّم أنها 
تقتضي جرح الراوي» وليس كذلك: 

(منها): ترك العمل بحديث رواه» وتركٌ الحكم بشهادةٍ أداها؛ لجواز أن 
يكون ذلك لمعارض» لا يَجْرح فيه. 

فقوله: (فالمعارض احتمل) يعني إنما قلنا: إنه ليس بجرح؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك الترك للمعارض . 

ووقع في نسخة: : (فالمعارض احتمل) وهو غلط والله تعالى أعلم . 

4 أي: (ومنها): حدّه للقذف في شهادته للزنا حيث لم يُكمّل 
النصاب؛ لأن الحد لنقص العدد» لا لمعنى في الشاهد. 

(ومنها): ارتكابه لمختلي فيه» كشرب النبيذ» ونكاح المتعة؛ لاعتقاده 
إباحتهء قال الشافعي لله في الحنفي يشرب التبيذ: أحدّى” وأقبل شهادته . 

فقوله: (ولا كَحَدً) الكاف بمعنى (مثل) عط على (ترك العمل)ء وقوله: 
(ولا النبيدٌ) بالرفع عطف على (ترك) أيضاً . 

وقوله: (والذي رَوَى هُنا) يأتي شرحه مع ما بعده. 

49 ۰۷۷۲۰ ۷۲۱ - أشار بهذه الأبيات أيضاً إلى نوع مما قد بوهم جرحاً 
للراوي» وليس به» وهو التدليس وهو: 
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إما بأن يسمي شيخه باسم غير مشهورٍ له حتى لا يُعْرَفْء فلا يكون جرحاً؛ 
لأنه غير كاذب» وقد فعله غير واحد من الأئمة» واستثتى منه ابن السمعاني ما 
إذا كان بحيث لو سئل عله لم يبَيّنهء ولم يسمه باسمه المشهور» فإن صنيعه 
حينئذٍ جرح له؛ لظهور كذبه فيه. 

وفصّل الآمدي بين أن يكون سببٌ تدليسه ضعمهء فهو جرح» أو صِعْر 
سنه» أو الاختلاف في قبول روايته» كالمبتيع» وهو یری قبولهاء فلا. 

وإما بأن يُسَمّي شيخه باسم اشتهر لغيره» تشبيهاً حيث لم يُلْبِس. 

قال ابن السبكى: كقولتا: أنا أبو عبد الله الحافظ» يعنى به الذهبى؛ تشبيهاً 
بقول البيهقيّ في تصانيفه : ثنا أبو عبد الله الحافظء يريد به الحاكم . ٠‏ 

وقال الناظم: قلت: وكقولي: أنا أبو القضل الحافظ» أعني به الحافظ 
تقي الدين بن فَهْد؛ٍ تشبيهاً بشيخ الإسلام ابن حجر حيث يقول: أنا أبو الفضل 
الحافظء يريد به العراقي. 

وإما باستعمال لفظ يُوهِم اللّقِيَ للمشايخ» والرحلةً في أقطار الأرض» 
كقول من عاصر الزهري» ولم يلقه مثلا : قال الزهري. مُوهماً أنه سمعه» 
وكقوله: أخبرنا فلان وراءَ النهر» موهماً نهر جيحون:ء وإنما أراد نهر عيسى 
ببغداد» أو الجيزة بمصر . 

فجميعٌ ذلك لا يقتضي الجرح؛ لأنه من الْمَعَارضء لا كذب فيه. 

نعم تدليس المتون جَرِحٌ» وهو المسمى عند المحدثين ب «الْمُذْرَج). بأن 
يزيد في الحديث من كلامه من غير تمييزء وذلك حرام؛ لإيقاعه غيره في 
الكذب على رسول الله كلل. 

فقوله: (والذي رَوَى) عطفٌ على مدخول النفي؛ أي: ولا الذي رَوَى» 
يعني رواية الشخص الذي روى عن شيخ» وسماه باسم غير مشهور له لا 
يكون جارحاً له. 

وقوله: (هُنا) أي: في هذا الباب» وقوله: ب(اسم) متعلق ب (رَوَى). والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 








00 الجليس الصالح الناقج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


!١1)ةلأسم(‎ 


7 حَدٌَ الصَّحَابِي مُسْلِمٌ لاقى الرَسُول وَإنْ بلا رِوَاِةِ عَنْهُ وَُولْ 
۳- خلاف تابع مَعَ الصَّحَابَةٍ وقيل مَعْ غم طُولٍ وَمَعْ رِوَايَةٍ 
4" وَقِيلَ مَعْ طُولٍ وَقِيلَ الْعَزِْ أو عَام وقِيلّ مُذْرِكُ الْمَصْرِ وَلَوْ 

111 أي: هذه مسألة: في حد الصحابي؛ وعدالته: 

۷۲١ .۷۲۳ ,۲‏ - أشار بهذه الأبيات إلى بيان تعريف الصحابي» فقد 
اختّلِف فيه على أقوالِء والمشهور» وهو قول البخاري وغيره: مَنِ اجِتّمّع 
بالنبي كلد مؤمنا به. 

والتعبير بالاجتماع أحسن من الرؤية؛ ليدخل الأعمى» كابن أم مكتوم» 
ورج به من أدرك عصره» وأسلمء ولم يجتمع به» كالنجاشي» وبما بعده من 
اجتمع به كافراً» وأسلم بعد وفاته» فلا يسمى صحابياًء ولا يشترط طول 
اجتماعه به ولا الرواية عنهء بخلاف التابعي مع الصحابي» فإنه لا يكفي في 
إطلاق اسم التابعي عليه مجردٌ اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به 
على الراجح؛ نظراً للعرف في الصحبة» والفرقٌ أن الاجتماع بالمصطفى يِل 
يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثر الاجتماع الطويل بالصحابة وغيره من 
الأخيار» فالأعرابي الجلف بمجرد اجتماعه به ية مؤمنا ينطق بالحكمة بركة 

وقيل: يُشترط في الصحابي أيضاً طول الاجتماع؛ نظراً للعرف في إطلاق 
الصحبة» والروايةٌ» ولو لحديث؛ نظراً إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة 
النبي و لتبليغ الأحكام . 

وقیل: د يُشترط الطول فقطء فلا يسمى صحابياً مَن وَفَد عليه وانصرف بلا 
مصاحبة» ولا متابعة. 

قال الناظم 5 يانه : : ولم يذهب أحد كما قال الزركشي - إلى اث شتراط الرواية 
فقط› وإن كان قول «جمع الجوامع ؟: وقيل: أحذهماء يُشْعِر به» فلذلك 
أصلحته» وإن صح ج حكاية ذلك عن أحد» فليقل في (النظم): (وقيل م فَرْدِ). 

يعني بدل قوله: (وقيل: مَغْ طولٍ) . 











6 إا انَعَى الْمُعَاصِرُ الْمُعَدَلُ صُحْبَتَهُ كَفِي الأصح يُفْبَل0) 
7 لاگ رون كلهم دول وق لَّ بل كَمَيْرِهِمْ مَسُْؤُول 
١‏ وَقِبِلَ حَنَى قَئْلُ مُئْمَانَ خَلَا وَقِيلَإِلّامَنْ عَلِيَاَاتِ 


وقيل: يُشترط أن يغزو معهء أو يّصحبه عاماًء وهو محكي عن سعيد بن 
المسيب» ورد بإخراجه مثل جرير البجلي» ووائل بن حجر» وغيرهما ممن لم 
يَغْزْ معه» ولا أقام سنة» وهم صحابة بإجماع . 

وقيل: لا يُشترط في الصحابة الاجتماعء بل هو مّن أدرك زمنه مؤمناًء وإن 
لم يَرّه حَكى هذا القول القرافيٌ في «شرح التنقيح». والعراقيّ في «شرح 
ألفيته) عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري. 

وقوله: (خلاف تابع... إلخ) وفي نسخة: (خلاف الاتباع) وهو بنقل حركة 
الهمزة ودرجها. 

وفي نسخة بدل هذا الشطر: (كذاك الاتباع مع الصحابة). وهو الذي ذكره 
في «ألفيته) الحديثية . 

وقوله: (ولو) أي: ولو لم يَرَ النبي ئه فمدخول (لو) محذوف؛ للضرورة» 
والله تعالى أعلم. 

6 9 أشار بهذا البيت إلى أنه إذا اذَّعَى الشخص المعاصرٌ للنبى عل 
الصحبة»ء وهو عذْلٌء قبل في ذلك على الأصحء وعليه القاضي أبو بكر؛ لأن 
عدالته تمنعه من الكذب في ذلك» وقيل: لا يقبل؛ لأنه مُنَّهُمُ بدعوى رتبة 
يثبتها لنفسهء كما لو قال: أنا عدلٌ. 

1/17 ۷۲۷ - أشار بهذين البيتين إلى مسألة عدالة الصحابة وؤ فمذهب 
جمهور السلف والخلف أن الصحابة كلهم عدول» فلا يُحتاج إلى البحث عن 
عدالتهم» < Yl‏ في رواية» ولا في شهادة؛ لأنهم خير الأمةء قال الله تعالى: 
تم َير أَمَةِ أرجت للاس€ الآية [آل عمران: 26٠٠١‏ وقال بية: «خير الناس 
قرني ..... متفق عليه. 


)١(‏ وفي نسخة: (تقبل) بالتاء» وفي أخرى: (نقبل) بالنون. 














اماماي اوج عه وم مر و وي مالظ ورم مع مه وك يفريه و مه نو كيه مر و يه معو نم نيرع مو ور ةم ف وريه مامه وع مانو ورم يفقم نما يرهم 


وقال: «آنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرهاء وأكرمها على الله ونَ). أخرجه 
الترمذي وغيره. 

وقال: إن الله اختار أصحابى على الثقلين» سوى النبيين والمرسلين؛» 
أخرجه البزار بسند رجاله موثقون» كما قال السخاوي. 

وقيل: هم كغيرهم يحتاج إلى البحث عن عدالتهم إلا من كان منهم ظاهر 
العدالة» أو مقطوعهاء كالشيخين. 

وقيل: هم عدول إلى قتل عثمان» فيبحث عن عدالتهم من حين قتله؛ 
لوقوع الفتن بينهم من حيئئل. 

وقيل: عدول إلا من قاتل عليًّا؛ لخروجه على الإمام الحقء ورذ 
بأن المقاتلين له مجتهدون في قتالهم» والمخطئ في الاجتهاد مأجور» غير 
آم . 

فقوله: (حتى قتل عثمان خلا) برفع (قتل) فاعل مقدّم ب (خلا) على رأي 
الكوفيين؛ أي: إلى أن مضى قتله ؤلله . 

[تنبيه]: قال المازري في «شرح البرهان»: لسنا نعني بقولنا: الصحابة 
عدول كل من رآه یه يوم أو زاره لِمَّاماً أو اتمم به لغرض» وانصرف»› 
وإنما نعني به الذين لازموه؛ وعرّروه» ونصروه. انتهى. 

قال العلائي: وهذا قولٌ غريب» يُخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة. 
والرواية عن الحكمء بالعدالة لهم» كوائل بن حجرء ومالك بن الحويرث» 
وعثمان بن أبي العاص» وغيرهمء ممن وقد عليه بق ولم يقم عنده إلا 
قليلاًء وانصرف» وكذلك من لم يُعرف إلا برواية الحديث الواحد» ولم يُعرف 
مقدار إقامته من أعراب القبائل» والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور» 
وهو المعتبر. انتهى. 

قلت: هذا الذي قاله العلائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو الحٌّ» ومخالفه قول 
باطل منابذ لما عليه سلف الأمة؛ وخیار خَلَفْهِم - رحمهم الله تعالى ب فلا 
تغترٌ به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 








الكتاب الثانى: في السنّة 


]١1)ةلأسم(‎ 
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۸- قول سوى الصّاب قَالَ الْمُصْطَنَى مُرْسَلْنَا ثُمَّ احْيِجَاجَهُ الْتَمَى 
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٠‏ وَقِيل مِنْ أهل المَرون الخرّدِ ‏ وقي أقوّى حَجَة مِنْ مسَنَدٍ 

[1] أي: هذه مسألة: في بيان الحديث المرسل: 

أشار بهذا البيت إلى تعريف المرسل» فهو قول غير الصحابي: قال 
النبى کي كذاء سواء كان تابعياء أو من بعده» هذا مصطلح الأصوليين» كما 
أشار إليه بقوله: (مرسلنا)» أما المحدثون» فهو عندهم مخصوص بقول 
التابعي . 

وقيل: التابعي الكبيرء فإن كان القول من تابع التابعي» فمنقطع؛ أو ممن 
بعده فمعضل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثم احتجاحّه... إلخ) من الحذف والإيصال؛ أي: الاحتجاحّ به 
وهو مفعول مقدّم لقوله: (اقْتَقَى) أي: اتْبَعَء ويأتي شرحه مع ما بعده. 

4 9 أشار بهذا البيت إلى أن مذهب الأئمة الثلاثة: أبى حنيفة» ومالك» 
وأحمد في المشهور عنهم الاحتجاج بالمرسل مطلقاًء قالوا: لأنه لا يُسقط 
الواسطة بينه وبين النبى كل إلا وهو عدلء وإلا كان تلبيساً قادحاً فيه. 

وقيل: يُحتجٌ به بشرط أن يكون مُرسله من أثمة النقل» كسعيد بن المسيب» 
والشعبي» بخلاف من ليس منهم» فقد يَظْنُ مَّن ليس بعدل عدلاً» فيُسقطه 
لظنه» وعلى هذا ابن أبان» واختاره صاحب «البديع»» وابن الحاجب. 

فقوله: (ثلاثة الأئمة) من إضافة الصفة إلى موصوف» وهو فاعل ب (اقتفى) 
في البيت السابق» مبنياً للفاعل» و(الأعلام) بالرفع صفة ل (ثلاثة)» والله تعالى 
أعلم. 


١‏ 9 أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم قال: يُحتج به إن كان من أهل 


)١(‏ وفي نسخة: (الصحابي). 
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١‏ وَرَدْهُ الأَقَوَى وَقَوْلُ الأكمرٍ كَالشَافِمِي وَأَمْلٍ عِلْم الْخَبَر 
6 ما لَمْ يك الْمْرْسِلُ لا يمذ إلا عن الْمُدُولٍ أو فة 
۳-مُرْسَل تابع مِنَ الْكِبَارٍ بِقَوْلٍ صَاحِب أو الْقِشَارٍ 
4 أو فِعْلهِ أو فِعْلٍ أَمْلٍ الْعَضْرٍ أو بول جُْمْهُورٍ وَمُرْسَلٍ رووا 

م و هم 0 


6 أو مُسْنَدٍ أو بقِيّاس يُوجَدٌ قَالْحُجَّةٌ الْمَجْمُوعٌ لا الْمُنْمَرِهُ 
القرون الثلاثة المفضلة» بخلاف من بعدهم» لحديث: ثم يفشو الكذب...٠.‏ 

وعلى كل قول من الأقوال المذكورة هو أضعف احتجاجاً من المسند الذي 
اتصل سنده» فلم يَسقُط منه أحد» فلو تعارضا قُدَّم المسند عليه. 

وقال قوم من الحنفية: بل هو أقوى من المسنئدء قالوا: من أسند فقد 
أحالك» ومن أرسل فقد تَكَمّل لك. 

قال الناظم - رحمه الله تعالى ِ-: (وَالْخُوَد) بضم الخاء المعجمة» وتشديد 
الراء المفتوحة» جمع تتريدة» وهي النفيسة. انتهى . 

قلت: هو جمع نادر؛ لأن قَعِيلة لا تُجمّع على فْعّل» كما قاله في «تاج 

ووقع في نسخة: (الحرد) بالحاء المهملة» وهو تصحيف» والله تعالى أعلم. 

١‏ أشار بهذا البيت إلى أن رَدَ المرسل» وعدم الاحتجاج به هو 
الأرجح»› وعليه الشافعى » والأكثرون» ونقله مسلم في (مقدمة صحيحه) عن 
أهل العلم بالأخبار» واختاره القاضى أبو بكر الباقلانى؛ للجهل بعدالة الساقط 
إذا لم يُقطع بكونه صحابياًء وإذا كان المجهول المسمى لا يقبل» فالمجهول 
عيناً » أو حال أولى. 

ثم إن القاضي رد المرسل مطلقاًء بل ومرسل الصحابي أيضاً إذا احتمّل 
سماعه من تابعى » وأما الشافعى فقبل منه من كان لا يروي إلا عن عدلء كما 
سيأتى بيانه في شرح الأبيات التالية. 

۲ “الالال 4 “الا ۷۳١‏ _ أشار بهذه الأبيات إلى ما تقل عن الإمام 











الكتاب الثاني: في السنّة 
65 أو لَمْ يَكَنْ فِيهِ سِوّى مُرْسَلِهِ فَالْأَظْهَرٌ الْكِمَاقُنَا لِأَجْلِهِ 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -» وحاصله أنه يَقْبّل من المرسل ما كان مُرْسِله لا 
يروي إلا عن عدل» كسعيد بن المسيب. 

قال الشافعي : أقبل مراسيل ابن المسيب؛ لأني اعتبرتهاء فوجدتها لا تُرْسَل 
إلا عمن يُقبّل خبرهء ومّن هذا حاله أحببت مراسيله» ويقبل المرسل أيضاً إذا 
اعتضّد بأحد الأمور الآتية» وشَرّط في المرسل المذكور أن يُرسله أحدٌ كبار 
التابعين» كقيس بن أبي حازم» وأبي عثمان النَّهْديء وأبي رجاء العُطاردي. 

والأمور المذكورة التي يكفي الاعتضاد بأحدها ثمانية: 

١‏ - قول الصحابي. 

؟ - فعله. 

۴ - قول أكثر أهل العلم من غير إجماع. 

. فعلُ أهل العصر على وَفْقه‎ - ٤ 

© انتشاره من غير نكير. 

5 مرسلٌ آخرء أرسله مّن يروي عن غير شيوخ الأول. 

۷- مسندٌ اشتمل إسناده على ضَعْفء فلم يصلح الاحتجاج به على 
انفراده . 

6 - القياس» وقد أورد الناظم أمثلة ذلك في «تدريب الراوي» في 
المصطلحء مع فوائد ونفائس وذكرته أنا أيضاً في «شرحي» على ألفيته» 
فراجعه تَسْتَفِدٌ. 

وأشار بقوله: (فالحجة المجموع... إلخ) إلى أن المراد بالاحتجاج بالمرسل 
إذا اعتضّدَ أن يكون المجموع حجة؛ لأن انضمام الضعيف إلى مثله يُفيد قوةً 
لا على أن المرسل وحده حجة» أو المنضم إليه وحده حجة» والله تعالى 
أعلم . 

7 - أشار بهذا البيت إلى أنه إذا لم يكن في الباب دليل سوى المرسل» 
ولم يوجد شرط قبوله» فثلاثة أقوال للشافعي : 

(أحدها) : الاحتجاج به. 








- الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


(مسالة)'' 

۷- تَقْلَ الأَحَاويثِ بِمَعْنَاهُ مَتَعْ تَمْلَبٌ وَالرَّاِيُ في قوم تَبَمْ 
0 وَالْأَكْئَرُونَ جَرَّرُوا لِلْعَارِفِ وَجوّرَ الْخَطِيبُ بِالْمُرَادِفِ 
4 وَقِيلَ إِنْ أَوْجَبَ عِلْما الْحَبَرْ وَقِيلَ إِنْ يَنْسَ وَقِيِلَ إِنْ ذَكَرْ 


(والثاني) : المنع . 

(والثالث): وهو الأظهر الانكفاف لأجله؛ احتياطاً؛ أي: التوقف في 
المسألة من غير جزم بتحليل» ولا تحريم. 

فقوله: (سوى مُرْسَله) أي: غير مرسل غير الصحابي» وهو التابعي» 
فالضمير راجع إلى قوله في أول الباب: (قول سوى الصاحب). والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة: في بيان حكم الرواية بالمعنى: 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه اختّليف في رواية حديث النبي ية بالمعنى 
على أقوال: 

(أحدها): المنع مطلقاًء وعليه ابن سيرين وثعلب» وأبو بكر الرازي من 
الحنفية» وروي عن ابن عمر وَظا؛ حذراً من التفاوت» وإن ظن الناقل عدمه. 

2- أشار بهذا البيت إلى : 

(القول الثاني): وعليه الجمهورء ومنهم الأكمة الأربعة جواز الرواية 
بالمعنى بشرط أن يكون عارفاً بمدلولات الألفاظ» ومقاصدهاء خبيراً بما 
يُحيل معانيهاء بصيراً بمقادير التفاوت بينهاء فإن لم يكن كذلك لم تجز الرواية 
بالمعنى قطعا . | 

وإلى (القول الثالث): وهو أنه يجوز الإتيان بدل لفظ بمرادفه مع بقاء 
التركيب» وموقع الكلام على حالهء بخلاف ما إذا عير الكلام» فلا يجوز؛ 
لآنه قد لا يوفي بالمقصودء قاله الخطيب البغدادي. 

۹ _ أشار بهذا البيت إلى: 

(القول الرابع): وهو جوازه إن أوجب الحديث عِلْماً؛ِ أي: اعتقاداً. لا 








الكتاب الثاني: في السنّة 


!١1)ةلأسم(‎ 


-٠‏ بُحْتَجُ في الْأَنَوَى قول الصَّاحِبِ ‏ قَالَ النَّبِيُ ثم عَنْ أن النّبي 


1 فة أَمَرَأَوَتَهَى قدا دُونَ سَهِعْتُ نَأُمِرْنَا بكّذًا 
عملاً؛ لأن العلم وسيلةٌ للعملء وَيُعْتَفّر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصدء 
فإن كان موجَبٌ الخبر عملاً لم يجز نقله بالمعنى» كحديث: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»› وحديث: «خمسٌ من الدواب» 
كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم...٠.‏ الحديث. 

وإلى (القول الخامس): وهو جوازه إن نسي اللفظ؛ لأنه تحمّل اللفظ 
والمعنى» وعجز عن أداء أحدهماء فليزمه أداء الآخرء ولا يجوز مع حفظه ؛ 
لعدم الضرورة إليه» وعليه الماوردي. 

وإلى (القول السادس): وهو عكسه» وهو الجواز مع حفظه؛ لأنه متمكن 
من التصرف فيه» بخلافه مع النسيان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة: في بيان صِيَغ أداء الصحابي: 

٠‏ -_ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى بيان الصيغ التي يُعَبّر بها 
الصحابي فيما ينقله عن رسول الله كَل وفي الاحتجاج بكل منها خلاف» وكل 
صورة أدون من التي قبلهاء فالخلاف فيها مُرَنّب على ما قبلهاء وأقوى منه فيها . 

(الأولى): قال رسول الله يِه والصحيح الاحتجاج به؛ لأنه ظاهر في 
سماعه منه» وقيل: لا؛ لاحتمال أن يكون بينه وبينه واسطةء تابعي» أو 
صحابي» وقلنا بوجوب البحث عن عدالته. 

(والثانية): قوله عن رسول الله كلل وأن النبى يِل وهما فى مرتبة واحدة 
والصحيح الاحتجاج بذلك؛ لظهوره في السماع» وإن كان دون (قال). 

-20١‏ أشار بهذا البيت إلى (الثالثة): وهي قوله: سمعته أمر» أو نَهَى؛ 
لظهوره في صدور أَمْرِ وهي منه. 

وقيل: لا؛ لجواز أن يُطلقهما الراوي على ما ليس بأمر» ولا نَهْي؛ تسمّحاً 
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1 ل ا 


ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ النبى يله بنصه» وإن كانت هذه 
مصرحة بنفي الواسطة. ٠‏ 

(وإلى الرابعة): وهي قوله: أَمَرَ أو نَهَىء بدون سمعتهء والجمهور على 
الاحتجاج به أيضاًء والخلاف فيه أقوى مما قبله» ولذا توقّف الإمام الرازي 
في الاحتجاج به» وضكّفه صاحب «الحاصل»» مع تصحيحهما له فيما قبل. 

فقوله: (فذا دون سمعت) الفاء للترتيب» والإشارة إلى المذكور قبله من 
(آمر) أو (نَهَى)» يعني أنه قال: أمر النبي يي بكذاء أو نَهَى عن كذاء ولم 
يذكر لفظ (سمعته يقول)» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فأمرنا بكذا) يأتي شرحه مع ما بعده. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى (الخامسة): وهي قوله: (أمرنا بکذا)» أو 
(نهي عن کذا)» أو (أوجب)» أو (خرّم علينا). أو (رُخص لنا)ء بالبناء 
للمفعول في الكل» والصحيح الاحتجاج به؛ لظهور أن فاعلها النبي عه 
وقيل: لا؛ لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة» والإيجابٌ 
والتحريمٌ والترخيصٌ استنباطاً من قائله. 

وإلى (السادسة): وهي قوله: (من السنة كذا)» ونحوه» والصحيح 
الاحتجاج به؛ لظهوره في سنة النبي كَل . 

وقيل: لا؛ لجواز إرادة سنة البلد. 

وقوله: (ثم ع عَنّا) فعل ماض بمعنى ظَهّرء والألف للإطلاق» وفاعله قوله:: 
(نحؤٌ من السذة) . وقوله: (ثم كُنَا) يأتي شرحه مع ما بعده. 

۳ - أشار بهذا البيت إلى (السابعة): وهي قوله: (كُنَا معاشرٌ الناس 
نفعل كذا في عهده كَل أو كان الناس يفعلون في عهده به كذا). والصحيح 
الاحتجاج به؛ لأن الظاهر اظلاعه يياه عليه وتقريره. 

وقيل: لا؛ لجواز عدم اطلاعه. 

(والثامنة): وهی قوله: (كنا نرى كذا فى عهده يَلةِ): وإنما كانت هذه دون 
مرتبة ما قبلها؛ لكون العموم في لفظ «الناس» أظهر من الضمير؛ لآن الاسم 


| 














الكتاب الثاني: في السنّة 


14 نَلَاهُ كَانَ الاس يَفْعَلُونَا وَيَمْدُ كَانُوا لَيْسَ يَفْطَعُونَا 
(خاتمت ‏ 


و و o ٥‏ و مده 3 م 2 عن ب 
6 مستند الغَيْرِ الصحَابي نقلا سَمَاع لفظ الشيخ أملى آم لا 
ا مچ 


الظاهر متفق على عمومه. بخلاف الضمير» فقد قيل: إنه لا عموم له» ومثله: 
(كنا نفعل في عهده)"'". والله تعالى أعلم. 

وقوله: (في عهده الثلاتٌ عَمْ) ٠‏ يعني أن لفظ (في عهده) عَم الصيعٌ الثلاثٌ؛ 
أي: (كنا معاشر) و(كان الناسٌُ) و(ڪنا نَرَى) أي: يأتي مع كل واحدة منها. 

فقوله: (في عهده) مبتدأ لقصد لفظهء وخبره جملة (عَمَ). و(الثلات) مفعول 
(عَمّ) مقدم عليه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - أشار بهذا البيت إلى (التاسعة): وهي (كان الناس يفعلون)؛ 
والخلاف فيه أقوى مما قبله؛ لقوة ظهور التقرير المضاف إلى عهده كلل دونه . 

(والعاشرة): نحو: (كانوا يفعلون) أو (كانوا لا يفعلون)» كقول عائشة وها : 
(كانوا لا يَقطعون في الشيء التافه)» وهي دون ما قبلها؛ لعدم التصريح 
بمرجع الضمير» فيحتل طائفة مخصوصة» وعلةٌ هذا قد سبقت قريباً. 

وقد بسط الناظم الكلام على هذه الصورء وأمثلتها في كتابه «تدريب 
الراوي». 

وأما الصيغ التي لا خلاف في الاحتجاج بها من الصحابي» فهي: (حدثني) 
و(أخبرني) و(سمعته يقول) ونحوهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

[1] أي: هذه خاتمة: في بيان صِيغ أداء الرواية: 

6- أشار ‏ رحمه الله تعالى - بهذا البيت إلى أن مَعْتَمّد غير الصحابي 
في تحمّل الحديث أشياءُء وأرفعها السماع من لفظ الشيخ» سواء كان إملاءً 
عليه» وهو يكتب» أو حديثاً مجرداً عن الإملاء» وسواء كان من حفظ الشيخ» 
أو من كتابه. 


.)1714 ١/7 انظر: حاشية البناني على «جمع الجوامع» (؟/‎ )١( 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
ےوہ الل للد لع يشيع سے لطعي اسع 


0 و 


17 قِرَاءَةٌ لوه قال لسَّمَاءنُم إِجَارَةَ مَعْهَاتَنَاوْلٌ: يضم 
1 - قَدُوئها حاص بخَاصٍ فَالخَاصُ في العام فَالْعَامُ تَلَاهُ في خَاصْ 


م 


قَالْعَامٌ فِي الْعَام كَلِلْمُجَازِ لَه وَنَسْلِهِ الآتِينَ فَالْمُنَاوَلَهْ 

وقوله: (أملى أم لا) الأول فعل ماض من الإملاء» والثاني: مركب من (أم) 
العاطفة» و(لا) النافية» وفيه الجناس التام؛ أي: آم لم يُمْل. 

57 أشار بهذا البيت إلى أنه يلي السماعَ من لفظ الشيخ قراءته على 
الشيخ» وهو يَسمّعء فيقول: نعم» أو يشير بذلك» أو يقرأ عليه» ولا ينكره. 

ويليه سماعه على الشيخ بقراءة غيره عليه. 

ثم يلي ما تقدم المناولة المقرونة بالإجازة» بأن يدقع إليه الشيخ أصل 
سماعه» أو فرعاً مقابلاً به» ويقول: هذا سماعی» أو روايتى عن فلان» فاروه 
عني» أو أجزثٌُ لك روايته عني. ۰ 

فقوله: (فالسماع) أي : ثم يلي قراءته بنفسه سماعٌهٌ على الشيخ بقراءة غيره عليه . 

۷٤4 1‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه يلي ما تقدم الإجازةٌ دون 
المناولة» وهي أنواع : 

أعلاها أن يجيز في خاص بخاصء بأن يكون المجاز له» وبه كل منهما 
مُعيَّاّ كأجزت لك» أو لفلان الفلاني رواية «صحيح البخاري»ء ودونه لخاص 
في عام كأجزت لك جميع مسموعاتي» ودونه عام في خاص» نحو: أجزت 
لمن أدركني رواية «صحيح مسلم». 

ودونه عام في عام» نحو: أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي. 

ودونه للمعدوم تبعاً للموجود: كأجزت لفلان» ومن يولد له من نسله. 

فقوله: (خاص) » وعام بتخفيف الصاد» والميم في كلها للوزن. 

ثم إن هذا البيت أعني بقوله: (فدونها خاص... إلخ) فيه ركاكة من حيث 
الوزن» فإنه استغْمّل عروضه وضربه مقطوعين مذيلين» فوزنهما مستفلان» وهو 
استعمال غريب» فلو قال بدل هذا البيت: 

فَدُونَهَا حَاصٌ بخاص ثَعَّذًا في الْعَام فَالْعَامُ لِذَاكَ مَدْ حَدًا 











و 2 7 م 5 - 2 2 
4 ثم كِتَابَة فإغلامٌ تلا 
وَالمَنْعٌ فِي إِجَارَةٍ عَنْ شِرذْمّه وة ر الإجَارَةٍ نيَب 


لَوَفَى بالمقصد من غير إخلال بالوزن المعهودء وبالله تعالى التوفيق. 

ثم يلي ما قبلهء ما أشار إليه بقوله: (فالمناولة) أي: ثم يلي ما تقدم في 
الرتبة المناولةٌ المجردة عن الإجازة. 

4 أشار بهذا البيت إلى أنه يلي الإجازةً المجردةً المكاتبة من غير إجازةء 
ثم يليها الإعلام» كأن يقول له: هذا الكتاب مسموعي على فلان» ساكتاً عن 
الإجازة» والمناولةء ثم تلي الوصية» بأن يوصي له بكتابه عند سفره» أو موته» 
ثم تلي الوجَادةٌء بأن يَجِدَ حديثاً» أو كتاباً بخط شيخ معروف عاصرٌّ أو لا 
ا وجدت بخط فلانء» ولا يرويه عنه بلفظ : : ثناء أو أناء أو غير ذلك. 

ه جملة وجوه التحمل» وكلّها يجوز العمل بهاء وكذا الرواية, إلا 
الا على القول الراجح»› هكذا قال الناظم في «شرحه»» والذي ذكره هو 
وغيره من المحدثين في كتب المصطلح أن الأصح في الإعلام» والوصيةء 
والوجادة عدم جواز الرواية بهاء بل يُعْمّل بهاء ولذا قال هو في «ألفية 
الحديث» بعد ذكر الخلاف : ۰ 

وَفِي التَّلَانَةِ إا صَمَّ لذ ترى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ 

والله تعالى أعلم. 

6١‏ أشار بهذا البيت إلى أن منع الرواية بالإجازة منقول عن طائفة من 
العلماء. ومنهم شعبة» قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرّحلة» وإبراهيم 
الحربي» وأبو الشيخ الأصفهاني» والقاضي الحسين» والماوردي» وأبو بكر 
الْجَندي من الشافعية» وأبو طاهر الدبّاس من الحنفيةء قالوا: من قال لغيره: 
أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع» فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب 
علي ؛ لن الشرع لا ب ببح رواية ما لم ؛ يسمع» وهو إحدى الروايتين عن 
الشافعى» وحكاه ٠‏ الآمدي عن أبى حليفة» وأبى يوسف» وحكاه القاضى 
عبد الوهاب عن مالك. ْ ١ ١‏ 

ومنع قوم الإجازة العامة وعليه متأخرو المحدثين؛ لأن الإجازة في أصلها 
ضعيفة » فتزداد بهذا الاسترسال ضعفاً. 














Y1‏ وا 2 ري الْمَنْعُ فِيمَنْ يُوجَدُ مِنْ نسل رَيْدٍِ وَهُمَّ الْمُعْتَمَدُ 
5 وَالْكُلٌ مَنْ يُوجَدُ مُطْلّقاً حَظَدْ وَصيَعٌ الأَدَاءِ ِن ِم لأر 
۴۳ فلت وَفِي دا الْمَصْل عِلْمْ عَرْرَا وة في قَنُومُحَرّرًا 


وقوله: (وقوم) بالرفع فاعل لفعل مقدر؛ أي: منع قوم» و(الإجازة) مفعول 
به للفعل المذكور. 

ويحتمل أن يكون قوله: (قوم) بالجرٌ عطفاً على (شزذمة)» وفوله: (الإجازة) 
بالجر عطفاً على (إجازة)؛ فيكون من عطف المعمولين على معمولي عاملين. 

وقوله: (المعمّمه) بصيغة اسم المفعول» أو الفاعل صفة ل (الإجازة)» والله 
تعالى أعلم . 

_-١‏ أشار بهذا البيت إلى أن القاضي أبا الطيب الطبري منع 
الإجازة لمن يوجد من نسل فلان» وهو الصحيح؛ لأن الإجازة في حكم 
الإخبار جملةً بالمجازء فكما لا يصح الإخبار للمعدوم ابتداء» لا تصح 
الإجازة له» وجوّزها الخطيب قياسا على قول الحنفية: يجوز الوقف على 
المعدوم» والجوازٌ فيما إذا عطفه على موجودء نحو: لزيد ومن يوجد من 
نسله أقوى. 

5 - أشار بهذا البيت إلى أن الإجازة لمن يوجد مطلقاً من غير تقييد 
بنسل فلان لا يجوز إجماعاً . 

[تنبيه]: غلم من حكاية الخلاف في صحة الإجازة التي هي في المرتبة 
الرابعة حكايته فيما بعدها من باب أولى. 

وقوله: (وصِيَعٌ الأداء من علم الأثر) يعني أن محل ذكر الألفاظ التي تَودّى 
بها الرواية هو علم مصطلح الحديث, فينبغي أن يُطلب من هناك. 

76 أشار بهذا البيت إلى أن هذا الفصل فيه فروعات» وتحقيقات» 
وتفاصيل» وخلافات في صحة كل نوع» ومرتبته» وهذا الكتاب لا يحتمل 
بسط هذا كله. وقد بسطه في كتابه النافع «تدريب الراوي شرح تقريب 
النواوي» فمن أراد التحقيق» فليراجعه» يظفر بفوائد جمة» والله 2 أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 





جر يي ایی 
گے دو «سوئىمعيسى 


moswarat coma 


| س ل 


5 هو انَقَاقُ جَاء ين مُجْتَهِدٍ أمَيِنَابَعْدَوَفَاةَأَمْمَدِ 
في أيِّمَا عَصْر وَأَمْر كاتا ذَلِكَحَدٌ قَاقِيإِنْقَانًا 
65 قَعْلِمَ اخْيِصَاصٌهُ بِالْمُسْلِمِينْ فَكَرَجَ الْكَافِرُ وَالْمُجْتَهِدِينْ 
0 وَهْوّ اتَفَاقٌ وَبرَأي يُعْتَبَرْ وَفْقْ الْمَوَام مُطْلَقاً َو مَا اشْتَهَرْ 
- کي صَحَّ إطلاق يماع الأَمَةِ َالآيادِيٌ لإِفِْمَارٍ الْحْجكَدَ 
248-. وَآخَرُونَ في الفروع ذو الأول وَتِيزَّ هّذَا لا الْمَقِيهُ وَالْعْدُولُ 





]١[‏ هذا شروع في بيان الدليل الثالث؛ وهو الاجماع؛ وقَدّم على القياس 
لعصمته عن الخطإء وهو لغة: مصدر أجمع؛ وهو مشترك بين أمرين: 
أحدهما العزم والتصميم والثاني الاتفاق» وهو المناسب هنا وأما 
اصطلاحاً فقد عَرفه الناظم بقوله: (هو اتفاق... إلخ). 

٤‏ 56ل أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذين البيتين إلى تعريف الإجماع 
اصطلاحاًء وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها ية في أي عصرء وفي أيّ 
أمر كان. 

قوله: (مجتهد) بصيغة المفرد» ووقع في بعض النسخ بصيخة الجمعء 
والصواب الأولء ليكون مفرداً مضافاً يعم الاثنين فما فوق» كما سيأتي قريباً . 

وقوله: (ذلك حَدٌ... إلخ) يعني أن هذا الحد تعريف بديع تُستخرّج منه 
مسائل الكتاب» كما سيظهر بيانه لك في الأبيات التالية. 

وقد صيغة العموم» وهي (أيما) على (عصر)» و(أمر) ليعم كل عصرء 
وكلّ أمرء كما سيأتي. وعبّر بقوله: (أمتنا) لكونه أصرح في المراد. 

65ل لادلاء 8هلاء 59 أشار بهذه الأبيات إلى أنه عُلِمَ من اعتبار 




















يت اجيس اصح فع بتوضيح مداتي لوطب اادج 


ASN. f <$‏ ږu‏ مو 2 ور 
-٠‏ إن تك رُكنأاوَانَيِمَةة إلا تَالِثُهَافِى فاسق إِنْ جلى 
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"١‏ مَأَخَذه عند اختلاف يُعْتَبَنَْ رَابعهَافى حَقه قط مُعْتَبَرُ 


مجتهد الأمة في التعريف اختصاص الإجماع بالمسلمين» فلا اعتبار بقول 
الكافر في علم من العلوم. ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه» سواء المقرٌ بكفره» 
وغيره» وهو المبتدع الذي يُكمْر ببدعته» أما من لا نکفره فقيل: لا ينعقد 
الإجماع دونه؛ لدخوله في مسمى الأمة» وقيل: ينعقد دونه» قال الزركشي: 
ولا يبعد إذا كان الإجماع في أمر دنيوي أنه لا يختص بالمسلمين. 

وعْلِم من اعتبار المجتهدين اختصاصه بالمجتهدين» وهو أمر متفقٌ عليه» 
فلا عبرة باتفاق غيرهم اتفاقاً. وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم؟ الأصح لا. 

وقبل: يعتبر وفاق العوام لهم مطلقاً؛ أي: في المسائل الخفية» والمشهورة. 

وقيل: في المشهورة دون الخفية» كدقائق الفقه. 

وعلى كلا القولين ليس معنى اعتبار وفاق العوام لهم افتقار الحجة اللازمة 
للإجماع إليهمء بل معناه أنه لا يصدّق إطلاق إجماع الأمة مع مخالفتهم لهم. 

وخالف الآمدي» فذهب إلى أن معناه افتقار الحجة إليهمء بدليل التفرقة 
بين المشهور والخفي» واعتبّر قوم وفاق الأصولي الذي ليس بفقيه في الفروع؛ 
لتوقف استنباطها على الأصول. والصحيح المنع؛ لأنه عامي بالنسبة إليها . 

وقيل: يعتبر الأصولي الذي ليس بفقيه» ولا يعتبر الفقيه الذي ليس 
بأصولي؛ لأن الأصولي أقرب إلى مقصود الاجتهاد» واستنباط الأحكام من 
مأخذهاء وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام» بخلاف الفقيه الحافظ 
للأحكام العاري عن الأصول. 

ورد بأن الفقيه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف. 

قوله: (والمجتهدين) بالجر عطفاً على (المسلمين) . 

وفوله: (وآخرون في الفروع... إلخ) أي: قال آخرون: يعتبر وفاق ذي الأصول 
في الفروع . وقوله: (والعدول) يأتي شرحه مع ما بعده» والله تعالى أعلم . 

۷٩۱ ٠۰‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه ملِمَ أيضاً من اعتبار الاجتهاد 
الاختصاصٌ بالعدول» إن كانت العدالة ركناً في الاجتهاد» وعدمٌ الاختصاص 








الكتاب الثالث: فى الاجما 
العاه اغ ل -5١‏ 
موك ع بو واه ام 0 ر ووو و پ0 . اه 
5 وَأنَه لا بد مِنْ جَمِيِهِهِمٌ كما رَأى الحُمْهُورٌ في تَعْرِيفِهِمْ 
۳-وَقِيلَ إِلْمَا يضر انان رفير مَل هة لا دان 
7 - وَقِِلَ مَاحَدَ توانر روصل وَفِيلَ لا يَضْئٌ خَلف بلأقل 
6 وقي ضر فِي أَصُولٍ اميا وَقِيل فِيمَا سَاعٌ فِيهِ الِاجتِهَادْ 


بهم إن لم تكن ركناً فيه» وهو الصحيح» فحينئلٍ في اعتبار وفاق الفاسق 
قولان» بناء على ما ذكرء وفيه قول ثالث أنه يُعتبر فى حق نفسه دون غير 
فيكون إجماع العدول حجةً عليه إن وافقهمء لا إن خالفهم» وعلى غيره 
مطلقاًء وقول رابع يُعتبر إن بِيّن مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه؛ إذ 
ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيكا من غير دليل. 

فقوله: (إن 3 تك ركناً) الضمير للعدالة المفهومة من (العدول) أي: إن تكن 
العدالة ركناً في الاجتهادء وقوله: (وانتفاه) بتخفيف الهمزة؛ أي: انتفاء 
الاختصاص بالعدول. 

وقوله: (إلا) هي (إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية» وحذف مدخول 
(لا) أي: إن لم تكن العدالة ركناً فيه. 

وقوله: (إن جلی) بتشديد اللام» من التجليةء وهو الكشفه. والإظهارء 
و(مأخذه) مفعوله؛ أي : إن كشف الفاسقء وأظهر مأخذة؛ أي : دلیله» فى 
حال مخالفته لهم. ۰ 

۲ ۷۹۳ 54لا ۷٦‏ ۔ أشار بهذه الأبيات إلى أنه عُلِمَ أيضاً من قوله 
في الحدٌّ: (مجتهد الأمة) أنه لا بد من اتفاق جميعهم؛ لأنه مفرد مضاف" 
فيعم. ولم يعبّر بالجمع؛ لئلا يخرج عنه ما إذا لم يكن في العصر إلا 
مجتهدانء واتفقاء فإنه إجماع» ولا يرد ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد 
واحدء فإن قوله لا يسمى إجماعاً؛ لأن الاتفاق لا يكون إلا بين اثنين» 
فصاعداً» فلو خالف بعض مجتهدي العصرء ولو واحداً لم ينعقد الإجماع» 
هذا هو الصحيح» وقول الجمهور. 

وقيل: لا تضرٌ مخالفة الواحد» وإنما تضرّ مخالفة اثنين 


)١(‏ فما وقع في بعض النسخ بلفظ : (مجتهدي أمتنا) بالجمع غير صحيح» فتنبه 











TD‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاتي الكوكب الساطع 


اه 1 & لي اي 3 2 س > oa‏ 2 
5 وَقِيل حُجَدوَلا إِججَمَاعَ ويل لا وَالأحسَنْ اتباع 
00 و 


7 وَأَنَهُ مَا اخقَصّ بالأكابر أَيْ صَحْبهٍ وَشَدَ آَمْلُ الظامِر 
وَفِي حَبََاةٍ الْمُصْطَمَم لم يَنْمَقِدْ قَطعاً وَأَنَّ التَابِعِيَ الْمُجْتَهِدْ 
۷1۹ - مُعْتَبَرٌ مَعْهُمْ فَِنْ فِي الإثر وُصُولْهُ عَلى ا نْقِرَاضٍ الْعَصْرٍ 


وقيل : إنما يضر الثلاثة» دون الواحد» والاثنين. 

وقيل: إنما تضر مخالفة عدد التواتر» وقيل: لا تضر مخالفة الأقل للأكثر. 

وقيل: تضر مخالفة من خالف» ولو كان واحداً فى العقائدء دون غيرها؛ 
لخطرها. ٠‏ 

وقيل: تضر فيما يسوغ فيه الاجتهاد بأن يكون له فيه مجال» كقول ابن 
عباس ويا بعدم العَؤّل» ولا تضر فيما لا مجال للاجتهاد فيه» كقوله بربا 
الفضل والمتعة. 

65 أشار بهذا البيت إلى إنه قيل: يكون حجة مع مخالفة البعض؛ 
اعتباراً للأكثر؛ لأنه يبعد أن لا يكون الراجح معهم» ولكن لا يُسَمَّى إجماعاً. 

وقيل: لا يسمى إجماعاً. ولا يكون حجّة. ولكن الأولى اتباع الأكثرء وإن 
كان لا يحرم مخالفتهم. 

3 - أشار بهذا البيت إلى أنه عُلِم أيضاً من قوله في التعريف: (في أي 
عصر) أن الإجماع لا يختص بالصحابة» وهو الصحيح» وخالف فيه الظاهرية» 
فقالوا: يختص بهم؛ لأنه إنما يكون عن توقيف» والصحابة هم الذين شهدوا 
التوقيف» ولأن كثرة غيرهم لا تنضبط» فيبعد اتفاقهم على شيء. وأغرب من 
هذا ما ذكره ابن حزم أنه يَعْتر إجماع صحابة الجن › فقال في كتاب الأقضية 

من «المحلّى): مَن ادّعى الإجماع فقد كذّب على الأمة؛ فإن الله تعالى قد 
أعلمنا أن نفراً من الجن آمنوا» وسمعوا القرآن من النبي اف فهم صحابة 
فضلاء» فمن أين للمدّعي إجماع أولئك؟. | 

وقوله: (وأنه) بفتح الهمزة» عطف على (اختصاصه بالمسلمين) أي: وعلم 
أيضاً عدم اختصاصه بالأكابر أي: الصحابة. 

4 ۷1۹4 - أشار بهذين البيتين إلى أنه عَلِم أيضاً من قوله: (بعد وفاة 








الكتاب الثالث: في الا جماع 


VY‏ - وَأ الا لِإِجَمَاعَ م مِنَ الشَيْخَير وَالْخُلَمَاوَ مها نُمَهَا الْمِصْرَيْنِ 
١‏ وَالْحرَمَيْنِ أوْمِنَ مل َة وَبَيْتٍ حبر الق عَيِرُ حَجُةٍ حب 
١‏ وَحُجَةٌ الْمَنْقُولٍ بِالآحَادٍ د فِي السّبّْع ذو الِإمْتِمَادٍ 


نبيها يَلِةِ) أنه لا ينعقد الإجماع في حياته؛ لأنه إن كان مع المجمعين» 
فالحجة في قولهء وإلا فلا اعتبار بقولهم. 

وعُلِم أيضاً من قوله: (مجتهد الأمة في عصر) أن التابعي المجتهد وقت 
اتفاق الصحابة معتبر معهم» فلا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته» خلافا 
لقوم» فإن لم يَصر مجتهداً إلا بعد اتفاقهم» وخالف قبل انقراضهم بُنِي على 
الخلاف في انقراض العصرء إن شَرَطناه» وإلا ‏ وهو الصحيح ‏ فلا. 

فقوله: (فإن في الإثر وصوله) بكسر الهمزة؛ أي: إن كان وصوله لمرتبة 
الاجتهاد في إثر اتفاق الصحابة؛ أي: بعده. 

وقوله: (على انقراض العصر) أي: يَنْبَنِي على الخلاف في اشتراط انقراض 
العصر للإجماع» فإن اشترط اعثبر» وإلا فلا» وهو الصحيح كما مر آنفا. 

۷٠١‏ ۷۷۱ - أشار بهذين البيشين إلى أنه عُلِم أيضاً من قوله: (مجتهد 
الأمة) أن إجماع كل من أبي بكر وعمرء أو الخلفاء الأربعة وز أو فقهاء 
المصرين؛ أي: الكوفة» والبصرة» أو فقهاء الحرمين» أو أهل المدينةء أو 
أهل بيت الرسول بي غيرٌ حجة» وهو الصحيح؛ لأنه اتفاق بعض مجتهد 
الأمةء لا كلهم. 

5 2 أشار بهذا البيت إلى أنه عُلِم أيضاً من إطلاق التعريف أن الإجماع 
المنقول بالآحاد حجة» وهو الصحيح› كقل السنة. 

وقوله: (وذاك في السبع ذو الاعتماد) ب يعنى أن الذي ذكرناه في هذه الأشياء 
السبعة» وهي الستة المتقدمة في البيتين السابقين» من إجماع الشيخين» فما 
بعده» والسابع هو حجية المنقول بالآحاد وهو المذهب الصحيح المعتمدء 
وخالف في الكل قوم. 

فقيل: لا يكون حجةً حتى يَُقّل إلينا بطريق التواتر؛ لأنه قطعي فلا يثبتُ 
بخبر الواحد. 




















الجليس الالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وقيل فى الستة السابقة: إنها حجةء أما فى الشيخين» فلحديث الترمذي 
- وحسّّنةٌ -: «اقتدوا باللذين من بعدي: ابي بكر وعمر». أَمَرَ بالاقتداء بهماء 

وأجيب بمنع انتفائه . 

وقيل: إن إجماع الخلفاء الأربعة حجةٌء وعليه الإمام أحمدء والقاضي أب 
خازم - بالمعجمتين ‏ من الحنفية؛ لحديث الترمذيّ وصححة: : ١عليكم‏ بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تَمّسّكوا بهاء وعَضّوا عليها 
بالنواجذ»» وروی أبو حاتم وأحمد في «المناقب»: «الخلافة من بعدي 
للاثون سنة» ثم يكون ملك عَضُوضاً . وكانت مدة الأربعة هذه المدةء إلا ستة 
أشهر مدة الحسن بن علي وء فقد حَثّ على اتباعهم» فينتفي عنهم الخطأ. 

وقيل: إن إجماع أهل البيت النبويّ: فاطمة» وعلي» والحسن. 
والحسين ور حجة» وعليه الشيعة؛ لقوله تعالى: لما بريد أله يذهب 
منم ايعس اهل الت وه تظهيا» [الأحزاب: ۳۳]ء والخطاً رِجسٌ» 
فيكون منتفياً عنهم» وهم الأربعة المذكورون» كما وَرَدَ تفسيرهم في حديث 
الترمذي». عن عمر بن أبي سَلَّمة وء أنه لما تَرّلت هذه الآية لف النبي كَل 
عليهم كِسَاءء قال: «هؤلاء أهلّ بيتي وخاصتيء اللهم أذهب عنهم الرجس»ء 
وطهّرهم تطهير ا . 

وعن عائشة وهنا قالت: خرج النبي ية عَدَاةٌ وعليه مِرْط مُرَخَل من شعر 
أسود» فجاء الحسن بن علي ؛ فأدخلهء ثم جاء الحسين» فأدخله معه» ثم 
جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي» فأدخلهء ثم قال: #إِنَّما بريد أله 
يذهب ڪڪ اخس 8 ب وټ ته يا رواه مسلم. 

وأجيب بمنع أن الخطأ رجس. بل الرجس قيل: العذاب» وقيل: الإثمء 
وقیل: کل مستقذر ومستدكر . 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الترمذي برقم (07575)» وأخرجه مسلم من حديث عائشة وكا 
مختصراً. 








الكتاب الثالث: فى الاجما 
کڪ =f‏ 


0 وَآنَهُ لم يُشْتَرَط فِيوِعَدَدُْ توَائر وََئَهُلَوالْفَرَدْ 


وع ته 


V4‏ - مُحْتَهِدٌ فِي الْمَضْرِ لَمْ يُحْتَجّ به وَهوّ الصَّحِيحٌ فِيهِمًا لِمَنْ تبه 


ANN 


وقيل: إن إجماع أهل المدينة النبوية حجة» وعليه مالك؛ لحديث 
«الصحيحين»: «إنما المدينة كالكير. تَنْفِي خَبكهاء ويَنْصَحٌ طيبها»» والخطأ 
حَبَثُء فيكون منفيًا عن أهلها. 

وأجيب بصدوره منهم بلا شكٌ؛ لانتفاء عصمتهم فيحْمَل الحديث على 
أنها في نفسها فاضلة مباركة. 

وقيل: إن إجماع أهل الحرمين ‏ مكة»ء والمدينة - حجةٌ. 

وقيل: إن أهل المصرين - الكوفة والبصرة ‏ حجة أيضاً؛ لأن أهلها هم 
الصحابة؛ لأنهم كانوا بالحرمين» وانتشروا إلى المصرين . 

وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهدين في عصرهم» على أن 
في ذلك تخصيصٌ بعض الصحابة» والله تعالى أعلم . 

۳ء ۷۷4 - أشار بهذين البيتين إلى أنه عُلِم أيضاً من إطلاق (مجتهد 
الأمة) أنه لا يشرط في المُجمعين أن يبلغوا عدد التواتر» وعليه الأكثرون» 
وخالف إمام الحرمين في شرطه» نظراً للعادة. 

وعلم أيضاً من لفظ (الاتفاق) أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحدٌ لم 
| يكن قوله حجة؛ لانتفاء الإجماع عن الواحد؛ إذ الاتفاق إنما يَصِدّق من اثنين 

فأكثرء وهذا ما اختاره في «جمع الجوامع». 

وقيل: يحتج به» وإن لم يكن إجماعاً؛ لانحصار الاجتهاد فيه» وعزاه 
الهندي للأكثرين» أما منع كونه إجماعا فلا خلاف فيه. 

وقوله: (عَدَد تواتر) مضاف ومضاف إليه. وفي بعض النسخ (العدد) 
بالتعريف» وعليه يكون (تواترٌ) مرفوعاً على البدليّة من (العدد). 

وقوله: (فيهما) أي: في مسألة بلوغ عدد التواتر» ومسألة خُر العصر إلا 
من مجتهد واحد. 

وقوله: (لمن نَبه) كمّطن وزناً ومعنى» أو مثلث الباء بمعنى شَرُفء انظر: 
«القاموس»» والله تعالى أعلم. 

















له الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


لالع وَأَن اذ الْمَضْرِ لَا يُشْتَرَطُ وَنَذْأَبَى جَمَاعَةٌ قَضَرَطُوا 
5 فيه انْقِرَ نقَرَاض- ض الكل أذ غَالِيهِمْ أو عَلَمَاقِهِمْ تسار بهم 
VY‏ - وَقِيلَ بل د برط ذ في السّكوتي وَفِيلَ فِي ذِي مُهْلَةٍ لا الْمَوْتِ 
وَقِيِلَ قَرْضُ عَدَهٍ النَّوَائُرٍ وَلَاتَمَادِي الدَهْر فيه الْمَابِرٍ 


٥8‏ ۷۷۹ /الالاء ۷۷۸ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه عُلِم أيضاً من 
قوله: (في عصر) أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين؛ 
لحصول مُسَمّى اتفاقهم في عصر مع بقائهم» وهذا ما عليه الأكثرون» وخالف 
قوم منهم أحمد بن حنبل» وابن فُورك» وسليم الرازي» فشرطوه؛ لجواز أن 
يطرأ لبعضهم ما يخال اجتهاده الأول قيرجع . 

ثم على هذاء قيل: يُشترط انقراض الكل بناءً على أنه يضر مخالفة الفرد 
النادر» والعامي . 

وقيل : يشترط انقراض الغالب» بناءَ على أنه لا يضر مخالفة النادر. 

وقيل: يشترط انقراض علمائهم» بناءَ على أنه لا يضر مخالفة العامي . 

وقيل: يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي؛ لضعفه» بخلاف القولي» 
واختاره الامدي . 

وقيل: يُشترط فيما فيه مُهُلةء كالزكاة» فإنه يمكن تداركها بأن تُستردٌ من يد 
من أخذهاء إذا تبيّن عدم وجوبها مثلًء بخلاف ما لا مُهُْلة فيه» ولا يمكن 
استدراكه»' كقتل نفس» واستباحة فرج؛ إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر. 

وقيل: يُشترط انقراض علد التواترء فإذا انقرضواء وبقي القليل انعقد حينئذٍ 
قبل انقراضهم 

فقوله: (ذي مُهلة) - بض الميم» وسكون الهاء ‏ مثل غُرْفة» يقال: في 
الأمر مُهْلَّةُ؛ِ أي: تأخّرء ودالْمَهْل) ‏ بفتح. فسكون» وبالتحريك» بدون هاء - 
بمعناه» هكذا ضبطه في «القاموس»» و«المصباح)» فضبط بعضهم ل (مهلة) 
هنا بفتح الميم» محل نظرء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


وفوله: (ولا تمادي .. إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 








2 2 اله : 4 ھە‎ Lr7 a 
۹-وشرط الامَامٌ في الظنيّ وأنةينْسابق التبيئ‎ 
و 2 لا ور ت لام وير‎ r يو دو ت‎ 
لا حجة وهو لجل الناس وأنه بكون عن قياس‎ 
وَمَنْ نَمَى جَوَارَهُ فَخَالِفِ أو الوُقوع مُطْلَقاً أو الْحَفِي©‎ ١ 


۷۸١ 8٠ ۹‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه على القول الأول» وهو 
عدم اشتراط انقراض العصرء غلم أيضاً من إطلاق التعريف أنه لا يُشترط في 
انعقاد الإجماع تمادي الزمن عليه» فينعقدء ولو لم يتماد» كأن مات 
المجمعون عقبه بخرور سقف ونحوه. 

وشَرَط إمام الحرمين تمادي الزمن في الإجماع الظني؛ ليستقر الرأي عليه 
بخلاف القطعي» قال: فلو ماتوا على الفور لم يكن إجماعاًء قال: والمعتبر 
زمنٌ لا يَعْرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأيء إلا عن قاطع أو نازل 
منزلة القاطع . 

وفوله: (الغابر) أي: الماضي» وهو صفة ل (الدهر) . 

وَعْلِم أيضاً من قوله: (الأمة) إذ اللام فيها للعهد" أ 
السابقين ليس بحجة» وهو رأي الجمهور؛ لأن العصمة لم تثبت إلا لهذه 
الأمة؛ لحديث ابن ماجه غيره: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» . 

وذهب أبو إسحاق إلى أن إجماع كل أمة حجةء قال الزركشي: ولم يبَيّنوا 
أن الخلاف في كونه حجة عندناء أو عندهم» ويحتمل أنه عندناء وهو فرع 
على كونه حجة عندهم» ويكون مُمَرّعاً على أن شرع من قبلنا شرع لنا. انتهى . 

وعُلم أيضاً من إطلاق الاجتهاد الذي لا بد له من مُسْتَنَدِ كما سيأتي» 


ن إجماع الأمم 


ْ وفى نسخة: (أو فى الخفى).‎ )١( 

(؟) هذا بالنسبة لما في الشرحء وأما الناظم» فقد عبّر بقوله: (أمتنا) بالإضافة» وهو 
بمعناه» فتنبه . 

زفق حديث صحيح بطرقف فقد أخزجه ابن عاصم في «كتاب السنة) بأسائيد رقم 36 
۰۸٤6 ۸۳ ۲‏ 47 بتخريج الشيخ الألباني» وكلَّها فيها مقالء إلا أنها تتقوى 
بمجموعهاء ويشهد لها الحديث الصحيح المتفق عليه: «ولن تزال هذه الأمة قائمة 
على أمر لله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله . 
والحاصل أن الحديث المذكور صحيح . 














(TA)‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
7 وَأنّ الامجمَاعَ لَهُمْ عَلَى أَحَدْ فَوْلَيْنَ قَبْلَ مَا اسْتَمَدَ الْخُلفُ قَذ 
78 - جار وَلَوْ مِنْ حَاوٍ بَعْدَهُم لما انمَاقٌ بَعْدَ ذَاكَ ينهم 
15 فَالآمِدِيْ يُمْنَعٌ وَالِامَامُ لَسنْ يُمْنَعَ وَالئََالِتُ ِنْ يُسْنَدْ لِظَنْ 
6- وَمَنْ سِوَاهُمٌ الأصَحٌ الْمَنْعُ إن طالَ وَفي الأولّى خلاف قد ركنن 


والقياسٌ من جملته أن الإجماع قد يكون عن قياس» وهو جائز وواقع عند 

الجمهورء فقد أَجْمِع على تحريم شحم الختزير قياساً على لحمه» وعلى إراقة 
نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة» قياساً على السمن» وقيل: إنه غير جائز 
مطلقاء وقيل: جائز ف في الخفي دون الجليٌ» وقيل: إنه جائز غير واقع. 

ووجه المنع في الجملة أن القياس لكونه ظنيًا في الأغلب يجوز مخالفته 
لأرجح منه» فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع . 

وأجيب بأنه يجوز مخالفة القياس إذا لم يُجْمّع على ما ثبت به» والله تعالى 
أعلم . 

۷۸٤ ۷۸۳ 7‏ 7/85 أشار بهذه الأبيات إلى أنه عُلِم أيضاً من إطلاق 
الاتفاق في التعريف أنه يجوز اتفاق أهل العصر على أحد قولين لهم» قبل استقرار 
الخلاف بينهم› بأن قَصّر الزمان بين الاختلاف والاتفاق» سواء كان الاتفاق 
منهمء أو من الحادث بعدهم؛ لجواز ظهور مسْتند جَلِيٌَ يُجمعون عليه» وقد 
أجمعت الصحابة وؤ على دفنه بي في بيت عائشة وا بعد اختلافهم الذي لم 
يستقرٌء وفي هذه الصورة خلاف ضعيف للصيرفي لم يَحكه في «جمع الجوامع». 

وأما الاتفاق بعد استقرار الخلاف. فله حالتان: 

(الأولى): أن يكون الاتفاق منهم؛ أي: من أهل ذلك العصر الذي 
الخلاف لهم» وفيه مذاهب: 

١‏ المنع مطلقاًء وعليه الآمدي. 

۲ - الجواز مطلقاًء وعليه الفخر الرازي 

۳ - يجوز إن كان مستندهم ظتّاء ولا يجوز إن كان قطعيًا؛ حذراً من إلغاء 


القاطع . 








الكتاب التالث: فى الاجما 
س - 


#اواقاة و و ره موه رواوه ووه رون واف ةم مم ريو اديه مع م يران و قم E‏ 


ووجه المنع مطلقاً أن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز 
الأخذ بكل شقي الخلاف باجتهادء أو تقليد» فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد 
الشقين. 

وأجاب المجوّزون بأن تضمّن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحد 
الشقين» فإذا وجد فلا اتفاق قبله» والخلاف مبنئ على أنه لا يشترط انقراض 
العصرء فإن شرطناه جاز قطعاً . ۰ 

(الثانية): أن يكون الاتفاق ممن بعدهم. وفيه مذاهب: 

١‏ الجواز مطلقاًء وعليه الإمام الرازي» وأتباعه» وابن الحاجب؛ لجواز 
ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم. 

١‏ المنع مطلقاء وعليه الإمام أحمد» والأشعري» والصيرفي» وإمام 
الحرمين» والغزالي» والآمدي. 

۳ المنع إن طال الزمان» والجواز إن قَرب» وصححه في «جمع 
الجوامع». 

والفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقتضي العرف فيه بأنه لو كان 
ثم وجه لسقوط أحد القولين لظهر. 

فقوله: (فالآمدي) فاعل لمحذوف؛ أي: قال الآمديء ومثله قوله: 
(والإمام) » وقوله: (يُمنَعُ) بالبناء للمفعول في الموضعين. 

وقوله: (ومن سواهم) يحتمل أن تكون (من) بالكسرء فيكون جاراً 
ومجروراًء أو بالفتح» فتكون موصولة. 

وقوله: (وفي الأؤلّى... إلخ) بضمٌ الهمزة» جملةٌ في محل نصب على 
الحال من فاعل (طال) أي: إن طال الزمن» والحال أن في الجماعة الأولى 
خلافاً معلوماً مشهوراً» يعني: أنه إنما يمنع الاتفاق ممن بعدهم إذا كان 
اختلافهم مشهوراً مستقراً وقتاً طويلاً . 

وفي نسخة: (طَالَ في الأول خلاف. . . إلخ)ء وعليها ذ «في الأول» بالنقل 
والتخفيف؛ للوزن» واه تعالى أعلم . 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
مسي لتت”_و_و_ي بت ت 


سكي Ak‏ < كج #5 سس هي رك 2K‏ 3 
15 وَأنَ الأخذ بأقل ماروي حَق إذا الأكئرٌ فِيهومَا قَوى 
َه مس 2 4 1 
1 أمَا السَّكُويَيٌ بهِالنْرَاعٌ نَالِقْهَايُحْمَجٌ لَاإِجْمٌَ 


٦‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنه عُلِمَ أيضاً من إطلاق التعريف إن الأخذ 
بأقل ما قيل حقٌّ إذا لم يكن دليل سواه؛ لأنه أذ بما أجمع عليه مع ضميمة 
أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه. 

مثال ذلك: أن العلماء اختَلّفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله» فقيل : 
كدية المسلم» وقيل: كنصفهاء وقيل: كثلثهاء فأخذ به الشافعي ؛ للاتفاق على 
وجوبه» ونمّى وجوب الزائد عليه بالأصل» فإذا دَلَ دليل على وجوب الأكثر 
أَخِذْ به» كما في عَسّلات وُلُوعْ الكلب. 

قيل: إنها ثلاث . 

وقيل: إنها سبع› ودل حديث «الصحيحين» على سبعء فأخذ به . 

وقوله؛ (إِذَا الأكثر... إلخ) ب (إذا) الشرطية؛ أي: إذا لم يكن الأكثر قويًا 
بوجود دليل معه. 

وفي نسخة: (إذ الأكثر) بإسكان الذال» والأول أوضح؛ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

۷ - هذا شروع في الكلام على الإجماع السكوتي. وهو خلاف ا 
وصورته - كما سيأتي عند قوله: مَكَارُهُ أن الشّكوت العَارِي. . . البيتين - 
يقول بعض المجتهدين - حكماًء ويَسْكّت الباقون عن موافقة» أو اة مه 
بلوغه لكلهمء ومُّضِيٌ مُهْلة النظر عادة» فأشار بهذا البيت إلى أنه اختّلِفٌ فيه 
على مذاهب: ْ 

(الأول): أنه ليس بإجماعء 057 حجة؛ لاحتمال توقف الساكت في ذلك» 

و ذهابه إلى تصويب كل مجتهدء أو سكوته لخوف» أو مهابة» أو غير ذلك» 
ونب هذا القول للشافعي» أخذاً من قوله: لا يُنسَّب لساكت قول. 

قال إمام الحرمين: وهي من عباراته الرّشِيقّة'''. وهذا آخر أقواله» وظاهر 


)١(‏ أي: الحسنة. 














الكتاب الثالث: في الا جماع 
8 رَابِعُهَا بِشَرْطٍ أن يَنْمَرِضَا وَقِيل فِي فُنْيَا وَقِيلَ في نَضَا 
64 وَقِيِلَ فِيمَالَيِسَ فِيوٍمُهْلَهُ وَقِيلَ في عَصْر الصَّحَابٍ الْجلَ 


مذهبه» وقال فى «المنخول»: إنه نَصّهُ فى الجديد» واختاره فخر الدين الرازي 
وأتباعه . ۰ 

(الثاني): أنه إجماع وحجة؛ لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يُظَنّ منه 
الموافقة عادةء ويوافقه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في مواضع. 

وأجاب من تَقَلَ عنه الأول بأنه إنما استَدَلٌ به في وقائع تكررت كثيراً بحيث 
انتفت فيها الاحتمالات التي اعثَلٌ بها مَن مَنَع كونه حجة» وبأن تلك الوقائع 
ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضاء فليست من محل النزاع» كما اذى 
الاتفاق على ذلك الرُويّاني من الشافعية» والقاضي عبد الوهاب من المالكية. 

(الثالث): أنه حجة. وليس بإجماع» وقائل ذلك يحص مطلق اسم الإجماع 
بالقطعي؛ أي: المقطوع فيه بالموافقة» وعليه أبو هاشم والصيرفي» 
والآمدي» وابن الحاجب في «مختصره الكبيرا» والله أعلم. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى (القول الرابع): وهو أنه حجة بشرط انقراض 
العصر؛ لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله» وعليه البَندَنِِجِيَ 
والشيخ أبو إسحاق في «اللْمَم»» والجبائي . وإلى (الخامس): وهو أنه حجة 
إن كان قتياء لا كما ؛ ؛ لأن الفتيا يث ث فيها عادةً» فالسكوتٌ عنها رضا بها 
بخلاف الحكم» وعليه ابن أبي هريرة. 

وإلى (السادس): وهو أنه حجة إن كان حُكماً؛ لصدوره عادةً بعد البحث 
والتشاور مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتياء وعليه أبو إسحاق المروزي. 

6 أشار بهذا البيت إلى (القول السابع): وهو أنه حجة إن وقع في 
أمر يفوت استدراكهء كإباحة فرج وإراقة دم؛ لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه 
إلا راض به بخلاف غيره» حكاه ابن السمعاني. 

وإلى (الثامن): وهو أنه حجة إن كان في عصر الصحابةء وإلا فلاء حكاه 
الماوردي. 

وقوله: (الجلّة) , بكسر الجيم» وتشديد اللام؛ أي: عظماءَ سادة. 














هو 7 رهم بير 0 ع + ي س ٥م‏ ع 2 هم 2 ر ۹ 
وَقِيل حَيْٹ سّاكت فيه أقل وكونه حجة الآأقوّى وهل 


و هم اس 6س Pr.‏ شي سر م #4 مااي م رمع 
١‏ يسمَى بإجماع نِرَاع يورد وكونه حقِيقة تردد 


1 مََارُهُ أنَّ السّكُوتَ الْمَارِي عَنْ دَلِيل سُّخْطٍ وَرضاً فِيمَا يُظَنَ 
۳-وفيه تَكَلِيةٌ لَتَاوَقَدْ م ه لِلْكُلٌ مَعْ مُضِيَّ مُهْلَةٍ النَظَر 
4 ودا تَصْويرُ السّكوتى مَل يُظَنَ مِنْهُ الْمُوَائَمَةُ أَنَا حَيْتُ لَنْ 


١‏ -_ أشار بهذا البيت إلى (القول التاسع): وهو أنه حجة إن كان 
الساكتون أقل من القائلين؛ نظرا للأكثرء حكاه السرخسي من الحنفيّة. 

وقوله: (وكونه حجة... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

0١‏ أشار بهذا البيت إلى أن المذهب المعتمد أنه حجةء قال في «جمع 
الجوامع»: والصحيح أنه حجة مطلقاًء وهذا ما اتفق عليه القول الثاني 
والثالثء وقال الرافعيّ: إنه المشهور عند الأصحاب. 

وقوله: (وهل يُسْمَى... إلخ)ء يعني: أنه وقع في تسميته ‏ إجماعاً - حف 
لفظي» وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث. 

قيل: لا يُسَمََى؛ لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي؛ أي: المقطوع 
فيه بالموافقة. 

وقيل: يُسمَّى؛ لشمول الاسم له» وإنما يُقَيّد بالسكوتي؛ لانصراف المطلق 
إلى غيره. 

وقوله: (وكونه حقيقة تردّد... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعله. 

5 ۷۹۳ 44 أشار بهذه الأبيات إلى أن في كونه إجماعاً حقيقةً 
تردُداأء منشؤه أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ كل 
المجتهدين» ومُضِيٌ مُهْلة النظر عن مسألة اجتهادية تكليفية» قال فيها بعضهم 
بحكم» وعَلِمَ به الساكتون» وهو صورةٌ السكوتئ» هل ين منه الموافقة؛ أي : 
موافقة الساكتين للقائلين . 

قيل: نعم؛ نظراً للعادة في مثل ذلك» فيكون إجماعاً حقيقة؛ لصدق تعريفه 
عليه» وإن نَقَى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه. 











الكتاب الثالث: في الاجماع 
6 يَظْهَرَ قِيلَ حُجَّةٌ وَالْجُأٌ لا وَقِيلَ إِنْ عَمَّتْ به البَلْوَى عَلا 


وقيل: لاء فلا يكون إجماعاً حقيقة؛ فلا يُحَجَ به. 

ويؤخذ تصحيح القول الأول من تصحيح أنه حجةٌ؛ لأنّ مُدْرَكَهُ المذكورٌ هو 
مدرك ذاك. 

واحترز عن السكوت المقترن بأمارة الرضا به فإنه إجماع قطعاًء أو 
السخط فليس بإجماع قطعاًء وما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين» أو 
لم يَمْض زمن مّهلة النظر فيها عادةًء فلا يكون من محل الإجماع السكوتيء 
وعَمًا إذا لم تكن المسألة في محل الاجتهاد بأن كانت قطعية» أو لم تكن 
تكليفية» نحو: عمّارٌ أفضل من حذيفة» أو العكس. فالسكوت فيها لا يدل 

فقوله: (العار) بحذف الياء آخرهء والاجتزاء بالكسرة؛ للوزن. 

وفوله: (أما حيث لَنْ) : مفعول (لَنْ) قوله: (يَظِهَرَ) يأتي في البيت التالي» 
ويأتي شرحه هناك. 

٥‏ “-_ أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف فيما إذا لم يُنْشَرٌ ولم ب الكلء 
ولم يُعرّف فيه مخالف» على أقوال: 

١‏ قيل: حجة؛ لعدم ظهور خلاف فيه. 

؟ ‏ قال الأكثرون: لا؛ لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيهء ولو 
خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل. 

۳ - قول الإمام الرازي» ومن تبعه: إنه حجة فيما َعم به البلوى» كنقض 
الوضوء بمس الذكر؛ لأنه لا بُ من خوض غير القائل فيه» ويكون 
بالموافقة؛ لانتفاء ظهور المخالفةء بخلاف ما لم تعم به البلوىء فلا يكون 


وقوله: (أما حيثٌ لن يَظهَرَ) أي: إذا لم يظهر ذلك الأمرء وينتشر بين 
الناس . 


وقوله: (إن عَمَّت به البلوى غلا) أي: صار الاحتجاج به عالياء وظاهراً. 
وفي نسخة (فلا) بدل (علا) » وهو تصحيف. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 





الجليس الجالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
وموم اجس لصاح لاقع بتوضيح معاني ابجوب العاماع 


ل 6ه و 2 


.' 2 ر 4 . 7 3 5 Iv‏ م 02 رو ص 0 

5 وأنه تكون فى عقلىٌ لا بتوقف ودنيوئ 
1 وَأَنَهُ لا بْدَ فِيهٍمِنْ سَنَدْ ‏ لِمَيْدٍ الاجيَهَادِوَهُوَ الْمُعْتَمَد 
سه واس 0 7 و ت و 2 لم هارت 6 r‏ ص م 

0 ولم يجب له إِمَامٌ عصمًا ومن رای اشتِرّاط هذا وهما 


الح 


57- أشار بهذا البيت إلى أنه عُلِم أيضاً من قوله في التعريف: (على أيّ 
مر كان) أن الإجماع يكون في أمر عقلي» لا يَتَوَئقف الإجماع عليه» كحدوث 
العالم» ووّحٌدة الصانع؛ لإمكان تأخر معرفتهما عن الإجماع» أما ما يكَوَفّف 
صحة الإجماع عليهء» كثبوت الباري يلل والنبوة فلا يحتَح فيه بالإجماع» 
وإلا لزم الدور. 

وعُلم أيضاً أن الإجماع ‏ كما يكون في أمر ديني» كالصلاة والزكاة - 
يكون في دنيوي» كتدبير الجيوش» والحرب» أمور الرعية» والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 

۷ -_ أشار بهذا البيت إلى أنه عَلِم أيضاً من أخذ الاجتهاد في التعريف». 
حيث قيل : (مجتهد الأمة) أنه لا بد للإجماع من مُسْتّنده من كتاب» أو سنةء 
أو قياس» وهو الصحيح؛ لأن القول في الدين بلا مستند خطأ. 

وقيل: (يجوز أن يَحصّل من غير مُستندء بأن يُلْهَمُوا الاتفاق على 
الصواب). 

والخلاف» قال الآمدي: في الجوازء وقال ابن السبكي: في الوقوع. 

فقوله: (مِن سَنَد) أي: من مُسُتْنَده وفي نسخة: (مُستند)» والأولى أوضحء 
والله تعالى أعلم. 

67 أشار بهذا البيت إلى أنه لا يُشترط في الإجماع إمام معصوم» ومن 
شَرَط ذلك» فقد أخطأء والمشترطون لذلك هم الرافضة بناءً على زعمهم أنه 
لا يجوز خلوٌ الزمان عنهء وَإِنْ لم تَعْلم عينه» وحينئذٍ فالحجة في قوله فقطء 
وغيره تبع له وهذا زعم باطل. 

وفوله: (وَهِمَا) كمَلِط وزناً ومعنى» ويحتمل أن يكون مُضَعّفَاً مبنيًا للمفعول 
من التوهيم؛ أي: نيب إلى الغلط» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب . 








یں اربج «چي 
ونس 22 , ھر و ہے 


الكتاب الثالث: في الا جماع (rool)‏ 


(مسألة)1١!‏ 
4 إِنْكَائَهُ الصَّوَابُ وَالْقَويُُ خُجَمدُوَاَنَهُ قَطّوِكة 
3-0 مس و 2 م ٠.‏ سه 9 وميك وي 

٠‏ -لاا في السكوبِيٌ ولا ما خرقا مُخَالِفٌ وَالْفَخْرُ ظَنَا مُطْلَّقَا 


[1] أي: هذه مسألة: في بيان إمكان وقوع الاجماع» وحجيته» ودلالته: 

8٠١84‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن الصحيح إمكان 

وقيل: إنه محال عادة» كالإجماع على أكل طعام واحد» وقولٍ كلمة واحدة 
في وقت واحدء قاله النظام . 

ورد بأن هذا لا جامع لهم عليه؛ لاختلاف شهواتهم ودواعيهمء بخلاف 
الحكم الشرعي؛ إذ يَجمَعْهِم عليه الدليل. 

وقيل: إنه ممكن» ولكن لا سبيل للاطلاع عليه. 

وقوله: (والقويّ حجته) إشارة إلى أن القول الصحيح بعد إمكان الإجماع 
والاظلاع عليه أنه حجة في الشرع» قال تعالى: #إومن ياق أَلرَسُولٌ من يَعْدِ م 
بين له ألهدى ويم ع سيل الْمؤِْنينَ4 الآية [النساء: ١٠٠]ء‏ فقد توعد فيها 
على اتباع غير سبيل المؤمنين» فيجب اتباعهم. وهو قولهم وفعلهم» فيكون 
حجة . 

وقيل: لا؛ لقوله تعالى: فين لَتَرَعُمٌ في کیو دَردُوهُ إلى الي اسول الآية 
[النساء: 2]54 فقد اقتصر على الردٌ إلى الكتاب والسنة» ولم يذكر الإجماع. 

وأجيب بأن الكتاب قد دلّ على حجيته» كما تقدم. 

وقوله: (وأنه قطعي) أشار به إلى أن الصحيح أيضاً بعد حجيته أنه حجة 
قطعية بحيث يكف أو يُضَلَّل مخالفه. ولكن حيث افق عليه بان صَرَّح كل 
من المُجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يَشُذَّ منهم أحد؛ لإحالة 
العادة خطأهم جملةً. 

أما ما لم يُصَرّحوا كلهم به» وهو السكوتي» وما خالف فيه النادر على 
القول بأنه إجماع يُحنَحُ به» فإنه ظني؛ للخلاف فيه. 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
ساو ا کے 


مك وك لل ا واس مچ ه مم - 0 o‏ 0 
١‏ وَخَرْفَهُ حَظرٌ وَمِنْ هَذَا ركن إِحْدَاتْ ثالث أو التَّمْصِيل إِنْ 


© انعد 1 2 4 i‏ 0 6س 3 < 
7- حرق وَقِيلَ خَارِفَان مُطْلَقَا وَأَنَهُ مَجُورْإِنْ مَاخَرَقَا 


وقال الإمام الرازي» والآمدي: إنه ظني مطلقاً؛ لان المجمعين عن طن لا 
يستحيل خطؤهمء والإجماع عن قطع غير مُتَحَفّقَء وعن الأكثرين: إنه قطعي 


فقوله: (إمكانّة الصوابُ) مبتدأ وخبره» وكذا قوله: (والقويٌ حجته)› 
والمراد الاحتجاج به» وفي نسخة: (حجيته) وهي واضحة» وعليها تكون الهاء 
ساكنة . 

وقوله: (وأنه قطعي) بفتح الهمزة عطف على (حجته) . 

وقوله: (خَرَقا) بالبناء للفاعلء والألف للإاطلاق» و(مخالف) فاعله. 

وقوله: (والفخز) فاعل لمحذوف؛ أي: قال» و(ظنًا) مفعول لفعل مقدّر؛ 
أي: يفيد ظناء والجملة مقول قال المقدّرء وفي نسخة: (ظَنْئ)» وعليها فالياء 
ساكنة؛ للوزن» يعني أن دلالته ظنية» والله تعالى أعلم. 0 

8١5‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه حرق الإجماع حرام؛ للتوعد 
عليه في قوله تعالى: لأوَتَيِعَ غَيْرَ سَيلٍ الْمُؤْمِننَ4 الآية [النساء: .]1١١‏ 

فقوله: (ومن هذا رُكن... إلخ) أشار به إلى أنه يَتَمَرّعَ من الأصل المذكورء 
وهو أنه يحرم خرق الإجماع مسائل : ْ 

(الأولى)ء و(الثانية): أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختَلّف فيها 
أهل عصر على قولين. 

ولا إحداث التفصيل بين مسألتين» لم يُفَصّل بينهما آهل عصرء إن حرق 
كل من الثالث» والتفصيل الإجماءًء بأن خالفا ما انمق عليه أهل العصرء 
بخلاف ما لم يخرقاه. 

وقيل: خارقان مطلقاً؛ لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على 
امتناع العدول عنهماء وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه. 

وأجيب بمنع الاستلزام فيهما . 

مثال الثالث الخارق: ما حَكى ابن حزم أن الأخ يُسْقِط الجد» وقد اختلف 








الكتاب التالث: في الا جماع 
*- وَقِيِلَ لا الِْاخْدَاتُ لِلدَلِيلٍ أَوْعِلَةٍ لِلْحُكْمأَوْتَأُوِبِلٍ 


الصحابة فيه على اقولين : قيل : يَسقّط بالجد» وقيل : يشاركه» كأخ. فإسقاطه 
بالأخ خارق لِمَا انمق عليه القولان» من أن له نصيباً . 

ومثال الثالث غير الخارق: ما قيل: يحل مترو التسمية سهواً لا عمداًء 
وعليه أبو حنيفة» وقد قيل: يحل مطلقاء وعليه الشافعي» وقيل: يحرم مطلقاء 
فالفارق بين السهو والعمد موافق لم يفرق في بعض ما قاله. 

ومثال التفصيل الخارق: ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالةء أو العكس» 
وقد اختَلّفوا في توريثها مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من 
ذوي الأرحام» فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق. 

ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل: تجب الزكاة فى مال الصبى د 
الحلي المباح» وعليه الشافعي» وقد قيل: تجب فيهماء وقيل: لا تجب 
فيهماء فالمفصّل موافق لمن لم صل في بعض ما قال | 

فقد عُلِم من هذا أن مسألة التفصيل فيما إذا كان محل مَحَلّ الحكم متعدداً 
ومسألة الثالث فيما إذا كان متحداً» كما فرق بینهما القرافي وغيره» خلافاً لمن 
توهم أنه لا فرق بين المسألتين. 

فقوله؛ (وخَرُْقَةُ حَظٌَ) مبتدأ وخبره» والحَظرٌ بمعنى المحظور»ء أي: خرق 
الإجماع محظور. 

وقوله: (ركن) بالبناء للمفعول؛ أي: عُلِمء و(إحداث) نائب فاعله على حذف _ 
مضاف؛ أي: كم إحداث قول ثالثِ» أو إحداثٌ تفصيل » وهو الحظر. 

وقوله: (إن يَخْرِقْ) : (إن) شرطية» والفعل من بابي ضرب» ونصرء وفيه 
التضمين من عيوب القافية» وقد تقدّم أنه جاتز للمولدين. 

وقوله: (وأنه يجوز... إلخ) بفتح الهمزة» عطفاً على (إحداثٌ)» ويأتي 
شرحه مع ما بعله. 

٠م‏ أشار بهذا البيت إلى (المسألة الثالثة) المتفرّعة أيضاً على الأصل 
. المذكورء وهي أنه إذا استَدَلٌ المجمعون على حكم بدليل» أو عَلَّلوه بعلة» أو 
ذكروا له تأويلاء فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل» وعلةٍ» وتأويل غير ما 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
لوي ت 


2 52 2 اي 2 1 2 مه 22 ع 
84 وَأنهّعمتيعارْتِذاد أمتتاسمعاوذا اعتماد 


ذكروه؛ لجواز تعدّد المذكورات» وهذا إذا لم يكن فيه حرق ما أجمعوا عليه 
فإن العلماء فى كل عصر يستخرجون الأدلّة» والتأويلات من غير نكير» وذلك 
إجماع سكوتيى» بخلاف ما إذا حَرّقهء بأن قالوا: لا دليلء ولا عله ولا 
تأويل غير ما ذكرناه. 

وقيل: لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقاً؛ لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعّد 
في الآية السابقة على اتباعه. 

وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم» لا ما لم يتعرضوا له كما نحن 
فيه . 

فقوله: (وأنه يجوز... إلخ) بفتح الهمزة عطف على (إحداث... إلخ), 
و(إن) شرطيةء و(ما) نافية» و(الإحداث... إلخ) تنازعه كل من (يجوز), 
و(خْرَقَ) على الفاعليّة» وفوله: (وقيل: لا) معترض بين الفعل والفاعل. 

والمعنى: أنه يجوز إحداث دليل» أو علق أو تأويلٍ. إذا لم يَخْرِقَ ذلك 
الإحداث ما أجمعوا عليه والله تعالى أعلم. 

٤‏ - أشار بهذا البيت إلى (المسألة الرابعة) المتفرّعة أيضاً على الأصل 
المذكور» وهي أنه يمتنع سمعا”'' ارتداد جميع الأمة في عصر من الأعصار؛ 
لما فيه من خرق إجماع مَّن قبلهم على وجوب استمرار الإيمان» والخرق 
يصدق بالقول والفعل» كما يَصِدِّق الإجماع بهماء هذا هو الصحيح. 

وقيل: يمكن ذلك شرعاً””"'؛ كما يُمكن عقلاً وقطعاً» وليس في الحديث 
المستدّل به للامتناع» وهو: (إن الله لا يَجمَع أمني على ضلالة)» ما يمنع 
ذلك؛ لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد. 

' وأجيب بأن معناه أنه لا يَجِمَعُهِم على أن يوجد منهم ما يَضِلُون به الصادق 
بالارتداد. 


)١(‏ قوله: (سمعاً) أي : بدليل سمعيّ» وهو حديث: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة», وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده» كما تقدم. 
(۲) أي: لا يحيله الشرع» وليس المراد أن الشرع يبيحهء وإن كان هو المتبادر في إطلاق 





الكتاب الثالث: فى الاجما 
ا حع ل 


ور ي 


0 دُونَ المَاتِهَا عَلَى جَهْلٍ الّذِي ما كُلمَتْ به عَلّى الْقَوْلِ الذي 
5 وَفِي الْقِسَامِهَا لِفِرَْتَيْنِ واف أخطأ في مَسْالَةٍ كَل لاف 
7 مَكَارُهُ مَل أخطأآث وان يُضَادَ سَابقاً عَلَى الْمُعَلَّى 


قلت : بطلان هذا القول واضح› ففي الحديث المذكور» والحديث الذي 
في «الصحيحين»: «ولن تزل هذه الأمة قائمة على الحقء لا يضرّهم من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله». ما يُعْنِي في إبطاله» فلا حاجة لإطالة الكلام بردّه بأكثر من 
ذلك والله تعالى أعلم. 

قوله؛ (وأنّه يمتنع) بفتح همزة (أنّ) عطفاً على (إحداتٌ) . 

وقوله: (سمعاً) منصوب على التمبيزء أي من حيث السمع. 

وقوله: (وذا اعتمادٌ) بمعنى مُعتَّمّد إشارة إلى أن القول المذكور» وهو 
امتناع ارتداد الأمة. هو المختارء والله تعالى أعلم . 

6 _ أشار بهذا البيت إلى (المسألة الخامسة) المتفرّعة أيضاً على الأصل 
المذكور» وهي أنه لا يمتنع اتفاق الأمة على جََهْل ما لم يكلف به كالتفضيل 
بين عمار وحذيفة ون ؛ إذ لا خطأ في ذلك؛ لعدم التكليف به» وهذا هو 
الأرجح كما أشار إليه بقوله: (على القول الشذي) أي: الطيب. 

وقيل: يمتنع» وإلا كان الجهل سبيلاً لهاء فيجب اتباعها فيه» وهو باطل. 

وأجيب بمنع أنه سبيل لها؛ لأن سبيل الشخص ما يَختاره من قول أو فعل» 
وعدم العلم بالشيء ء ليس من ذلك» أما اثّفاقها على جهل ما كُلّفت به» ككون 
الوتر واجباً أو غيره مثلاء فممتنع قطعاً والله تعالى أعلم . 

5 - يعني أن في انقسام الأمة فرقتين في مسألتين» كل فرقة 
مخطئة فى واحدة منهماء كاتفاق شطر الأمة على أن الترتيب فى الوضوء 
واجب» وفي قضاء الفوائت غير واجب» وشطرها الآخر على العكس من ذلك 
َرَدْدُ للعلماء» والأصح: نعم» وقيل: يمتنع. 

وقوله: (وَمَكَارْهُ) بفتح الميم؛ أي: منشأ الخلاف المذكور» هل يطلق 
الخطأ على الأمة نظراً إلى مجموع المسألتين» فيمتنع ما ذُكر؛ لانتفاء الخطأ 
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وَلْمْ يُعَارِضه دلبل إذلا يُمَارَضُ القَطيِئ وَلَنْ يَدُلَا‎ 6 
إِدْ وَاقَقَ الْحَدِيتٌ أنَّ الْمُسْتَتَدْ لَه َل الظَاهِرُ ذا في الْمُعْتَمَدْ‎ 4 


عنها بالحديث السابقء أو لم يخطئ إلا بعضها نظراً إلى كل مسألة على حدة» 
فلا يمتنع» وهو الأقرب» ورجّحه في «جمع الجوامع»؛ وقال: إن الأكثرين 
على الأول. 

وقوله: (وفي انقسامها) متعلق ب (وَافٍِ)2 وهو مبتداً» و(خلاف) فاعل أغنى 
عن الخبر» على رأي من لا يَشترط اعتماد الوصف في العمل» أو (وافٍ) خبر 
مقدم» و(خلاف) مبتدأ مؤخرء ويتعلق به (في انقسامها)» وجملة (أخطا) صفة 
ل (فرقتين) وهو يتعلق ب (انقسامها) » و(كل) فاعل (أخطا) . 

والمعنى: أن الخلاف وافي في انقسام الأمة إلى فرقتين قد أخطأ كل فرقة 
منها في مسألة. 

ووقع في نسخة: (وفي انقسامها لقِسّمّي اختلاف)» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وأن لا يضاد... إلخ) بتخفيف الدال للوزنء أشار به إلى (المسألة 
السادسة) المتفرّعة على حرمة خرق الإجماع أيضاًء وهي أنه يمتنع مضادة 
الإجماع لإجماع سابق» لاستلزامه تعارض دليلين قطعيين» وجوّزه أبو عبد الله 
البصري» وقال: لا مانع من تخصيص كون الإجماع حجة قطعية بما إذا لم 
يطراً عليه إجماع آخرء لكن لما أجمعوا على وجوب العمل بالمجمع عليه في 
جميع الأعصار أمتا من وقوع هذا الجائزء فاستفيد عدم الجواز من الإجماع 
الثاني دون الأول. 

فقوله: (وأن لا يضاد) يحتمل أن تكون (أن) مصدريّة و(يضاد) منصوب 
بهاء وأن تكون مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الإجماع» وخبرها جملة (لا 
يضاد). وهو مرفوع؛ أي: وأن الإجماع لا يُخالف إجماعا سابقاء وقوله: 
(على الْمُعَلَى) أي: على القول المختارء والله تعالى أعلم. 

۸٠۹ ۸‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه لا يُعارِضُ الإجماعَ دليل قطعيٌ» 
ولا ظنيٌّ؛ إذ لا تعارض بين قاطعين؛ لاستحالة ذلك» ولا بين قاطع ومظنون؛ 
لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع. 





الكثاب الثالث: في الا جماع 4ك 
(خاتمة)!١!‏ 

-١‏ جَاحِدُ مُجْمّع عَلَيّْهِ عْلِمَا ضَرُورَةَ في الدّين لَيْسَ مُسْلِمَا 

١‏ - قَطْعاً وَنِي الأظهّرٍ مَنصُوصٌ شر وَالْخُلْفُ فِيمَا لَمْ يُتصّ الْمُشْتَهر 

5 أَصَحُهُ تَكَْفِيِرهُ خُصُّوصًا لا جَاحِدُ الْخَفِى ولو مَنْضُوصًا 


فقوله: (إذ لا يعارض القطعي) فعل ونائب فاعله» وتسكين ياء (القطعي) 
للوزن. 

وقوله: (ولن يدل أشار به إلى أنه إذا وُجد الإجماع مُوافقاً لحديث لم يِدُلَّ 
ذلك على أنه مُسْتَئَدَُ؛ لجواز أن يكون غيره» ولم يُتقّل إلينا؛ استغناءً بنقل 
الإجماع عنهء َعَم الظاهر استناده إليه إذا لم نجد له دليلاً سواه» وقال أبو 
عبد الله البصري: بل يتعين أن يكون هو مستندهء وحكاه ابن يَرْمَان عن 
الشافعى» وقال القاضى عبد الوهاب: محل الخلاف خبر الواحد»ء فإن كان 
متواتراً فهو عنه بلا خلاف. 

قلت: كونه ذلك الحديث هو مستتد الإجماع هو الذي يتر جح عندي» كما 
قل عن الإمام الشافعين ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأما التفرقة بين المتواتر والآحادء 
ففيه نظر لا يخفى» وقد حقّقته فى «التحفة المرضيّة»» و«شرحها»ء فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[] آي: هذه خاتمة: في بيان حكم جاحد الاجماع: 

۰ ۰۸۱۱ ۸۱۲ - أشار بهذه الأبيات إلى أن مَن جَحَدَ حكماً من أحكام 
الشرع مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة» بأن عَرَفه الخواص والعوام من 
غير قبول للتشكيكء فيلحق في ذلك بالضروريات» كوجوب الصلاة والصوم» 
وحرمة الزناء والخمر كَفَرَ قطعاً؛ لاستلزام جحده تكذيب النبي ك. 

فإن لم يبلغ رتبة الضروري» ولكنه مُشْتَهِرْ بين الناس» وهو منصوص عليه› 
كجل البيع» كمَر جاحده في الأصح؛ لما تقدم. 

وقيل: لا؛ لجواز أن يَحْقَى عليه. 

فإن لم يكن منصوصاً عليه» ففيه وجهان لأصحاب الشافعي. 
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قيل : يكفر جاحده؛ لشهرته» وصححه النووي في (باب الردة). 

وقيل: لا؛ لجواز أن يَحْمَى عليه. وقد حكاه الرافعي عن استحسان الإمام» 
وأنه قال: كيف تُكَثّر من خالف الإجماع؛ ونحن لا لُكَثّْر من رذ أصل 
الإجماع» وإنما نُبَدّعه وتُضَئَّله؟ ثم أَوّل كلام الأصحاب على ما إذا صَدَّق 
المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرعء ثم خالفهء فإنه يكون رادًا 

قلت: هذا القول هو الأرجح عندي» وإن صحّح في النظم الأولء والله 
تعالى أعلم . 

ولا يكمّر جاحد المجمّع عليه الخفيٌ» بأن كان لا يعرفه إلا الخواص› 
كفساد الحجٌ بالجماع قبل الوقوف بعرفة» فلا يكفر قطعاًء ولو كان منصوصاً 
عليه» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلبء فإنه قَضَى به النبي كلف 
كما رواه البخاري. 

ولا يكفر جاحد المجمّع عليه من غير الدين ضرورةً» كوجود بغداد» فلا 
يكفْر جاحده قطعاً . 

فقوله: (جِاحِدُ) مبتدأ خبره جملة (ليس مسلما) . 

وقوله: (عْلِمَا) بالبناء للمفعول صفة ل (مجمع) . 

وقوله: (وفي الأظهر منصوص شُهر) أي: يَكمّر في القول الأظهر جاحد 
منصوص عليه مشتهر بين الناس» واختلفوا في المشتهر الذي لم ينص عليه 
والأصح تكفيره. 

[تنبيه]: هذا كله في قديم العهد بالإسلام» وأما حديث العهد به» فلا يكفر 
إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة» فضلاً عن غيره» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 








ںوس ای 
کے حصن ودرو ’یی 
n NESE‏ 
- دق 


| سا 


١1 القياس‎ ٤ 


A1۳‏ - وَحَمْل مَعْلُومٍ عَلَى ذِي عِلْمٍ سَاوَاة في عِلْيَهِ فِي الحم 
45 هو الْقِيَاسُ وَمُرِيِدُ الشَايِل غيْرَ الصّحِيح راد عند الْحَامِل) 


]1١[‏ القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ نُقِل إلى المصطلح عليه؛ لأن 
فيه مساواةً بين الفرع والأصل» وفي الاصطلاح: ما عَرّفه في النظم. 

3١5 8‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن القياس اصطلاحاً: حَمْل معلوم 
على معلوم؛ لمساواته في عل حكمه . 

فالمراد بالحمل الإلحاق» وبالمعلوم المتصوّرء فيشمل اليقينيّء 
والاعتقادي» والظنيّ» ولم يُعَبّر بموجود ولا بشيء؛ لأن القياس يجري في 
المعدوم» ولا يُسَمََّى المعدوم شيئاً» ولا بالفرع والأصل» كما عَبّر ابن 
الحاجب؛ لأن تعريف القياس بهما دَوْرء ولا بالمشاركة بدل المساواة؛ ليطابق 
معناه اللغويء فإنه التسوية كما تقدم؛ لأن لفظ المشاركة مشترك بين هذا 
المعنى » وبين المناصفة في المالء» كقولك: اشترك زيد وعمرو في المال» 
واجتناب المشترّك فى التعريف أولى. 

وأشار بقوله: (ومريد الشامل... إلخ) إلى أن ما ذكرّ تعريفٌ للقياس 
الصحيح؛ إذ المساواة خاصة يما في نفس الأمرء فأما من أراد شمول التعريف 
للفاسد أيضاً فيزيد في آخر الحدّ: «عند الحامل». ٠‏ 

فقوله؛ (وحفْل معلوم) مبتدأ خبره جملة (هو القياس) . 

وقوله: (على ذي عِلّم) أي: على معلوم؛ وجملة (ساواه) صفة ل (علم)» 
وقوله: (في علته) متعلق ب (ساوى)» و(في الحكم) متعلق بمحذوف صفةٍ 
ل (علة) أي: كائنة في الحكمء و(غيرَ الصحيح) بالنصب مفعول (الشامل)» 
و(عند الحامل) مفعول به ل (زاة) ؛ لقصد لفظهء والله تعالى أعلم. 
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لم مم الْقِمَاسَ حُجّةٌ وَيُرْعَى في الدّنْيّو 
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١‏ -_ وَفِي أُمُورٍ الدّين لا الخ لْقِيَّةُ وَكُلَّ الأخكام وَلَا الْعَاوِيَةُ 
۷ - وَلَا عَلَى الْمَنْسُوخ لَكنْ شَمَلا توم وَقَوْمٌ مَتَعُوهُ مُسْجَلا 


65 _ أشار بهذا البيث إلى أن القياس حجة فى الأمور الدنيوية.» 
كالأدوية؛ قال الإمام في «المحصول» انمق على ذلك العلماء. 

فقوله: (قطعاً) أي: اتفاقاًء وإنما أسند إلى الإمام في النظم كأصله ليبرأ 
من عهدته. 

57 أشار بهذين البيتين إلى أن القياس حجة أيضاً في الأمور 
الدينية» لا في الأمور العادية والخلقية كالحيض مثلاًء ولا في كل الأحكام» 
ولا القياس على منسوخ على الصحيح. 

قال بعضهم: المراد بالُْخلقيّة والعاديّة الأمور التي ترجع إلى العادة 
والجخلقةء كأقل الحيضء أو النفاس» أو الحمل» أو أكثره» فيمتنع ثبوتها 
بالقياس في الأصمٌ» فلا يقاس مثلاً النفاس على الحيض في أن أقله يوم 
وليلة» أو أكثره خمسة عشر يوماً لأنها لا يدرك المعنى فيهاء بل يُرجّع فيها 
إلى قول من يوثق بهء والخلقيّة والعادية مترادفان» وقيل: متغايران» وهو 
الأوجهء فالعادي في نحو أقل الحيض كَمَيّهُ العددء وهو المضاف. والخلقيّ 
فيه الدم الخارج من أقصى الرحم خِلْقَةّ وهو المضاف إليه. انتهى'" . 

أما أصل الاحتجاج به فلعمل كثير من الصحابة به متكرراً شائعاً مع سكوت 
الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاقٌ عاد ولقوله تعالى: 
ليوا يول الْأبّصَر4 [الحشر: ۲]ء والاعتبار قياسُ الشيء بالشيء. 

وأما مانع الاحتجاج فيما يَرجع إلى العادة والخلقة» كأقل الحيض»› 
النفاس» أو الحملء أو أكثرهء فلأنه لا يدرك المعنى فيه. 

وأما منعه في كل الأحكامء فلأن منها ما لا يدرك معناه» كوجوب الدية 
على العاقلة. 


)0۱( «سلم المطالع لمدرك الكوكب الساطع» (ص715). 








الكتاب الرايع: في القياس 
6 فقيل عَقّْلا وَائِنُ حَرْم شَرْعَا وَالظَاهِرِي غَيْرَ الجَلِيَ مَنْعَا 
48 وَالْحَنَفِي فِي الد وال لتَكَفِيرٍ وَفِي ترخصر وَفِي التقدير 


mM f 


وأما منع القياس على منسوخ» فلانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. 

وقوله؛ (لكن شّمِلا... إلخ) أشار به إلى أن قوماً قالوا: إن القياس حجة في 
الأمور المذكورة؛ أما في الأول فلإمكان إدراك المعنى فيه» وأما في الثاني 
فبمعنى أن كلاً من الأحكام صالح لأن يثبت القياس بأن يُدرَكُ معناه» ووجوب 
الدية على العاقلة له معنى يَذْرَكَء وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما 
يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يضرف إليه من الزكاة. 

وأما في الثالث» فلأن القياس مُظهر لِحُكُم الفرع الككمين» ونسخٌ الأصل 
ليس نسخاً للفرع . ْ 

فقوله: (الخلقية) بكسر الخاء المعجمة» وسكون اللام. 

وقوله: (وقوم منعوه... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده» والله تعالى أعلم. 

۸ _ أشار بهذا البيت إلى أن قوماً منعوا الاحتجاج بالقياس مسجلاً؛ 
أي: مطلقاًء فقيل: عقلاً» وعليه الإمامية» والنظام من المعتزلة» قالوا: لأنه 
طريق لا يؤمن فيه الخطأء والعقل مانع من سلوك ذلك. 

وأجيب بأن العقل مُرَجحٌ لترك القياس» لا أنه محيل له» وكيف يحيله إذا 
ظنَّ الصواب فيه؟ ومنعه ابن حزم شرعاً؛ لأن النصوص تستوعب جميع 
الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس . 

وأجيب بأن لا نسلم ذلك» ومنع داود ‏ وهو المراد بقوله: (والظاهري) - 
غير الجلي منه» بخلاف الجلي الصادق بقياس الأؤلى والمساويء كما يُعْلم 

فقوله: (شَمِلا) بكسر الميم» وفتحهاء من بابي تعب وقَعَدء والألف إطلاقية. 

وقوله: (والظاهري) بالرفع فاعل لمحذوف؛ أي: منع الظاهري» وخفف 
ياؤه للوزن» و(غير) بالنصب مفعول ل (منع) المقدّرء و(منعا) مفعول مطلق 
للمقدّر أيضاً . 

848 أشار بهذا البيت إلى أن الحنفية منعوا الاحتجاج بالقياس في 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


67 - وقِيلَ في الْأَسْبَاب وَالشَرْط وَفِي مَوَانِع وَقِيلَ حَِتُ لَمْ نَفِي 


الحدود» كقطع النباش قياساً على السارق» وجَلْد اللائط» ورجمه قياساً على 
الزاني» وكذا في الكفارات» كإيجابها على القاتل عمداً قياساً على القاتل 
خطأء وكذا الرّتحصء كقياس العنب على الرّطب في العَرَاياء وفي التقديرات» 
كأعداد الركعات؛ لأن المعنى في المذكورات ل بذرك› ويحتج به فيما 
عداها. 

وأشار الشافعي إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم في إيجاب الكفارة بالإفطار 
بالأكل قياساً على الإفطار بالجماع ؛ وبقتل الصيد خطأ قياساً على قتله عمداً 
وفي التقديرات» حيث قالوا في البئر تموت فيها الدجاجة تُنْرّح كذا وكذا 
دَلُواً» وفي الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدير عن نص» ولا إجماع» 
فيكون قياسا. 

6 أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم منع القياس في الأسباب» كجعل 
الزنا سبباً لإيجاب الحدّء فلا يقاس عليه اللائط» وفي الشروط» وفي 
الموانع؛ لأن القياس عليها يُخرجها عن أن تكون كذلك؛ إذ يكون المعنى 
المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السببّ» والشرطء والمانعٌ» لا خصوص 
المقيس عليه» أو المقيس. 

وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذُكرء والمعنى المشترك فيه كما هو عله 
لها يكون علة لما تَرَنَبَ عليها . 

مثاله في السبب قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم 
شرعاً مُشْتَهَّى طبعاً . 

وبعضهم منع القياس إذا لم يُضْطَرٌ إليه؛ لعدم الفائدة» فإن اضطرٌ إليه بوقوع 
حادثة لم يوجد فيها نص جاز حينئذٍ للحاجة. 

قلت: ما أحسن هذا القول» وأجمله» لمن أنصف. وتأمّلء فالحقٌّ الذي 
لا مرية فيه والصواب الذي لا فرية فيه أن السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ما 
سلكوا طرق القياس إلا حيث اضطرّوا إليه بفقد النصوص» ولقد أحسن الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث قال كما في «رسالته) (ص5509. -)16٠١‏ 














الكتاب الرايع: في القياس : 
واي كاه a.‏ 2 2 مه € f°‏ 
-١‏ ضرورة وقيل فِئ العَمَلِيٌ وف في النفي أي الأصلِيٌّ 


ما معناه: إن القياس موضع ضرورة؛ لأنه لا يَجِل والخبر موجود» كما يكون 
التيمم طهارةً عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا وجد الماء. انتهى. 

فلا يجوز العدول إلى القياس إلا إذا غلب على الظنّ عدم النصوص» كما 
لا يجوز العدول إلى التيمم إلا عند غلبة الظن على عدم الماءء وقد عزا 
الزركشي هذا المذهب في «البحر المحيط) (77/6) إلى الشافعي» وأحمدء 
وفقهاء أهل الحديث. ۰ 

والحاصل أن القياس طريق من الطرائق الاضطراريّة» لا الاختياريةء فتأمل 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليدء وملجاً العنيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

فقوله: (لم تفي) بإثبات الياء في بعض النسخ» وهو لغة: كقوله [من 
الوافر]: 

ألم يَأَِِكَ والأنباء يي بِمَالائَث لَبُونْ بَنِي زياد 

وفي نسخة: (لم يف) والفاعل قوله: (ضرورة) في البيت التالي» وفيه 
التضمين» وقد سبق أن الناظم يستعمله كثيرأء وهو جائز للمولدين. 

١‏ أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم منع القياس في العقليات؛ 

وأجيب بأنه لا مانع من ضم دليل إلى آخرء مثال ذلك قياس الباري 3# 
على خلقه في أنه يُرَى بجامع الوجود؛ إذ هو علة الرؤية. 

ومنع بعضهم القياس في النفي الأصلي؛ أي: بقاء الشيء على ما كان قبل 
ورود الشرع› بأن نَجِدَ صورة لا حكم للشرع فيهاء ثم نجد أخرى تشبههاء 
فلا يقاس على التي بحثنا فيهاء ولم نجد للشرع فيها حكماء للاستغناء عن 
القياس بالنفي أصلا . 

والجواب أنه لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر. 

ووقع في نسخة تأخير هذا البيت عن البيتين اللذين بعده» وهو خطأ ظاهرء 
لأن (ضرورة) فاعل (تَفِي) في البيت الماضي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


1 وَقِيْلَ في الْجُرْئِيَ حَاجِيًا ذا لَمْ يَردِ لتم على دل لدا 
17 - وَيِلَ فِي أل الْعِبَادَاتِ َي َك قِيَاسِ الل الَذِي اشْتَهَرْ َه 

۲ - أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم منع القياس الجزئي الحاجى؛ أي : 
الذي دعت الحاجة إلى مقتضاهء أو إلى خلافهء إذا لم يرد نص على وفقه. 

مثال الأول: صلاةٌ الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها»ء وغسلوا وكُمُنوا في ذلك اليوم؛ القياس يقتضي جوازها؛ لأنها صلاة 
على غائب والحاجة داعية لذلك؛ لنفع المصلّي والمصلى عليهم» ولم يرد من 
النبى بي بيان لذلك. 

ومثال الثاني: ضمان الدَّرَكَء وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع 
مُسْتَحَفًّاء والقياس يقتضى منعه؛ لأنه ضمان ما لم يجب وعليه ابن سرَيج ) 
والأصح صحته؛ لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم» لكن بعد قبض 
الثمن. 
عموم الحاجة له والمجيز في الأول قال: لا مانع من ضم دليل إلى آخرء 
وفي الثاني قُدّم القياس على عموم الحاجة. 

قلت: القياس الأول عندي باطل؛ لأنه ييه مع شدة حرصه على الصلاة 
على المؤمنين وحاجتهم إلى ذلك لم يَفْعَل كل يوم وإنما فعله يوم مات 
النجاشئ» ولم يفعله الصحابة وَقهرء ولا التابعون كل يوم» وقد صح عنه 4يا 
قوله : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فتنبه› ولا تكن أسير التقليد» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قوله: (لم يَرِد النص)» وفي نسخة: (لم يرد الشرع)» وفي أخرى: (لم يرد 
النص على وفق كذا)ء والظاهر أن (كذا) مُصَحَّف من (لذا)» والله تعالى أعلم . 

۳ - أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم منع القياس في أصول العبادات» 
فلا تجوز الصلاة بالإيماء قياساً على القعود؛ لأن الدواعي تتوافر على نقل 
أصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك 
يدل على عدم جوازهاء فلا يثبت جوازها بالقياس 





الكتاب الرايع: في القياس 
14 وَلَبْسَ ئَصُّهُ عَلَى التَعْلِيل أمْراً به وَالْقَوْلُ بالتَقْصِيا 


04 في الئَرْكِ دُونَ الفغلٍ غَيْرُ مَبْنِ وَأَطْلَقَ الأمْرَ بُو الْحُْسيْر 
7 أَرْبَعَةٌ أَرْكَانُهُ (الأضْل) مُحَلَ حُعْم مُشَبَهُ بهِوَقِيلَبَلْ 
71 - ية وَقِيلَ حُكْمْهُ وَفِي الْمَرْع قولَانِ وَنَانِيهَا تَفِم 


وأجيب بالمنع . 

فهذا اثنا عشر قولاً في حكم القياس. 

وقوله: (ومَنَ... إلخ) يعني أنه تقدم الخلاف في قياس اللغة في مبحثهاء 
فراجعه هناك» وبالله تعالى التوفيق. 

3١0 5‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنَّ النص على علة الحكم» هل 
يكون أمرا بالقياس» فيكفي في تعدي الحكم إلى غير محل النص» وإن لم يرد 
التعبد بالقياس؟ فيه مذاهب: 

(أحدها): وعليه الجمهور» لاء سواء كان في الفعل» نحو: أكرم زيداً 
لعلمه» أو الترك» نحو الخمر حرام لإسكارها. ) 

(والثاني): نعمء وعليه أبو الحسين البصري؛ إذ لا فائدة لذكر العلة إلا 
ذلك . 

وأجيب بأن الفائدة بيان مُدْرَكَ الحكم» ليكون أوقع في النفس. 

(والثالث): التفصيل؛ أي: أنه أمر به في الترك دون الفعل؛ لأن العلة في 
الترك المفسدة» وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فرد مما 
تصدق عليه العلة» والعلة فى الفعل المصلحة» ويحصل الغرض من حصولها 
بفرد مما يصدق عليه المعلّل» وعليه أبو عبد الله البصري. 

قوله: (والقول بالتفصيل... إلخ) مبتدأ خبره (غينٌ مَيْنٍ) أي: غير كذب؛ 
أي : إن القول بالتفصيل بين الترك والفعل منقول عن قائله» وليس مكذوبا 
عليه» والله تعالى أعلم. 

8707م أشار بهذين البيتين إلى بيان أركان القياس» وهي أربعة: 

١‏ مقيس عليه. 








وَلَيْسَ شَرْطاً انَمَاقْ لتاس فِي عِلَةٍوَالآمَرُ بِالْقِيَاسِ 


م - في نَوْعِهٍ أو شّخْصِهٍ وَمَنْ رَّعَمْ بشَرط شيءٍ منهمًا فهو وَهَمْ 


۲ - ومقیس . 

٣‏ ۔ ومعنى مشتَرَكٌ بينهما. 

٤‏ - وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترّك إلى المقيس» ويُعَبّر عن 
الأول بالأصل» وعن الثاني بالفرع. فالأصل هو محل الحكم المشية به» 
كالخمر فيما إذا قسنا النبيذ عليها في التحريم؛ للعلة الجامعة. 

وقيل: دليله؛ أي: دليل الحكم» وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر. 

وقيل: حكمه؛ أي: حكم المحل المذكور» وهو هنا التحريم الثابت 
للخمرء والخلف لفظى» ويجري في الفرع الأول والأخيرٌء فهو المحل المشبه 
بالأصل» وقيل: حكمهء ولا يأتي فيه القول الثاني» وهو أنه دليل الحكم» 
كيف ودليله القياس؟ 

وقوله: (أربعة أركانه) مبتدأ وخبره وقوله: (الأصل) خبر لمحذف؛ 
أي: أحدها الأصل» وقوله: (مشبة به) بالرفع صفة ل (محل)» والله تعالى 
أعلم . 

94 أشار بهذين البيتين إلى أن الجمهور على أنه لا يُشترط 
الاتفاق على وجود العلة في الأصل الذي يقاس عليه» بل يَكفِي قيام الدليل 
عليه» وشَّرّط بشر المريسي» فقال: لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل 
مُعَلّل من الاتفاق على أن علته كذا. 

قال الشيخ أبو إسحاق: إن أراد اتفاق الأمة أذَّى إلى إبطال القياس؛ لأن 
نَا القياس من جملتهم» وإن أراد القياسيين فَهُم بعض الأمة» وليس قولهم 


)١(‏ هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة» كان من كبار المبتدعة» وأخذ الفقه عن أبي 
يوسف» توفى سنة (114ه). 
و(الْمَريسِيَ) - بفتح الميم وكسر الراء - نسبة إلى مَريس قرية بمصر.اه. «لب اللباب» 
.(Tor/)‏ 











0 


(الَانِ حُكمْ الآصْل) راي الاس شَرْطُ نَُبُوثَهُ بِلَاقِيَاسِ 
1١‏ - قِيِلَ ولا الماع إلا إِنْ بَدَا نة بِالْمَطْع مَاتُمْبَدَا 


وأن الجمهور أيضاً على أنه لا يُشترط في صحة القياس أن يقوم دليل على 
جوازه فى ذلك الأصل بنوعهء أو شخصه”''» وشرطه عثمان الْبَتم”"2. فقال: 
لا يقاس في مسائل البيع مثلاً إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه. 

ورد ما اشترطهء وما قبله بأنه أمر لا دليل عليه» والله تعالى أعلم. 

365١8‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الثاني من أركان القياس (حكمٌ 
الأصل) وله شروط: 

(أحدها): أن لا يكون دليله القياس» فإنه إذا ادت العلة فالقياس على 
الأصلء إن اختَلّف لم ينعقد القياس؛ لعدم التساوي فيهاء هذا قول 
الجمهورء كما أشار إليه بقوله: (رَأَيْ الناس) أي: رأي جمهور العلماءء 
خالف في ذلك أبو عبد الله البصريّ» وبعض الحنابلة . 

مثال الأول: قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة» ثم 
قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر» وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء 
على الصلاة. 

ومثال الثاني: قياس الرّْق وهو انسداد محل الجماع» على الْجَبّ أي: قطع 
الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع» ثم قياس اجام على الرَثق 

فيما ذكرء وهو غير منعقد؛ لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه . 

وقوله: (ولا الإجماع) أشار به إلى أن بعضهم شرط أن لا يكون دليله 

الإجماعء إلا أن يُعْلّم النص الذي استّنّد إليه» ليستند القياس إليه. 


)١(‏ كقياس أنت على حرام على أنت طالقٌ» فإنه قد ثبت» فيصم قياس خليّة» أو بريّة 
على أنت طالق في لزوم الطلاق به. 

زفق بفتح الباء الموحدة» وتشديد التاء الفوقانية» نسبة إلى بیع البتوت» وهي الثياب» كان 
يبيعها بالبصرة» أو إلى البَتّ موضع بنواحي» كما ذكر هذا الأخير ابن الأثير» وهو 
عثمان بن مسلمء فقيه البصرة في زمن أبي حنيفة» راجع: «حاشية البناني» (؟/ 
۳ ) والب اللباب) .)٠١*/1١(‏ 

(۳) «الغيث الهامع» (101/۳). 








الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
1 2 و :مم 7 o‏ 007 عه 2 2 0 
١‏ 2 فيه ولا دَلِيله الفَرْعَ شيل وَلا به عَنْ سنن القَّيْس عَدِل 
ورد بأنه دليل عليه . 
أجيب بأن كون حكم الأصل حينئذٍ عن قياس مانع من القياس» والأصل 
قوله: (الثان) بحذف لام الكلمة للوزن» وهو مبتدأ خبره (حكم الأصل) . 
وقوله: (رآي الناس) أي : رأي جل الناس» وهو مبتداً خبره جملة. (شَوْطُ 
تبُوته بلا قیاس)» و(شزط) خبر مقدم لقوله: (ثبوته)» و(بلا قياس) متعلق 


د رثيوت). 
وقوله: (ولا الإجماع) بالجر؛ أي: قال بعضهم: يشترط أيضاً ثبوته بغير 
الإجماع. 


وقوله: (إلا إن بَدَا)) أي: إلا أن يظهر ويُعْلْمَ مُستند الإجماع» ففاعله ضمير 
الإجماع بتقدير مضاف» وهو لفظ (مستتد)» كما قدرناه. 

وقوله: (وكونه بالقطع ما تُعْبّدا) أشار به إلى الشرط الثاني من شروط 
حكم الأول» وهو أن لا يكون مما تَعْبّد فيه بالقطع؛ أي: اليقين» كالعقائدء 
فإن المتعبّد فيه إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع» والقياس لا يفيده» 
وهذا الشرط ذكره الغزالي» وجزم به في «جمع الجوامع». 

واعتّرض بأنه يفيد إذا عُلِم حكم الأصل» وما هو العلة فيه» ووجودها في 
الفرع . 

قلت: ما قاله الغزالي» وجزم به في «جمع الجوامع» هو الراجح عندي؛ 
لوضوح حجُته» والله تعالى أعلم. 

۲ - قوله: (فيه) متعلق ب (تُعْبّد) في البيت الماضي. 

وقوله: (ولا دليله... إلخ) أشار به إلى (الشرط الثالث) من شروط حكم 
الأصل». وهو أن يكون دليله شاملاً لحكم الفرع؛ للاستغناء حينئظٍ عن القياس 
بذلك الدليل على أنه ليس جَعْلٌ بعض الصور المشمولة أصلاً لبعضها بأولى 
من العكس . 








مر و س 


”1 وَكُولُه شَرْعِيًا إذ ما الجا شَرْعِي وَكَوْنُهُ عَلَيْهِ انَفِقَا 
5 2 بَيَْهمَاوقيل بَبِنّ الاه وَقِيلَ شَرْطُهُ اخْبِلَاف ثَمَه 


مثاله: ما لو اسنُّدِلَ على ربوية البّر بحديث مسلم: «الطعام بالطعام مثلا 
0 
بمثل. ٠.‏ ثم قيس عليه الَذْرَةٌ بجامع الطعم» فإن الطعام ي يتناول الذرة كالبر 
سواء. 

وقوله: (ولا به عن سَنَن القيس عدل) أشار به إلى (الشرط الرابع) من 
شروط حكم الأصل أيضاًء وهو أن لا يكون معدولاً به عن سَسّن القياس» فما 
عَدِل به عن سَّئّنهِ؛ أي: خرج عن منهاجه» لا لمعنى. لا يقاس على محله؛ 
لتعذر التعدية حيائذٍء كشهادة خزيمة طفن » حيث خخصٌّ بقبولهاء وجعلها كشهادة 
اثنين» فلا يقاس عليه في ذلك غيره» وإن كان أعلى منه رتبة» كالصديق ط4 . 

قوله: (الفرع) بالنصب مفعول (شمل) . 

وقوله: (سَئَّن) بفتحتين: الطريق» و(غدل) بالبناء للمفعول. والله تعالى 
أعلم . 

۳ _ أشار بهذا البيت إلى (الشرط الخامس) من شروط حكم الأصل 
أيضاً » وهو أن يكون شرعيًا لا لوا ولا عقلّاء إن استلحق شرعيًا: فإن لم 
يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات 
واللغويات» فلا يُشترط أن يكون حكم الأصل شرعيّاء بمعنى أن يكون غير 
شرعي ولا بده فإن غير الشرعي لا يُستلحقّه إلا غير شرعيئّ» كما أن الشرعي 
لا يستلحقه إلا شرعي 

وقوله: (استلكقا) يحتمل بناؤه للفاعل» و(شرعي) مفعوله؛» وخفف ياء 
النسب منه للوزن» ويحتمل بناؤه للمفعول» و(شرعي) نائب فاعله؛ أي : 
استلحق به شرعي» والله تعالى أعلم. 

: . ممم 1 

وقوله: (وكونه عليه اتفقا) يا تي شرحه مع ما بعله. 

٤‏ _ أشار بهذا البيت إلى (الشرط السادس) من شروط حكم الأصل 
أيضاًء وهو أن يكون متفقاً عليه ؛ لئلا يمع » فيحتاج عند منعه إلى إثباته» فينتقل 
إلى مسألة أخرى» فينتشر الكلام ويفوت المقصودء ثم يكفي الاتفاق عليه بين 


الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع. 
AYo‏ - فَإِنْ يَكُنْ م مُتَمَقاَبَيْتَهُمَا لَكَنْ لِعِلَّمَبرٍ فَاسْمه الْتَمَم 
مر كب الآصْرِ وَإِنْ لِيِلة يَمْبَمُ حَصْمٌ أنْتَحُلّ أَصْلَهُ 
8 - مُرَكَب الْوَصْف وَلَمْ يَقْبَلْهُمَا أَمْلُ الْأَصُولٍ ودا ما سَلَّمَا 


الخصمين فقط؛ لأن البحث لا يَعْذُوهماء سواء اتفقت عليه الأمة أيضاً أم لا 

وقيل: لا بد من اتفاق الأمة» حتى لا يتأنَّى المنع بوجه. 

وقيل: عكس هذا؛ أي: يشترط اختلاف الأمة غير الخصمين فيه؛ ليتأتى 
للخصم الباحث منعه؛ إذ لا يتأتى له منع المتّفق عليه. 

ويجاب بأنه يتأتّى له منعه من حيث العلّة» كما هو المراد» وإن لم يتأت له 

قوله: (وكونّة عليه انّفِقا) بالرفع عطف على الشروط السابقة» والفعل مبني 
للمفعول» والألف للإطلاق» وقوله: (بينهما) متعلق ب (انّفِقَّ)؛ وقوله: (ثمة) 
ظرف مكان متعلق ب (اختلاف) أي: قال بعضهم: شرطه وجو اختلاف الأمة 
في ذلك المحل» والله تعالى أعلم. 

ه “الى ۸۳۹. ۸۳۷ _ أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا اثَمَقَ الخصمان دون 
غيرهما على حكم الأصل سمي بالقياس المركب» وتحته نوعان: 

(أحدهما): أن يَتَقِنَا على الحكم لكن لعلتين مختلفتين» كقياس حلي البالغة 
على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة» فإن عدمه في الأصل متمق عليه بين 
الشافعية والحنفية» والعلة فيه عند الشافعية كونه حليًا مباحاً» وعند الحنفية 
كونه مال صبية» وهذا يسمى مركب الأصل؛ لاختلافهما في تركيب الحكم؛ 
أي : بنائه على العلة في الأصل . 

(الثاني): أن يوافق الخصم على العلة مع الحكم» ولكن يمنع وجودها في 
الأصل» كقياس إن تزوجتٌ فلانةً فهي طالق» على فلانة التي أتزوجها طالقٌ 
في عدم وقوع الطلاق بعد التزويج» فإن عدمه في الأصل مُثَّمَقَ عليه بين 
الشافعية والحنفية» والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه» والحنفي يمنع وجودها في 
الأصل» ويقول: هو تنجيز» وهذا يُسَمَّى مركب الوصف؛ لاختلافهما في نفس 
الوصف الجامع المركّب عليه الحكمٌ؛ أي: المبنيّ عليه. 











الكتاب الرايع: في القيا 
1-0-5555 00101 - 


-٩۸‏ عِلمَهُ كَألْبَتَ الَّذِي اسْتَدَلٌ وَجُودَمَا أَوسَلَمَ الْوْجُودَ دَلْ 

وكلا النوعين غير مقبول عند الأصوليين» لمنع الخصم وجود العلة في 
الفرع في الأولء وفي الأصل في الثاني» وقبلهما الخلافيون؛ نظراً للاتفاق 
على حكم الأصل . 

ومعنى 0 مقلدو أرباب المذاهب المجتهدين » ا مجتهدو 
آخر. ‏ 

وقوله: (فاسْمُةٌ) مبتدأ خبره (مركبٌُ الأصل)» وجملة (انتّمَى) في محل 
نصب على الحال» أو خبره المبتدإء و(مركبّ الأصل) منصوب على الحال. 

وقوله: (وإن لعلة) اللام زائدة» وهو مفعول لفعل الشرط المحذوف يفسره 
(يمنع) المذكور بعده» وهو مرفوع للضرورة» وقوله: (مركبُ الوصف) خبر 
لمحذوف» مع الرابط» والجملة جواب الشرط؛ أي: فهو مركب الوصفف. 

ووقع في بعض النسخ: (وإن العلة تمنع خصم).» وفي بعضها: (يمنع 
خصم)» وكلاهما تصحيف» فتنيه » والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وإذا ما سَلَّمَا) يأتي شرحه مع ما بعله. 

۸ _ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا سَلَم الخصم العلة التي ذكّرها 
المستدل؛ أي : سلّم أنها ما ذكره» فأثبت المستدل وجودها في الأصل في 
النوع الثانى الذي هو مرگب الوصف» أو سَلّم الخصم أن العلّ التي عينها 
المستدل فى الأول الذي هو مرگب الأصل هي العلّق وأنها موجودة في 
الفرع» انتَهَضٌ الدليل عليه؛ لتسليمه في الثاني» وقيام الدليل عليه في 


الأول. 

فقوله: (وإذا ما سَلَّما) بالبناء للفاعل › والضمير للخصم› والألف إطلاقية) 
و(علتة) مفعوله. 

وقوله: (أو سَلَّم الوجود) عطف على (سَلّم) الأول؛ أي: سلّم الخصم 
وجود العلة. 


وقوله: (دل) أي: انتهض» وقام الدليل عليه» والله تعالى أعلم. 











WS 000‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
9 وَإِنْ يكوا اختَلَهَا في الأصْلٍ نم ِنْبَاتَ حُكم تُمَعِلَديَوْمَ 
8 لمكيل فَالأصَحٌ يفْبَلُ وَلاتَمَاقٌنَدمعَلَلُ 
1١‏ وَالنَّصُ مِنْ شرع عَلَى الْعِلَةِ مَا نَشْرطُهُ عَلَى الْأصَمّ فِيهمًا 
5 الْفَرْعَ شَرّطه تَمَامُ اليِلة مِنْ عَيْنِهَا أَوْ جِنْسِهًا َدْ حَلَّتِ 


84١2841٠ 8‏ - أشار بهذه الأبيات إلى مسألتين : 

(الأولى): أنه إن لم يتفق الخصمان على حكم الأصل والعلة» ولكن رام 
المستدلٌ إثبات حكمه بدليل» ثم إثبات العلة بطريق معتبر» فالأصح قبوله في 
ذلك؛ لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به. 

وقيل: لا تقبل» بل لا بد من اتفاقهما على الأصل› صوناً للكلام عن الانتشار . 

(الثاني): أنه لا يُشترط الاتفاق على أن حكم الأصل مُعَلّل ولا أن يرد 
نص دال على عين تلك العلة على الصحيح؛ إذ لا دليل على اشتراط ذلك» 
بل يكفي إثبات العلة بدليل» وعن بشر الْمَريسي أنه شَرَطهما معاً. كذا في 
«المحصول»» وحكى لببضاوي عنه أنه شَرّط أحد الأمرين: إما قيام الإجماع 
عليه» أو كون علته منصوصة 

فقوله: (اثبات حكم) بالنصب مفعول مقدم ل (يَؤْمَ)» وقوله: (شمَ علة) 
بالجر عطفاً على (حكم)» و(المستيلٌ) فاعل (يَؤْمَ)؛ ووقع في نسخة: (تؤم) 
بالتاء» وهو تصحيف» وجملة (فالأاصح يقبل) جواب (إن). 

وقوله: (والاتفاق) مبتدأء (والنص) عطفٌ عليه» و(أنه معلل) مجرور 
بحرف مقدر؛ أي : الاتفاق على أن الحكم معلل وخبر المبتد! جملة (ما 
تَشْرٍطه)» و(ما) نافية» و(ئَشرٍط) من بابي نصر» وضرب. 

أي : لا نشترط الاتفاق على كونه مُعَلَّلةَه ولا النصّ على العلة» وهذا معنى 
قوله: (فيهما). 

ووقع في نسخة: (فشرطه)» وهو تصحيف» والله تعالى أعلم . 

57 أشار بهذا البيت إلى (الركن الثالث) من أركان القياس» وهو 
الفرع» وهو المحل الْمُشَبَهُ بالأصل . 





ا 
۳ فلن بها يُفْطَّعْ قَقَطْيِي وَإن فظني كَهُوَ قِيَاسسُ الأَدُوَنِ 


وقيل: حكمه» ومن شرطه وجود تمام العلة التي في الأصل فيه» سواء كان 
بلا زيادة» أو معهاء كان الموجود عينهاء أو جنسها. 

مثال ما وُجد فيه عين العلّة من غير زيادة: قياس النبيذ على الخمر فى 
الحرمة بجامع الشدّة المطربة» فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعاء لا شخصاً. 

ومثاله معها: قياس الضرب على التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء» فإنه 
أشدّ في الفرع. 

ومثال الموجود فيه جنسها: قياس الطَّرّف على النفس في ثبوت القصاص 
بجامع الجناية» فإنها جنس لإتلافهما. 

فقوله: (الفرعٌ) مبتدأ أول» و(شرطة) مبتدأ ثان» و(تمامٌ العلة) خبرف 
والجملة خبر الأولء وقوله: (من عينهاء أو جنسها) متعلق بحال مقدرء 
وقوله: (قد حلت) بالحاء المهملة؛ في محل نصب على الحال من (العلة) 
أي: حال كونها موجودة في الفرع» وفي بعض النسخ: (قد حلّه) وعليها 
فالضمير الفاعل ل (تمام العلة) » والمفعول ل (الفرع) . 

ووقع في بعض النسخ: (قد خلت)» بالخاء المعجمة» وهو تصحيف» والله 
تعالى أعلم. 

85 أشار بهذا البيت إلى أنه إن كانت العلة قطعية بأن فلع بكون الشيء 
علته في الأصل» وبوجوده في الفرع» كالإسكارء والإيذاء» فهو قياس قطعيّء 
سواء كان بالأولى» أو المساوي» وإن كانت ظنية» بأن ظنّ كون الشيء علة 
في الأصل» وإن فطع بوجوده في الفرع» فالقياس ظنيَء وهو قياس الأدون» 
كقياس التَّفَاح في الربا على البرّ بجامع الطعم» فإن العلة عند الشافعية في 
الأصل»ء ويحتمل ما قيل: إنها القوت» أو الكيلء» وليس في التفاح إلا 
الطعم» فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف 
الثلاثة» وأدونيةٌ القياس من حيتٌ الحكمء لا من حيث العلةٌ؛ إذ لا بد من 
تمامهاء كما تقدم. 

فقوله: (فقطعيٰ) بسكون الياء للوزن؛ أي: فهو قطعىٌ. 





ا ابس املح انمع بتوضيح معاني ابجوب اساع 


سياه ته ٠.‏ 4 7 00 0 6 ر 0 
45 وَإِنْ يكن عورض ذا بمَّا اقَتَضى خلاف حكهه لعا وَالمُوْتَضَى 
ركه وهم اكه 


ع ff, u s4 rf‏ 27 
66 قبولها بمقتض نقِيضاأو ضِدًا وَأَنْ يُقْبَلَ تَرْجِيحٌُ رَأوا 


وقوله: (وإن) شرطية» كسرت نونها للوزن» وقوله: (ظنية) بالنصب خبراً 
لكان المحذوفة مع اسمها؛ أي: وإن كانت العلة ظنيةً. 

وقوله: (قياس الأدون)» من إضافة الأعم إلى الأخصء أو من إضافة 
الموصوف إلى الصفةء كما قاله البناني» والله تعالى أعلم. 

۸٤١ 14‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا عورض الفرع بما يقتضي 
خلاف حكمه لم تُقبّل هذه المعارضةء بلا خلاف» وتُلْعَى؛ لعدم منافاتها 
لدليل المستدل» وبما يقتضي نقيضٌ حكمه أو ضدَّه قبلت على المختار. 

وقيل: لا يقبل» وإلا لانقلب مَنْصِبٌ التناظر؛ إذ يصير المعترض مستدلاً» 
وبالعكسء وذلك خروج عما قُصِد من معرفة صحة نظر المستدلّ في دليله إلى 
غيره. 

وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدلء لا إثبات مقتضاها 
المؤدّي إلى ما ذكر من ن الانقلاب. 

وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدِلٌ: ما ذكرتٌ من الوصف»› 
وإن اقتضى ثبوت ك الحكم في الفرع» فعندي وصف آخر يقتضي خلافه» أو 
نقيضّهء أو ضده. 

مثال الخلاف: ولا يَمّدح كما هو صريح النظمء وعبارة أصله قد يوهم 
خلافه» أن يقال: اليمين الغموس قول يأثم قائله» فلا يوجب الكفارة» كشهادة 
الزور» فيقول المعارض: قولٌ مَؤكُدٌ للباطل» يُظَنُّ به حقيّته» فيوجب التعزير 
كشهادة الزورء فثبوت التعزير لا ينافي الكفارة. 

ومثال النقيض: المسحٌ ركن في الوضوءء فسن تثليئه كغسل الوجهء فيقول 
المعارض: مسح في الوضوءء فلا يسن تثليثه» كمسح الخف. 

ومثال الضدٌ: الوتر واظب عليه للدي © ا فيجب كالتشهدء 
المعارض: موقت بوقت صلاة من الخمسء فيُسْتَحَتٌ كالفجر؛ يل 
من الشارع وضع صلاني فرض في وقت واد 














الكتاب الرابع: فى القيا 
کڪ == 


5 ونه لا يجب الْإِيِمَاإِلَيْهُ حَالَإِقَامَةَدلِلِوعَلَيْةُ 

وطريق دفع هذه المعارضة القدحٌ فيما اعترض به» كإبداء فارق في مسألة 
الختء بأن يقال: هناك فرق بين مسح الرأس» ومسح الخفت بأن مسح الخت 
يعيبه» بخلاف مسح الرأس. 

وأشار بقوله: (وأن يُقْبَلَ... إلخ) إلى الخلاف في أنه هل يجوز الدفع 
بالترجيح لوصف المستدِلٌ على وصف المعارض بمرجُح مما يأتي في محله 
من الكتاب السادس» ككونه قطعيّاًء أو ظنيّاً ظئًاً أغلب» أو مسلكه أقوىء 
ووصف المعترض بخلاف ذلك» فالمختار نعم؛ لوجوب العمل بالراجح. 

وقيل: لا؛ لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن» لا مساواته لظن 
الأصل؛ لانتفاء العلم بهاء وأصل الظن لا يندفع بالترجيح. 

قوله: (لغا) جواب الشرطء وقوله: (الْمُرْتَضَى) مبتدأ خبره (قَبُولها), 
و(يمقتض) متعلق ب (قبولها) . 

وهوله: (وأن يُقبَل... إلخ) : (أن) مصدرية» والفعل مبني للمفعول. 
و(ترجيح) نائب فاعله» والمصدر المؤول معطوف على (قَبِولّها) » ويحتل كونه 
مفعولاً مقدماً ل (رَآوا)» أو مبتدأ خبره جملة (رَأَوا) بتقدير العائد؛ أي: قبول 
الترجيح رأوه. 

6575 - أشار بهذا البيت إلى أن المختار بناءً على قبول الترجيح لا يجب 
على المستدل الإيماء إليه في الدليل؛ أي: لا يجب عليه التعرّض إلى وجه 
الترجيح في نفس الدليل ابتداء حين استدلاله؛ لأن ترجيح وصف المستدل 
على وصف معارضه خارج عن الدليل. ش 

وقيل: يجب؛ لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض» فلا يثبت الحكم 
دونه» فهو كجزء عليته. 

وأجيب: بأنه لا مُعارض حينئذِ» فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده. 

وهذه المسألة ذكرها الآمديّ ومن تبعه فى الاعتراضات» وذكرّها هنا 
أنسب؛ لأنها تؤول إلى شرط في الفرع»› وهو أن لا يُعَارَضء كما عذه 
الآمدي هناء ووجهه أن الدليل لا يثبت الْمُدَّعَى إلا إذا سَلِمّ من المعارض. 














- ولا يفو خَبَرٌ عَلَّى خِلَاف فرع لَنَاوَنَاطِعٌ بلا خڃِلاف 
۸ - وَالشَرْطُفِي الْمرْعوَفي الأَصْل انّحَادْ حُكْوِهِمًا فَإِنْ يُخَالِفْ فَمَساذْ 
48 وَببَيَانٍ الانَّحَاهٍ فَلْيُجبٍ مُعْتَرضاً بالاختِلاف الْمُنْتَصِثِ 


قوله؛ (لا يجب الإيماء إليه) بقصر الإيما للوزن» وضمير (إليه) عائد إلى 
الترجيح» وضمير (عليه) على المعارض» والله تعالى أعلم. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه من شروط الفرع أن لا يقوم خبرٌ الواحد على 
خلافه» بناء على تقديمه على القياس» وهو قول الأكثرين» وهو الراجح» كما 
تقدم في مبحث الأخبار» وأن لا يقوم دليل قاطعَ على خلافه في الحكم» وهذا 
متفق عليه؛ إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه. 

فقوله: (وقاطع) بالرفع عطفاً على (خيرٌ) . 

۸ -- أشار بهذا البيت إلى أنه يشترط اتحاد حكم الأصل والفرع في عين 
الحكمء أو جنسه» كما تقدم في العلة. 

مثال العين: قياس القتل بمثقل على القتل بمحدّد فى ثبوت القصاص» فإنه 
فيهما واحد» والجامع کون القتل عمداً عدواناً . ْ 

ومثال الجنس: قياس بُضّع الصغيرة على مالِهًا في ثبوت الولاية للأب أو 
الجد بجامع الصغرء فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال. 

وزاد في «جمع الجوامع» مساواة الفرع والأصل في عين العلة» أو جنسهاء 
مثال المساواة في عين العلة: قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة 
المطربة» فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعاً لا شخصاً. 

ومثال المساواة فى جنس العلة: قياس الطرّف على النفس في ثبوت 
القصاص بجامع الجناية» فإنها جنس لإتلافهما . 

فإن خالف الفرعٌ الأصل في العلة؛ أو ححمُه حَكمّة فسد القياس؟ لانتفاء 
العلة عن الفرع في الأول» وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني وال 
تعالى أعلم . 

۹ - أشار بهذا البيت إلى أن المعترض بالمخالفة فيما ذُكر من العين أو 
الجنس يجاب من جهة المستدِلٌء وهو المراد ب (الْمُنْتَصِب) ببيان الاتحاد. 








1َ 


_-٠‏ ولا يَكُونُ حْكُمْ الأَصْلٍ آخِرًا وَقِبِلَإِلَّا لديل آخَرَ 
١‏ وَلَيْسَ شُرْطاً للشبوخ الْجلَّهْ بوت حُكْمِهِ ينص جَمْلَهْ 


مثاله أن يقيس الشافعئٌ الذميَّ على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأق 
فيقول الحنفي: الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة» والكافر ليس من أهل 
الكفارة؛ إذ لا يمكنه الصوم منها؛ لفساد نبته» فلا تنتهى الحرمة فى حقه» 
فاختلف الحكم» فلا يصح القياس . 

فيقول الشافعي: يمكنه الصوم بأن يُسْلِمء ويأتي به» ويصح إعتاقه» وإطعامه 
مع الكفر اتفاقأ. فهو من أهل الكفارة» فالحكم مُتَّحِدٌء والقياس صحيح. 

قوله: (وببيان الاتحاد) متعلق ب (يُجبْ)» و(معترضاً) مفعوله مُقَدّمَاً على 
الفاعل» وهو (ِالْمُنْتَصِب) أي: المستدل الذي انتَصَبّ لِمَحَاجَةَ المعترض› 
و(بالاختلاف) متعلق ب (مُعترضاً). والله تعالى أعلم. 

٠١‏ _ أشار بهذا الببت إلى أنه بشترط أن لا يتأخر حكم الأصل عن حكم 
الفرع» كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية» فإن الوضوء تَعْبّد به قبل 
الهجرة؛ والتيمم إنما تَعْبّد به بعدها؛ إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته 
حال تقدمه من غير دليل» وهو ممتنع ؛ لأنه تكليف بما لا يُعْلَّم. 

نعم إن ذُكر إلزاماً للخصم جازء كما قال الشافعي: للحنفية طهارتان أَنى 
تفترقان لتساويهما في المعنى. 

وقيل: يجوز إن كان للحكم دليل آخر متقدم؛ لجواز أن يَدُلّنا الله على 
الحكم بأدلة مترادفة» كما تأخرت بعض معجزات النبي وَل عن المعجزات 
المقارنة لابتداء الدعوة» وعلى هذا القول أبو الحسين البصريء والإمام 
الرازي» وابن الصباغ» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه لا يُشترط ثبوت حكم الفرع بالنص عليه 

وقيل : يشترط ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل » والقياس يدل على 
تفصيله»ء قالوا: لولا ورود الشرع بميراث الجدّ في الجملة لَمَّا استعمل 
الصحابة القياس في كيفية توريثه مع الإخوة. 





تن 
قيس ومين کرو بے 


۲ -_ وَشَرْطُ تفي نَم َو إِْمٍَ مُوَافِقٍ فِي الْحُكُم دو نِرّاع 
۳ (الرًابح الْعِلَّهُ مِنْدَ أل حََّمُعَرف وخ الأضْل 
4 بِهَاوَقَالَ الْحَنَفِِىْ تابث بالئَّصٌ وَالسَيْفُ يَقُولُ الْبَاعِتُ 
6 وَهْيَ الْمُوَنَرُ لِذِي امُيِرَال بِهدِوَجَمْلٍ الله بولِلْمَرَالِي 


ورد بأنهم قاسوا (أنت علي حرام) على الطلاق تارةء وعلى الظهار أخرى» 
وعلى اليمين أخرى» وليس فيه نصّء لا جملةء ولا تفصيلاًء والله تعالى 
أعلم . 

۲ - أشار بهذا البيث إلى أنه احتف فى أنه هل يُشترط أن لا يكون 
حكم الفرع منصوصاً عليه أو بتعا عليه بما بوافقا؟ 

فقال الغزالي» والآمدي: نعم؛ نظراً إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو 
عند فقد النص» والإجماع. 

وقال الأكثرون: لا؛ لأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك. 

قلت: ما قاله الغزالي والآمدي هو الراجح عندي؛ لأن الصواب أن القياس 
لا يصار إليه إلا عند الضرورة بفقد النصوصء. والله تعالى أعلم. 

أما نف ص مخالف له فلا شك في اشتراطه في العمل به» وإن لم يُشترط 
في صحته في نفسه» قاله الناظم . 

قلت: قوله: (وإن لم يشترط في صحته في نفسه) فيه نظر لا يخفى؛ فقد 
قدمنا أن القياس فى مقابلة النص باطل قطعاًء فكيف لا يُشترط؟ والله تعالى 
أعلم . 00 

قوله: (وشرط... إلخ) مبتداً خبره (ذو نزاع) » ووقع في نسخة: (ذي نزاع) 
بالجرء وهو غلطء والله تعالى أعلم . 

۳ 365 , 866 - أشار بهذه الأبيات إلى (الرابع من أركان القياس)» 
وهو العلة» وفي تعريفها أقوال: ٠‏ 

(أحدها) ‏ وعليه أهل السنة'“ -: أنها مُعَرّف الحكم؛ أي: تدل على 


- سيأتى قريباً أن هذا ليس مذهب أهل السنة» بل هو مذهب الأشاعرة» ولكن سبق أن‎ )١( 








الكتاب الرابع: في القيا 
بح 1 


ل ا م ا ا ا ا ا 00 


وجوده» بمعنى أنها علامة عليه» ولا تؤثر فيه؛ لأن المؤثر هو الله تعالى» 
فالإسكار علة؛ أي: علامة على حرمة الخمر والنبيذء وعلى هذا اختٌّيف: هل 
حكم الأصل ثابت بهاء أو بالنص» فالشافعية على الأول» والحنفية على 
الثاني ؟ لأنه المفيد للحكم . 

وأجاب الأولون بأنه لم يُفده كون محله أصلاً يقاس عليه والكلام في 
ذلك والمفيد له هو العلة؛ إذ هي منشأ التعدية المحمّقّة للقياس . 

(والثاني) - وعليه الآمدي _: أنها الباعث للتشريع» بمعنى اشتمال الوصف 
على مصلحة صالحة أن تكون مقصوداً للشارع من شرع الحكم» وتبعه ابن 
الحاجب. 

قال ابن السبكي: ونحن معاشرٌ الشافعية إنما نمسر العلة بالمعرّف» ولا 
تُقَسّرها بالباعث أبداً» وَتُمَدّد النكير على من يفسرها بذلك؛ لأن الرب تعالى 
لا يبعئه شيء على شيء» ومن عبر من الفقهاء بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف 
على الامتثال» نبّه عليه أبي. انتهى” . 

(الثالث) ‏ وعليه المعتزلة -: أنها المؤثر في الحكم بذاته» بناء على أنه يتبع 
المصلحة والمفسدة. 

(الرابع) ‏ وعليه الغزالي -: أنها المؤثر فيه لا بذاته» ولكن بجعل الله 
تعالى لها مؤثرة» وزيفه الإمام الرازي بأن الحكم قديم» والعلة حادثة, 
والحادث لا يؤثر في القديم. 

قلت: هذا حاصل ما ذكره صاحب «جمع الجوامع»» وشراحه» 
والناظم» في «شرحه» من الأقوال» وهو متعقّب فإن نسبة القول إلى أهل 
السنة» غير صحيح؛ لأن هذا قول المتكلمين والأشاعرة» كالرازي» 


= آهل السئة عند صاحب «جمع الجوامع) وتبعه الناظم هم المتكلمون من الأشاعرة» 
وغيرهمء فهو عندهم مقابل المعتزلة» ولا يعنون به أهل السنة من السلف. فتنبّه. 

)١(‏ سيأتى أن هذا المذهب ليس مذهب أهل السنةء بل هو مذهب المتكلمين» فهو 
مذهب باطل» فته . 
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nune‏ قارو فا فاو وا م قار م وان م ها ماه مه و ماه مايا فووا م قافو اواو ف عامار امه عامن مامه ف راف واف. راواه ناما ما مان م 6م 


والبيضاوي» وأمثالهماء وأما أهل السنةء فإنهم يُثبتون العلّة» على معنى 
السبب» ولا يقولون: إنها مجرّد علامة وأمارة» فإن هذا من انحرافات 
المتكلّمين» ودونك ما حققه المحقّقون ممن لهم دراية بحقائق المذاهب» 
ودقائق الأقوال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى -: أهل السنة والجماعة على 
إثبات الباء السببية» ويقولون: إن الله تعالى يخلق الأشياء بالأسباب لا 
عندهاء ونفاة الأسباب» وهم الجهميّة: وأتباعهم يقولون: إن الله يفعل عندها 
لا بهاء ومن ذلك تعريف كثير من الأصوليين السبب بأنه ما يوجد الحكم عنده 
لا بهء قال كَنْهُ: ومن قال: إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به 
القرآنء وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله 
من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بهاء مثل قدرة العبدء كما أن 


من جعلها هى ا لمبدعة لذلك فقد أشرك بالله» وأضاف فعله إلى غيره. 
انت . 


وقال ابن القيّم كَُنْهُ: والناس في الأسباب طرفان ووسطء طرف بالغ في 
نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء على عقله زاعماً أنه بذلك ينصر الشرع»› 
فجنى على العقل والشرع» وهم الأشاعرة» وطرف بالغ في إثباتها حتى قال: 
إنها مؤثّرة بنفسها دون أمر الله وهم المعتزلة» والوسط وهو مذهب السلف أن 


الأسباب مؤثّرة بأمر اف" . 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - أيضاً: الذي عليه جمهور المسلمين 
من السلف والخلف. أن الله تعالى يخلق لحكمة» ويأمر لحكمةء وهذا مذهب 
أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام من المعتزلة والكرامية 
وغيرهم . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١١7/7(‏ 


(؟) راجع: «مدارج السالكين» (١/57377؟)2‏ و«شفاء العليل» (۱۸۹)ء و«إعلام الموقّعين» 
(۰۲۹۸/۲ ۲۹۹) كلها لابن القيم ككأَنهِ. 
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Êضaa‏ ل ا ا ا ا ا ل ا ا لت ا ا ا ل ا ا ل 50 


وذهب طائفة من أهل الكلام» وتفاة القياس إلى نفي التعليل في خلقه 
وأمره» وهو قول الأشعري ومن وافقه. وقالوا: ليبس في القران لام تعليل في 
فعل الله وأمره» ولا يأمر الله بشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدةء بل ما 
يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم بسبب من الأسباب» فإنما خََلّقَ ذلك 
عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذا ولا هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستلزم 
الحاجة والاستكمال بالغير» وأنه يفضي إلى التسلسل» والمعتزلة أثبتت التعليل 
لكن على أصولهم الفاسدة ذ في التعليل والتجويز. 

وأما أهل الفقه والعلم» وجمهور المسلمين الذين يثبتون التعليل» فلا يثبتونه 
على قاعدة القدرية» ولا ينفونه نفي الجهمية. 

ثم قال: قول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول 
اس وبه يكبت أن اله حكيم؛ فإنه من لم يَفْعَل شيئاً لحكمة لم يكن 

. انتهى 

فمن الأمثلة على ذلك في القرآن: 

أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة» قول تعالى: ##ومَا جَعَلْنَا 
آلقبکة التي کت علا إلا لِتَعلم من يي اسول يكن بيب عل عَقِبيَْ الآبة 
[البقرة: .]١٤١‏ 

وتارة ذكر (كي) الصريحة في التعليل» كقوله تعالى: # ى لا يکن دوت ب 

يك نک الآية [الحشر: ۷]. 

وتارة يذكر (من أجل)» وهي أصرح في التعليل» كقوله تعالى: لمن أجل 
ذلك كينا عل بن إِنْرِيلَ4 الآية [المائدة: .]١١‏ 

وتارة يذكر (لعلّ) المتضمّنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى 
المخلوق» كقوله تعالى : اھا ادن "مثا كب يڪم ليام گنا کيب عل 


سار 


سے ين لِم لملكم تقون [البقرة: ۱۸۳]. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۷۷ ۳۷۸). 
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وأقافا يم فاو و و افع هم هوه و اه و وافهة ف وان و enna‏ قافو مم اه هام ها هاف وايا واه يه ماران وفوا ما راث ناوا و و م هاه ممم رار ف نر رار م م م مالم 


رر س2 


وتارة يذكر المفعول لهء كقوله تعالى: لورلا عل الكتّب يي لكل 

سىء [النحل: 49]. 

وتارة ينبّه على السبب بذكره صريحاً» كقوله تعالى : «فِظو 
نا لین کیت یلت کم ریدم عن عبيل أل گی @ ' ا ا 
مهوا عَنْهُ ركهم مول الاس بالطل الآية [النساء: ٠١١٠ء .]٠١١‏ 

فكان ذكر الشارع ل للعلّة والأوصاف المؤثرة والمعاني ب اللحترة في ا ا 
لأحكامها: وعدم تخلنها عنها إلا لمانع بُعارض | أقتضاءهاء ویو جب خف 
أثرهاء ولتعدية الحكم بتعدّي هذه العلل والأوصاف”'. 
على الله رعاية مصالح العباد”'؟؛ وذلك لأن السلف يُثبتون لله كمال القدرة 
والحكمة» ولا يُسْبّهونه بشىء من خلقه» ولأجل ذلك يقولون: إن الله تعالى 
خالق كل شيء وملیکه» وما شاء كان» وما لم يشا لم يکن› وهو على كل 
شيء قديرء ويفعل 8# ما يفعله بأسباب» ولِجکم» وغايات محمودة» فله 
المشيئة العامّة» والقدرة التَامّة» والحكمة البالغة“. 2 
خلقه : 5 2 ا ينعد ا( [الأنبياء: 78]. 

فلهذا لا يصح القول بأن العلّة مجرّد علامة محضة؛ لكونه مبئيّاً على إنكار 
التعليل فى أفعال الله لي بل العلة هى الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة 

يع الحكم. 


قال شيخ الإسلام كأَنه: ومذهب الفقهاء أن السبب له تا ثير في مسببه ليس 


r 


.)۱۹۸ - ۱۹٦/۱( راجع: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۹۲ - 9١/8( و«مجموع الفتاورى)‎ .)٤0١/١( «منهاج السنة»‎ )۲( 
.)5١”ص( «مجموع الفتاوى» (۸/ ۹۷ء ۹۹4)ء و«شفاء العليل»‎ )9( 











eons‏ مو ف و و مه نموم عام و ف واه ياه و واواه عه فوا وم هه موا فيه م قاف نارف وافاواه فاه ف وراوا فاح هوام ووه ناواو فاه وروا ران مو 


علامة محضةء وإنما يقول: إنه علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بَنَوا 
على قول جَهُمء وقد يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاءء وجمهور من يُطلق 
ذلك من الفقهاءء يتناقضون: تارة يقولون بقول السلف والأئمةء وتارة يقولون 
بقول هؤلاء» وكذلك الحكمةء وشَرْع الأحكام لِلْحِكُم مما اتفق عليه الفقهاء 
مع السلف» وكذلك الحكمة في الخلق» والقرآن مملوء بذلك في الخلق 
والأمرء ومملوء بأنه يخلق الأشياء بالأسباب» لا كما يقوله أتباع جهم: إنه 


- 7 م سرس سر ی‎ 1 5 ٠. 

يفعل عندها لا بهاء كقوله تعالى: #أنزل ين السا مله ايا به الارض بعد موا 4 

[النحل: ٠ ]٦١‏ وقوله: اورا من السَمَهِ م4 مرك دشنا پو جَنّتِ وب اميد 
رم هوس ساس و سام ت 02 سے ر فط سے و سی سے سرو سے راع 

9 وال باسِقتٍ ھا طلم ید © رقا لاد وَأَحِينا پو لَه سا [ق: 5 - 


- 8 وه Ko‏ وم کہ سل سا م ا ےو ع ع ے ہہ ٤‏ 

۱ وقوله: وهو الف سل الريلح بشرا بيرت يدى حميوء حوه إذا ا 
ا ا 0 سه ا 2001 مولس سجس ل له م عرس 6 

سحابا ثقَالا سقلنة للد مْيْتِ فازلتا به الما فاخرجُتا بد من كل المت »4 [الأعراف : 

۷ وقوله: 9يَهَدَى به آله مَري أَنَمَمّ رِضُوََكمٌ سبل ألسَلَِ 4 [المائدة: 


00 زر ورو 


7 وقوله: لوهم يُمَذْبْهَمٌ آله يريك [التوبة: ]٠١‏ ونحو ذلك وأما 
دخول لام (كي) في الخلق والأمر فكثير جداً. 

والفقهاء المثبتون للأسباب والجكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى 
قسمين: خطاب تكليف» وخطاب وضع وإخبارء كجعل الشيء سببا وشرطا 
ومانعاًء فاعترض عليهم ناء ذلك بأنكم إن أردتم بكون الشيء سبباً أن الحكم 
يوجد إذا وجد فليس هنا حكم آخرء وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع. 

وجوابهم أن المراد أن الأسباب تَضَمّنت صفاتٍ مناسبةٌ للحكم» شرع الحكم 
لأجلهاء وشرع لإفضائه إلى الحكمةء كما قال تعالى: #إرك الصّككزة تن 
من الْفَحفَك والسك وکر اله أ ك4 [العنكبوت: 01450 وقال تعالى: إا 
بريد القَبِطنُ أن يوق يبتك الْعدوة وَالبََصَآه في قير وَالمَبيرِ 4 الآية [المائدة: ۹۱]. 

وكذلك أيضاً الذين قالوا: لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أتباع 
جَهُم نْمَاةٌ الأسباب» وإلا فالذي عليه السلف» وأتباعهم» وأئمة أهل السنةء 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدرء المخالفون للمعتزلة» إثباثث الأسباب» 
وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير» كتأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء والله 
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تعالى خلق الأسباب والمسببات» والأسياب ليست مستقلة بالمسبيات» بل لا 
بد لها من أسباب أخَر تعاونهاء ولها مع ذلك أضداد تمانعهاء والمُسَبِّبٌ لا 
يكون حتى يلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له» وهو 0 
يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرةٌ العبد 
سبب من الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها وحدهاء بل لا بد من الإرادة 
الجازمة مع القدرة. 

وإذا أريد بالقدرة القوّة القائمة بالإنسانء فلا بد من إزالة الموانع كإزالة 
القيد والحبس» ونحو ذلك» والصادٌ عن السبيل كالعدو وغيره. انتهى"» وهو 
بحث نفيس» وتحقيقٌ أنيس. 

قلت: قد تبيّن بهذا أن ما ذكره الناظم تبعاً لصاحب الأصل ليس مذهب 
أهل السنة» وإنما هو مذهب المتكلمين من الأشاعرة» وغيرهم. 

فأما أهل السنة» من السلف» وأهل الحديث الذين تضلعوا من علم 
النصوص» ولم يلتفتوا إلى ما أحدثه المتكلمون من الفلسفة المخالفة لهاء 
فإنهم يثبتون التعليل» والحكمة لأفعال الله تعالى» ويثبتون الأسباب على الوجه 
الذي تقرّر وتحرّر مما سمعته من التحقيق» فهم مخالفون لأهل الكلام الذين 
استقوا أفكارهم من الفلاسفة الضلالء فتاهواء وتحيّرواء وضلواء وأضلوا عن 
سواء السبيل. 

وإن شئت تمام البحث في هذاء فارجع إلى «التحفة المرضية»» ولاشرحهاا» 
فقد استوفيته هناك والله تعالى ولي التوفيق» ومنه الهداية إلى أقوم الطريق. 

فقوله: (عند أهل الحق) متعلق ب (مُعَرّف)» وهو بصيغة اسم الفاعل خبر 
لمحذوف؛ أي: هي معرّف للحكم. 

وقوله: (وحكم الأصل) مبتدأء خبره قوله؛ (بها) أي: ثابت بها . 

قوله: (والسيف) هو الآمدي. 

وقوله: (الباعت) بالتاء المثناة فوق» لغة في الباعث بالثاء المثلثة كما بينه 


.)588 485 /۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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5 وَقَدْ تجي ذَافِعَة أو رَافِمَهُ أو ذَاتَ الاَمَرَيْن بلا مُتَارَّعْه 
01 - وَصْفاً حَقِيِقِي ظاهِراً مُنْضَبطًا أو وَضْنَ عُرْفٍ 0 
۸- كذًَا عَلَى الأَصَمّ وَضْفاً لْمَوِيْ اؤ حكم شرع لَوْ حَقِيقِيًا نو 


في «القاموس»'› وهو خبر لمحذوف؛ أي: هي الباعث على التشريع 

وقوله: (به) أي: المؤثر بنفسه. 

وقوله: (وجعل الله) بالجر عطفاً على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار» وهو جائز» كما رجحه ابن مالك» حيث قال: 

وَعَوْدُ حافِض لَدَى عَظفٍ عَلَى صَمِيرٍ خَفْضٍ لازماً قَدْ جعِلَا 

وَنَيْسَ عدي لازماً إِذْ كَدْ أتى في النّظم وَالنَئْرٍ الصّحيح مُنْبَتَا 

أي: هي المؤثر بجعل الله تعالى عند العَرَالي› وال تعالى أعلم . َ 

١‏ _ أشار بهذا البيت إلى أن الوصف المجعول علة أقسام: 

(أحدها): أن يكون دافعاً للحكم فقطء كالعدّة» تدفعة جل النكاح من غير 
الزوج في الابتداء» ولا ترفعه في الأثناء» كما لو وطئت بشبهة تعتدٌ» وهي 
باقية على الزوجية. 

(الثاني) : أن يكون رافعاً له فقطء كالطلاق» يرف فع الحل» ولا دفعه» فإنه 


لا يمنع النكاح بعدذة. ٍ ٍ 
(الثالث): أن يكون دافعا رافعاء كالرضع؛ فإنه يدفع حل النكاح ويرفعهء 
إذا طرأ عليه . 


فوله: (الامرین) بنقل حركة الهمزة إلى للا وحذفها للوزن. 
وقوله: (بلا منازعه) أي : هذا متفق عليهء بدون خلاف» والله تعالى 
أعلم . 


لاد 868 أشار بهذين البيتين إلى أن العلة أقسام : 


)١(‏ فلا حاجة إلى ما تكلفه بعض الشرّاح» فقال: وقع هنا الإكفاء» وهو اختلاف الرويّ 
بحروف متقاربة المخارج؛ أي: حيث وقع ثابتٌ بالتاء مع الباعث بالثاء» والجواب أنه 
بالتاء و في الموضعين؛ والباعت بالتاء لغة في الثاء» كما ذكره و في «القاموس المحيطا. 











«امم د هوم ع و مي ع واين م جيه فيه فررة لايرو فوم رم ومو مو يوم م يه كيف و ويد م ورد رمم م رمم ف رن مر مجن نومري م رفم قم 


(أحدها): أن يكون وصفاً حقيقياً: وهو ما يُعْقَل بنفسه من غير توقف على 
عُرْفء أو غيره» كالظعْم في باب الرباء فإنه متعمّل في نفسهء وشرطه أن 
يكون ظاهرأء لا خفيّاء منضبطأء يتميز عن غيره. 

(الغاني): أن يكون وصفاً عرفيّاء وشرطه أن يكون مطّرداً لا يختلف 
بحسب الأوقات» وإلا لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلاً فى زمنه كاف 
فلا يجوز التعليل به ومثل للمطرد بالشَّرَف والخسة في الكفاءة. ٠‏ 

(الثالث): أن يكون وصفاً لخويّاء كتعليل حرمة النبيذ بأنه يُسمّى خمراًء 
كالمشتدٌ من ماء العنب؛ بناءً على ثبوت اللغة بالقياس. 

وقيل: لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي. 

(الرابع): أن يكون حكماً شرعيّاء سواء كان المعلول حكماً شرعيًا أيضاًء 
كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه» أم كان أمراً حقيقيّاء كتعليل حياة 
الشعر بحرمته بالطلاق» وحله بالنكاح» كاليد. 

وقيل: لا يجوز التعليل به؛ لآن الحكم معلول» فلا يكون علة. 

ورد بأن العلة بمعنى المعرّفء ولا يمتدع أن يعرف حكمٌ حكماء أو غيره. 

وقيل: إن كان المعلول حكماً شرعيًا جاز التعليل بهء أو حقيقيًا فلا. 

وقوله: (وضفاً) أي: تجيء العلة أيضاً وصفاً. 

وقوله: (حقيقي) بتخفيف الياء للوزن صفة ل (وصفا). 

وقوله: (أو وصف غزف) من إضافة الموصوف إلى صفته. 

وقوله؛ (باطراد) متعلق ب (شرطا)؛ وهو بالبناء للمجهول والألف 
إطلاقية . 

وقوله: (لغوي) صفة ل (وصفا) وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. 

وقوله: (أو حكم شرع) بالنصب عطفاً على المتصوبات. 

وقوله: (لو حشيقنًا نُوِي) أي: ولو قُصِد كونه أمراً حقيقيّاء كما تقدم آنفاً. 

ووقع في نسخة: (أو حقيقيًا)؛ ب (أو)ء بدل (لو)ء والظاهر أنه تصحيف» 
والله تعالى أعلم. 








الكتاب الرابع: فى القيا 
ا 2 - 


۹ - بَسِيطَة أَوْذَاتَ تَرْكيب وَفِي نَالِثٍ الزَّيْدُ عَن الْحَمْس نُفِي 
5 وَشَرْط الِإلْحَاقٍِ بها أن تشتميل ‏ لِحِحْمَوةتَبْعَقُهُ أَنْيَمْتَيِْ 
1 وَشَامِدا تَصُنَُحٌ لِلِانَاطَهُ بِهَائَيِمَاكَدْ تَرَى اشْيِرَاطَهْ 
7 - مَانِعُهَا وصق وُجُودِيٌ يُخِْلَ بالْحِكَمَةٍ الي عَلَيْهَا تَسْتمل 


8 - أشار بهذا البيت إلى أن العلة تنقسم إلى بسيطة» وهي ما لا جزء 
لهاء كالإسكار» ومرگبة وهي التي لها جزءء كالقتل العمد العدوان» ومُنَعٌ 
التعليل بالمركبة» قوم. 

قال ابن السبكي: وأمثلته كثيرة: وما أرى للمانع منها مَخُلّصاًء إلا أن 
يتعلق بوصف منه» ويجعل الباقي شروطاً» ويؤول الخلاف إلى اللفظ . 

وفي قول ثالث: يجوز التعليل بالمركب بشرط أن لا يزيد على خمسة 
أوصاف . 

قال الإمام: ولا أعرف لهذا الحصر حجة» قال المحلي: وقد يقال: حجته 
الاستقراء من قائله. 

وقوله: (بسيطة) أي: تجيء العلة أيضاً بسيطة. . . إلخ. 

وقوله: (وفي ثالث الزيد... إلخ) أي: وفي قول ثالث: الزيادة على خمسة 
أوصاف ممنوع . 

ووقع في نسخة: (الخلف) بدل (الخمس)» وهو تصحيفء فتنبه» والله 
تعالى أعلم. 

۰ ۸۱ ۸۲ - أشار بهذه الأبيات إلى أن للإلحاق بالعلة شروطاً : 

(قمنها) : أن تشتمل العلة على حِكُمّة تبعث المكلف على الامتثال للحكم . 

فضمير (تبعته) للمكلف» وتصلح شاهداً لإناطة الحكم بهاء كحفظ 
النفوس» فإنه حكمة تَرَنْبِ وجوب القصاص على علته من القثل العمد. . 
إلخ. فإنه من عَلم أنه إذا قَتَل فنص منه انكف عن القتل» وقد يُقْدِمِ عليه 
توطيناً لنفسه على تلفهاء وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر 
على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يُمَكّنَ كل منهما وارث 











الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وَأَنْ يَكُونَ ضَابطاً لِحِكْمَةٍ وَقِيلَ تَديَكُونُ نَفْسَ الْحِهْمَةٍ 
4 الها إِنْ بط وَانْتْخَِِا بِالْعَدْيِي الكُبُوتِي لَنْ يُعَلَلَا 


المقتول من الاقتصاص» وتصلح شاهداً لإناطة وجوب القصاص بعلته» فيلحق 
حينئكٍ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص؛ لاشتراكهما في العلة 
المشتملة على الحكمة المذكورة. 

وأشار بقوله: (فمما قد نَرَى... إلخ) إلى أنه قد عَم من اشتراط اشتمال 
العلة على الحكمة المذكورة أن مانع العلة وصف وجوديء يخل بحكمتهاء 
كالدّين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين» فإنه وصف 
وجوديّ يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعللة بملك النصاب» وهي 
الاستغناء بملكهء فإن المَدِين ليس مستغنيًا بملكه. لاحتياجه إلى وفاء دينه به 
ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه . 

قوله: (تشتمل)» وفي نسخة: (يشتمل) بالياء بدل التاء» والتاء هنا أولى. 

وقوله: (فمِمًا قد نْوَى اشتراطه) بالنون» وفي نسخة: (ترى) بالتاء بدل 
النونء وفي نسخة: (يرى) بالياءء والنونء أو التاءٌ أولى من الياءء ووقع في 
نسخة: (فمر ما قد ترى) وهو تصحيفء فتنيّه» والله تعالى أعلم. 

۸1۳ 855 - أشار بهذين البيتين إلى أن (من شروط الإلحاق بالعلة): 
يكون الوصف المعلّل به ضابطاً لحكمة» كالسفر في جواز القصرء ولا يجوز 
كونه نفس الحكمة» كالمشقة في السفر؛ لعدم انضباطها. 

وقيل: يجوز كونه نفس الحكمة؛ لأنه المشروع لها الحكمء وعليه الإمام» 
والبيضاوي» والثالث يجوز إن انضبظت» كحفظ النفوس؛ لانتفاء المحذورء 
بخلاف ما إذا لم تنضبط كالمشقة» واختاره الآمدي» وابن الحاجب» 
والهندي . 

وأشار بقوله: (وانتّخلا... إلخ) إلى أن من شرط الإلحاق بهاء أن لا تكون 
عَدميًا في الثبوتي» كتعليل قتل المرتد بعدم الإسلام» وقد اختلفوا فيه على 
قولین : ٠‏ 

(أحدهما): وهو اختيار الآمدي. وابن الحاجب».وصاحب الجمع 








الكتاب الرابع: في القياس - 
6 وَجَارَ نَمِل بالا تَطلِعْ تَخْنُ عَلَى حِعْمَيهِ من مُطِعْ 
807 وَالْجَدَليُونَ انْتَمَى وَالْقَاصِرَةْ قَوْمٌ أَبَوْمَامُطْلَقاً مُكَابَرَْ 
6 وَقِيلَ لَا مَنْصّوصَةٌ أَوْ مُجْمَعُ وَالْمُرْئَضَى جَوَارُها وَتَنْمَعُ 
الجوامع». واختاره في النظم لاء والثاني» وعليه الإمام الرازي» والبيضاوي› 
والأكثرون نعم؛ لصحة قولنا: صرب فلان عبده؛ لعدم امتثال أمره» ويجري 
الخلاف فيما جزؤه عدميّ» أما تعليل العدمي بمثله» أو الثبوتي فجائز وفاقاًء 

كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل» أو بالإسراف» كما يجوز تعليل 
الوجودي بمثله» كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. 

وقوله: (إن ضَبطت) بالبناء للمفعول. وقوله: (وانتّخْلا) بالخاء المعجمة» 
ويحتمل أن يكون بالحاء المهملة» وهو مبنيٌ للمفعول» والألف للإطلاق» 
وقوله: (بالعدمي الثبوتي) بتخفيف يائهما؛ للوزن» وقوله: (لن يُعَلَلا) بالبناء 
للمفعول» والألف للاطلاق أيضاً. 

والمعنى أنه اختير القول بأن الثبوتيئّ لا يعلل بالعدمي» والله تعالى 
أعلم . 

قوله: (انتحلا) بالحاء المهملة» ويحتمل كونه بالخاء المعجمة» والبناء 
للمفعول. 

35 855 /ا35 858 - أشار بهذه الأبيات إلى أنه يجوز التعليل بما 
لا نطلع على حكمته» كتعليل الربويات بالطعمء لأنه لا يخلو عنها في نفس 
الأمرء فإن فطع بانتفائها في بعض الصورهء فقال الغزالي» وصاحبه محمد بن 

وقال الجدليون: لا يثبت» إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق الْوئَنّة. 

مثاله من مسكنه على البحر» ونزل منه في سفينة» فقطعت به مسافة القصر 
في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا على رأيهما دونهم. 

فقوله: (فالحجة) أراد به الغزالي؛ لأنه كان يُلَنَّبِ حجة الإسلام. 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۹ - في مَنْع الِالْحَاقٍ وَفِي الْمُنَاسَبَهَ ‏ تُعْرَفُ وَاعْتِضَاهٍ تصن صَاحَبَهُ 
8 - وَحِِنْدَ الامْيَقَالٍ أَيْ لِأَجْلِهِ يَزداد أجراً قوق أَجْر فِعْلِهٍ 


و(الجدليون) نسبة إلى الجدل بفتحتين» وهو تعارض يجري بين متنازعين» 
لتحقيق حق» أو إبطال باطل» أو تقوية ظن» قاله البناني في «حاشيته على 
جمع الجوامع» (؟/ ١‏ ؟). 

وهذا البيت اختلف فيه العروض مع الضرب» فلو قال بدله: 

بتَفْيهَافِي صُورَةٍإِلْحُجَةٍ يَنْبِتفِيهَا الْحَُكْمْلِلْمَظِئَةٍ 

لسلم من الاختلاف المذكورء واللام في (للحجة) بمعنى (عند) متعلقة بما 
بعدها» والله تعالى أعلم. 

وأشار بقوله: (والقاصرة... إلخ) إلى أنه اختَيِف في التعليل بالعلة 
القاصرة» وهي التي لا تتعدى محل النص”'*. على أقوال: 

(أحدها): المنع مطلقاًء سواء كانت منصوصة» أو مستنبطة» حكاه القاضي 
عبد الوهاب في «(ملخصه) . 

(الثاني): المنع إن كانت مستنبطة» والجواز في المنصوصة» والمجمع 
عليهاء وعليه الحنفية» وأبو عبد الله البصري» وبعض الشافعية. 

(الغالث): الجواز مطلقاً. وهو الصحيح» وعليه مالك» والشافعي» 
وأحمد» واختاره الإمام» والآمدي» وأتباعهما. 

قوله: (والقاصرة) مبتدأ خبره جملة (قومٌ أبَؤْها). و(مكابرة) أي: أبوا 
ذلك لأجل مكابرتهم . 

وقوله: (وقيل: لا) أي: لا تَمْنَم المنصوصة» أو المجمّعٌ عليها. 

ووقع في نسخة: (ومجمع) بالواو بدل (أو)» وال تعالى أعلم. 

وقوله: (وتنفع) يأتي شرحه مع ما بعده. 

8١86م‏ أشار بهذين إلى الجواب عن قول المانعين: إنه لا فائدة 


)١(‏ مثاله أن يقال: يحرم الربا في البرٌ لكونه بُرّاء ويحرم الخمر لكونه خمراًء فإن العلة 
قاصرة لا تتجاوز محل النصّ إلى غيره. 

















الكتاب الرايع: في القياس 
١‏ - ولا تُعَدَى عِنْدَ كُوْنِهَا مَحَلَ حُكُموَخَاص جُرْئِهِ وَالْوَضْفَ جل 


للتعليل بالعلة القاصرة؛ لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها. 

وحاصل الجواب أن لها فوائد: 

(أحدها): أنه إذا عُرف قصورها عُرف امتناع أن يُلْحَقَ بذلك النص عليه 
غيره. 

(ثانيها): معرفة المناسبة بين الحكم ومحله» فيكون أدعى للقبول» فان 
النفس إلى ما تغرف علته أميل. 

(ثالثها): تقوية النصّ الدالّ على معلولهاء بأن كان ظاهراً غير قاطع» صرح 
به الإمام الرازي في «البرهان». 

(رابعها): ذكره السبكي» أن المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة» فيحصل 
له أجر قصد الفعل للامتثال» وأجر قصد الفعل لأجلها؛ لفعله المأمور به 
لكونه مأموراً به» وللعلة. 

وقوله: (في منع الإلحاق) بنقل حركة الهمزة» ودرجهاء متعلق بقوله: 
(تنفع) في البيت السابق. 

وقوله: (تغرف) بالبناء للمفعول» في محل نصب على الحال من (المناسبة) . 

وقوله: (صاحَبَة) بصيغة الماضي؛ أي: صاحب الحكم. 

وقوله: (أي: لأجله) أي: لأجل الامتثال» والله تعالى أعلم. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى أن العلة لا عدي لها عند كونها محل 
الحكم» أو جزءه الخاصٌ بأن لا يوجد في غيره» أو وصمَةٌ اللازمء بأن لا 
يتصف به غيره؛ لاستحالة التعدي حيشظٍ. 

مثال الأول: تعليل حرمة الربا في الذهب لكونه ذهباًء وفي الفضة كذلك. 

ومثال الثاني : تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما. 

ومثال الثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين» بكونهما قَيّم الأشياء. 

وخََرَجّ بالخاصٌ واللازم غيرهماء فلا ينتفي التعدي عنه» كتعليل الحنفية 
النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم» من 
الفصد ونحوه» وكتعليل ربوية البر بالظعُم. 














الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب السا 
عه ضيح معانئي طع 


7 2 وَجَوزوا التَعْلِيلَ في المُنْتَحَبِ عِنْدَ بي إِسْحَاقَ باسْم لَْقَبِ 
AYY‏ - وَجَرْماً المُشتى وَالْمَبْدِيٌ من المّمَاتٍ شبَه صورى 


اسر ر 


AVé‏ وجرد الْجُلْ بِِلَكَيِنٍ بل ادَّعَوَا وُقُوعَهُ بين 


قوله: (ولا ثُعَدّى) بحذف إحدى التاءين؛ أي: لا تتعدى العلة» أو بالبناء 
للمفعول. 

وقوله: (محل حكم) خبر (كونْهًا) وقوله: (وخاص جزئه) عطف عليه 
وحُففت صاده للوزن» وقوله: (والوصف) بالنصب عطف عليه أيضاًء وجملة 
قوله: (جَلْ) أي: علا وارتفع ذلك الوصف في محل نصب صفة (الوصف)› 
وصفه به إشارة إلى أنه وصف خاصٌ لا تصف به غيره. 

ووقع في نسخة: (وحض جزئه)» بدل (وخاص جزئه)» و(كل) بدل (جل) 
وهو تصحيف فاحشٌ» فتنبه» والله تعالى أعلم. 

۲ ۸۷۳ - أشار بهذين البيتين إلى أنه يجوز التعليل بالاسم اللقب 
أعني الجامد» كتعليل جُريان الربا في النقدين بأنهما ذهب وفضة» وطهورية 
الماء؛ بأنه ماء» والتراب بأنه تراب ونجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول 
كبول الآمديء وهذا ما اختاره في «جمع الجوامع»» تبعاً للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» واختار الإمام فخر الدين المنمّ» بل تَقَل الاتفاق عليه؛ إذ لا أثر 
للاسم في الحكم» وأما المشتقٌ من الفعل» كالسارق والقاتل» فيجوز 
التعليل به اتفاقاًء وأما المأخوذ من الصفة» كالأبيض والأسود» فهو من 
عِلَّل الأشياء الصوريّة» فمن احتج بالشبه الصوري احتج به» وسيأتي البحث 
نة . 

قوله: (في المنتخب) أي: المختار. 

وقوله: (لقب) بدل من (اسم)ء وفي نسخة: (باسم اللقب) بالإضافة. 

وقوله: (جَرْماً) أي: اتفاقاًء وأراد بالمبنئّ من الصفات» المأخوذ من دال 
الصفات» كالبياض» والسوادء والله تعالى أعلم. 

5 - أشار بهذا البيت إلى أنه اخدّلف في تعليل الحكم الواحد بعلتين› 
أو أكثر مطلقاً على مذاهب: 
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الكتاب الرابع: في القياس 
- وَقِيلَ في الْمَنْضُوصٍ لاما اسْتُبِطَا وَعَكْسّه يُحكى وَلَكِنْ مُلَّطَا 
61 - ويل فِي تَعَاقُبِ وَالْمَنْعَا رَأَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ شَرْعَا 


(أحدها) وعليه الجمهور: جوازه ووقوعه؛ لأن العلل الشرعية علامات» 
ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد» كالبول» واللمس» والمسٌ 
المانع كل منها من الصلاة مثلا 

قوله: (وْفُوعَهُ) مفعول (ادعَوا), و(بِتَيْنِ) تثنية (تا) اسم إشارة للمؤنثة؛ 
أي: اذَّعَُوا وقوع التعليل بهاتين العلتين» والله تعالى أعلم. 

ام أشار بهذا البيت إلى (القول الثانى): وهو الجواز فى العلة 
المنصوصة دون المستنبطة؛ لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية 
يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع» فلا يتعين استقلال كل منهاء 
بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية» وعلى هذا ابن فورك والغزالي ؛ 
والفخر الرازي وأتباعه. 

وأجيب : بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضاً . 

وإلى (القول الثالث): وهو عكس الثاني» وهو الجواز في المستنبطة دون 
المنصوصة؛ لأن المنصوصة قطعيةء فلو تعددت لزم المحال الآتي» بخلاف 
المستنبطة؛ لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف» وهذا 
القول حكاه ابن الحاجب» ولم يذكره في «جمع الجوامع»؛ لقوله في «شرح 
لمختصر»: إنه لم يره لغيره. 

وأشار في النظم إلى أنه غير صواب» بقوله؛ (ولكن غْلْطَا) بالبناء للمفعول؛ 
أي: نيب إلى الغلطء والله تعالى أعلم. 

5 2 أشار بهذا البيث إلى (القول الرابع): وهو أنه يجوز في التعاقب 
دون المعية؛ للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب؛ لأن الذي يوجد في 
الثانية مثلاً مثل الأول لا عينه. 

وإلى (القول الخامس): وهو أنه ممتنع شرعاً مع جوازه عقلاء وعليه إمام 
الحرمين» قال: لأنه لو جاز شرعاً لوقع ولو نادراً»ء لكنه لم يقع. 

وأجيب: على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع» والله تعالى أعلم. 














الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
جمس الحليس الصلح الع بتوضيح معاني الوب اادج 


80 - وَالآمِديٌ الْقَطْعٌ باميتَامِهِ عَثْلاًَ إن الْمُحَالُ في إيقًاعِه 
0 وجار حَكْمَانٍ بعِلَّدَوَلَوُ تَضَادَدًا وَالْمَنْمَ وَالْمَوْقَ حَكَوًا 

۷ _ أشار بهذا البيت إلى (القول السادس): وهو القطع بامتناعه عقلاً 
مطلقاء وعليه الامدي» وصححه في «جمع الجوامع»؛ للزوم المحال من 
وقوعه كجمع النقيضين فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغني 
عن الأخرى, فيلزم أن يكون مستغنياً عن كل منهماء وغير مستغن عنه» وذلك 
جمع بين النقيضين» ويلزم أيضاً تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد 
بالثانية مثلاً نفس الموجود بالأولى» ومنهم من قصر المحال الأول على 
المعية . 

وأجيب: من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية 
المفيدة لوجود المعلول» فأما الشرعية التي هي معرّفات مفيدة للعلم به فلا. 

ومحل الخلاف في الواحد بالشخصء أما الواحد بالنوع المخيّلِك شَخْصأً 
فيجوز تعدد العلل فيه بالاتفاق» صرّح به الآمدي» والهندي» كتعليل إباحة قتل 
زيد برِدّته» وعمرو بالقصاص» وخالد بالزنا بعد الإحصان. 

وعلى المنع حيث قيل به في الأول ما يذكره المجيز من التعدد قيل: العلة 
فيه مجموع الأمرين» وقيل: أحدهما لا بعينه» وقيل: بتعدد الحكم أيضاء 
فالحكم المستند إلى واحد غير المستند إلى آخرء وإن اتفقا نوعاًء والله تعالى 
أعلم . 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في جواز تعليل» حكمين بعلة 
واحدة على أقوال: 

(أحدها) وهو الصحيح: نعم» سواء كان في الإثبات؛ كالسرقة» فإنها علة 
للقطع؛ زجراً للسارق حتى لا يعود» ولغيره حتى لا يقع فيهاء وللتغريم جبراً 
لصاحب. المال» أم في النفي» كالحيض علة لتحريم الصلاة» والصومء 
والطواف» والقراءة. 

و(الثاني): لا . 

و(الثالث): الجواز إن لم يتضادّاء كما تقدم» والمنع إن تضاداء كأن يكون 








الكتاب الرابع: في القيا 
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4 وَمِنْ شُرُرطِهٍ كَمَاتَقَيَرَا أَنْلَا مُرَى تُبُونُهَامُوَخَرًا 
٠‏ عَنْ حُكم الأصْل عِنْدَنَا وَأَنْ لا تَعُودَ بالإبْطَال فِيهٍ أَصْلاِ 
١‏ وَإِنْ تَعْدْ عَلَيْهِ بِالخُصّوصٍ لا بالْعُمُوم الْخُلَف في النصُوصٍ 


مبطلاً لشىء » ومصححاً لغيره» كالتا بيد علة لبطلان الإجارةء وصحة البيع ؛ 
لأن الشىء الواحد لا يناسب المتضادين. 

قوله: (تضاددا) بفك الدالين للوزن» ووقع في بعض النسخ : (تضادًا) بدون 
الفك» وهو خطأء والله تعالى أعلم . 

688١ 8‏ أشار بهذين البيتين إلى أن من شروط الإلحاق بالعلة» أن لا 
يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل؛ لأن المعرّف للشيء لا يتأخر 
له . 

فقوله: (ومن شروطه) إنما صرح به كما قال في (اشرحه» ‏ لطول 
الفصل . 

وأشار بقوله: (عندنا) إلى خلاف قوم من أهل العراق» حيث لم يشتر 
ذلك» فجوزوا تأخرهاء كما يقال: عَرَقُ الكلب نجس كلعابه؛ لأنه مستقذرء 
فإن الاستقذار إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته. 

اومتها أيضاً أن لا تعود على الأصل الذي اسنْبظت منه بالإبطال؛ لأنه 

منشؤهاء فإبطالها له إبطال لها > كتعليل الحنفي وجوب الشاة فى الزكاة بدفع 
حاجة الفقيرء فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة» وذلك مُفْض إلى عدم وجوبها 
على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتهاء والله تعالى أعلم. 

1 _ أشار بهذا البيت إلى أنها إن عادت على الأصل بالتخصيص فقولان 

(أحدهما): نعم . 

و(الشاني): لا مثال ذلك: تعليل الحكم في آية: «أو لس آل 
[النساء: ]٤١‏ بأن اللمس مَظنّة الاستمتاع» فإنه يُخرج من النساء المحارم فلا 
ينتقض بلمسهن الوضوء» كما هو أظهر قولي الشافعي . 











5 وَأَنَ مُسْتَنْبَطَهَامَاوَرَدَا مُعَارضاً بمَايُنَافِى وُجِذَا 


والثاني ينقض؛ عملا بالعموم. 

وكتعليل الحكم في حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع الرَبَوَيّ 
بأصلهء فإنه يقتضي جواز البيع بخ بغير الجنس من مأكول وغيره» كما هو أحد 
قوليه أيضاًء لكن أظهرهما المنع؛ نظراً للعموم. 

ولاختلاف الترجيح في الفروع أَظْلَقَ في «جمع الجوامع»» وتبعه الناظم . 

وقوله: (لا بالعموم) أشار به إلى أنه لا يشترط أن لا يعود عليه بالتعميم 
اتفاقاً» كتعليل الحكم في حديث «الصحيحين»: ١لا‏ يحكم أحد بين اثنين› 
وهو غضبان» بتشويش الفكرء فإنه يشمل غير الغضب أيضا. 

قوله: (الْخُلْفَ) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: واقع فيه» والجملة جواب 
الشرط بتقدير الفاء. 

وقوله: (في النصوص) أي: في نصوص الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - 
نسخة: (في المنصوص)» والمعنى واحدء والله تعالى أعلم. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى أن من شروط الإلحاق بالعلة أيضاً أن لا 
يُعارِضها إذا كانت مستنبطة وصفُ منافٍ لمقتضاها موجودٌ في الأصل؛ إذ لا 
عمل لها مع وجوده إلا بمرجح. 

ومثله ابن السبكي بقول الحنفي في نفي تبييت النية في صوم رمضان: صوم 
عينٍ» فيتأدى بالنية قبل الزوال» كالنفل» فيعارضه الشافعي» فيقول: صوم 
فرض» فيحتاط فيه» ولا ببتى على السهولة. 

فقوله: (صومٌ عين) هو العلة المستنبطة» وقوله: (فيتأدّى بالنية قبل الزوال) 
هو الحكم» وقوله: (كالنفل) هو الأصل المقيس عليه» وقوله: (صوم فرض) 
هو المعارض المنافي لمقتضى العلة المستنبطة» قاله البناني . 

قال الشيخ المحلي : وهذا مثال للمعارض في الجملة» وليس منافياً» ولا 
موجوداً في الأصل . 

وأشار بقوله: (لا الفرع لنا) إلى أنه لا يُشترط أن لا تكون معارّضة بمناف 
موجودٍ في الفرع أيضاً. ٠‏ 














الكتاب الرابع: فى القيا 
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8 - فِي الْآَصْلٍ لا الْمَرْ لتا أن لا ثُتافي إِجْمَاماً وَنَضّا يُثْلَى 


وقيل: (يشترط ذلك؛ لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع» ومع 
وجود المنافي فيه المستندٍ إلى قياس آخر لا يَتْبْتُ). 

قال ابن السبكي: مثاله قولنا في مسح الرأس: ركنٌ في الوضوءء فيسَنُ 
تثليئه كغسل الوجه» فيعارض الخصم» فيقول: مسحٌ» فلا يُسَنْ تثليثه كالمسح 
على الخفين. انتهى . 

فقوله: (ركنٌ في الوضوء) هو العلة المستنبطة» وقوله: (فيسن تثليثه) هو 
الحكم» وقوله: (كغسل الوجه) هو الأصل المقيس عليه» والوصف المعارّض 
به هذه العلة هو قوله: (مسخ)» قاله اليناني ‏ رحمه الله تعالى -. 

قال الشيخ المحلي: وهو مثال للمعارض في الجملة» وليس منافياً. 

وإنما ضعفوا هذا الشرط» وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه؛ لأن 
الكلام في شروط العلة» وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه 
من قوله: (وتقبل المعارّضة فيه... إلخ)» ولا يَفْدّح في صحة العلة في 

وخرج بالمنافي غيره» فلا يُشترط انتفاؤه. 

قوله: (وآن مُسْتَنْبَطها... إلخ) بفتح همزة (أنَّ)» عطف على الشروط 
السابقة . 

وقوله: (مُعارّضا) بصيغة اسم المفعول» وَ(ؤجدا) بالبناء للمفعولء والألف 
للإطلاق» و(في الأصل) متعلق بهء وقوله: (لنا) متعلق بصفة (الفرع)» أو 
بحال منه» ولعل تقييده به لكونه المرجّح عند الشافعية» والله تعالى أعلم. 

۳ _ أشار بقوله: (وأن لا ثّنافي... إلخ) إلى أن من شروط الإلحاق 
أيضاً أن لا تُخالف العلة نصاًء ولا إجماعاً؛ لأنهما يُقَدّمان على القياس. 

مثال مخالفة النصّ قول الحنفي: المرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها بغير 
إذن وليها؛ قياساً على بيع سلعتهاء فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره: 
«أيّما امرأة نَكَحَتَ بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل ...» الحديث» وهو حديث 
اا 











GED‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


4 وَلَمْ ترذ عَلَى الذي حَوَاهُ إِنْ خَالَفٌ الْمَزِيدُ مُقْتَضَاهُ 
6 وَأَنْ تكونّ ذَانَ , بير قلا تَعْليلَ بِالْمُبْهَم أو وَصْفاً جَلَا 
7 َير مدر وير تايل دَلِبِلْهَالِحْكْم تزع حَاصِلٍ 
17 بجهَّة الْعْمُوم وَالْخُصُوصٍ وَالْخُلْفُ في الََاثِ عَنَّ نُصُوصٍ 


ومثالٌ مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب 
بجامع السفر الْمْشِقَّء فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه» وهذا 
المثال تقديري» فإنه لا قائل به من أهل العلم. 

٤‏ _ أشار بهذا البيت إلى أن من شروط الإلحاق أيضاً أن لا تتضمن 
العلة زيادة على النص» إن نافت الزيادة مقتضاه بأن يدل النص على عليّة 
وصف» ويزيد الاستنباط قيداً فيه منافياً للنصّ» فلا يُعْمَل بالاستنباط؛ لأن 
النص مقدم عليه. 7 

ومَثلّه بعضهم بأن بص على أن عتق العبد الكتابي لا يجزئ؛ لكفره» فيُعَلْل 
بأنه عتق كافر يتديّن بدين» فهذا القيد ينافي حكم النص المفهوم منه» وهو 
إجزاء عتقى المؤمن المفهوم من المخالفة» وعدم إجزاء المجوسي المفهوم 
بالموافقة الأولى» ذكره البنانى. 

قوله: (حواه) الضمير للنض» وكذا في فوله: (مقتضاه)» والله تعالى أعلم. 

3178856 - أشار بهذه الأبيات إلى أن من شروط الإلحاق أيضاً 
أن تكون العلة وصفاً مُعَياً؛ لأنها منشأ التعديةء فكذا منشأ الْمُحَفّق له. 

وقيل: يجوز أن يكون وصفاً مُبْهماًء كأن يقال مثلاً: يحرم الربا في البر 
للطعم» أو القوت» أو الادّخار» أو الكيل. 

ومنها أيضاً : أن لا تكون العلة وصفاً مُقَدَراً؛ أي : مفروضاً وجوده» كتعليل 
جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك الذي هو معنى مقدر» وجوّز الفقهاء 
التعليل به. ٠‏ 

ومنها أيضاً : أن له يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه؛؟ 
للاستغناء حيتتذٍ عن القياس بهذا الدليل . 











الكتاب الرابع: في القياس ED‏ 
۸ _ وَلَيْسَ شوْطاً كَوْنْهَا فِي الْقَرع أو حُكم الأصْل تَابتاً بالْقٌطع 
4 - ولا الْتِمَاءُ مَذْمَبِ الصّحَابِي مُخَالِفاً لَهاعَلَى الصّوَاب 


كحديث مسلم: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل...». فإنه دال على عليّة العم 
فلا حاجة في إثبات ربّوية الماح إلى قياسه على البر بجامع الطعم؛ للاستغناء 
عنه بعموم الحديث. 

وكحديث ابن ماجه: «مَن قاء. أو رَعَمَء فليتوضأ». فإنه دال على عليّة 
الخارج النجس في نقض الوضوءء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء» أو 
الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس؛ 
للاستغناء عنه بخصوص الحديث . 

قلت: لكن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن 
جريج» ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده ضعيفة» فلا يصلح للاحتجاج به 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقيل: لا يُشترط ذلك؛ لأن الاستغناء عن القياس بالنص لا يجب إلغاؤه؛ 
لجواز دليلين على مدلول واحد. 

قوله: (وَالْخُنْفُ في الثلاث... إلخ) يعني أنه وقع الخلاف في هذه المسائل 
الثلاث التي أولها (وأن تكون ذات تعيين... إلخ) . 

وقوله: (عن نصوص) أي: نصوص العلماء» والله تعالى أعلم. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أنه لا يشترط كون العلة في الفرع موجودة 
على وجه القطعء ولا كون حكم الأصل ثابتاً بالقطع أيضاً من كتاب» أو سنة 
متواترة» بل يكفي الظنٌ لهما؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل. 

وقيل: يُشترط ذلك؛ لأن الظن يَضْعُف بكثرة المقدمات» فربما يَضْمَحِلَ) 

قوله: (حكم الأصل) بدرج الهمزة للوزن» والله تعالى أعلم . 

8 - أشار بهذا البيت إلى أنه لا يُشترط أيضاً على الصحيح انتفاء 
مخالفة مذهب الصحابي للعلة؛ لأن قوله ليس بحجة» وعلى تقدير حجيته» 
فليس أرجح من القياس . 
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-١‏ آمّا انْهِمَا مُعَارِضٍ فَمَبْنِي عَلَى جَوَازٍ عِلَمَيْنٍ أيي 
1 وَصْفاً لها يَصُلُحُ لا مُنَافِي لَكِنْ يَؤُولُ الأمَدُ لِاخْيِلَافٍ 
7 - الط مَعْ كَبْلٍ , بر لَمْ ياف وَفِي كَبُمَاح يَؤُولُ لِلْخِلَافْ 
47 - ولیس نمی الْوَضْف عَنْ قوع لَزْمْ مُعْتَرِضاً وَقيلّ َلْزِمْ وَالتَزِمْ 
4 - نَالِتُهَاإِنْ ذَكَرَ الْقَرْقَوَلَا إِبْدَاهُ ء أَصْلٍ شَاهِدٍ فِيمًا اعْتَلَى 


وقيل: يشترط ذلك . 

2454 2 قد تقدم أنه يُشترط انتفاء المعارض المنافي عن 
العلة» وأما غير المنافي فأشار إليه بهذه الأبيات» وحاصله أن اشتراط انتفائه 
مَبْنِنٌّ على جواز التعليل بعلتين» فإن جَرّزناه» وهو رأي الجمهورء لم نشترطهء 
وإلا اشترطناه. 

والمراد بالمعارض المذكور وصفٌ صالخ للعليّة» كصلاحية المعارض بفتح 
الراء لهاء وإن لم يكن مثله من كل وجهء غيرٌ منافي'' بالنسبة إلى الأصل؛ 
لكونه لا تَنَافض بينهماء ولا نَضَادٌء ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين 
المتناظرين في الفرع» وذلك كالطّعُم مع الكيل في البر» فإن كلا منهما صالح 
لعلية الربا فيه» ولا تنافي بينهما بالنسبة إليه» ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف 
بين المتناظرين في التّفاحء فعند المعلّل بالظعم هو ربوي كالبر» وعند المعلل 
بالكيل ليس بربوي» فيحتاج كل في ثبوت مُدّعَاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه 
على الآخر. 

891 894 - أشار بهذين البيتين إلى أنه لا يلزم المعترض نف الوصف 
الذي عارض به عن الفرع مطلقاً بأن يقول مثلاً فيما تقدم: وليس الكيل موجوداً 
في التّقَاح؛ لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدِلٌ العلة بمجرد المعارضة. 


)١(‏ قال في «المصباح»: وقولهم: علة الربا الطّعُم: المعنى كونه مما يُظعَم؛ أ مما 
يسَاعْ جامداً كان كالحبوب» أو مائعاً كالعصيرء والدهن» والخلء والوجةٌ أن يقرأ 
بالفتح؛ لأن العم بالضم يُظلَّقَء ويراد به الطعام فلا يتناول المائعات» والطَعْم 
بالفتح يظلق ويراد به ما اول استطعاماًء فهو أعم. انتهى . 

(؟) قوله: (غيرٌ مُنَاف) بالرفع صفة ل (وصفٌ) بعد صفة. فتنبه. 











الكتاب الرابع: فى القيا 
کے =k‏ 


6 لِلْمُسْتَيلٌ القع لِلْمُوَارَبَةُ بِالْمَمْع وَالْقَذْح وَبِالْمُطَالبَهُ 
845 بِكوْنِهٍمُوَّنرَاُوَالفبَهِ إن لَمْ َك سَبْرٌ وَنَفْسِيِمٌ به 
81 - وَببَيَانٍ أَنَّمَاعَدَاهُ في صُورَةٍ سْتَقَلّ لَوْهَدَا يَفِي 
4 - بظَامِرٍ عَام إا لَمْ يَعْتَرِضْ تَعْمِيْمَه نَعْمِيْمَهُ وَإِنْ يَقْلَ لِلْمُعْتَرضْ 


وقيل: يلزمه ذلك مطلقاً؛ ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود. 

وقيل: إن صرّح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكمء فقال مثلاً: لا ربا في 
التفاح بخلاف البرء وعارض عليّةَ العم فيه لزمه ذلك؛ لالتزامه إياه بتصريحه 
بالفرق» فعليه الوفاء به» وإن لم يلزمه ابتداء» بخلاف ما إذا لم يصرّح به. 

وقوله: (وقيل: أَنْزْهْء وَالَْرْمْ) فعلا أمر؛ أي: ألزم المعترض نفي الوصف 
المذكورء والتزمه أنت إذا كنت معترضاًء والله تعالى أعلم. 

وأشار بقوله: (ولا إبداءً أصل... إلخ) إلى أنه لا يلزمه أيضاً إبداءٌ أصل 
يشهد لما عارض به بالاعتبار" على المختار. 

وقيل: يلزمه ذلك حتى تَقَبّل معارضتهء كأن يقول: العلة في البر الطعم دون 
القوت بدليل الملح» فالتفاح مثلاً ربوي. 

ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في 
حصول المقصود من الهدم. والله تعالى أعلم. ش 

6 28910845 898 - أشار بهذه الأبيات إلى أن للمستدل دفعٌ 
المعارّضة بأوجه: 

(أحدها): المنع؛ أي: منع وجود الوصف المعارّض به في الأصل» كأن 
يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز: لا نسلم أنه مكيل؛ 
لأن العبرة بعادة زمن النبي کي وكان إذ ذاك موزوناًء أو معدوداً. 

(ثانيها): القدح في عليّة الوصف المعارّض به ببيان أنه خَفِي» أو غير 
منضبط» أو عدمي» أو غيرٌ ذلك من مفسدات العلة. 

(ثالشها): أن يطالب المعترض ببيان تأثير الوصف الذي أبداه إن كان 


)١(‏ متعلق ب (يشهد). 
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48 قد ثَبَتَ نَبَتَ الْحُكم بِهَامَعَ انْيِمَا وَضْفِك فَالدَفعٌ بهذا ما كَمَى 
٠‏ -إِنْلَمْيَكُْمَعْ ذَالَوَضْفُ الْمُسْتَدِلٌ وَقِيلَ مُطْلَّقاً وَكَالَ يَنْخَْلُ 


مناسباء أو شَّبَّهه إن كان غير مناسب» ويختص هذا الوجه بما إذا لم يكن 
الطريق الذي أثبت به المستدل الوصف سَبراً وتقسيماًء فإن كان كذلك فليس له 
المطالبة بالتأثير» فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع السَبْر» فعليه بيان الحصر 
فيما دگره بطريقه . 

وإعادة الباء في قوله؛ (وبالمطالبة) في النظم وأصلِهِ لدفع توهّم عَوْدٍ الشرط 
إلى ما قبل مدخولها معه. 

ومن أمثلته: أن يقال لمن عارّض القوت بالكيل: لم قلت إن الكيل مؤثر؟ 
فيجيبه بييان أنه مؤثر بالدليل» وإلا اندفعت المعارّضة. 

(رابعها): أن يُبَيّن أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في 
صورة من الصورء وكان هذا البيان بظاهر عام إما بإجماع» أو بنصٌ ظاهرء 
فيبطل كون وصف المعارض في موضع التعليل؛ لئلا يلزم إلغاء المستقل» 
فقال في حديث: «الطعام بالطعام». فثبتت ربوية كل مطعوم» خَرَجَ عما نحن 
فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى النصض. 

وأعاد الباء هنا في قوله: (وببيان... إلخ) في النظم وأصِلِهِ لطول الفصل» 
قاله المحلي. 

قوله: (للمُوَارَبَه) قال في «القاموس»: المواربة: الْمُدَامَافُ والمخائلة. ١‏ 

وفي نسخة: (للمجائبّه). 

وفي أخرى: (للمطالبة)» والظاهر أن الأولى هي الأولى. 

وقوله: (إذا لم يَعْتَرض) هكذا عبارته (إذا لم يعترض) لكن المناسب هنا 
مادة التعرّض لا الاعتراض؛ لآن الاعتراض معناه المنع» وليس مراداً هناء 
والتعرّضٌ معناه التصدي» وهو المناسب هناء فحقٌ العبارة أن يقول: (إذا لم 
يتعرض للتعمديم) أي : إذا لم يتعرض المستدِلٌ للتعميم . 

وقوله: (وإن بقل) يأتي شرحه مع ما بعده. 

3٠١ 4‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه لو قال المستدِلٌ للمعترض: ثبت 
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320 و2 گە ت 2 وء 2025 د م0 9 
١‏ ثم إا مُعْتَرِضٌ آندى حَلَف مُلْمَّى نَذَا تَعْدُهَ الْوَضْع عُرِفُ 
۲ قَائِدة الإلعَاء رَانَث إلا أن يُلْمِي الْمُبْدَى من اسْتَدَلًا 

d4‏ مسى” هه سوسم o‏ 2 ؟ ل Su‏ 7 م ست 
۳ - لا بِقُصُورِه وَضَعْفِ الْمَعْنَى إِنْ سَلْمَ الْمَظِنَةَ الث تُعْتى 
4 وَقِيل يَكَفِي فِيهمَا وَمَل كى رَجْحَانُ وَضْف الْمُسْتَدِلٌ اخْتْلِقًا 
الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عارّضت به وصفي عنها لم 
يحض ذلك في الدفع» إن لم يكن وصف المستدل موجوداً فيها مع انتفاء 
وصف المعترض عنها؛ لاستوائهما في انتفاء وصفيهماء فإن وجد وصف 
المستدل فيها كَمّى في الدفع؛ بناءً على امتناع تعليل الحكم بعلتين. 

وقيل: لا يكفي مطلقاًء وإن جد فيها وصف المستدلٌ» بناء على جواز 

قال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: عندي أن المستدلٌ ينقطع بما قاله؛ 
لاعترافه فيه بإلغاء وصفه» حيث ساوى وصف المعترض فيما قَدَّحَ هو به. 

قوله: (إن لم يكن... إلخ): (يكن) تامّة؛ أي: إن لم يوجد وصفٌ المستدل 
مع انتفاء وصف | لمعترض . 1 

قوله: (وقال ينخَزل) أي: ينقطع المستدل» وفاعل (قال) ابن السبكي . 

وفي نسخة: (وعندي ينخزل) وعليه فهو من قول الناظمء والله تعالى 
أعلم. 

٩۳ 405” ۹۰۱‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا أبدى المعترض 
في الصورة التي أَلْعَى فيها المستدل وصفه وصفاً آخر يخلّف الذي ألغاه 
المستدلٌ» ويقوم مقامه» سَمَّى ذلك تعدد الوضع؛ لتعدد ما وضع ؛ أي : بني 
عليه الحكم عنده من وصف بعد آخرء وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء الذي 
حصل من المستدل» من سلامة وصفه عن القدح فيه. 

مثاله قول الشافعي في تأمين العبد حربيًا: أمان مسلم عاقل» فيصح»› 
كالحرء فيَدَّعِي المعترض أن الحرية جزء علة» وأن العلة أمان المسلم العاقل 
الحرء فإن الحرية مظنة الفراغ للنظرء فيلغيها المستدلٌ بالمأذون له في القتالء 
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فإن الحنفية وافقوا الشافعية على صحة أمانه» فيقول المعترض: خلف الإذنُ 
الحريةً في هذه الصورة» فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر؛ إذ لا شاغل 
لهء فإن عاد المستدلّء وألغى الْحَلَتَ أيضاً بما يُخرجه عن درجة اعتباره لم 
تزل فائدة إلغائه الأول» وله الإلغاء حينتذٍ بي طريق إلا بطريقين: 

١‏ - دعوى أن الْخَلّف قاصرٌء فإن قصوره لا يُخرجه عن صلاحيته للعلية؛ 
لجواز التعليل بالقاصرة. 

وقيل: له الإلغاء به» بناء على امتناع التعليل بها . 

؟ ‏ دعوى ضعف المعنى فى الوصف الذي عارضه مع تسلمه وجود 

المظنة ؛ ؛ لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل. 

وقيل: يكفي» بناء على أنه يؤثر في المظنة. 

وأشار بقوله: (وهل كَفَى... إلخ) إلى أنه هل يكفي في دفع المعارضة 
رجحان وصف المستدل على الوصف الذي أبداه المعترض بوجه من وجوه 
الترجيح» ككونه أنسب منهء أو أشبه؟ فيه قولان» بناءًَ على ' على التعليل بعلتين» إن 
جوّزناه لم يكف؛ لجواز أن يكون كل من الموضعين علد وإن لم نجوزه 
كفى» وقد رجح ابن الحاجب الأول» بناءً على ترجيح الجواز» وابن السبكي 
الثاني» بناءً على ترجيح المنع. 

قوله: (خُلَف مُلْعُّى) مفعول (أبدى)» وهو مضاف ومضاف إليه» و(تعدّدَ 
الوضع) مفعول ثان ل (غرف) على تضمينه معنى (شُمّي)» والمفعول الأول 
الضمير النائب عن الفاعل. 

وقوله: (فائدة الإلغاء) مبتدأ خبره (زالت) . 

وقوله: (الْمُيْدَى) بصيغة اسم المفعول مفعولٌ (يلفِي) . والفاعل قوله: (مَنِ 
استدلا) ) والألف إطلا قية . 

والمراد ب (الْمُتَدَى) هو الخلَفٌ الذي أبداه المعترض 

وقوله: (اللّت) بمعنى (اللتي)» ووقع في بعض النسخ بلفظ: (اللَّذ)» 
والأولى أولى» فتنبّه . 








الكتاب الرابع: فى القيا 
ım‏ 


٠‏ _ وَباختلاف الجنس لِلجِكَمَة قَذ يَأَتِي اعَيَرَاض مَعَ كُوْنهِ انَحَدْ 
“e‏ 5 5م سه و 4 o‏ . 2 2 3 

٦‏ - ضابط أَضّلِهٍ وفرع فُيَصَارٌ لِحَذْفِهِ خصٌّوصّهُ عَنٍ اعْيِبَارْ 
ofr o 4 2 3 aS ror‏ 

۷ = -وَإِنْ تك العلة فقدَ شرط او وبجوةٌ مَانع فجلهم رَأوا 
o g9‏ و 42> كو سن 2ه كو موه 

۸-- يلرم مِنْ ذاك وجو المقتضي والمَخْرٌ والسبكي ذا لا يَرْنَضِي 


وقوله: (ِتَعْنَى) بالبناء للمفعول؛ أي: تُقْصَدُه والله تعالى أعلم. 

3١5 6‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه قد يَتََّحِد الضابط المذكور في 
الأصل والفرع» ومع ذلك فيعْتَرَضٍ الحدّ بأن الجنس المصلحة فيهما مُخْتلِتٌ» 
كقولنا في اللواط: إيلاج فرج في فرج مُشْتَهَى طبعاً محرم شرعاًء فيوجب 
الحد كالزناء فيعْتَرَّض بأن الضابط» وإن اتحد فيهماء لكن الحكمة مختلفة» 
فإن حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواطء وفي الأصل دفع اختلاط 
الأنساب» فيتفاوتان في نظر الشرعء فينيط الحكم بإحداهما دون الأخرى. 

ويجاب عن ذلك بحذف خصوص الأصل» وهو اختلاط الأنساب في هذا 
المثال عن درجة الاعتبار بطريق من الطرّق الآتية» فتبقى العلة القدرٌ المشترّك. 

۷ 408 - أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا كانت علة الحكم فقد شرط. 
كانتفاء وجوب رجم البكر؛ لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجمء أو 
وجودٌ مانع» كانتفاء وجوب القصاص على الأب؛ لمانع الأبوّة» فهل يلزم من 
ذلك وجود المقتضي للحكم؟ 

الجمهور نعمء ومنهم الآمدي؛ إذ لو جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئلٍ 
لانتفائه» لا لِمَا فُرض من فقد الشرطء أو انتفاء المانع» والإمام فخر الدين» 
وتبعه في «جمع الجوامع»: لا؛ لجواز أن يكون لِمَا فُرض أيضا؛ لجواز 
دليلين على مدلول واحدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 














ھی ایی ںی 
نس وچ رو یې 





0 (مسالك العلة)" 


۹ - (الْأَولُ الِاجْمَاعٌ «فَالنَصٌ الْعَلِيا مِئْلْطِعِلَوَكَذَه ثَ يَلِى 
٩١‏ - ل (سبّب») وعد من ن اجل» د «کيٰ» وَمَعَها «إِذَنْ» أو الاه أئْ 
١‏ كاللام فَالٍإضمَارٍ البًا قَالمًا مِنْ شارع فَمِنْ فْقِيهِيُلفى 
7 راو فيرو وَهِنْهُ فاكف لك وإ وَمَامَضَى في الأَحْرْفِ 


]1١[‏ أي: هذا مبحث الطّدّق الدانّة على عليّة الشيء. 

والمسالك جمع مَسْلَّكَء وهي في اللغة مكان السلوك؛ أي: المرور» وفي 
الاصطلاح» هو ما دل على كون هذا الشيء علةً لهذا الحكم؛ حيثما كان 
الشيغ» بناءً على اشتراط الاظراد في العلة» كما سيأتي. 

وسّمّيت مسالك؛ لأنها توصل إلى المعنى المطلوب» استَعَارَ المسالك 
الحسية للمعنوي بجامع التوصل إلى المطلوب» ففيه استعارة تصريحية. 

۹۰۹۱۹ - شروع في بيان مسالك العلّة؛ أي: الطرق الدالة 
على كون الوصف عله لأشار - رحمه اله تعالى - في هذه الأيات إلى سكين 

(أولهما الاجماع): كالإجماع على أن العلة في حديث «الصحيحين»: 
يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان» تشويش الغضب للفكرء وقَدّم ا 
على النص كما صنع ابن الحاجب؛ لتقدمه عليه عند التعارض» وعكس 
البيضاوي؛ لأن النص أصل الإجماع . 

(الثاني: النصّ)» وهو قسمان: : صريح» ويُعَبّر عنه بالقاطع» كما فعل 
البيضاوي» وهو ما لا يحتم غير العِلَيّقَ بأن دل عليها بالوضع من غير احتياج 
إلى نظرء واستدلال» وهو مراتب: 

أعلاها أن يرد في النص (لعلة كذا). 

وقوله: (ثم بلي... إلخ) أي: يلي قوله: (لعلة كذا) أن يقال: (لسبب كذا)ء 


)١(‏ هذا محل نظرء وقد حققت البحث فيه في «التحفة المرضية» و«شرحهااء فراجعه 
تستشد» وبالله تعالى التوفيق. 

















الكتاب الرابع: في القيا 


هافواوا وا و ومع و ووه رم وعم نويه اموا مامه و م ماو 6 و و يواه واماء رو ثم مو وا ماو هو و فاو و وا ف مه هقف ثاره اميه يم واه م ويا عه وا وام 


ويليه (من آجل کذا)» كقوله تعالى: من جل ذلك سا عل بن إنرويل4 
[المائدة: ”"] . 

وقوله كلةِ: «إنما جيل الاستئذان من أجل البصر»ء ويليه (كي)» نحو قوله 
تعالى : [كٌ لا ی دول ب الَْيََةِ مكب الآية [الحشر: ۷]؛ أي: إنما جيل 
الفيء للمذكورين» كي لا يتداوله الأغنياء» فَيَحْرَم منه الفقراء» وفي مرتبتها 
(إذن)» كحديث : سئل عن البيع الوب بالتمر؟ فقال: «أينقص الطب إذا 
جف ؟)» فقالوا: نعم» قال: «فلا إذن)”"' . 

قوله: (العَلِي) صفة للنض»› وصفه به إشارةً إلى معنى الصريح؛ أي: النص 
الصريح» وهو مقابل الظاهر الآتي بعده. 

وقوله: (آو الظاهن... إلخ) أشار به إلى القسم الثاني من قسمي النص» وهو 
الظاهرء وهو ما يَحتّمل غير العليّة احتمالاً مرجوحاء وهو مراتب: 

أعلاها اللام» ظاهرةًء نحو: ا رلته ِلَيِكَ ليرج الاس الآية 
[إبراهيم: ١]ء‏ ثم مقدرة» نحو: ا ع كل لاني هين [القلم: ]٠١‏ إلى 
قوله: أن کان دا مالي وَس [القلم: »]١4‏ ثم الباءء نحو: «فظلو ِن لدت 
ادوا حرمتا عَلَييمْ طَيَبَتِ» الآية [النساء: »]1٠١‏ ثم الفاء في کلام شا 
وتكون فيه في الحكم» نحو قوله تعالى: #وَالسَارقٌ َالسَارقَةٌ فطعو دیما 
الآية [المائدة: ۳۸]ء وفي الوصبي» نحو حديث «الصحيحين» في المحرم الذي 
وَقَصَته ناقته: ١لا‏ توسوه طيباًء ولا تُخَمّروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) 
ثم في كلام الراوي الفقيه» نحو حديث ابي داود» عن عمران بن حصين ويا : 
(سها رسول الله ياء فسحد) . 

فقوله: (أو الظاهز.. .. إلخ) بالرفع عطفاً على (الْعَلِي) ؛ لأنه بمعنى الصريح» 
كما قذمئاه آنا . 

وقوله: (كاللام) أي: الظاهرة بدليل قوله: (فالإضمار)» وهو بالجرٌ على 
حذف مضاف؛ أي: فاللام ذات الإضمار. 


(1) أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وفي نسخة (فاللام) بالفاء» وما هنا أولى؛ لأن (أي) في البيت السابق 
تفسيرية داخلة على ما بعدهاء وهو (كاللام)» فهو تفسير للظاهرء فلا تناسبه 
الفاء . 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: وظاهر عبارة شُرّاح «جمع الجوامع» 
اختصاص قوله: في كلام الشارع» وما بعده بالفاء» وصرح في «منع الموانع» 
بخلافه» فقال: قولنا: (في كلام الشارع) إشارة إلى أن هذه الألفاظ كما 
اختلف مراتبها في أنفسها كذلك اختّلف بحسب وقوعها في كلام القائلين» 
قال: وزعم الآمدي أن الوارد في كلام الله تعالى أقوى من الوارد في كلام 
النبي بي والحق - وإياه ذكر الصفي الهندي ‏ مساواتهما؛ لعدم احتمال 
تطرّق الخطإ فيهماء فلذلك عَبَّرنا بالشارع. انتهى . 

وإنما لم تكن المذكورات صرائح؛ لمجيئها لغير التعليل» كالعاقبة في 
اللام» والتعدية في الباء» ومجرد العطف في الفاء. 

قوله؛ (راو) صفة ل (فقيه). 

وقوله: (فغيره) بالجر عطفٌ على (فقيه) أي: ثم في كلام راو غير فقيه. 

وأشار بقوله: (ومنه... إلخ) إلى أن من الظاهر (إنَّ) المكسورة المشدّدة» 
نحو قوله تعالى: رت لا در عل الْأَْضٍ بن الكفرن ديا 6 إِنّكَ إن ددهم 
يضلا ادك الآية [نوح: 055 ۲۷]. و(إِذْ)ء نحو ضربتٌ العبد إذ أساء؛ أي: 
لإساءته . 

وقوله: (فاقتف) أمر من الاقتفاء» وهو اتباع» وفي نسخة (فاقتفي) بالياءء 
وهي للإشباع؛ أي: فاتبع ما ذكرته لكونه صواباً والجملة معترضة بين المبتدإء 
وهو (إِنّ)» والخبر» وهو (منه). 

وقوله: (وما مضى في الأحرف) أشار به إلى ما تقدم في مبحث الأحرف 
أنه يرد للتعليل › وهو (يَيْدَ): و(حتی)» و(علی)» و(في)» و(مِن). 

قال المحلىّ ‏ رحمه الله تعالى -: وإنما فَصَلَّ هذا عما قبله بقوله: 
(ومنه)؛ لأنه لا يذكره الأصوليّون» واحتمال (إنّ) لغير التعليل» كأن تكون 








الكتاب الرايع: في القياس 


(الثَّالِتُ الْإيِمَا) اقْيِرَانُ لوصف اللَّفْظٍ لا مُسْتَئْبِطٍ مَعْ خُلْفِ 
4 بالْحُكم أيّا كان لَوْلَمْ يكن مُعَلَّلاً كَانَ ييه الْمَقْرَنِ 


لمجرد التأكيد» كما تكون (إذ)» وما مضى لغير التعليل» كما تقدم في مبحث 
الحروف. انتهى » والله تعالى أعلم . 

41١5 ۳‏ - أشار بهذين البيتين إلى (الثالث من مسالك العلة وهو 
الإيماء)» وهو اقتران الوصف الملفوظ بحكم مطلقاً؛ أي: سواء كان الحكم 
ملفوظاًء أو مستنبطاً» لو لم يكن ذلك الوصف من حيث اقترانه بالحكم لتعليل 
الحكم به» لكان ذلك الاقتران بعيداً» نره عنه فصاحة الشارع بوضعه الألفاظ 
مواضعها. 
١لا‏ تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل»» فالوصف الذي نيط به الحكم»ء وهو الطَعُم 
عند القائل بهء ليس منصوصاً. بل هو مستنيط» والحكم قد يكون أيضاً 
ملفوظاًء وسيأتى» ومستنبطاً» نحو وال 21 ال [البقرة: »]۲۷١‏ 
فالحكمء وهو الصحة مستنبط من الحل» له ملفوظ› وقد شَرَط في اجمع 
الجوامع» التلفظ في الوصف» ولم يشترطه في الحكم» وعليه الصفي الهندي› 
وقيل : يُشترط فيهماء وقيل: لا يشترط فيهما. 

وقوله: (اللفظ) ب بمعنى الملفوظء صفة ل (الوصف). 

وقوله: (لا مستنبط) بالجر معطوف ب (لا) على (اللفظ). 

وقوله: (مع خُلّف) حال من قوله: (لا مستنبط)» يعني أن بعضهم قال : 
الوصفٌُ المستنبظ مثل الملفوظ» والصحيح الأول. 

وقوله: (بالحكم) متعلق ب (اقتران)» وقوله: (معللا) بصيغة اسم الفاعل؛ 
أي : لو لم يكن ذلك الوصف من حيث اقترانه بالحكم ل لتعليل الحكم بهء كان 
بعيداً اقترانه من فصاحة الشارع»› ووضعه الألفاظ مواضعها. 

وقوله: (بَعِيدَ الْمَفْرن) بفتح الميم» والراء مصدر قَرَنَ؛ِ أي: بعيد الاقتران 
الذي ينره عنه فصاحة الشارع» والله تعالى أعلم. 











06 الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


06- كَحُكيو بَعْدَ سَمَاع وَصْف ‏ أو ذِكْرِه في الْحُكم وَضْفَاً مَنْفِو 


5 مُمَائهُ لَوْلَمْ يَكُنْ تَعْلِيلَا 
١7‏ - بِوَضْف أو بِشَرْطٍ أَوْ بِاسْيَنْنَا 
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و عَايَةٍ وَنَحْوْمَا لكتا 


Zz - 5 7” 0‏ ۹ اع مه 9 8 52 م 2 f~‏ 
6 أو كُوْنِهِ قذ رتب الحكمَ على وَصْف وَين مُقَوّتٍ قد حَظَلَا 


.89711 أشار بهذه الأبيات إلى أن الإيماء خمسة 
أقسام : 

(الأول): ما أشار إليه بقوله: (كحكمه... إلخ)» وهو أن يَحككُم الشارع 
بحكم عقب سماع صفة اتصف بها المخاطبء. فيظن أن الصفة علة لذلك 
الحكم» كحديث ابن ماجهء وأصله في «الصحيحين» في قصة الأعرابي: 
واقعت امرأتي في نهار رمضانء فقال: «أعتق رقبة...) فأمْرّه بالإعتاق بعد ذكر 
الوقاع» يدل على أنه علةٌ له وإلا لخلا السؤال عن الجواب» وذلك بعيدٌء 
فيُقَدّر السؤال في الجواب» فكأنه قال: واقعت» فأعتق. 

(الثاني): ما أشار إليه بقوله: (أو ذِكْرِهِ... إلخ)» وهو أن يذكّر الشارع وصفاً 
لو لم يكن علة للحكم لم يكن لذكره فائدة» كحديث «الصحيحين): لا يحكم 
أحد بين اثنين» وهو غضبان»» فتقييد المنع من الحكم بحالة الغضب المشوّش 
للفكر يدل على أنه علة لهء وإلا لخلا ذكره عن الفائدة» وذلك بعيد. 

(الغالث): ما أشار إليه بقوله: (أؤ بين حكمين... إلخ)» وهو أن يُفَرْق 
الشارع بين حكمين بصفة» سواء ذَكَرَ القسمين» كحديث «الصحيحين»: أنه لا 
جَعَلَ للفرسين سهمينء وللرّجل؛ أي: صاحبه سهماًء فتفريقه بين هذين 
الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعليّةِ كلّ منهما كان بعيداًء أو ذَكْرَ 
أحدَمُماء كحديث الترمذي: «القاتل لا يرث أي: بخلاف غيره المعلوم إرثه» 
فتفريقه بين عدم الإرث المذكور» وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع 
عدم الإرث لو لم يكن لعليته لكان بعيداً . 

أو يُمَرْق بشرط كحديث مسلم: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة.ء والبر 
بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلا بمثل› سواء بسواء 
يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس» فبيعوا كيف شتتم. إذا كان يداً بيداء 











الكتاب الرايع شی الفيا 
ر 
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فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلاًء وبين جوازه عند اختلاف 
الجنس» لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز كان بعيداً. 

أو يُقَرّق باستثناء» نحو: #فِيِصِفٌ ما وض إل أن وى [البقرة: ۲۳۷]؛ 
أي : الزوجات عن ذلك النصف فلا شىء لهنٌ» فتفريقه بين ثبوت النصف لهنٌّ 
وبين انتفائه عند عفوهنٌ عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء كان بعيداً. 

أو يُمَرّق بغاية. نحو: #ولا نَفَروهْنَ عي طهر الآية [البقرة: ؟؟7]ء فإذا 
طهُرن فلا منع في قربانهن» فتفريقه بين المنع من القربان في الحيض» وبين 
جوازه في الطهرء لو لم يكن لعلية الطهر للجواز كان بعيداً. 

أو مرق باستدراك؛ نحو: لا يلخدم أله أو فيه سي : وکن راڪم 
يِمَا عقّد ا الآية [المائدة: 0185 فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان. 
وبين الا بها عند تعقيدهاء لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة كان بعيداً. 

(الرابع): ما أشار إليه بقوله: (أو كونه... إلخ) وهو أن يُرَنْب الحكم على 
الوصف» نحو: أكرم العلماءء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية 
العلم له كان بعيدا. 

(الخامس): ما أشار إليه بقوله: (ومن مُفْوْت قد حَظلا)» وهو أن يمنع 
الشارع من فِعْلٍ قد يمرت ما طلبه قبل ذلك؛ نحو: #تَأسْمأ لل ذو أله ودروا 
ا الآية [الجمعة: 214 فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يُمَوتها لو 
لم يكن لمظنة تفويتها كان بعيداً . 

وقوله: (منفي) صفة ل (وصفا) وَقِفَ عليه بالسكون على لغة ربيعة. 

وقوله: (ومُفاده) بضم الميم؛ أي: فائدته» فاعل ب (منفي) أو مبتدأ مؤخرء 
و(منفيٰ) خبر مقدم» والجملة صف (وصفا). 

وقوله: (أتى تفصيلا) أي: قَعَلَ تفريقاً بين حكمين. 

وقوله: (بوصف... إلخ) متعلق ب (تفصيلا). 

وقوله: (ونحوها لكنا) مبتدأ وخبره؛ أي: نحو المذكورات من الوصف وما 
بعده لفظ الاستدراك» وهو (لكن)ء وأراد به الاستدراك من إطلاق الدال على 





الجليس الكالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
و لیس الع لان بتوضيع مان لس لماع 


69 وَلَيِْسَ شَرْطاً أَنْ يُتَاسِب الَّذِي امي لَه به احم في الول الذي 
(البَابِعٌ التّقْسِيمُ وَالسَبْرُ) ودا حَصْرْكَ الْأَوْصَافُ وَإِبْطَالُ النذَا 
۲۱ - ليِْسنَ بصَالِحِ كفي لباقي الْحَصَرْ وَيُكْتَمَى فيه بِقَّوْلِ مَنْ نَظَرْ 


المدللء والألف إطلاقيّة: وفي نسخة: (أو نحو لكنا) ب (أو)» وفي أخرى 
(أو نحو ما لكنا) بزيادة (ما)» وهو غلطء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أو كويْه) بالجر عطفاً على مدخول الكاف» في قوله: (كحكمه) . 

وقوله: (ومن مُفَْوّتٍ) متعلق ب (حظلا). بالبناء للفاعل» والألف للإطلاق» 
وهو في تأويل المصدر بتقدير حرف مصدري؛ عطف على مدخول الكاف 
أيضاً ؛ أي : وکخظله من فل شيء مُقَدَتَ للمطلوب. 

ووقع في نسخة: (من تَمَوْتِ)» والظاهر أنه تصحيفٌُ» وفي أخرى: (من 
مقوت) بالقاف بدل الفاء» وهو تصحيف بلا شكٌ» والله تعالى أعلم. 

۹ _ أشار بهذا البيت إلى أن القول الأصحٌء وهو قول الأكثرين أنه لا 
يُشتّرط في التعليل بالإيماء أن يكون الوصف الْمُومَى إليه مناسباً للحكم» بناءً 
على أن العلة بمعنى المعرّف. 

وقيل: يشرط بناءً على أنها بمعنى الباعث . 

قوله: (أومي) مغير الصيغة» و(الحكم) بالنصب مفعول (يُنَاسبَ). وفاعله 
الموصول» و(القول الشَّذِي) أي المختار» والله تعالى أعلم . 

3 أشار بهذين البيتين إلى (الرابع من مسالك العلة وهو التقسيم 
والسبر) والتقسيم لغة: التفريق» والسَّبْرٌ بالفتح لغة: الاختبار» والتقسيم مُتَقَدّم 
فى الوجود على السبر؛ لأنه أوّلاً يُعَدّد الأوصاف التي يُتَوَهَّم صلاحيتها للعليةء 
ثم يَسْبّرها ؛ أي : يختبرها ليميز الصالح للتعليل من غيره» فلذا كان تقديم التقسيم 

في اللفظ كما في «النظم» أولى من تقديم السبرء كما في «جمع الجوامع». 
والحاصل أنهما في الاصطلاح لقب لشيء واحدء وهو أن تَحَُصّرَ 
الأوصاف التي اشتمل عليها الأصل المقيس عليه» ثم بطل منها ما لا يصلح 
للتعليل» فيتعين الباقي للعلية . 
قوله؛ (الأوصاف) بنقل حركة الهمزة إلى اللام» وحذفها. 








الكتاب الرابع: في القياس 


۲ - بَحَدْتُ وَالأَصْلْ الْمَدَمْ فلم جذ وَظَنْهُ يَْفِيهِ أَعَنِى الْمُجْتَهِدْ 
۳۴ - وَالْحَضْرٌ وَالِإِبِطَالُ حَيْتُ عَنّا قطعاً فَقَطْهِي وَإِلَاظَنَا 


وقوله: (اللذا) لغة في (الذي)., وقوله: (ففي الباقي انحصر) أي: انحصر 
المطلوب من العلة في الباقي بعد الإبطال. 

ثم إن أقام المستدل دليلاً على الحصر دائراً بين النفي والإثبات» فهو 
كمل › > كقوله: ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا عل أو ُعَلّل بالبكارة» أو 
بالصغر» أو بغيرهاء وعدم التعليل» أو التعليل بغيرها باطلان بالإجماع» 
والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب» ويرده 
حديث مسلم: «الثيب أحق بنفسها». فيتعين تعليله بالبكارة. 

وإن لم يقم دليلاً حاصراً فيكفي فيه بقوله: بحثت .. إلى آخر ما يأتي» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (وَيُكْتَفَى) بالبناء للمفعول يأتي شرحه مع ما بعده. 

7 _ أشار بهذا البيت إلى أنه يمى بقول المستدل فى المناظرة فى 
حصر الأوصاف التي يذكرها: بحثتٌ فلم أجد غير ما ذكرته من الأوصاف» 
والأصل عدم ما سواهاء فيقَبّل منه ذلك؛ لعدالته مع أهلية النظرء ويندفع به 
عنه منع الحصرء هذا في المناظرء أما المجتهد الناظر لنفسهء فإنه يرجع في 
حصر الأوصاف إلى ظنه» فيأخذ بهء ولا يكابر نفسه. 

وقوله: (والأصل العدَم) بسكون الميم للوزن. 

۴ - أشار بهذا البيت إلى أنه إن كان الحصر في الأوصاف المذكورة» 

وإبطال ما عدا الوصف المدعى عليته قطعيين» فالتعليل بالباقي من الأوصاف 

قطعيٌ ) > وإن كانا ظنيين» أو أحدهما قطعي ١‏ والآخر ظني» فالتعليل ظني . 

قوله: (عَنَّا) بتشديد النون» والألف ضمير الحصر والإبطال؛ أي: حيث 
ظهراء وفي نسخة: (حيث عينا) وهو تصحيف. 

وقوله: (وإلا) هي (إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية؛ آي : وإن لم يكن 
الحصر قطعيّاً وقوله: (ظنا) خبر ل (كان) المحذوفة مع اسمها؛ أي: كان 
التعليل ظناً؛ أي: ذا ظنّء والله تعالى أعلم. 








14 وَهْوَلَدَى الأكتر لِلْمُتَاظِرٍ مَعَ الْخُصُومٍ َة وَالنَاظِرِ 
_ یئ ِتَاظِر وَالرَّابعٌ إن" لَيِسَ فِي تَمْلِيلِهِ مُتَازُ 
47 فَإِنْ بِوَضْفٍ رَائِدٍ خَْصُم يَفِي بَيَانَهُ الصَّلاعَ لَمْ يُكَلْفٍ 


o7 


7 وَالْمُسْتَيِلٌ لا الْقِطَاعَ خَذَلَهْ حَكَّى إِذَا يَمْجَرُ عَنْ أَنْ يُبْطِلَهْ 


۹۲٩۹ ٤‏ _ أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف في حجية الظنيّ على 
أقوال : 

(الأول): وعليه الأكثرون: حجة للناظر لنفسه» وهو المجتهد والمناظر 
غيرَه؛ لوجوب العمل بالظن. 

(الثاني): ليس بحجة لها؛ لجواز بطلان الباقي. 

(الثالث): حجة للناظر» دون المناظر؛ لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمهء 
واختاره الامدي . 

(الرابع): حجة لهما إن أجيع على تعليل حكم الأصل في الجملة؛ حذراً 
من أداء بطلان الباقي خطأ المجمعين» وإلا فلاء واختاره إمام الحرمين. 

قوله: (إن ليس... إلخ): (إن) شرطية» و(كان) محذوفة بعدهاء وهي 
شانية» وجملة (ليس) خبرهاء والجار والمجرور خبر (ليس)., و(متازع) 
اسمها مؤخراً؛ أي: إن كان لا يوجد منازع في تعليل الحكم بأن أَجِمّعوا على 
تعليل حكم الأصل في الجملة» وفي نسخة: (إذ ليس. .. إلخ) أي: حين 
عدم المنازع» والله تعالى أعلم. 

١‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا أَبْدَى المعترض بعد حصر المستدل 
الظنيَّ وصفاً زائداً على أوصافه لم يُكَلّف بيانَ صلاحيته للتعليل؛ لأن بطلان 
الحصر بإبداته كاف في الاعتراض» فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به. 

قوله؛ (يفي) مضارع وَفَى بالشيء: إذا أتى به» و(بيائة) بالنصب مفعول 
مقدم ل (يكلف)» والله تعالى أعلم. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه لا ينقطع المستدلٌ بمجرد إبداء المعترض 


)١(‏ وفي نسخة: (إذ). 





الكتاب الرابع: فى القيا حم 
اليا 9( 
۸ - وَحَيِتُ أَبَطَلَا سِرّى وَصْفَيْنِ مَلْيَحَفِهٍ التَّروِِدُ بد بَيْنَ يِن 
ماع 7 602 2 0 رات 2 25 ر وده 2 
۹ مِن طرق الابطال أن ينا للخَصم أنَّ الوص طرد لو هنا 


الوصف المذكور حتى بَغْجز عن إبطاله؛ لأن غاية إبدائه منع لمقدمة من 
الدليل» والمستدل لا ينقطع بالمنع» ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله» فيلزمه إبطال 
الوصف الْمُبْتتَى عن أن يكون عله فإن عجز عن إبطاله انقطع. 

قوله: (لا انقطاع) هي (لا) النافية للجنسء و(انقطاع) اسمها . 

وقوله: (خذله) بالذال المعجمة. من الخذلان» جملة في محل رفع خبر 
ل (لا) أي : لا يَعتّريه انقطاع يَخَذْله عن مقصوده» وفي نسخة: (حَرّله) بالزاي 
المعجمة. بمعنى فَطَعّه؛ أي : لا يحصل له انقطاع يقطعه عن استدلاله. 

وقوله: (حتى إذا يعجز) : (إذا) هنا لمجرد الظرف» و(يَعجن) من باب 
ضرب» وفي لغة: من باب تَعِبَ؛ أي: إلى وقت عجزه عن إبطاله» والله 
تعالى أعلم. ۰ 

٨۸‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه إذا اتفق المتناظران على إبطال ما عدا 
وصفين من أوصاف الأصل» واختلفا فى أيّهما العلة» كَمَى المستدلٌ فى السبر 
والتقسيم التَّرْدِيدٌ بينهما من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما؛ لاتفاقهما 
على إبطالهء فيقول: العلة إما هذاء أو ذاك» لا جائز أن تكون ذاك لكذاء 
فتعين أن تكون هذاء والله تعالى أعلم. 

8 - أشار بهذا البيت إلى أن من طرق إبطال علية الوصف الذي زاده 
المعترض بيان أنه طَرْديٌ؛ أي: مما عُلِم من الشرع إلغاؤه» إما في جميع 
الأحكام» كالطول» والقصرهء فإنه لا اعتبار بهما في شيء من الأحكام لا 
في القصاصء ولا الإرث» ولا الكفارة» ولا العتق» ولا غيرهاء فلا يُعَلّل 
بهما حكم أصلاًء وإما في ذلك الحكم بخصوصه» وهو معنى قوله في 
«النظم»: (لو هنا) آي : ولو کان في هذا الحكم خَاصّة وذلك كالذكورة» 
والأنوثة في العتق» فإنهما لم يعتبرا فيه» فلا يُعَلْل بهما شيء من أحكامهء 
وإن اعتبرا في الشهادة» والقضاء» والإرث» وولاية النكاح» والله تعالى 


أعلم . 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
کلام کے 
م فيه وَيَكَفِي لَمْ جذ مُنَاسَبَهْ 
3١‏ ين بَعْدِ بَحْتِ إن الْحَصْمْ ادَعَى أن كَذَاكَ وَصْمَهُ الَّذِي رَعَى 
۲ فَمَالَهُبَيَانْهَالِلِإنْيِمَال بَلْ رَجحَ السَبْرَ بتَكْثِيرٍ الْمَحَالُ 
۳ -_(الخَامِس الْاخَالَةٌ الْمُتَاسَبَهُ) وَسَمّ (َخْرِيجَ ّم الْمَتَاطِ) كَاسِبَة 


۰ ۰۹۳۱ 485 أشار بهذه الأبيات إلى أن من طرق الإبطال أيضاً أن 
لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها؛ 
لانتفاء مُثبت العلية» بخلافه فى الإيماء» ويكفى فى ذلك قول المستدل: 
! ت» فلم أجد مُوهِم مناسبة» يبل ؛ لعدالته مع أهلية النظر . 

فإن ادّعى المعترضٌ أن الوصف الذي اعتبره المستدلٌ كذلك؛ أي: لا تظهر 
فيه مناسبة» فليس للمستدل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق 
المناسبة» والانتقال يودي إلى الانتشار المحذور» ولكن يُرَجَّح سبره على سبر 
المعترض» بأن يبين أن سبره موافق لتعدية الحكم» وسبر المعترض قاصرء 
والمتعدّي أرجح من القاصر. 

قوله: (وأنه لم تظهر... إلخ) عطف على (أن يُتيِنَا... إلخ) . 

وقوله: (أنَّ كذاك... إلخ) الجار والمجرور خبر مقدم ل (أن)» و(وصقة) 
اسمها مؤخراً. 

وقوله: (بتكثير الْمَحَال)''' بفتح الميم» وتشديد اللام مف هنا للوزن» 
جمع مََل؛ أي: بدعوى كثرة محل وصفه» حيث يتعدّى إلى سائر المحال» 
بخلاف وصفه المعترض» فإنه قاصر على بعض المحالٌ» وما يتعدَّى أفيد مما 
هو قاصر» والله تعالى أعلم. 

“937 أشار بهذا البيت إلى أن (الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)› 


)0 كان في الطبعة مشروحاً بغير هذاء ونضه: : وقوله: «بكثير المَّحالَ») بالفتح › 
كا لاحتيال» والتحوّل» والتحيل : الْحِذْقّ وَجَوْدَةٌ النظرء والقدرة على التصرف› قاله 
في «القاموس». فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي : بالحذق الكثير. انتهى» 
ثم رأيت ما هنا أنسب» فاستبدلته بهء فتنبّهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 











الكتاب الرابع: في القياس (ND‏ — 


¢ 0 ع و 5 إلى مام - ساس عه 2 7 02 
494 تعييته ليعلةبإبذدا متاسِب مَعَ اقَجِرَانٍ قَصَّدَا 
د ع مع 85 م حار 25 ص 02 رر ملم 
٥‏ تحقق استِقلالِهِ بتفى مَا سواه بالسّبْر وَمَا قد لايَمَا 


ويسمى أيضاً (الإخالة) ‏ بكسر الهمزة ‏ لأنها يُخَال فيها؛ أي: ين أن 

الوصف علةً» ويُسمى استخراجها ب (تخريج المناط) ؛ لأنه إبداء ما نيط به 
0 2 

الحكم؛ آي : علق عليه . 

قوله: (المناسبة) بدل من (الإخالة) . 

وقوله: (تخريج المناط) مفعول ثان ل (سَمٌ)؛ و(كاسبَةُ) مفعول الأول على 
حذف مضاف؛ أي: سم عَمَلَ كاسبه» وهو استخراجهاء تخريجٌ المناطء 
يعني : أن استخراج المناسبة يُسَمّى بهذا الاسم» والله تعالى أعلم. 

5 - أشار بهذا البيت إلى أن تخريج المناط هو تعبينُ. العلة بإبداء مناسبة 
بينها وبين الحكم مع الاقتران بينهما؛ أي: مقارنة الحكم للوصف»ء 
كالإسكارء فإنه علة تحريم الخمرء واستنبظ لإزالته العقل المطلوب حفظه» 
ويناسب التحريم» وقد اقترن به في حديث: «كل مسکر حرام؛. وقَيّْدٌ الاقتران 
زاده في «جمع الجوامع» على ابن الحاجب. 

قال الشيخ ولي الدين: وهو لبيان اعتماد المناسبة» لا لتحقيق ماهيتها . 

وزاد أيضاً قوله: (والسلامة من القوادح) ولا حاجة إليه؛ لأن كل مَسْلَّك لا 
يثمر بدونها . 

ثم هذا الحد في «جمع الجوامع» لتخريج المناط. 

قال الشيخ المحلي: وهو أقعد من جعل ابن الحاجب له حداً للمناسبة. 

وقوله: (تعيينه) الضمير للمجتهد» .وهو خبر لمحذوف؛ أي: هو تعيين 
المجتهد. . . إلخ. 

وقوله: (اقتران) بالنون» ووقع في نسخة بالباء» وهو تصحيف» والله تعالى 
أعلم . 

٥‏ _ أشار بهذا البيت إلى أن تَحَقّق استقلال الوصف المناسب فى العلية 
يكون بعدم ما سواه بطريق السبرء ولا يكفي فيه أن يقول: بحثت» فلم أجد غيره» 
والأصل عدمه» كما تقدم في السبر؛ لأن المقصود هنا الإثبات» وهناك النفي. 








_- الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


5 - في الْعُرْفٍ فل الْعْقَلَا الْمَنَاسَبٌ وَقِيِلَ بل دَافِعُ ضر جَالِبُ 
3 وَقِيِلَ مَائَلْقَاه بِالْقَبُولِ حي عَرَضْنَهُ عَلَى الْعُقُولٍ 
٨۸‏ وَقِيلَ وَضْفْ ظَاهِرٌ لَه انَضِبَاط خضل عفد و ا ير 
۴4 - صَالِحٌ إِنْ يَكُونَ شَرْعٌ قَصَدَهْ مِنْ جَلْبٍ إِصْلاح وَدَفْع مَفْسَهَ سه 
'44 - فَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَنضبط أو م مَا ظهَرْ لازم ومو اة افا 


وقوله: (وما قد لايَمَا). وفى نسخة: (لاءما) بالهمزة؛ أي: الوصف الذي 
ناسب» وهو خبر مقدم لقوله: (المناسب) في البيت التالي» وفيه التضمين» 
ويأتي شرحه مع ما بعده. 

١ .۹ ۰۳۸ 990/915‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في 
المناسب المأخوذ من المناسبة المتقدمة» على أقوال: 

(الأول): أنه الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادة؛ أي: يقصده 
العقلاء لتحصيل مقصود مخصوصء كما يقال: هذه اللؤّلؤة مناسبة لهذه؛ أي : 
إن جَمَعَها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله» فمناسبة الوصف 
للحكم المترتّب عليه مُوَافِقَةٌ لعادة العقلاء ء في ضَمْهِم الشيء إلى ما يلائمه. 

(الغاني): أنه ما يجلب”'' للإنسان نفعاًء أو يدفع عنه ضرراًء قال في 
«المحصول»: وهذا قول من يُعَلّل أحكام الله بالمصالح» > والأول قول من يأباه. 

قلت: قد سبق أن تعليل أفعال الله تعالى هو الحقّ الذي عليه السلفء 
فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (في الْعُرف) متعلّقٌ بقوله: (لايّمَ) في البيت الماضيء وقوله: (فعل 
العقلا) مفعول (ِلايَمَ) أيضاًء وفوله: (المناسب)» وفي نسخة (للناسب) 2 وهو 
تصحيف» وقوله: (جالب) بتقدير (أو) أي: أو جالب نفع. 

(الثالث): قول أبي زيد الدَّبُوسيَ: هو ما لو عرض على العقلاء لتلقته 
بالقبول» وهو قريب من الأول» ولا يقدح فيه قول الخصم.ء لا يتلقاه عقلي 
بالقبول. 


(۱( من بابي ضرب وقتل.اه. المصباح . 











الكتاب الرابع: في القياس 
1 وَقُسَّمَ الْحُصُولُ لِلْمَفْصُود يِن مَاشْرعَ الْحُكمُ لَهُ عِلْماوَظَنْ 
5 - كاب القاس أز قي على السرا كَحَدُ حفر مَكَلَا 
۳ - أو نمْيّهُ ارجح يِل أن ئك آيسَّةً قَصدَ ضة ولاو لأ 
4 جوَارُ تَمُلِيل بكل مِنْهُمَا يفل جَوَازٍ الْقَصْرٍإذ تَتَعّمَا 


قوله: (تلقاه) والفاعل ضمير العقول» وفي نسخة: (يلقاه) بالياء. 

(القول الرابع): هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم 
عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول 
مصلحة.ء أو دفع مفسدة» فخرج بالظاهر الخفي» وبالمنضبط خلافه» فلا 
يسمى مناسباً . 

فإن كان الوصف خفيّاء أو غير منضبط اعتُبر ملازمّة الذي هو ظاهر 
منضبط» وهو المظنة للمناسب» فيكون هو العلة» كالسفر مظنة للمشقة 
المترتّب عليها الترخيصٌ في الأصلء» لكنها لَمّا لم تنضبط لاختلافها بحسب 
الأشخاص» والأحوال» والأزمان نيط الحكم بمظتتها 

قوله: (ملازةٌ) مبتدأ سوّغه كونه نائب فاعل في المعنى» وجملة (اعثير) 
ببناء الفعل للمفعول خبر المبتدإ» وجملة المبتدإ والخبر جواب (إن) بتقدير 


الفاء. 
وجملة فوله: (وهو المظِنّة) معترضة بين المبتد! والخبر» والله تعالى 
أعلم . 
4٤۳‏ 444 أشار بهذه الأبيات إلى أن لحصول المقصود 
من شرح 0 مراتت : 


(أحدها): ن يحصل يقيناً كالبيع؛ » فإنه إذا صح حصل المقصود من 
شرعه» وهو الملك. وحل الانتفاء يقينا. 

(ثانيها): أن يحصل ظناًء كالقصاص » فإنه يحصل المقصود من شرعه» 
وهو الانزجار عن القتل ظناًء فإن الممتنعين عنه أكثر من الْمُقُدِمِين عليه» ولا 
خلااف في جواز التعليل بهذا. 








2 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاتي الكوكب الساطع 


1 ۹ سد م جا مس‎ 6 2 orzo “aT f م‎ ° roy 
وَإِنْ يفت قطعا فقيل يَعْتَبَرَ وعندنا الآصَحٌ مَالَهُ أَر‎ 6 

٠.‏ اس ل عو اس ° ي مس( مهاه ر ا ت سه ره ىا ساراس 
445 فيو تَعَبَدٌ كالاسيبرًا وقد باع وفِي مجلس بيع استرّد 
4 - أَوْ لا كاله لْحُوقٌ السب لِمَشرقي رَوْجَْهُ بِالْمَغُْربِ 


(ثالثها): أن يكون احتمال حصول المقصود من شرع الحكم وانتفائه على 
السواء. 

قال في «البدائع» : ولا مثال له على التحقيق» ومثله في «جمع الجوامع» 
عن شربهاء وانتفائه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والْمُقُدِمِين عليه 
تقريبا . 

(الرابع): أن يكون نفي حصوله أرجح من حصولهء كنكاح الآيسة للتوالد 
الذي هو المقصود من النكاح» فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله. 

والأصح جواز التعليل بهذاء وما قبله» نظراً إلى حصولهما في الجملة 
بدليل جواز القصر للملك المترَّفهء وإن انتفت المشقة في حقه التي هي حكمة 
الترخيص؛ نظرا إلى حصولها في الجملة. 

وقيل: لا يجوز التعليل بهما؛ لأن الأخير مرجوح الحصولء وما قبله 
مشكوكهء والله تعالى أعلم. 

6 . أشار بهذه الأبيات إلى أنه إن كان المقصود من شرع 
الحكم فائتاً قطعاً في بعض الصورء فقالت الحنفية: يعتبر المقصود فيه أيضاً 
حتى يثبت فيه الحكمء وما يترثئب عليه والأصح عند الشافعية عدم اعتباره» 
سواء كان في الحكم تعبدٌ أم لا: 

(فالأول): كاستبراء الجارية التي باعهاء ثم استردّها من المشتري في 
فائت قطعاً فى هذه الصورة؛ لانتفاء الجهل فيها قطعاً. وقد اعتبره الحنفية فيها 
تقديراٌ فأثبتوه, وغيرهم لم يعتبره ) وقال بالاستبراء فيها تعدا كما فى 
المشتراة من امرأة؛ لأن الاستبراء فيه نوع تعبدء كما عَلِم في محله. 

(والثاني): كلحوق النسب برجل مشرقيّ تزوج مغربية» فأتت بولد مع القطع 
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بانتفاء اجتماعهما» فإن المقصود من التزوج - وهو حصول النطقة في الرحم؛ 
ليحصل العلوق» فيَلْحَق النسب - فائت فيها قطعاً. وقد اعتبره الحنفية» 
فألحقوا به الولد؛ لوجود مظنته» وهي التروج. وغيرهم لم يعتبره» ولم يلحق 
به؛ إذ لا عبرة بالمظنة مع القطع بالانتفاء» ولا تَعَبدَ فيه. 

قوله: (يفت) من الفوت. والضمير يعود إلى المقصود من شرع الحكم. 

وقوله: (وعندنا) يعني به الشافعية. 

وقوله: (فيه تَعَيّدٌ) أي: سواء كان فيه تعبد. . . إلخ. 

وقوله: (لمشرقیٰ زوخه... إلخ) 2 وفي نسخة : (لمَشرقيٰ زوجته. . . إلخ)» 
وعليه فياء النسب مخففة للوزن» والزوج بلا هاء يلق على المرأة على اللغة 
الفصحى أيضاً» والثه تعالى أعلم. 

۹٤۹ 4‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن المناسب من حيث شرع الحكم 

(الأول): ضروريٌ» وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة. 

(الثاني): حاجئ» وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة» ولم تصل إلى 
حد الضرورة. 

(الثالك): تحسيني» وهو ما كانت مصلحته مستحسنةً في العادات من غير 
احتياج إليهاء وكل منها دون ما قبله في المرتبةء فيمَدّم عليه عند التعارض» 
وقد اجتمعت الأقسام فى النفقةء فنفقة النفس ضرورية» والزوجة حاجية» 
والأقارب تحسيئية . 

وقوله: (ما يالضروري): (ما) موصولة خبر لمحذوف؛ أي : أحدهاء 
والجار والمجرور والظرف متعلّقان بقوله: (ۇسما) بالبناء للمفعول» والألف 
إطلاقية؛ أي : جمل الضروري علامة له. 

وقوله: (فذو الضرورة... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 
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الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
زرو متسس سس سس اداه سه 


48١‏ - قفالنفس فَالْعَقَلٍ فَالانْسَابٍ قَمَال وَالْعِرْضٍ وَالْمْلْحَقُ ما به اكْتَمَال 
6١‏ كد نرْرٍ مسر وَالئاني بيع فَإِيجَارٌ وقد يداني 


ووقع في بعض النسخ: (فذي الضرورة)» والظاهر أنه تصحيف . 
٠١‏ _ أشار بهذه البيت إلى بيان أمثلة الأقسام الثلاثة» فمثال الضروري : 
كحفظ الكلبات المي الي | اتقمَتِ الْمِلَّلُ على حفظهاء وهي : 
- (الدين)» وحفظه بشرع قتل الكفار» وعقوبة الداعين إلى البدع. 
- (فالنفس). وحفظها بشرع القصاص . 
- (فالعقل)» وحفظه بشرع حَدٌ المسكر. 
- (قالنسب)» وحفظه بشرع حذ الزنا. 
- (فالمال)» وحفظه بشرع حد السرقة وقطع الطريق . 
وزاد في «جمع الجوامع» سادساًء تبعاً للوفي»› وهو (العزض)» وحفظه 
بشرع حدّ القاذف» وعطفه بالواو إشارةً إلى أنه في رتبة المال» وعطف كلا 
من الأربعة قبله بالفاء؛ لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة. 
وأشار بقوله: (والملكق ما به اكتمال... إلخ) إلى أنه يُلْحَق بالضروري» 
فيكون في رتبته مُكَمُلُهُه كحدّ قليل المسكرء فإن قليله يدعو إلى كثيره الْمُمَوْتَ 
لحفظ العقل» فبولغ في حفظه بالمنع من القليل» والحدّ عليه كالكثير. 
قوله: (وَالْمُلْحَق) مبتدأ خبره قوله: (ما به اكتمال)ء أي الملحق 
بالضروري» هو الذي يحصل به كمال الضروري. 
١‏ - وقوله: (كحدّ نزر مسكر) أي: مثال الملحق كحدّ قليل من 
المسكر. 
وقوله: (والثاني... إلخ) أشار به إلى أمثلة (القسم الثاني): وهو الحاجيّ؛ 
أي: ما يُحتاج إليه» ولا يَصِل إلى حدذ الضرورة» كالبيع» والإجازة» فإنهما 
شرعا للملك المحتاج إليه» ولا يفوت بفواته ‏ لو لم يُشْرَعا ‏ شيء من 
الضروريات السابقة» وعَطَفَ الإجارة بالفاء؛ لأن الحاجة إليهما دون الحاجة 


إلى البيع . 








الكتاب الرابع: فى القيا 
ع 2 ل۷ 


١‏ أَوَّلَهَا وَكَالْخيارٍ مُكْمِلَُهْ وَالكَالِتُ الْمَعْرُوفُ لا يُرَلرله 
44 كَسَلْبٍ عبد مَنْصِبَ الشَّهَادَةٍ يَلِيِدِمَاعَارَضَ كَالكِمَابَةٍ 
4 ثم الْمُْنَاسِبٌُ إِذَا مُعْتَبَرٌ ي عبن کم ين وض يور 
9 بص أو الماع الْمُوْنَرٌ أو لا أن كان به الْمُعْكَبَرُ 


5 رتيب حُكُمِهٍ عَلَى الْوَفْقٍ وَلَوْ لِلْجِنْسٍ فِي الْجِنْس مُلَائِماً راا 


وأشار بقوله: (وقد يداني... إلخ) إلى أن الحاجي قد يكون في الأصل 
ضروريًا في ب بعض الصورء كالإجارة لتربية الطفل» فإن ملك المنفعة فيهاء 
وهي تربيته يفوت بفواته - لو لم تشرع الإجارة - حفظ نفس الطفل . 

وأشار بقوله؛ (وكخيار مُكْمِله) إلى أنه يُلْحَق بالحاجي مُكيله» كخيار البيع 
المشروع للتروي كُمّل به البيع» وإن حصل أصل الحاجة بدونه لِيَسْلمِ من 

۲ 951 وقوله: (والثالث... إلخ) أشار به إلى بيان (القسم الثالث) 
وهو التحسينئ؛ أي: ما استّحَْسِنَ عادة من غير احتياج إليه» وهو قسمان: 

(الأول): ما لا يُعَارض القواعد» كسلب العبد أهلية الشهادة» فإنه غيرٌ 
محتاج إليه؛ إذ لو ثبت له الأهلية ما ضر لكنه مُسْتَحْسَنٌ في العادة؛ لنقص 
الرقيق عن هذا المنصب الشريف الْمُلزم» بخلاف الرواية. 

ا ما يُعارضهاء كالكتابة» فإنها غير مُحتاج إليهاء إذ لو مُنِعَت ما 

» لكنها مستحسنة في العادة؛ ليتَوَصّل بها إلى فك الرقبة من الرقٌ» وهي 

ارم لقاعد اماع بيع الشخص يعض ماله عض ر إذ ما يُحَمصِّلْه 
المكاتب فى قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه. 

قوله: (المعروف لا يُزلزله) أي: لا يعارضه المعلوم من القواعد الشرعية» 
يعني أنه لا يتعارض مع القواعد المعلومة كالأمثلة المذكورة بخلاف الثاني» 
والله تعالى أعلم. 

5 466 405 - أشار بهذه الأبيات إلى أن المناسب من حيث اعتبارة 
أقسام: لأنه إن اعتّبر بنصّء, أو إجماع عينُ الوصف في عين الحكم» فهو 
الْموَثرُ؛ لظهور تأثيره بما اعتّبر به. 











_ الجليس الصالح الناقج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


مثالٌ الاعتبار بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكرء فإنه مستفاد من 
حديث الترمذي وغيره: لمن مس ذكره فليتوضا». 

ومثال الاعتبار بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصّغَر؛ فإنه 

قوله: (في عين حكم) متعلق ب (ُعْتَبَر) بالبناء للمفعول» وقوله: (عين 
وصف) نائب فاعله» وجملة: (يَظهَر) صفة له» أو حال منه» وقوله: (بنص) 
متعلق ب (يَظَهَُ)ء وقوله: (المؤثّر) خبر لمحذوفء والجملة جواب (إذا)» 
بتقدير رابط؛ أي: فهو المؤثر. 

وقوله: (أو لا... إلخ): أشار به إلى أنه إن لم يَُعْتَبَر عين الوصف في عين 
الحكم بالنص أو الإجماع» بل اعتّبر بترتيب الحكم على وفق الوصف» حيث 
ثبت الحكم معهء ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنس الوصف في جنس 
الحكمء فهو الملائم؛ لملاءمته للحكمء فأقسامه ثلاثة: 

. اعتبار العين في العين بالترتيب» وقد اعتبر العينُ في الجنس‎ ١ 

مثاله : تعليل ولاية النكاح بالصّعّر حيث ثبت معه» وإن اختلف في أنها له 
أو للبكارة» أو لهماء وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال 
بالإجماع كما تقدم. 

؟' ‏ اعتبار العين في العين» وقد اعتبر الجنس في العين. 

مثاله: تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج» 
وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالإجماع. 

۳ - اعتبار العين في العين» وقد اعتّر الجنس في الجنس . 

مثاله: تعليل القصاص فى القتل بمثقّل بالقتل العمد العدوان» حيث تبت 
معه» وقد اعتٌّبر جنسه في جنس القصاص» حيث اعتبر في القتل بمحدّد 
بالإجماع . 

قوله: (على الوَفْق) بالفاء» ثم القاف» ووقع في نسخة بتقديم القاف على 
الفاء» وهو تصحيف» فتنبه» والله تعالى أعلم. 





الكتاب الرابع: فى القيا ا 
0 


۷ - أو د ّ نَبَتَ الْإِلْمَائَلَا مُعَلَلُ به وَإِنْ لْمْ ب يَنْمْثَا فَالْمُرْسَلُ 
0 وَمَالِكَ يَمْبَلُ مَدَا مط وان الُْرَبِين تماد أن يوَافِقَ 
4 مم الْمُنَادَاةِ عَلَيّهِ بالنكيرز وَمُطَْلَّقاً قد رده الْجَمٌ الْعَفِيدُ 
١‏ - وَآخَرُونَ فِي الْعِبَادَاتِ وَمَا دل عَلَى امْيِبَارِه مَاقَدْسَمَا 


۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه إن لم يعبر المناسب» فإن دل الدليل على 
إلغائه» فلا يُعَلّل به» كما في مواقعة المَلِك» فإن حاله يناسب التكفير ابتداء 
بالصوم؛ ليرتدع به دون الإعتاق؛ إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج. 
وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي مَلِکاً جامع في نهار رمضان شهرين 
متتابعين» نظراً إلى ذلك» لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداءً من غير 
تفرقة بين مَلِك وغيره» ويسمى هذا القسم بالغريب؛ لبعده عن الاعتبار. 

وقوله: (وإن لم يثبتا فالمرسل) يعني أنه إن لم يَثْبَتَ اعتبارٌ المناسب» ولا 
دلالة الدليل على إلغائه فهو المرسل؛ أي: المطلق؛ لإطلاقه عما يدل على 
اعتباره» أو إلغائه» وَيُعَبّر عنه بالمصالح المرسلة» وبالاستصلاح» والله تعالى 
أعلم. 

15١0 469 ۸‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن الإمام مالكاً ‏ رحمه الله 
تعالى - يقبل هذا القسم مطلقاً» سواء كان في العبادات» أم في غيرها؛ رِعَايةً 
للمصلحة حتى جَوّز ضرب المتهم بالسرقة لير . 

وعورض بأنه قد يكون بريئاً» وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء. 

وكاد إمامٌ الحرمين ‏ وهو المراد بابن الجوينيّ ‏ يوافقه لاعتباره المصلحة 
في الجملة» لكنه لم يعتبر جنس المصلحة مطلقاء كقول مالك بل بالغ في 
«البرهان» في الرذ عليه . 

وردّه الأكثرون من العلماء ‏ وهم المرادون بقوله: (الجم الغفير) ‏ 
لعدم ما يدل على اعتباره. 

وردّه قوم في العبادات؛ لأنه لا نَظّر فيها للمصلحة» بخلاف غيرهاء 
كالبيع» والحد» والله تعالى أعلم . 





١‏ فَلَيْسَ مِنْهُ وَهُوَ حَقَّ قَطْعَا ودا ما للاضطرار يُرْجَئى7) 
۲ _ م 0 حَةٌ كُلَيَدَّةَ | 2 وَشَرْطُ قَطْهِجَ 2 اة 


ا 


۳- لِلْقَطْع بالقَوْل بو لا أَصْلِه َال وَظَئْهُ الْقَوِي كَمِئْلِهٍ 


وقوله: (وما دل... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

١‏ ۲. ۹۳ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه ليس من المرسل المذكور 
مصلحة ضرورية كلية قطعية؛ لأنها مما دَلَ الدليل على اعتبارهاء فهى حى 
قطعاًء واشترطها الغزالي» وهو المراد بقوله: (الحجة) للقطع بالقول به لا 
لأصل القول بهء فجعلها منه مع القطع بقبولهاء قال: والظن القريب من القطع 
كالقطع فيها. 

مثالها: رَمْيَ الكفار ارين بأَسْرى المسلمين في الحرب المؤدّي إلى قتل 
الترّس معهم. إذا قُطعء أو ظنَّ ظناً قريباً من القطع بأنهم إن لم يُرْمَوا 
استأصلوا المسلمين بالقتل الترسَ وغيرّه» وبآنهم إن رُمُوا سَلِمَ غيرٌ الترس» 
فيجوز رميهم؛ ؛ لحفظ باقي الأمةء بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين» 
فإن فتحها ليس ضرورياً» ورَمْي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة 
الباقين» فإن نجاتهم ليس كليًا؛ أي: متعلقاً بكل أمةء ورَمي المتترسين في 
الحرب إذا لم يُقْطعء أو لم يُطَنَ ظنًا قريباً من القطع باستتصالهم المسلمين» 
فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث» وإن افرع في الثانية؛ لأن القرعة لا 
أصل لها في الشرع في ذلك . 

فقوله: (وما دَلَّ... إلخ) مبتدأ خبره جملة قوله: (فليس منه... إلخ) في 
البيت التالي» وقوله: (ما قد سَمَا) فاعلٌ (دَلَّ) أي: الذي دل الدليل السامي 
على اعتباره. 

ووقع في بعض النسخ: (قد وُسِمَا) بدل: (ما قد سَمَا) والظاهر أنه 
تصحيف. وقوله: (وذاك ما... إلخ) مبتدأ وخبرهء وقوله: (مصلحة... إلخ) 
بالرفع بدل من (ما). 


)١(‏ وفى نسخة: (يُدَعَى). 

















الكتاب الرابع: في القياس 


:45 (مَسْألَة) تَنْخَرِمُ الْمُتَاسَبَهُ إِذَا د تَرّى مَفْسَدَةَ مُصَاحِبَهُ 
68 رَاجِحَةٌ أو اسْتَوَتْ وَقِيلَ لا وَخُلْمُهُ لْفْظِيٌ إِذْ لا عَمَلَا 
١ 5‏ (الششبَهُ السَاوِنُ) وَمُوَ مَرْتَبَهٌ تُجْعَلُ َير بَئِنَ الطَرْه وَالْمُتَاسَبَة 


هم ل 


۹1۷ - وَقَالَ قَاضِيهِمْ هو الْمُْتَاسِبُ بَبَعَوَكُلٌ قوم جَائَبُوا 

وقوله: (يُرْعَی) بالراء مبنيّاً للمفعول» وفي نسخة: (يُذعى) بالدالء وقوله: 
(قال: وظَنَهُ. .. إلخ) وفي نسخة: (قال: وَمَا قَرِبَهُ كَمِذْلِه)» والمعنى متقارب» 
والله تعالى أعلم . 

45 950 أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا اشتمل الوصف المناسب على 
مفسدة معارضة لما فيه من المصلحة تقتضي عدم مشروعية الحكم» سواء كانت 
راجحة على المصلحة. أو مساوية لهاء فهل تَنْخْرِم؛ أي: تبطل بها المناسبة؟ 
قولان: 

(أحدهما): نعم» وعليه ابن الحاجب» والهندي» وصححه في «جمع 
الجوامع» 0 

(والثاني): لاء وعليه الإمام» والبيضاوي» والخْلفٌ لفظيّ؛ إذ هو راجع 
إلى أن هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة»ء آم لا؟ مع الاتفاق على 
أنها غير معمول بها. 

ومن فروع المسألة: ما لو سَلَكَ الطريق البعيد لا لعَرّض غير القصر لا 
يقضّر؛ لأن المناسب وهو السفر البعيد عُورِضَ بمفسدة» وهي العدول عن 
القريب الذي لا قصر فيه» لا لغرض غير القصرء حتى كأنه حَصَر قصده في 
ترك ركعتين من الرباعية. 

فقوله: (مسالة) خبرٌ لمحذوف؛ أي : هذه مسألةٌ وقوله: د ترّى) بالبناء 
للمفعول» و(مفسدة) نائب فاعله» و(مصاحية) بمعنى ملازمة صمة ة ل (مفسدة)» 
وكذا (راجحة). 

وقوله: (إذ لا عملا) بوصل همزة (إذا) بنقل حركتها إلى التنوين قبلها 
للوزن» والله تعالى أعلم. 

5 أشار بهذين البيتين إلى (السادس): من مسالك العلة» وهو 








4- فَإِنْ قِيَاسُ عِلَوَِنَعَذَرَا فَالشَافِهِىُ حُجِدَلَدُيَرَى 
4 وَالصَيِْرَفِيُ وَأَبُو إِسْحَاقَا ردا كَمَالَوْ أَنكَنَتُ ونَافًا 
“7 أَمْلَاهُ َيْسُ الِب الأشْبَاهِ في حُکم وَوَضْفِ ثم صُورِيٌّ يَفِي 
9١‏ وَفَخُرْنَا حُصُولَهَا فِيمَايُرَى عِلَةَ اوْمُسئَلْرِماً لَهَا انْظْرًا 


السَّبّهٌء مَنْزْلّةَ بين المناسب والطردء فإنه يُشْبِهُ الطرد من حيث إنه غير مناسب 
بالذات» ويشبه المناسب بالذات من حيث التفاثُ الشرع إليه في الجملة» 
كالذكورة والأنوثة فى القضاء والشهادة. 1 

قال ابن السبكي : وقد تكائر التشاجر في تعريف هذه المنزلة» ولم أجد 
لأحد تعريفاً صحيحاً ‏ وهذا معنى قوله في «النظم» : (وكل قوم جانْيُوا) أي : 
ابتعدوا عن تعريف الشَبَّو فلم يعرّفه أحد تعريفاً صحيحاء وفي نسحخحة: 
(جانب» بوزن فاعل؛ أي : آخذ جانباً منه وتار جانباً آخر» بمعنى أنهم لم 
يُعرّفوه تعريفاً صحيحاً . 

وقد عَرَّفه القاضي أبو بكر الباقلاني بأنه المناسب بالتَّبَعء كالطهارة لاشتراط 
النية» فإنها من حيث هي لا تناسب النية» لكن تناسبها من حيث إنها عبادة» 
والعبادة مناسبة لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات» كالإسكار لحرمة 
الخمر. 

قوله: (بتبَع) وفي نسخة: (يتبع)» وفي أخرى : (بالتبعي) وكلتاهما 
مصځفتان» والله تعالى أعلم. ش 

۸ ۹1۹4 أشار بهذين البيتين إلى أنه لا يُصَار إلى قياس الشَبَهِ مع 
فعن الشافعى حجة؛ نظراً لشَبَّههِ بالمناسب» وردّه الصيرفى» وأبو إسحاق 
الشيرازي؛ نظراً لشَّبّهه بالطردء والله تعالى أعلم. 

- أشار بهذين البيتين إلى أن قياس الشبه  على القول بحجيته‎ 9١ 
مرائب: أعلاها قياس غَلَبَِ الأشباه ذ في الحكم والصفة» وهر إلحاق فرع متردد‎ 
بين أصلين بأحدهما الغالب شَبَهُه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر‎ 








و9 هھ ديع يرام سا سم و 2 
۲ -_ قلت ولا يعتمد الصور 


0200 0 وو ےم ي 2 كه م 2 2 
*/1ة ‏ (الدَوَرَانُ) حَيث وَصف وجدا يوجد 2 م وَلِفْمَد فْقِدَا 


55 
- 
١ 
f= 


فيهماء كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بالغةً ما بَلَّت؛ لأن شبهه 
بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحُر فيهما. 

ثم يليه الشَّبَهٌ الضُوري» كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب 
الزكاة للشبه الصوري بينهما. 

وقال الفخر الرازي» وهو المراد بقوله: (فخرنا) في «المحصول»: المعتبر 
في صحة قياس الشَّبّه حصول المشابهة فيما يعن كونه عل الحكم أو مستلزماً 
لهاء سواء كان ذلك في الصورة» أو الحكم. ۰ 

قوله: (وفخرنا) مبتدأ خبره محذوف» أو فاعل لمحذوف؛ أي: قائل» أو 
قال. 

وقوله: (حُصُونّها) مفعول مقدم ل (انظرًا) والألف بدل من نون التوكيد 

وقوله: (يْرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يُظَنّء و(علة) مفعول ثان ل (يُرَى) . 

أي: قال الفخر الرازي: انظُرَنْ ليصح قياس الشَبَه حصول المشابهة فيما 
ين علة» أو مستلزماً لهاء والله تعالى أعلم. 

۲ -_ أشار بهذا البيت إلى أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - 
نْقِلَ عنه أنه لا يقولٌ بالشَّبَهِ الصوري بخلاف غيره» نقله عنه ابن بَرْهان 
وغيره. 

قوله: (ولا يُعْتَمَدُ الصوريٌ) ببناء الفعل للمفعول مبتدأ محكي لقصد لفظهء 
ورمَحْكِيٌ) خبره» و(عن الإمام) متعلق بهء والجملة مقول (قلث). 

“ا أشار بهذا البيت إلى (السايع): من مسالك العلةء وهو (الدَّوَرَانُ) »؛ 
وسمًّاه الآمدي. وابنٌ الحاجب: الظّرْد والعكس» وهو أن يوجد الحكم عند 
وجود وصف» ويْمَمّد عند فقده» فالوصف هو المدار» والحكم هو الدائرء 
وقد يوجد الدَوَرَان في محل واحد» كعصير العنب» فإنه كان مباحا قبل 
إسكاره» فلما أسكر حَرّمء فلما زال الإسكار بعوده حلا عاد الْحِلُء فدار 








اجيس لصلح لافج بتوضيح معاتي اوج اماع 


4 - وَالأَكْفَرُونَ أنه ظَنَاً مُفِيدْ وَقِيِلَ بَلْ قَطعاً وَقِيلَ لا بُفي 


٥‏ وََنَهُ لا مَلْرَمُ الَّذِي اسْتَدَلَ تفن الَّذِي بِهِلَّةِمِئَهُ أَجَلّ 


التحريم مع الإسكار وجوداً وعدماًء وقد يكون في محلين» كالفَمْح لَمّا كان 
مطعوماً جَرّى فيه الرباء والْكَتَّان لما لم يكن مطعوماً لا ربا فيه» فدار الربا مع 
الطعم . 

وقوله: (وَلِقَقْدٍ فُقِدَا) أحسن من قول «جمع الجوامع»: (وينْعَدِم)؛ لأنه 
لحن؛ إذ الْمَعَلَ لا يأتي مطاوعاً لِفِعْلٍ لازم» قاله الناظم في «شرحهء والله 
تعالى أعلم . 

٤‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه اختَلِفٌ في الدَّوَرَان هل يفيد العلة؟ على 
قولين: (أحدهما): لا يفيد أصلاًء وعليه الآمدي» وابِنُ الحاجب؛ لجواز أن 
يكون الوصف ملازماً للعلة» لا تَفْسَهاء كرائحة المسكر المخصوصة., فإنها 
دائرة معه وجوداً وعدماً» ليست علةً. 

(الثاني): نعمء وهو الأصح» ثم اختّلِفتء هل يفيد قطعاًء أو ظنًا؟ فبعض 
المعتزلة على الأول» والأكثرون» ومنهم القاضي أبو بكرء والفخر الرازي» 
وإمام الحرمين» والبيضاوي على الثاني؛ لقيام الاحتمال السابق 

قال إمام الحرمين: وذهب القاضي أبو الطّيّبٍ إلى أنه أعلى مسالك 
المظنونة» وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع . 

قوله: (ظَنّا مفيد) وفي نسخة: (ظناً يُقفِيد) بالياء» والأولى أولى؛ لئلا يلزم 
الإيطاء» والله تعالى أعلم. 

٥‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه لا يلزم المستيلٌ بالدَّوَرَان بيان انتفاء ما 
هو أولى منه بإفادة العليّة» بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو 
أولى منهء بخلاف ما تقدم في السب . 

قوله: (وأنه... إلخ) بفتح الهمزة» عطف على (أنه ظنًا مفيد) » فهو داخل 
في قوله الأكثرين. 

وقوله: (أجَلّ) خبر لمحذوف؛ أي: هو أجل والجملة صلة الموصول» 
والجاران متعلقان ب (أجَل)» والله تعالى أعلم. 





الكتاب الرابع: في القياس 
7 ليذ + ج سح ححا ها د 
9105 ولو سِوًا مُتَاظر وَالْمُْعْتَرِضَ 2 إن يُبْدِ وَضصُفاً عَبْرَ دا يَنْتَهضْ 
۷- جَانِب مدل بِالكَمْلِيَة فَإِنْ يَكُنْ لِفَرْعِوِمُعَدَيَه 
يَضَرٌ عِنْدَ مَانِع لهِلَّتَيْنَ إو آحَر فَلْبُطْلَبِ التَّرجِيحُ بَيْن 
۹ - ازن الحُكم لِوَضْفِ (طَرْدُ) وال كرون ةيرد 
١‏ وَقِيِل إِنْ قَوَنَهُفِيمَاعَدَا فرع النرّاع فَليفِدْمَااَبَدَا 
١‏ وَقِِلَ في قَرْدٍ وَقِيِلَ لَمْ فد إلا مُتَاظِراً خِلَاق الْمُجْتَهِهُ 


٩‏ 4۷۷. 941/8 أشار بهذه الأبيات إلى أنه إن أدى المعترض وصفاً 
آخر غير المدار» فإن كان قاصراً ترَجّحَ جانب المستدلٌ بتعدية وصفهء وإن 
كان متعدّياً إلى الفرع المتنارّع فيه» فإن منعنا التعليل بعلتين ضر إبداؤه إن 
جَوّزناهما فلا؛ لجواز اجتماع مُعَرّفين على واحد» وإن كان متعدياً إلى فرع 
آخر غير المتنارّع فيه طَلِبَ الترجيح بين الوصفين من خارج؛ لتعادلهما حينئلٍ. 

قوله: (جانبٌ) فاعل (ينتهض)ء وفيه التضمين. ٠‏ 

وقوله: (فإن يكن لفرعه معديه) أي: إن يكن المعترض مُعَذّياً وصفه الذي 
أبداه؛ أي: ذَكَرَ وصفاً متعدياً إلى فرعه؛ أي: الفرع المتنارع فيه» وفي نسخة: 
(تكن) بالتاء» وهو غلظ. 

وقوله: (أو آخَرِ) بالجر عطفاً على (ِفَرْعِهِ)» وَصُرِف للضرورة. 

وقوله: (يين) حذف ما أضيفت إليه ضرورة؛ أي : بين الوصفينء والله 
تعالى أعلم . 

481.98٠ ۹‏ - أشار بهذه الأبيات إلى (الثامن) من مسالك العلةء 
وهو (الطْزد)» وهو مُقَارَتَةٌ الحكم للوصف من غير مناسبة» كقول بعضهم في 
الْخَلّ: مائع لا بی القَنْطرَةٌ على جنسهء فلا تزال به النجاسة كالدهن؛ أي: 
بخلاف الماع فنَبَنَى القنطرة على جنسهء فتّزال به النجاسة» فبناء القنطرة 
وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلاًء وإن كان مُطَرِداً لا تقض عليه. 

ثم الأكثرون على رَدّه وأنه لا يُحنَّحٌ به؛ لانتفاء المناسبة عنه» وبالغ 
القاضي في الإنكار على القائل به فقال: إنه هازئ بالشريعة. 
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(التَّاسِعٌ التَنْقِيحُ لِلْمَتاط) أَنْ يَدُلَّ ظَامِرٌ عَلَى عَلَى التَعْلِيلٍ عَنْ 
۳ _ وصف صف فَيُلْمَى E‏ عن اعتِبَارِ خصوصه بالاجتهاد الْجَارِي 
4 باط بالأَعمٌ أَوْتُرَى عِدَهُ أَوْضَافٍ قَيُلْمَى مَاعَرَى 


وقال ابن السمعاني في (القواطع): قياس المعنى تحقيقٌ» وقياس الشَبَهِ 
تقريبٌ» والطرة كم . 

وقيل : يُحتجّ به» إن قارن الوصفٌُ الحكمّ فيما عدا صورة النزاع؛ إلحاقاً 
للفرد النادر بالأغلبء. وعليه الآمدي» والرازي» وصاحبا «الحاصل)ء 
و«المنهاج». وعزاه الإمام لكثير من فقهاء الشافعية. 

وقيل: حجة» ولو قارن في صورة واحدة» وهو معنى قوله: (وقيل: في 
فرد). 

وقيل: حجة للمناظر؛ لأنه في مقام الدَفْئء دون الناظر؛ أي: المجتهد؛ 
للأنه في مقام الإثبات» وعليه الكرخي» والله تعالى أعلم . 

۲ 487 185 - أشار بهذه الأبيات إلى (التاسع) من مسالك العلةء 
وهو (تنقيخٌ المَخَاط) أي : تلخيص الوصف الذي ناط الشارع به الحكمء 
ورَبطه به» وهو على قسمين: 

(أحدهما): أن يدَّلَ نص ظاهرٌ على التعليل بوصف» فيُحْدَف خصوصٌ ذلك 
الوصف عن الاعتبار بالاجتهادء ويُتاط بالأعم. 

(الثاني): أن يكون في محل الحكم أوصاف. فيحْذّف بعضها عن الاعتبار 
بالاجتهادء إما لكونه طَرْدِيّاء أو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه» ويناط 
الحكم بالباقي. 

وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين. 

مثال ذلك: حديث «الصحيحين» في المواقَعَّة في نهار رمضانء فإن أبا 
حتيفة» ومالكاً حذفا خصوصها عن الاعتبار» وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار 
فهذا مثال القسم الأول. 

والشافعي حذف غيرها من أوصاف المحلء ككون الواطئ أعرابيًاء 
وكون الموطوءة زوجة» وكون الوطء في المَبّل عن الاعتبار» وأناط الكقارة 


الكتاب الرابع: في القياس 
6 - إِنْبَانُهُ الْعِلَهَ في بَعْضٍ الصُّوَّرْ ١تَحْقِيقَهُ)‏ وَمَا هُوَ (النَخْرِجُ) مَرَ 
485 ١عَاشِْرُمَا‏ إِلْمَاءُ فَارِقٍ) كَمَا يُلْحَقُ فِي سِرَايَةٍ الْعَبْدِ الما 


بھا' فهذا مثال الثانى. 

قوله: (ظاهز) بالرفع فاعل (ِيَدْلَ)؛ ووقع في بعض النسخ: (ظاهراً) 
بالنصب» ولا و حه له. 1 ش 

وقوله: (عن وصفيٍ): (عن) بمعنى الباء» كما في قوله تعالى: #وما بطق عن 
لوي 4 [النجم: ”]؟ أي : يذل نص ظاهرٌ على التعليل بوصف . 

وقوله: (ثرى) بالبناء للمفعول» و(عدة) نائب فاعله» وفي نسخة: (يُرَى) 
بالياء التحتانيّة . 

وقوله: (ما عَرَى), أصله عَري» كفَرحَء قُلِبت الكسرة فتحةً؛ للتخفيف» 
ا أي : ما حلا عن الفائدة. يعني أنه يُحَذف بعض 
تعالى أعلم . 

٥9‏ - لَمَا كان تنقيح المناطء وتحقيق المناط» وتخريج المناط ألفاظاً 
متقاربة ذكر الأخيرين في هذا البيت تكميلاً للفوائد: 

ف (تحقيق المناط): هو إثبات العلة المتَّمَّقَ عليها فى الصورة المتنارّع فيهاء 
كتحقيق أن النباش سارق» فإن عِلَّةَ قطع السارق المتفق عليها أخذ المال 
خفية» وهي موجودة في الاش فيقطع» خلافاً للحنفية. 

وأما (تخريج المناط) فقد مَرّ في مبحث المناسبةء وهو أنه الاجتهاد في 
استنباط علة الحكم بطريق دالّة على ذلك» كاستنباط المجتهد من حديث: ١لا‏ 
تبيعوا الْبُرّ...» أن العلة الطعمء فكأنه أخرج العلة من حَمًاءء وفي تنقيح المناط 
هي مذكورة في النص» فلم يستخرجهاء بل نَقْحَ النصّء وأتحذ منه ما يصلح 
للعلية وترك ما لا يصلحء والله تعالى أعلم . 


0 - أشار بهذا البيت إلى (العاشر) من مسالك العلة» وهو (إلغاء 


)١(‏ أي: بالمواقعة. 
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7 - وهو مَعَ الطُرْدٍ وَمَا قَدْ صَحِبَه مِنْ دَوَرَانَ قَضْدُهَا ضَرْتٌ شبَهُ 
5 سه 2 7 مو ده سوه © of‏ 0 م ر 
۸ - إذ يَحَصّل الظن بها في الجُمَلةٍ مِنْ غير تغيين لِنَوْع الحِكمَةٍ 


الفارق)» وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يُوَنْره فيلزم 
اشتراكهماء كإلحاق الأمة بالعبد فى سراية العتق الثابتة بحديث (الصحيحين): 
«مَنْ عق شِرْكاً له في عبد فكان له مالٌء يبلغ قيمة العبد قُوّم عليه قيمة 
عدل...». فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة» ولا تأثير لها في منع السراية» 
فتثبت السراية فيها لِمَا شاركت فيه العبد؛ أي: من الأوصاف» وهي الرقبة» 
والملك. 

ثم إن كان الدليل على تمي الفارق غير قطعي» كما في المثال المذكور؛ إذ 
يحتمل أن يَلاحَظ فى العبد استقلاله بما ليس من وظائف المرأة كالجمعة» 
والجهاد» فتنقيح المناط أقوى منه؛ لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع 
الأوصاف» وإن كان قطعيًّاء كإلحاق البول في إناء» وصَبَّهِ في الماء الدائم 
بالبول المنصوص عليه» فهو أقوى من تنقيح المناط. 

قوله: (ِيُلْحَق) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله (الإما) آخر البيت» فصر 
للوزن؛ أي: كما تلحق الإماء بالعبد فى سراية العتق إليها . 

وفى نسحخة: (سواية) بالواو بدل الراع» وهو تصحيف » فتنبه» والله تعالى 
أعلم . 

۷ 9488 - أشار بهذين البيتين إلى أن إِلغاءَ الفارق» والدَّوَرَانَء والظَرَد 
تَرْجِع إلى نوع من الشبه؛ أي : مشابهة العلّة الحقيقة» وليست عللاً حقيقة» فإنها 
اشتركت فى حصول الظنٌ فيها فى الجملة من غير تعيين المصلحة المقصودة من 
شرع الحكم؛ لأنها لا تدرك بواحد منهاء كالشَّبّه بخلاف المناسبة. 

قوله؛ (وما قد صَحِبَه) أي: الذي صَحِب الظَرْد حيث انى بعده في الذكرء 
وقوله: (من دوران) بیان ل (ما) . 

وقوله: (قَصْدُها ضربٌ شَبَه) أي: المقصود منها نوع من شَبَّهِ العلّة» يعني 
أنها تفيد شَّبَهاً للعلّة» لا علّة حقيقية» ووقع في نسخة: (قصرها) بالراء بدل 
الدال» والظاهر أنه تصحيف. 








زق 


جی 9ے 9ی 
گے ودی ودرو ’ےی 
(خاتمة | 
۹۸۹ - لبس تَأني القَيْس مغ عل عِليَةِ صف صف ولا عَجْرْكَ عَنْ إِفْسَادٍ تي 


علكبته ت 


٠‏ دَلِیلَ عبتو عَلَى الح وَالْعَوْقٌُ بَيْنَهُ وَالِآَعْجَازِ وَضَّحْ 


فقوله: (وهو) مبتداًء وقوله: (وما قد صَحِبّه)» عطفٌ علي وقوله: 
(قصدها) مبتدأ ثان» وقوله: (ضربُ شبّه) خبره» والجملة خبر المبتدإ الأول. 

وقوله: (إذ يحصل الظنّ بها في الجملة) أي: في بعض الأحوال دون سائر 
الصُوّرء من غير تعيين في هذه الثلاثة» وقوله: (لنوع الحكمة) أي: لجهة 
المصلحة المقصودة من شرع الحكم؛ لأنها لا تدرك بواحد منهاء بخلاف بقيّة 
المسالك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: تحقيق المناط ليس من المسالك» بل هو دليلٌ تثبّت به الأحكامء 
فلا خلاف في وجوب العمل به بين الأمة وإليه تضطرٌ كل شريعة» قال أبو 
إسحاق الشاطبي: لا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن» ولا ينقطع؛ إذ لا 
يمكن التكليف إلا به» وإنما ذُكر هنا جرياً على عادة أهل الجدل في قرانهم 
بين الثلاثة: تنقيح المناطء وتخريج المناط» وتحقيق المناط"'". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[ في بيان مسلكين ضعيفين. 

94١ 8‏ - أشار بهذين البيتين إلى مسلكين على رأي ضعيف: 

(الأول) : (ليس تاتي) أي: إمكان القياس مع تقدير (عليّة وصف)ء 
وتعذره إن ن لم يكن علة دليل عليّته على الأصخ؛ وقيل: نعم؛ ليتأتى القياس 
المأمور به فى قوله تعالى : «قاعَتروا يكتأولي الاير [الحشر: ۲]» والعْبُور لغة 
الخروج من شاطئ البحر إلى شاطئه الآخرء والمراد هنا خروج النظر وانتقاله 
من الأصل إلى الفرع مُلْحقاً له به في الحكمء وعلى تقدير عليّة الوصف يُخْرَج 
بالقياس المستند إليه عن عَهدة الأمر. 

وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يُخرج عن عهدة الأمر إلا بالقياس 


)١(‏ راجع: «سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» (ص۳۹۸). 
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کک 


المستند إليه» وليس كذلك؛ لجاز أن يثبت بقياس آخرء وبأن انى القياس به 
متوقف على كونه علة» فإذا توقّف كونه علة على تأتي القياس به لزم الدور 
وهو محال. 

(الثاني): حُكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إذا عَجَرْ عن إقامة الدليل على 
إفساد التعليل بوصف دل ذلك على أنه علة» كما في المعجزة» فإنها إنما دلت 
على صدق الرسول يك للعجز عن معارضتهاء والأصح لاء والفرق أن العجز 
هناك من جميع الخلق» وهنا من الخصم» ويمكن أن ينتفي العجز عن خصم آخر. 

قوله: (تي) اسم إشارة للمؤنثة؛ أي: إفساد هذه؛ أي: علية الوصف. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 











كل ل 0411 
MOOT‏ 12 
E‏ (القواد ى" 56 


ام اشن أي ل ار من عِلْيَوٍيَفْدحُ فِيهًا كيف عَنّ 
97 وَالْحَتَفِيُ لا وَتَخْصِيصٌ اليل سَمَّى وَقِيلَ فاوخ كيف حَصَلْ 


[1] أي: هذا مبحث القوادح التي تقدح في التعليل من حيث العلة»ء أو 
غيرهاء وذكر الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ كأصله ‏ من القوادح ستة عشر 
قادحاً. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى (الأول) من تلك القوادح» وهو: (النقض), 
وهو تخلّث الحكم عن الوصف الْمُدَّعَى عليه وفي القدح به مذاهب: 

(أحدها): أنه قادح مطلقاً. سواء كانت العلة منصوصة قطعاًء أو ظنَاء أو 
مستنبطة» وسواء كان التخلف لفقد شرطء أو لوجود مانع» وهذا معنى قول 
الناظم: (كيف عَنّ) أي: على أيّ وجه ظهر ذلك القادح. وهذا ما اختاره في 
«جمع الجوامع»» وعزاه في «القواطع» للشافعي» وجميع أصحابه. 

مثاله أن يقول الشافعيّ: من لم يبت النية في صوم واجب يعْرى أول صومه 
عن النية؛ فلا يصح» فينقضه الحنفيّ بصوم التمطؤع ؛ فإنه يصح بلا تبييت» فقد 
وُجدت العلّة. وهي الْعُرّرَ عن النية بدون الحكم» وهو عدم الصحّة. 

۲ _ أشار بهذا البيت إلى (ثانيها): وهو أنه غير قادح مطلقاً. وهو 
مذهب الحنفية» وكذا عزاه لهم في «جمع الجوامع»» وأنهم لا يسمونه نقضأء 
بل تخصيصاً للعلة» لكن ابن السمعاني إنما حكاه عن العراقيين منهم» قال: 
واذَّعَى أبو زيد أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 

قال: وأما الخراسانيون منهمء فقالوا بالأول» حتى قال أبو منصور 
الماتريدي: تخصيص العلة باطل» ومن قال بهء فقد وصف الله ية بالسّفَه 
والْعَبَثْء فأ فائدة في وجود العلة» ولا حكم. 

قوله: (والحنفي لا) أي: قال الحنفي» أو الحنفي قائل: لا تقدح» وأفرد 
الحنفي بتأويله بالفريق . 

وقوله: (وتخصيص العلل) مفعول ثان مقدم ل سَمّى) » مبنيّاً للفاعل» 
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۳ - إلا لِمَفْدشَرط أَوْلِمَانِع وَقِيِلَإِلَالَهُمَاأَوْوَاقِع 
4 - في مَعْرض استَفتاءِ أوْ نْصَّتْ بِمَا لا يَقْبَل التَأويلَ وَالْمَحْرُ امْتَمَى 
6 إلا عَلَى مَذَاهِب مُعَمُمَهُ وَرُودُمَاوَقِيلَ فى الْمُحَبَمَهْ 


وفاعله ضمير (الحنفي)» ومفعوله الأول مقدّر؛ أي: سمّى الحنفيّ النقض 
تخصيصاً وفي نسخة : : (يُسْمَى)» مبنياً للمفعول» ٠‏ مضارع سمِي»ء مخففاً . 

وأشار إلى (ثالثها): بقوله: (وقيل: قادح) إلى قوله:: (أو لمانع). وهو أنه 
قادح إلا أن يكون التخلف لفقد شرطهء كتعليل وجوب الرجم بالزنى» فتخلف 
الحكم عنه في البكر؛ لانتفاء شرط الإحصان» فلا يقدح التخلّف فيها في 
العلة» مطلقاً» سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» وكذا إذا تخلّف لمانع» 
كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العدوان» تخلّف الحكم فيه في الأب؛ 
لمانع الأبوّة» فلا يقدح فيها أيضا مطلقاء وعليه البيضاوي» والهندي» وعزاه 
في «جمع الجوامع ) لأكثر فقهاء الشافعية. 

49 495 - أشار بهذين البيتين إلى (رابعها): وهو أن التخلّف قادح 
مطلقاًء إلا إذا كان لمانع» أو فقد شرط› أو في معرض الاستشناء؛ أي : 
كالعراياء والمصرّاة» أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل؛ أي: كأن يقول 
مثلاً: يحرم الربا في كل مطعومء وعليه الآمدي. 

وقوله: (والفخز... إلخ) : : يأتي شرحه مع ما بعده. 

٥‏ _ أشار بهذا البيت إلى (خامسها): وهو ما أشار إليه بقوله: (والفخر 
اغتقى) أي: اختار الفخر الرازي» كون التخلّف يقدح إلا أن يَرِدَ على جميع 
المذاهب» كالعراياء وهو بيع الرطب» والعنب قبل القطع بتمر»ء أو زبيب» 
فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم» والقوت» 
والكيل»ء والمال» فلا يَقُدَحَء ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا 
بأحد هذه الأمور الأربعة. 

قوله: (اعتَمَى) بالبناء للفاعل» حَُذِف مفعوله؛ أي: اختار القدح. 

وقوله: (إلا مُعَمّمَة) بصيغة اسم الفاعل؛ أي: إلا علَّةَ معمّمةٌء وقوله: 
(ورُودُهَا) بالرفع فاعل ب (معمّمة). وفي نسخة: (وروده). 








الكتاب الرابع: في القياس 
57 - وقيل فِي مَنْصُوصَةٍ يَفْدَحُ لا خِلَانِهَا وَقِيلَ عَكْسُهُ جلا 
۷ - وَقِيلَ فِي الْمَنصّوصٍ لا بِظَامِرٍ تام وَفِي سواه لَالِلْمَابِرٍ 
6 والخلف في الأصَحٌ مَعْنَوِيٌّ عَلَيهِتَحْوَخَرْيهَامَبْيُِ 


والمعنى أن التخلف يقدح عنده إلا العلة الواردة على جميع المذاهب» 
كمسألة العرايا المذكورة» والله تعالى أعلم. 

وأشار إلى (سادسها): بقوله: (وقيل: في المحرّمة) بكسر الراء» وهو أنه 
قادح في العلة المحرّمة» دون المبيحة؛ لأن الحظر على خلاف الأصل»› 
فيقدح فيه الإباحة» كأن يقال: يحرم الربا في البّر لكونه مكيلاً» فيض 
بالحبس مثلاً. فإنه مكيل» وليس بربوي» بخلاف العكس» حكاه القاضي عن 

بعض المعتزلة . ٠‏ 

5 أشار بهذا البيت إلى (سابعها): وهو أنه يقدح في المنصوصة دون 
المستنبطة؛ لأن دليلها اقتران الحكم بهاء ولا وجود له في صورة التخلف› 
فلا يدلٌ على العلية فيهاء بخلاف المنصوصة؛ فإن دليلها النصّ الشامل لصورة 
التخلف» وانتفاء الحكم فيها يبطلهء بأن يوقفه عن العمل به. 

وإلى (ثامتها): وهو عكس ما قبله» وهو أنه يَقدَح في المستنبطة دون 
المنصوصة؛ لأن الشارع له أن يطل العام ويريد بعضه» موَخُراً بيانه إلى 
وقت الحاجة» بخلاف غيرهء إذا عل بشيء» ونْقِض عليه ليس له أن يقول: 
أردت غير ذلك؛ لسدّه باب إبطال العلة. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى (تاسعها): وهو أنه يَقدّح في المنصوصة:, إلا 
إذا ثبت بظاهر عام» لقبوله للتخصيص» بخلاف القاطع» ويقدّح في المستنبطة 
أيضاًء إلا إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط» وهذا معنى قول الناظم: (لا 
للغابر) أي: الذي مضى ذكرهء واختاره ابن الحاجب. 

وقوله: (عام) بتخفيف الميم للوزن» وفي نسخة: (عم) بصيغة الماضي. 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أنه اخثلف في الخلاف المذكور في القَدّحء 
هل هو لفظي» أو معنوي؟ فقال بالأول إمام الحرمين» وابن الحاجب؛ 
للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة» وممن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لا 








2 جايس الصاح لاقع متوضيع معان لوجي الماطع 


8 جوابَهُ مَنْعٌ وُجُودٍ الْعِلَةٍ أو الْيِقَاءِ ء اكم في امور 
٠‏ إن لَمْ يَكُنْ مَذْمَبَ مُسْتَدِلها وَوِكُرُ ماع لِمَنْ يَبْذْلّهَا 


بد فيه من عدم المخصّصء فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة» 
فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي» هل يسمى جزء علة» أو لا؟ 

وقال بالثاني الفخر الرازي» واختاره في «جمع الجوامع»ء وتبعه الناظم 
هنا . 

وقال ابن السبكي : أنه مَبْنِنَ على تفسير العلة» إن فُسّرت بما يستلزم وجوده 
وجود الحكم» وهو معنى المؤثرء فالتخلف قادح» أو بالباعث» أو المعرّف» 
قلا . 

وأشار بقوله: (عليه نحؤ خرمها مبني) إلى أنه يُبْئَى على أن الخلاف 
معنوي انخرام المناسبة بمفسدة» فيحصل إن تَدَحَ التخلف وإلا فلاء ولكن 
ينتفي الحكم لوجود المانع . 

وأشار ب (نحوٌ) إلى تخصيص العلة» فيمتنع إن قَدَحَ التخلفُ» وإلا فلا. 

وذكر في «جمع الجوامع» فرعين آخرين؛ أحدهما التعليل بعلتين» لكن قال 
المحلن: هو سهو منه» والآخر انقطاع المستدِلٌ» وقد اعترضه الزركشي» ولذا 
تركهما الناظم فتنبهء وله تعالى أعلم . 

٠٠٠١ 4‏ لما بين النقضَ› والخلف ذ ي قدحه شرع في بيان الأجوبة 
التي يُذْفْعُ بها 

(فمنها): أن يَمْنَعَ المستدلٌ وجود العلة'في صورة النقض» عناداًء ومكابرةً 
بل بأن يُبْيِي في العلة قيداً معتبراً في الحكم» موجوداً في محل التعليل» 
مفقوداً في صورة النقض» > كقوله في النباش: آخڈ لنصاب من جرزٍ مثله 
عُدُواناًء فهو سارقٌ» يُستحق القطعء فإن نْقِض بما إذا سَرَقَ الكفن من قبر في 
مفازة» فإنه لا يجب القطعء فجوابه أن هذا ليس في جِرْزِ مثله. 

(ومنها) : منع | انتفاء الحكم في الصورة المنقوض بهاء كقوله: السَّلّمِ عقد 
معاوضةء فلا يُشترط فيه التأجيل» بل يصح أن يكون حالاً فإن نُقِض 
بالإجارة» فإنها عقد معاوضة والتأجيل شرط فيهاء فجوابه أن اشتراط الأجل 











الكتاب الرابع: في القياس 

= 
١‏ وَلأَكْثَرُ الْمَئْعُ ِن اسيِذلال عَلَى وُجويِمَالِلِإنيَمَالٍ 
1 ئ ايهال لَمْ يَكَنْ ديل باقن أَوْلَى مِنْهُ لا نُحيل 


في الإجارة ليس لصحة العقدء بل ليستقر المعقود عليه» وهو المنفعة» فإن 
استقرار المنفعة في الحال. وهي معدومة محالء ولا يلزم من كونه شرطاً في 
استقرار المعقود عليها أن يكون شرطاً في الصحة» فلم يُشْتَرط الأجل في 
صحة الإجارة. 

وأشار بقوله: (إن لم يكن مذهب مُسَوِنّها)» إلى أن محل صحة الجواب 
بذلك أن لا يكون انتفاؤه فى صورة النقض مذهب المستدلٌء فإن كان مذهبه 
فليس له الجواب به» سواء كان مذهب المعترض أيضاً. أم لا 

(ومنها): مانع يمنع من ثبوت الحكم في صورة النقض عند من يَرَى أن 
تخلف الحكم لمانع لا يقدّح؛ كقوله: يجب القصاص في القتل بالمثقل 
كالمحدد» فإنه نُقِض بقتل الأب ابنهء فإن الوصف موجود فيه مع تخلّف 
الحكم» فجوابه أن ذلك لمانع» وهو كونه كان سبباً في إيجادهء فلا يكون هو 
سببا لإعدامه. 

قوله؛ (في الْمُورَدَة) أي: في الصورة المنقوض بها. 

قوله: (لمن يَبَذْلّها) من البذل؛ أي: لمن يأتي بها 

وفي نسخة: (لمن لم يبلها)» وفي أخرى : (لمن يبدلها)» وفي أخرى : 
(لمن يبلها)» وفي أخرى : (لمن لم يَقَلِها)ء والظاهر أن الأولى هي 
الصحيحة,. والله تعالى أعلم. 

أي : للمعترض الذي يأتي بتلك الصورة التي تقض بها استدلال المستيل. 

٠١‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا مَنَعَ المستدل وجود العلة 
في صورة النقض» فهل للمعترض الاستدلال على وجودها؟ فيه مذاهب: 

(أحدها): وبه قال الأكثرون» وجزم به الفخر الرازي» والبيضاوي: ليس له 
ذلك؛ لأنه انتقال عن المقصود قبل تمام الكلام فيه إلى غيره» وهو مود 
للانتشار. 

(الثاني): له ذلك لأنه متمم للنقض. 











۳ -_ وَإِنْ عَلَى وُجُووِمَا مَنِ اسْتَدَلَ وَل يِمَلْروم الْوُجُودٍ فِي مَحَلَ 
4 نَفْض وَأَبِدَى مَنْعَهُ مَقَالَا لِيَنْتَقِض دَلِيلُك انْيَقَالًا 
۱۰.0 - فَالْحَقٌ لا يُسْمَعْ وَإِنْ ال افْبَلٍ يلرم إِمّا نَفْضَّهَاأَوٍ الدَلِي 


(الثالث): وعليه الآمديّ إن تَعَيّن ذلك طريقاً للمعترض في القدح فله» وإن 
أمكنه القدح بطريق آخر هو أولى في القدح فلا. 

فقوله: (للانتقال) » علة للمنع؛ أي: وإنما منع لأنه انتقال من الاعتراض 
إلى الاستدلال» فيؤدي إلى الانتشار. 

وقوله: (لا نُحِيل) بالنون» والحاء المهملة» من الإحالة» يقال: أحلت 
الكلام أحيله إحالةً: إذا أفسدته» قاله في «اللسان» أي: لا تُقْسِد ما أبداه» بل 
نقبله» وفي نسخة: (يُخيل) بالياء والخاء المعجمة» من الإخالة. يقال: هذا 
الأمر ل يخيل على أحد؛ أي : له يشُكل» وشيء ميل ؛ أي : مشکل» قاله 
في «اللسان» أيضاً؛ أي: لا يُشكل ما أبداهء والله تعالى أعلم. 

٠٠٠۵ ۳‏ _ أشار بهذه الأبيات إلى أنه لو أقام المستدلٌ 
الدليل على وجود العلة في محل التعليل» وكان ذلك الدليل دالا على وجودها 
في محل النقض» لكن مَنَعَ المستدلٌ وجودها فيه» فقال له المعترضٌ: ينتقض 
دليلك» كقول الحنفي: يَصِحّ صوم رمضان بنيّةِ قبل الزوال للإمساك والنيةء 
فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال» فإنها لا تكفي» فيمنع الحنفي وجود العلة 
في هذه الصورة» فيقول الشافعي: ما أقمته دليلاً على وجود العلة في محل 
التعليل دالَ على وجودها في صورة النقض» فهل يسمع ذلك؟ فيه رأيان: ٠‏ 

(أصحهما): لا؛ لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلهاء والانتقال ممتنع . 

(والثاني): نعم؟ لأن القدح في الدليل قدح في المدلولء فلا يكون 
0 إليه 59 وهذا ظاهر عبارة «المحصول) حيث عَلََ المنع فيما تقدم 

نه نَفْلّ إلى مسألة أخرى» ثم قال: بلى لو قال المعترض: ما دللتٌ به إلى 

0 لكان نقضاً للدليل» فيكون انتقالاً من السؤال الذي بدأ به إلى غيره» 
فلم يُجَعَل انتقالاً إلى مسألة أخرى» بل إلى سؤال آخر يدل على قبوله. 

نعم لو قال المعترض: يلزم إما نقض العلة» أو نقض الدليل الدالٌ على 











الكتاب الرابع: في القيا 
چ ج د لرل 


5 وَفِي إِقَامَةٍ دَلِيلِهِعَلَى تَخَلْفٍ الْحُكُم الْخِلاف اللّذْ خلا 


سن ي الي ا 


۹۷ - وفي وجوب الاحتراز الْمُنْتَقَى تَالِنّْهَا عَلَى الخصْوم مُطْلَنَا 
۸-وَعَيْرٍ مُسْتَنْتَى قَوَاعِدَ هر لِنَاظِرٍ وَقِيلَ أَوْلمْ يَشْتَهِرْ 


وجودها في الفرع كان مقبولاً قطعاًء يحتاج المستدلّ إلى جواب عنه. 

وهذا معنى قول الناظم من زيادته على الأصل: (وإن قال: اقبل يلزم إما 
نقضها أو الدَّلِي) أي: إما نقض العلةء أو نقض الدليل» ف (الدلي) مُرَخَم 
(الدليل) للضرورة . 

وقوله: (وأيدى مَنْقَهُ) وفي نسخة : (فأبدى) بالفاء . 

وقوله: (وإن قال)» وفي نسخة: (ومن قال). 

وقوله: (اقجَلِ) بصيغة الأمر جواب (إن) بتقدير الفاء» معترض بين القول 
ومقوله» وهو جملة (يلزم... إلخ) أي: وإن قال: يلزمك إما نقض العلةء أو 
نقض الدليل» فاقبل اعتراضه»ء والله تعالى أعلم. 

5 - أشار بهذا البيت إلى أن الخلاف الذي مَضَى في الاستدلال على 
وجود العلة يأتي في أنه هل للمعترض إقامة الدليل على تخلف الحكم عن 
العلة في صورة النقضء أو لا؟ 

مثاله: أن يقول المستدلٌ: : يحرم الربا في البر لعلة الكيل» فيَتْفُْضُ المعترض 
عليه بالنْخّالة مثلاً» فإنها مكيلة» غير ربوية» فالأكثرون أنه ليس للمعترض 
الاستدلال على أنها غير ربوية» ولو مَنَعَ المستدل تخلف الحكم فيهاء وقال: 
ل ملم أنها غير ربوية» بل هي ربوية؛ للانتقال المؤدّي للانتشارء وإلى 
انقللاب المعترض مستدلاً» والمستدلٌ معترضا . 

وقيل : له ذلك؛ ليتم مطلوبه من إبطال العلة. 

وقيل: إن تَعَيّن طريقاً في القدح فله» وإلا فلا. 

قوله: (وفي إقامة... إلخ) خبر مقدم ل (الخلافٌ)ء ول(اللَّذْ) لغة في (الذي)» 
والله تعالى أعلم. 

و1١٠٠‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا قلنا: إن النقض 
قادح هل يجب الاحتراز منه على المستدِلٌ في دليله ابتداة؟ على أقوال: 








الجليس الحجالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
4 وَمُدَعِي الِإنْبَاتٍ وَالنَفْي عَلَى فَرْهٍ وَلَوْ عَيْرَ مُعَيِّن جَلَا 
٠‏ -يُنْقَضُ بِالْعَام مِنَ النّفْي وَمِنْ إِنْبَاتِهِ وَالآَمْرُ بِالْمَكْسٍ ركن 


(أحدها): الوجوب مطلقاً. على الناظرء أو المناظرء سواء الصورة 
المستثناة» وغيرهاء والمشهورةٌ» وغيرُها؛ لأنه مطالّب بالْمُعَرْف للحكم» 
وليس هو الوصف فقط› بل هو عدم المانع. 

وقيل: لا يجب؛ لأنه إنما يُظْلَّب منه ذكر الدليل» وأما نفي المانع فمن 
قبيل دفع المعارض» فلم يجب» وحكاه الهندي عن الأكثرين. 

(والثالث): وصححه الناظم» حيث قال: (المنتقى ثالثها) تبعاً لأصله 
الوجوبٌ على المناظر مطلقاًء وعلى الناظر إلا فيما اشْتَهّرَ من المستثئيّات» 
كالعَرَاياء فإن ذلك لشهرته كالمذكور» فلا حاجة إلى الاحتراز عنه» بخلاف 

غير المشهور. 

(وثالئها): بدلٌ؛ أو عطف بيان ل (المنتقى) » والمراد ب (الخصوم) المناظر؛ 
أي: الذي يناظر غيره» وأما الناظر فهو المجتهد. 

قوله: (وفي وجوب... إلخ) متعلق ب (المنتقى) أي: القول المختار» وهو 
مبتدأ خبره (على الخصوم) . 

(والرايع): إلا المستثنيات مطلقاًء مشهورةً كانت» أو غير مشهورة» فلا 
يجب الاحتراز منها للعلم بأنها غير مرادة. 

وقوله: (وغيرٌ مستثنى قواعد) بإضافة (مستثنى) إلى (قواعد) من إضافة 
الصفة للموصوف» وهو مبتدأ.خبره (للناظر) واللام بمعنى (على) أي: غير 
القواعد التى استثنتها الأدلة الشرعية» كالعَرَاياء» وَالْمُصرّاة» وضرب الدية على 
العاقلة يجب على الناظر الاحتراز منها. 

وقوله: (شهز) بالبناء للمفعول في محل نصب حال من (مستثنى) » (وقيل: 
أو لم يشتهر) » وفي نسخة: (وقيل: إن لم يشتهر)» والأولى هي الصحيحة؛ 
لأن المعنى لا يجب في المستثنيات» مشهورةً كانت» أو غير مشهورة. 

8 0 أشار بهذين البيتين إلى بيان ما يَنَّجَهُ من النقوض» 
ويَسْتَحِقٌ الجواب» وما ليس كذلك. 





الكتاب الرابع: في القياس 
0١‏ <(الكَسْر) وَهْوَ نَقْضّهُ الْمَكَسُورُ 58 هع قذحه الْمَشْهُورُ 


والحاصل أن دعوى الحكم قد تكون لصورة إثباتاًء أو نفياً» وقد تكون 
لجميع الصور كذلك» فهذه أربع حالاتء والصورة إما مُعَيّئَةٌ أو مُبْهَمةٌ 
فدعواه لصورة إثباتاً ينتقض بالنفي العام نحو: زيد كاتب» أو إنسان ما كاتب» 
نقيضه لا شيء من الإنسان بكاتب» ودعواه لها نفياً ينتقض بالإثبات العام 
نحو: زيد ليس بکاتب» أو إنسان ما ليس بکاتب» نقيضه كل إنسان كاتب. 

فقوله: (يُنْقَض بالعام من النفيء ومن إثباته) فيه لف ونشر مُرَنَبٌء فإن 
النفي راجع إلى الإثبات» والإثبات راجع إلى النفي. 

فوله: (ومُدَّعِي الإثبات) على حذف مضاف؛ أ ى: دعوى مُدّعي الإثبات» 
وهو مبتداً خبره جملة (يُنْقض ض) ببناء الفعل للمفعول. 

وقوله: (جَلا) أي: ظهر؛ أي: ولو ظهر حال كونه غير مُعَبَّنَء و(زككن) 
مبني للمفعول؛ أي: علِمء وميم (العام) مخففة للوزن» والله تعالى أعلم 

٠ ١١‏ - شروع في بيان (الثائي من القوادح): وهو (الكسر) › سمأه ابن 
الحاجب وغيره: النّمْضٍ المكسور. كما بيه في (النظم) من زياداته» وهو 
إسقاط وَصْفٍ من أوصاف العلّة المرگبة؛ أي: بیان أنه مُلْعَىء لا أثر له في 
التعليل» وهذا معنى قول الإمام» والبيضاوي: هو عَدَمُ تأثير أحد جزأي العلةء 

وقول شح المشهور) أشار به 3 أن 1 به هو القول 0 
بعضه » وقيل : إنه غير قادح . 

وقوله: (الكسر) مبتدأء خبره جملة (قَدْحُهُ المشهوز) من المبتد! المؤخر 
والخبر المقدم. 

وقوله: (وهو نقضه... إلخ) جملة معترضة» ويحمل أن يكون (الكسر) خبر 
مبتدإ محذوف؛ أي: الثاني من القوادح الكسر» أو مبتدأ ذف خبره؛ أي: 


منها الكسرٌ . 











الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
= 
7 - إِسْقَاطُهُ بَمْضَ الَّذِي تَدْعَلَكَا إمَامَعَ الإبدال أَوْمَاأَبْدَ 
۴۳ _ حو صلا وَاحِبٌ قَصَارعَّا فيثل ان وَاجِبٌ أَدَاومَا 
4 - يُلَغِي خُصُّوصَ هذه الْمُعْتَرضُ قَمَبِيلُ عِبَايَنْقَقِضُ 
116 - يِصّوْم حَايْضٍ وَإِنْ لَمْ يُبُوِلٍ لم يَبْقَ إلا وَاجِبٌ ب وما يَلِي 
- وَلَيْسَ كَل وَاجِبٍ القَضَاء كحَائِض فشكل الأداء 

وقوله: (لنقض معنى) علة لقدحه؛ أي : إنما قدح لنقضه المعنى المعلل به 
بإلغاء بعضه. 

۲ غ04 ٠0‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن 
للكسر صورتين: 

(إحداهما): أن يُوْتَى بدل ذلك الوصف بوصف عامً» ثم ينمض الآخرٌ. 

(والثانية): أن لا يُؤْتَى بشيءء بل يقتصر على الباقي بعد إسقاطه. 

مثال ذلك: أن يقال في إثبات صلاة الخوف: صلاةٌ يجب قضاؤهاء لو لم 
تَفْعَلء فيجب أداؤهاء كالأمن» فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤهاء لو لم 
تُفْعَل يجب أداؤهاء فَيُعْتَرَض بأن خصوص كونها صلاةً مُلْعّى» لا أثر له؛ 
لأن الحجّ كذلك» فيبدل بوصف عام» وهو العبادة» فيقال: عبادةٌ يجب 
قضاؤهاء فيُعْتَرَض بصوم الحائض» فإنه عبادة يجب قضاؤهاء ولا يجب 
أداؤه» بل يَحُرّمء أو لا يُبْدَلُ خصوص الصلاة» فلا يبقى علةٌ للمستدل إلا 
قوله: (بجب قضاؤها)» فيقال عليه: ولیس كل ما يجب قضاؤه يُوَدَىء دليله 
الحائض؛ فإنها يجب عليها قضاء الصوم» دون أدائه. 

قوله: (إسقاطه... إلخ) بيان لتعريف (الكسر) . 

وقوله: (نحؤٌ صلاة) أي: مثاله قوله في صلاة الخوف: هي صلاة يجب 
قضاؤهاء إذا لم تُفْعَلء فيجب أداؤها كحالة الأمن. 

وقوله: (إلا واجبّ وما يلي) أي: لم يَبْنَ علد للمستدل إلا قوله؛ (واجب) 
والذي يليه» وهو فوله: (قضاؤها)» ووقع في نسخة: (إلا واجب ومبدل) وهو 
غل فتنبّه» والله تعالى أعلم. 














الكتاب الرابع: في القياس 
٠١ ۷‏ (تَخَلْفُ الْمَكْس) مِنَ الْقَوَاوِ في نَوْلِ مَنْع عِلَتَيْنِ الرّاجح 
۸ وَالْعَكْسنُ حَدَهُ انْتِمَاءُ الْحُكم ِنَنْيهًا أنمبي ايَقَاء ليلم 
م التلمل لضي مَل مِنْهُلِمَاهَلعَلَيْه الْسَدَمْ 

٠-(وَعَدَمُ‏ التَأئِير) أن الْوَصْنَلَا مُتَاسِبٌِوَإِنَمَاذَا َل 
1۲۱ - قياس مَعْنّى وَالَذِي لا يُجْمَعُ وَلَمْ يَكُنْ نُصيّ ودا أَْيَعٌ 


۱١۱۹ ۰۱۱۱۸ ۷‏ - هذا شروع في بيان (القادح الثالث): وهو 
(تخلف العكس)» وإنما يَفْدَّح على المنع من التعليل بعلتين» وهو الراجح» 
فإنه حينئذٍ لا يكون للحكم إلا دليل واحدء فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى ذلك 
الحكم» أما على تجويزه فلا؛ لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى 

والمراد بالعكس انتفاءً الحكم لانتفاء العلة» المراد بانتفائه انتفاءٌ العلم» أو 
الظن بهء لا انتفاؤه في نفسهء إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي العلةٌ من جملته ‏ 
عدم المدلول؛ للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدالٌ على وجوده لم 
ينتف وجوده» وإنما ينتفي العلم به. 

مثال تخلف العكس قول الحنفي في الاستدلال على منع الأذان للصبح قبل 
وقتها: إنها صلاة لا تُفْصَره فلا يُوَذّنَ لها قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم 
جواز القصرء فيُعْتَرَض بأن الحكم» وهو عدم التأذين قبل الوقت» موجود مع 
انتفاء الوصف» وهو عدم القصر في الظهر مثلاء فإنها تُقْصَرٌء ولا يؤذن لها 
قبل وقتها. 

قوله: (العَدَمٌ) فاعل (يَلْرَمُ) . 

وقوله: (لما َل عليه) متعلق ب (العدم) أي : لا يلزم من عدم الدليل عدم 
المدلول» والله تعالى أعلم. 

› هذا شروع في بيان (الرابع من القوادح): وهو (عدم التأثير)‎ - ٠٠۲۱,٠١ 
وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه للحكم» ولذا اختصٌ بقياس المعنى؛‎ 
لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشَبّه» فلا يتأتى فيه» وبالعلة المستنبطة‎ 
المختلف فيهاء فلا يَفْدَح في المنصوصةء ولا في المستنبطة المجمّع عليها.‎ 








الجليس الصالح الذافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
جه کڪ 


57 - فِي الْوَضْف آي بِكَوْنِهِ طَرْوِنًا وَالِأَصْل بَيعٌ لَمْ يَكُنْ مَرْئِبَا 
۳ قباط كَالطَّيْرٍ فِي الْهوَاءٍ بُقَالُ لا تأَئِيرَلِلئَّرَائِي 
4 كَعَجْرٌ تَسْلِيم كَنَى وَالْحَاصِلُ في الْأَصْل قَدْ عَارَضَ هَذَا الْقَائلُ 


قوله: (وعدم التأثير) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: ومنها عدم التأثير 

وقوله: (أن الوصف... إلخ) في تأويل المصدر بدل مما قبله» أو خبر 
المحذوف؛ أي : هو عدم مناسبة الوصف . 

وقوله: (قياسّ معنى)ء بالنصب مفعول (دَخْلا). وقوله: (والذي لا يجمع) 
عطف عليه» ودَكره» وإن كان المراد العلة» بتأويل بالدليل؛ أي: والدليل 
الذي لم يُجْمَع عليه وقوله: (ولم يكن نُضّ) عطف على (لا يجْمَع) أي : 
وغيرٌ المنصوص» وفي نسخة:. (ولم تكن نُْصَّت)» الضمير للعلّة؛ أي: لم تكن 
العلّة منصوصة . 

وقوله: (وذاك أربع) يأتي شرحه مع ما بعده. 

6*5 أشار بهذه الأبيات إلى أن عدم التأثير أربعة 
أقسام: ف (القسم الأول): ما أشار إليه بقوله: (في الوصف... إلخ): وهو أن 
يكون عدم التأثير في الوصف بكونه طَرْدِيّا ؛ أي: لَعُواً خالياً عن الفائدة» كقول 
الحنفية في الصبح: صلاةٌ لا تُقْصَرء فلا يُقَدّمِ أذانها كالمغرب» فَعَدَمُ القصر 
لا تأثير له في عدم تقديم الاذان إذ هو وصف دمي طَرْدِيّ لا مناسبةً فيه» 
ولا شُبْهَةَ وعدم التقدم موجود فيما يقصر. 

وحاصل هذا القسم طلب الدليل على كون الوصف علة. 

و(القسم الثاني) : ما أشار إليه بقوله: (والأصل): وهو أن يكون عدم التأثير 
في الأصل بإبداء علة لحُكْمِهِ غير الوصف المذكورء كأن يقال في بيع الغائب: 
َبِيعٌ غير مَرْئَيّء فلا يصح» كالطير في الهواء» بجامع عدم الرؤية» فيقول 
المعترض :لا أثر لكونه غير مرئئ في الأصل» فإن العجز عن التسليم فيه كاف 
في البطلان» وهو موجود مع الرؤية. 

وحاصل هذا القسم معارضة في الأصل بإبداء غير ما علّل به؛ بناء على 
جواز التعليل بعلتين . 




















الكتاب الرايع: في القياس 
7 ر سه ۶ م٠‏ ك o‏ 0 ا © 
“-_وَالحُکم وَهْوَ أَضرْبٌ قَدْلَايَكُونْ في ذِكْرو قَائِدَةٌ كَمُشْركُونْ 
5 - أذ أتلُّوا مَالاً دار الْحَرْبِ فلا ضَمَانَ لَاحِنٌ كَالْحَرْبِي 
و مه © م 


۷ -_ هَدَارٌ حرب عندهم طَْدٌ قلا قائِدةٌ فذا يضَاهِي الأوّلَا 
۸- لأنَّهُ طَالَبَ بالتأئِيرٍ وَقَدْيَكُونٌ قَيْده ضَرُورِي 


فقوله: (وذاك أربع) مبتدأ وخبره» والإشارة إلى عدم التأثير؛ أي: عدم 
التأثير أربعة أقسام. 

وقوله: (في الوصف) أي : (أحدها): عدم التأثير في الوصف بكونه طرديًا . 

وقوله: (والأصل) بالجر بحرف جر مقدم بدليل ما قبله؛ أي: (الثاني): 
عدم التأثير في الأصل؛ أي: الحكم. 

وقوله: (يَيْعٌ) خبر محذوف؛ أي: مثاله بِيعٌ؛ أي: مبيع» وجملة (لم يكن 
مرئنًا) صفة له. 

وقوله: (يقال) أي: من جهة المعترض. 

وقوله: (لا تأثير للترائي) أي: للرؤية. 

وقوله: (في الأصل قد عارض. .. إلخ) أي: إنما عارض هذا المعترض في 
الأصل بإبداء غير ما عَلَّلَ به المستدِلٌ» والله تعالى أعلم. 

.1< أشار بهذه الأبيات إلى (القسم الثالث) 
وهو عدم التأثير في الحكم» وهو ثلاثة أضرب: 

(الضرب الأول): أن لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة» 
كقول الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب» حيث استَدَلُوا على 
نفي الضمان عنهم في ذلك» فقالوا: مشركون أتلفوا مال في دار الحرب» فلا 
ضمان عليهم كالحربي المتلف مالناء ودار الحرب عندهم طردي» فلا فائدة 
لذكره؛ إذ من أوجب الضمان كالشافعية» أوجبه وإن لم يكن الإتلاف في دار 
الحرب» وكذا من نفاه كالحنفية نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الحرب. 

ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول؛ لأنه يُطالب المستدلٌ بتأثير 
كون الإتلاف في دار الحرب. 

















الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
e‏ 


64 عِبَادَة ب بِحَجَركَمَلَة تَعَلَّقَتثْ جلها ت مَعْصِيَةٌ مَاسَبَقَتْ 
۹ ٠-فَلْيَعْتَرْتَعَدُ‏ مد تَعَدُدَ الأَخجار 7 5 كَعَدَدِ الْجَمَارٍ 
5 فقول مغصِية تا ف لَيْسَ لَه ا لتَأئِيرٌ فِي كِلَّيْهِمًا 


© كب 


١١‏ لَكِنَهُا< حْيِيجَ لِذكروهُنًا هنا خوف الْيِنَاضِهِ برجم مَنْ رَنَا 


وهر 


1۳۳ وذ فيه لا صَرُوربًا قبن َم ُتَر يلك وَإِلّا الْخُلْفٌ وِنْ 
4 يِكَالَُهُ مَفْروضَةٌ كَالظّهْرٍ قَلَمْ يَحِبٌ إِذْنُ إِمَامِ الْمَضْرِ 


٤ 8‏ م ۵ ° o02‏ ر 
١ 0‏ فْقَوْلَُهُ مَفْرِوضَةٌ حَشُوٌ مَتَى يحذِفه لم ينقض بشيءٍ وأتى 
5 به لكي أَصْلاً بِمَرْعَ قَرّبَهْ تَقْوِيَة لِمَاحَوَى مِنَ الشَبَة 


قوله: (وقد يكن... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

٠١" 2٠١" ٠١*0٠ 048‏ يعنى (أن الضرب الثانى): أن يكون 
لذكره فائدة ضرورية» كقول معْتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: عبادة 
متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية» فاعتبر فيها العددٌ كالجمار. 

فقوله: (لم يتقدمها معصية) عَدِيم التأثير في الأصل والفرع» لكنه مضطّرٌ 
إلى ذكره؛ لثلا ينتقض ما عَلَّلَّ به» لو لم يَذكره فيه بالرّجْمم للمحصن» » فإنه 
عبادة متعلقة بالأحجار» ولم يعتبر فيها العدد. 

قوله: (عبادةٌ... إلخ) مقول لقول مقدرء خبر لمحذوف؛ أي: مثاله قوله: 
(عبادة... إلخ)» وقوله: (بحجر) متعلق ب ١تعَلَّقَتْ)‏ والجملة صفة ل: «عبادةا» 
وقوله: (وقبلها) متعلق ب (سَبَقَتْ)ء وقوله: (معصية) مبتدأ سوّغه كونه فاعلاً في 
المعنى» وخبره جملة (سَبَقَتْ) بالبناء للفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«تَعَلَقَت). وقوله: (فليَغتير) بلام الأمر مبياً للفاعل. و(تعدد الأحجار) مفعوله 
مقذماًء و(مشتَجيز) بالرفع فاعله مؤخراًء وفي نسخة بالنصب على الحال» 
والفاعل على هذا ضمير يعود إلى المستعمل» وقوله: (ما قَدّمَا) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (احتيج)2 وفي نسخة: (احتج)» وهو تصحيف»ء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

۳١ ۳۵٩ ۳٤۲ ۳‏ - أشار بهذه الأبيات إلى (الضرب 





الكتاب الرابع: في القيا 
لب - هه 1 _- 


2 0 7 7ه 0 5 سر 9 م 09 ده ره 
رابعها فِي الفرع مثل تَعْقَد بنفيهًا غير كفو يفسا 


سه ory? E‏ 007 دو ہے 
60 وهو كَنَانٍ إِذْ لِقَبْرِ افو لا يُوَثّرٌ الَمِيدُ وَلْمَرْجِعْ إِلَى 


الثالث): وهو أن يكون له فائدة غير ضرورية» فإن RETF‏ لم تُخْتمَر 
هذه من باب أولى» وإن اغثفرت ففى هذه تردٌّدٌء مثال ذلك: قوله: الجمعة 
صلاةٌ مفروضةٌ: فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر . 

فقوله: (مفروضة) حشوٌّء فإنه لو حف لم ينتقض الباقي بشيء» ولكن در 
لتقريب الفرع من الأصل» بتقوية الشَّبّهِ بينهما؛ لأن الفرض بالفرض أشبه. 

قوله: (وإلا الْخُنْفَ) بالنصب مفعول مقدم ل (ينْ) بكسر الدال» أمر من دان 
يدين» إذا أطاع» والمراد: اقْبَل الخلاف» يعني أنه إن اغتفرت الضرورية» 
فقيل : يغتفر هنا أيضاًء وقيل: لا. 

وقوله: (إمام العصر) آي : إمام الوقت» وفي نسخة: (إمام المصر). 

وقوله: (يَحِذِفه) مجزوم ب (متى)» وفي نسخة: (تحذفه) بالتاء. 

وقوله: (لم يُنقض) بالبناء للمفعول؛ أي: لم ينقض الباقي بشيء.. 

وقوله: (به) متعلق ب (أتَى) . 

۷“ 8 - أشار بهذين البيتين إلى (القسم الرابع) من أقسام عدم 
التأثير» وهو أن يكون ذلك في الفرع؛ لكون الوصف لا يرد في جميع صُوَر 
النزاع» كقولك في تزويج المرأة نفسها: رَوّجَت نفسها بغير كفؤ فلا يَصِحُ» 
كما لو رَوّجها وليها من غير كفؤء فيكون التزويج من غير كفؤ لا يَطرِد في 
بعض صور النزاع» وهو تزويجها نفسها من كمؤ. 

وهذا القسم كالقسم الثاني من جهة أن حكم الفرع هنا منوط بغير الوصف 
المذكورء كما أن حكم الأصل هناك منوط بغير الوصف المذكورء ولا أثر 
للتقييد في هذا المثال بغير الكفؤ؛ إذ الْمُدَّعَى أن تزويج المرأة نفسها لا يصح 
مطلقاً. كما لا اڈ ثر للتقيد في ذاك المثال بكونه غير مَرِتِيٌ. 

وقوله: (إذ لغير كفؤ) » في نسخة: (إن) بدل (إذ)» وهو تصحيف. 

وقوله: (التقييد) بالرفع فاعل (يؤثر)» وحذف متعلقة؛ أي: (به). والله 


تعالى أعلم . 

















الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


۹ - تََارْعِ ني الْمَرْضٍ تَخْصِيصُ صُوَرْ مِنَ الشْرّاع بال ِالْحِجَاجٍ وَالنَظَرْ 
|٠١5٠‏ - وَجَائِرٌ نَالِتُهَامَعَ ال ا أَيْ غَيْرَ ذِي الْمَرْضٍ عَلَيْهِ قد بى 


١ 0١‏ ١الْقَلَْبُ)‏ دَعْوَى أَنَّ ما اسْنَّدَ فِيهاعَلَى ذا عَلَيْهِ إِنْ تبه 


ىن 
3 


وفوله: (وليَرْجع... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

٠١١١4‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن الكلام في المسألة المذكورة 
مبنيّ على الْخُلْف في المناقشة في الفرض» وهو تخصيص بعض صور النزاع 
بالحجاج فيه»؛ كما فيل في المثال المذكور؛ إذ الْمُذَّعَى فيه منع تزويج المرأة 
نفسها مطلقاًء والاستدلال”'" على منعه بغير كفؤ. 

وفيه مذاهب: أصحّمهاء وعليه الجمهور: جوازه مطلقاً . 

وقيل: لاء وثالثها: يجوز بشرط البناء؛ أي: بناء غير محل الفرض عليهء 
كأن يقاس عليه بجامع» أو يقال: ثبت الحكم في بعض الصورهء فليثبت في 
باقيها؛ إذ لا قائل بالفرق» وقد قال به الحنفية في المثال المذكورء حيث 
جَوّزوا تزويجها نفسها من كفؤ. 

قوله؛ (تخصيصٌ صُوَر) خبر لمحذوف؛ أي: هو تخصيص بعض صُوَّر 
النزاع . 

وقوله: (وجائز) أي: الفرض جائز على الأصح مطلقا 

وقوله: (ثالثها مع البنا... إلخ) أي : ثالث الأقوال أنه يجوز مع بناء غير 
محل الفرض على محل الفرض» والله تعالى أعلم . 

١‏ -هذا شروع في بيان (الخامس من القوادح) : وهو (القلب) , وهو 
كما في (#جمع الجوامع» دعوى ى المعترض أن ما استدّلٌ به المستدلٌ في المسألة 
المتنارّع فيها على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال عليه؛ لا له» إن صح. 

فخرج بقوله: (في المسالة المتنارّع فيها) دعوى المعترض أن ما استدل به 
عليه» لا له» في مسألة أخرىء لا في تلك المسألة المتنارّع فيهاء وبقوله: 
(على ذلك الوجه). أن يكون على غيره» بأن يستدِلٌ من جهة الحقيقة. 


)١(‏ الواو فيه للحال. 





یں هري جي 
گے «دين کرو یې 
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الكتاب الرايع: فى القيا 
کک 7( - 


65 وَمُمْكِنٌ تَسْلِيمُْ صِحَوَمَعَهُ وَقِيلَ تَصْحِيحٌ وَقِيلَ مَنَعَهُ 
۴ ل على الأول لا شقا فَإِنْ يُسِلَّءْ صِحَةً مُعَارَضَّهُ 


2u 62‏ س f of 2 4 o‏ :2 
64 2 أو لا فَقَاوحٌ وقيل شَاهِدٌ زور عَليْوِوَلَهُ فَمَاسِد 


ا استدل به من جهة المجازء كأن يستدل الحنفي على توريث الخال 

: «الخال وارث من لا وارث له)"'؟, فيقول المعترض : هذا يدل على أنه 
غير وارث ؛ لأن ذلك أريد به المبالغة في عدم كونه وارثاً» كما يقال: الجوع 
زاد من لا زاد له» والصبر جيلة من لا جيلة له» مع أن الجوع والصبر ليس 
زاداء» ولا حيلة. 

قوله: (اسَدَلَ به) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير المستدلٌء و(فيها) أي : 
المسألة المتنازع فيهاء و(على ذلك) أي: على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال 
وقوله: (عليه) أي: على المستدِل» يعني أنه حجة عليه. 

وقوله: (إِنْ تبه) مثلث الباء» والمناسب هنا الكسر» بمعنى شَرْفَ» وأراد 
بشرفه صحته» فهو بمعنى قوله في التعريف: (إن صَمّ) أي: إن قدّرنا أن ما 
استدل به صحیح› فهو حجة عليهء لا لهء وال تعالى أعلم . 

۲ - أشار بهذا البيت إلى أنه من أجل قوله: (إن صَحَّ) يمكن تسليم 
صحة الدليل مع القلب. 

وقيل: هو تسليم لصحة ما استَدّل به مطلقاً؛ أي: سواء كان صحيحاً أم لا؛ 
لان القالب من حيثٌ جَعلَهُ على المستدلٌ مُسَلَُمٌ لصحته» إن لم يكن صحيحاً. 

وقيل: إفساد له مطلقاً؛ لأنه من حيث لم يجعله له مفسدٌ له» وعلى كلا 
القولين لا يُذگر في الحد قوله: (إن صح). 

وقوله: (وقيل مَنَعَه): بصيغة الماضي؛ أي: أفسد ما استدل بهء والله 
تعالى أعلم . 

١5454 . ۳‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه على القول الأول المختار من 
إمكان التسليم مع القلب فهو مقبول مطلقاً . 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي من حديث عائثة وإلا. 











60 وَمِنْهُ مَاصَّحَّصَ رَأَيَ الْقَالِب مَعَ كوه أَبْطَلَ رَأي الصَّاحِبٍ 
5- صَريحاً أو لا مَمِئَالٌ الأول عفد بحي عَيْروِوَلَايَلِى 
۷ فَلَاتَرَُ كَالشرامُعْتَبَرًا يُقَالعَمْدٌ قَيَصِحٌ كَالشّرًا 
4 وَالنَانٍ لَبَتٌُ لا يَكُونُ قَرْيَهُْ بِنَفسهفَلِلْوْقُوفٍ أَشْبَه 
۹ قَمْلَ قَلَا يُشْتَرَطُ الصّوْمُ كَذَا وَمِبْهُمَايُورَدُ إِنُطَالاًلِذَا 

وقيل: فاسدء. لا يُقبَّل ؛ لأنه شاهد زور يشهد للقالب وعليه» حيث 
سَلّمّ الدليل» واسسَدَلٌ به على خلاف دعوى المستدل» وعلى القبول هو 
نوعان: 

(أحدهما): أن يكون معارَّضَةًء» وذلك إذا اقترن به تسليم صحة دليل 
المستدلٌ» فلا يكون القلب حينتظٍ قادحاًء بل يجاب عنه بالترجيح . 

(والثاني) : أن يكون اعتراضاً قادحاًء وذلك عند عدم تسليم صحته )2 وعلى 
الأول قال الهندي: يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين: 

(أحدهما): أنه لا يمكن الزيادة فى العلة» وفى سائر المعارضات يمكن. 

(والثاني): أنه لا يمكن منع وجود العلة في الأصل والفرع؛ لأن أصل 
القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه» ويمكن ذلك في سائر 

وقوله: (لا مُفَاوضّة) ذكر في «القاموس» من معاني (المقاوّضة): الاشتراك» 
والمساواة» والمجاراة» وهو المناسب هنا؛ أي: ليس قبولك مجاراةً له» بل 
هو إما معارّضة أو قَدْحُ ووقع في بعض النسخ: (معاوضة) بالواو في 
الموضعين » والظاهر أنه غلط. فليتنيه » والله تعالى أعلم . 

ه5٠ ١45 0٠١48٠١407 ٠١55‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن 

(أحدهما): ما يراد به تصحيحٌ مذهب المعترض» وهو المراد ب (القاليب)ء 
ويّراد معه إبطالٌ مذهب المستدلٌ» وهو المراد ب (الصاجب). 

إما صريحاًء كقول الشافعي في بيع الفُضُولي: عقدٌ في حق الغير بلا 











الكتاب الرابع: في القياس 
١‏ -مُصَرّحاً ُو قلا يَكْفِي َكَل مُطْلقٍ الاسم يِل وَجْو تَلِبْكلْ 


o 


0١‏ فَمِئْلَُهُ بالرَُبْع لَايُقَدَر ولا كَمَفْدِعِوَض يُعْتَبَد 
5 مع بهل ما عُوّض كَالالكحَة فَقُلْ قلا تشرط خِيَارَ الرُؤيَة 


ولاية» فلا يصحٌء كما لو اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» فإنه يصحء إلا أنه يقع 
للمُشْتَرِيء لا للمُشْتَرَى له» فيقال من جهة المعترض» كالحنفي: عقدٌء فيصح 
كشراء الفُضُولِيء فيصحٌ له» وتلغو تسميته لغيره. 

أو غير صريح» كقول الحنفي في الاعتكاف: لَب فلا يكون في نفسه 
قربة» كوقوف عرفة» فإنه إنما يكون قربة بضميمة الإحرام» فكذلك الاعتكاف 
لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة إليهء وهي الصوم المتنازع فيه» ولم صرح به ؟ 
لعدم أصل يقاس عليه» فيقال من جهة المعترض» كالشافعي : الاعتكاف لبث» 
فلا يشترط فيه الصومء كالوقوف لا يشترط فيه الصوم» ففيه إبطال مذهب 
الخصم الذي لم يصَرّح به في الدليل» وهو اشتراط الصوم. 

قوله: (رأي القالب) بالقاف» وهو المعترض» وفي نسخة: (الغالب) بالغين 
المعجمة» والأول أوضح . 

وقوله: (فلا تراه)» وفي نسخة: (فلا يراه) بالياء» ولعل الأصح: (فلا نراه) 
بالنون» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ومنه ما يُورَدُ... إلخ) يأتيى شرحه مع ما بعده. 

٠١٠00‏ أشار بهذه الأبيات إلى (القسم الثاني) من قسمي 
القلب» وهو أن يراد به إبطال مذهب المستدل فقط. 

إما صريحاً» كقول الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوءء فلا يكفي فيه 
أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه» فإن غسله يتقدر بذلك. 

فيقال من جهة المعترض» كالشافعي: عضو وضوءء فلا يتقدر غسله بالربع 
كالوجهء فإنه لا يتقدر غسله بالربع. 

أو غيرَ صريح» بل بالالتزام» كقول الحنفي في بيع الغائب: عقد معاوضة» 


)١(‏ بفتحتين» ويجوز تسكين الباء مع فتح اللام وضمهاء والفعل من باب تَعِبَ. 








مو ا 


7 < . عي سقس e‏ ور مام 9 ر 
۴ 9 وينه وَالقاضي له لا يَقَتَفِى (قلبٌِ المَسَاوَاةٍ) كقَولٍ الحَنَفى 
000 7 2 كم جم سم م و 
15 طهارة بمائع فلا تجبٌ يِيِّتْهًا مِثل نَجَاسَةٍ تصِب 
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cor > 47‏ - ٍ- سر of‏ ره 7 - 
0 فمل لَهُ فِيَسْتَوِي جَايِدُهَا وَمَائِعٌ وَآَصَلُكُمْ شَاهِدمَا 


فيصحٌ مع الجهل بالمعوّضء كالنكاح» فإنه يصح مع الجهل بالزوجة؛ أي : 
عدم رؤيتها. 

فيقال من جهة المعترض» كالشافعي : فلا يَنْبّتَ فيه خيار الرؤية كالنكاح»› 
فنفي ثبوت خيار الرؤية فيه يلزم منه انتفاء صحته؛ إذ القائل بها يقول بثبوته. 
والله تعالى أعلم. 

٠٠١١ ٠٠٥۴ . ٠١8‏ _ أشار بهذه الأبيات إلى أن من هذا القسم نوعاً 
يُسَمَّى (قلبَ المساواة)» وهو أن يكون فى الأصل حكمان: أحدهما مُنْتَفٍِ عن 
الفرع اتفاقاً» والآخر مختلف فيه ثبت المستدلٌ المختلفٌ فيه إلحاقاً 
بالأصل» فيعترض المعترض عليه بأنه يجب التسوية بين الحكمين في الفرع 
كما أنهما مستويان في الأصل. 

كقول الحنفي في نية الوضوء والغسل: طهارةٌ بالمائع» فلا تجب فيها النية 
كإزالة النجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية» بخلاف التيمم تجب فيه النية» 
فيقول المعترض كالشافعى : فيستوي جامد الطهارة ومائعهاء كالنجاسة» يستوي 
جامدها ومائعها في حكمها السابق وغيره» وقد وَجَبّت النية في التيمم» فتجب 
في الوضوء والغسل. 

ووجه تسميته ب (المساواة)» واضح من المثال. 

قوله: (ومنه) خبر مقدم ل (قلبُ المساواة)» وجملة (والقاضي... إلخ) 
معترضة . 

وقوله: (والقاضي له لا يَقْتّفي)؛ أشار به إلى أن الأكثرين على قبول قلب 
المساواةء ورَدّه القاضي أبو بكر الباقلانئ؛ لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم 
العلة؛ فإن الحاصل في الأصل نفيٌ» وفي الفرع إثبات. 

وأجيب: بأنه لا يضر الاختلاف فى ذلك» فإنه لا ينافى أصل الاستواء 
الذي جُعِلَ جامِعهماء والله تعالى أعلم. ْ 








الكتاب الرابع: في القياس GD‏ 


٠‏ -_(القَوْل بالمُوجًّب) نِي التَنزيل شَاهِدَهُ التَسْلِيمْ لِلدَلِيل 


0¥ ١-مَعَبَقَا‏ النْرَاع فِيمَائْثَلا قَثْلّ, بمَايَفُْل عَالِباً فلا 
4 يُتَافِرُ الْقِضصَاص كَالْحَرْقٍ يمال مُسَلَمْ وَل يُسَ يَفْتَضِي بِحَالُ 


٠٠5‏ - هذا شروع في بيان (السادس من القوادح). وهو (القول 
بالموجب)» بف بفتح الجيم؛ أي: القول بما أوجبه دليلٌ المستدلٌ» وشاهده قوله 
تعالي : لول دة وول [المنافقون: ۸] في جواب: رج الل ينها 
آل 4 [المنافقون: ۸] الْمَسْكيٌ عن المنافقين؛ أي: : صحيح ذلك» لكن هم 
الأذل» والله ورسوله الأعز» وقد أخرجاهم. 

قوله: (القول بالموجّب) مبتدأ خبره محذوف؛ أي : من القوادح (القول 
بالموحب) . 

وقوله: (في التنزيل) خبر مقدم لقوله: (شاهدة). يعني أن شاهد القول 
بالموجَّب ثابت في القرآن الكريم» كما ذكرناه في الآية السابقة. 

وقوله: (التسليخُ... إلخ) خبر لمحذوف؛ أي: هوء ويأتي شرحه مع ما بعده. 

/ا5 ٠٠١۸ . ١‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن القول بالموججب هو تسليم 
الدليل مع بقاء النزاع بأن يُظهِر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع» كقول 
الشاقعب : فى القتل بالمثقل: قتلّ بما يُقْكَلُ به غالباً > فلا ينافي القصاص› 
كالإحراق بالنارء فيقول الحنفيّ : أنا أقول بموجّبة) وَأَسَلَّم عدم المنافاة بين 
القتل بالمثقل وبين القصاص» ولكن لِمّ قلت: إن القتل بالمثقل يقتضي 
القصاص» وذلك محل النزاع» ولم يستلزمه الدليل. 

قوله: (فيما ثُقّلا) بالثاء المثلثة» وألف الإطلاق» مبنيّاً للمفعول» والجار 
والمجرور متعلق بمقدر؛ أي: مثاله قولنا في القتل بالمثقل: قل بما يَْثْل 
غالباً. . . إلخ. 

و(قتلٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو قتل»ء والجملة مقول القول المقدر» ووقع 
في نسخة: (فيها نقِلا) والظاهر أنه تصحيف. 

وقوله: (وليس يقتضي... إلخ) أي: لكن لا يلزم من ذلك وجوبٌ 
القصاص بحال من الأحوال» والله تعالى أعلم. 











T=‏ الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۹ وَقَوْلَنَا تَمَاوْتُ الْوَسَائِلٍِ لا يَمْنَمُ الْقِضصَاصَ في النَنَافُل 


١‏ كَالمُتَوَسَّل إِلَيْهِفَيُقَال 1 لم وَمَبِرٌ لازم بال 
وو اعد ” ه مع و سن؟ > هسه ا کر 
٠١١۱‏ - جود شرطه وَمَقَتَضِيهِ والخصم صدق في الاصح فيه 


o 


of #4 rk‏ شاه ل 2 ور © 6 م 
٠٠١65‏ إذا يقول ليس هذا ماخذي والمسشتدل إِنْ تراه ينبل 
سه ر شه 2 م سر 9 و ساي هم 0109 9ر وهم سس كوه پر ےه 
۳ 2 يعض كلام غير مُشهور وقد خاف به المنعَ عليه ذا ورد 


٠١5١٠٠5١ ٠48‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن من أمثلته: أن يُقال 
في القصاص بالمثقل أيضاً: التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا 
يَمْنَع القصاصء كالمتوّسّل إليه من قتلٍ وقطعء وغيرهما لا يمنع تفاوته 
القصاص. ١‏ 

فيقال من جانب المعترض: مُسَلْمْ أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
القصاص» فليس بمانع منه» ولكن لا يلرم من إبطال مانع انتفاء الموانع» 

قوله: (في التَتَافْل) على حذف مضاف؛ أي: في القتل بذي التشاقل؛ أي: 
بالمثقل» ووقع في نسخة: (في التناقل) ولا يظهر له وجه» بل الظاهر أنه 
تصحيف ١‏ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (والخصمَ صَدَّق... إلخ) يأتيى شرحه مع ما بعده. 

65 أشار بهذين البيتين إلى أن القول الأصح أن الخصمء 
وهو المعترضء يُصَدَّقَ فى قوله للمستدلٌ: ليس هذا الذي نفيئَهُ باستدلالك 
تعريضاً بي من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي في نفي القصاص به؛ 
لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل: لا يُصَدَّق إلا ببيان مأخذ آخر؛ 
لأنه قد يُعَانِدُ بما قاله. 

قوله: (الخصة) بالنصب مفعول (صَدّقٌ) بصيغة الأمر. 

وأشار بقوله: (والمستدل... إلخ) إلى أنه رُنّما سكت المستدل عن مُقَدّمة 
غير مشهورة مخافة المنع لها لو صَرَّح بهاء فَيَرِدٌ بسكوته عنها القول 
بالموجب» كما يقال فى اشتراط النية فى الوضوء والغسل : ما هو قربة يُشترّط 








الكتاب الرابع: في القياس 
4 (والْقَدْحٌ في الظهور وَالْمَُاسَبَهُ) وَفِي صَلَاحِيَةٍ حُكم صَاحَبَة 
110 - لِكوْنِهِ يفضي إلى الْقَصْدِ وَفِي ضَبْطٍ جَوَابُها يَيَانُ مَاخَفِي 


فيه النية» كالصلاة» ويّسكت عن الصغرى» وهى الوضوء والخسل قربة» فيقول 
المعترض: مُسَلْمُ أن ما هو قربة يشرط فيه النية» ولا يلزم اشتراظها في 
الوضوء والغسلء فإن صرح المستدل بأنهما قربة» ورد مَنْعْ ذلك» وخَرّج عن 
القول بالموججب؛ لأنه تسليم للدليل» وهذا من له. 

واحترز بقوله: (غيرٍ مشهورة) عن المشهورة» فهي كالمذكورة» فلا فلا اتی 
فيها القول بالموجَب. 

وقوله: (إن تراه) بإثبات الألف على لغة من لا يَحذِف حرف العلة للجازم» 
بل المحذوف هو الحركة المقدرة» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

وَتَضْحَكُ ئي شَيِحْةٌ عَبْسَمِيَة كأنْلَْمْ تَرَى قَبْلِي أسيراً يَمَانِيا 

وقوله: (يَنْبذ) بدل من (تراه). وقوله: (عليه ذا وَوَد) اسم الإشارة راجع 
إلى تول الموج َد ع عليه القول بالموچَّب» دا تعالى أعلم. 
المناسبة؛ أي : مناسبة الوصف العلل به » (والثام . وهو القاح في ظهوره 
السك إلى الحكمة المقصودة من شرعه» وجواب القدح في هذه الأربعة يكون 
ببيان سلامة الوصف مما قلح به فيه» كما سيأتي. 

قوله: (والقدخ... إلخ)» مبتدأ ذف خبره؛ أي: ومنها القدح. . . إلخ. 

وقوله: (صاحبه) بصيغة الماضي صفة ل (حُكم). 

وأشار بقوله: (جوابُها بِيانُ ما خَفِي) إلى أن جواب هذه القوادح الأربعة 
يكون ببيان ما حَفِي منها. 

أما القدّحُ في المناسبة» فجوابه ببيان رجحان المصلحة على المفسدة» كأن 
يقال: التخلى للعبادة أفضل من النكاح ؛ لما فيه من تزكية النفس . 

فيُعْتَرَضنٌ بأن تلك المصلحة تقوب أضعافهاء كإيجاد الولدء وكفٌ النظرء 
وكسر الشهوة. 


e 














الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۹٦‏ شر َاجِعٌ إِلَى الْمُعَارَضَدْ في الأصْل أو في الْمَرْ لَامُمَاوَضَهْ 
۷ - وَقِيلَ فِي كِلَيْهِمَا وَالرَاجِحُ وَإِنْ سُوَالان تَمُلة قاو 


فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذُكر؛ لأنها لحفظ الدين» وما ذُكر 
لحفظ النسل . 

وأما القَدّحٌ بعدم الانضباط كما في المشقة» فجوابه ببيان الانضباط بحسب 
سببهاء وهو السفرء وإن لم تكن هي في نفسها منضبطة. 

وأما القدح بعدم الظهورء كما في تعليل انعقاد البيع بالْمَرَاضَاة» فجوابه أن 
ظهور المراضاة بسبب ظهور ما يذل عليهاء وهي الصيغة» كبعتٌ» واشتريتُ 

وأما القدح في الصلاحية» فكأن يقال: تحريم الحرم بالمصاهرة مؤبداً 
صالخ لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصودِ من شرع التحريم. 

فيُعْتَرَضُ بأنه ليس صالحاً لذلك. بل للإفضاء إلى الفجورء فإن النفس مائلة 
إلى الممنوع . 

فيجاب بأن التحريم المؤبَّدَ يَسّذَّ بابَ الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة 
كالأم» والله تعالى أعلم. 

5 هذا شروع في بيان (القادح الحادي عشر)ء وهو الفرق 
بين الأصل والفرع» ولم يبيّن في «جمع الجوامع» معناه» بل قال: إنه راجع 
إلى المعارضة في الأصلء أو الفرع. 

وقيل: إليهما معاً. ومعناه على الأول إبداء خصوصيّة في الأصلء تُجعّل 
شرطاً للحكم بأن تُجعل من علته» أو إبداء خصوصية في الفرع تُجعل مانعاً من 
الحكم» وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا. 

مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعي: الئية في الوضوء واجبة كالتيمم 
بجامع الطهارة عن حدث» فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة 
بالتراب» وأن يقول الحنفي: يُقَاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل 
العمد العدوان» فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القَوّد. 

وقوله: (لا مُفَاوَضة) تقدم عن «القاموس» من معاني المفاوّضة: المجاراة في 
الأمر؛ أي: ليس الفرق مجاراة للخصمء وإنما هو معارضة له» وفي نسخة: 





الكتاب الرايع: فى القيا 
=f >‏ 


م وو وو ۹ 


0 ےه مه مام‎ o 0 o 

67 وأنه يُمْنَعٌ تَعْدَادٌ الأصّول وَإِنْ بمَئع عِلْنَيْنٍ لا نَقُول 
مضه ك5 2 س وه ر 6م 8 2 < 0 

4 وَمَنْ يجوز قال يَكفي لو فرق مِنْ وَاحِدٍ ثَالِثْهًا لا إِنْ لجِق 
ور 2 2 عع 0 مرا ن ر 0 0 

١‏ -_ كلها ثم اقَيِصَارٌ المُسْتَدِلَ عَلَى جَوَابٍ وَاحِدٍ حلم نُقِل 


(لا معارضة) أي : ليس نفس المعارضة» بل هو راجع إليه» وليس بينه وبين 
(المعارضة) في العروض إيطاءٌ؛ للاختلاف بينهما في التعريف والتنكير. 

وأشار بقوله: (والراجخ... إلخ) إلى أن الأصح أن الفرق قادح» وإن قيل: 
إنه سؤالان» بناء على القول الثاني فيه؛ لأنه يؤثر في جمع المستدِلٌ. 

وقيل: لا يؤثر فيه» وقيل: لا يؤثر على القول بأنه سؤالان؛ لأن جمع 
الأسئلة المختلفة غير مقبول. 

قوله: (وإن سؤالان نَقَلَْةُ قادخ)٠‏ وفي نسخة: (يُمَلُ ذا قادح)» وفي أخرى: 
مَل ذا قادح). 

[تنبيه]: لم يَذْكّر الناظم تبعاً لأصله جوابَ القَرْق» ومما يجاب به منعُ كون 
الْمْبْدَى في الأصل جزءاً من العلة؛ وفي الفرع مانعاً من الحكمء أفاده 
المحلي . والله تعالى أعلم. 

07١424‏ أشار بهذه الأبيات إلى مسألة خارجة عن 
القوادح. ذَكِرَت تمهيداً لمسألة تأتي عَقِبهاء تتعلق بالفرق. 

وهي : أنه اختلف هل يجوز تعدد الأصل المقيس عليه لفرع واحد؟ فصَححَ 
في اجمع الجوامع». وتبعه في «النظم» المنع» وإن جَوّزنا التعليل بعلتين؛ 
لإفضائه إلى الانتشارء» مع إمكان حصول المقصود بواحد منهاء وصَححَ ابن 
الحاجب الجوارٌ؛ لما فيه من تكثير الأدلة» وهو أقوى في إفادة الظن. 

وعلى هذا هل يكفي المعترضّ في القدح بيان الفرق بين الفرع وبين أصل 
واحد» أو لا بد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول؟. 

الأصح الأوَلَ؛ لأنه بطل جَمْعْهَا المقصود. 

وقيل: لا يكفي؛ لاستقلال كل منها لبقاء إلحاقه بالبقية. 

وقيل: إن قَصَدَ الإلحاق بمجموعها كَمَى؛ لأنه يُبطله» أو بكل منها فلاء 
واختاره الهندي. 














=( الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


21 َم 6 ,ه م > ر ر و 0 0 
۷۱ - ثم (فساد الوضع) أن لا يَوجَدَا ذَلِيلَه بالهَيِّنَةٍاليِى بَدَا 
١‏ -_ صَلَاحُهَا لِلِاَيِبَارٍ فِي يُرَنَبَالحُكمُ به وَيُقَرَنِ 
١7‏ - كالأخذٍ لِلتَحْفِيفٍ وَالتَوْسِعَةٍ وَالتَفى وَالِنْبَاثِ مِنْ أَضدَادِ تى 


قوله: (وَأَنَّهُ يُمْمَعْ تَعْدادُ) بفتح الهمزة» وهو في تأويل المصدر معطوف 
على خبر (الراجح). 

وقوله: (من واحد) بالحاء المهملة؛ أي: يكفي لو حَصّل الفرق من أصل 
واحد. 

وقوله: (إن لَحِق بكلها) من باب تَعِبَ؛ٍ أي: إن لَحِقّ الفرعٌ بكل واحد من 
تلك الأصول لا يَكفِي الفرق بين الفرع وأصل واحد. 

وأشار بقوله: (ثم اقتصانٌ المستدل... إلخ) إلى أنه إن قلنا: لا بد من 
الفرق بين الفرع وبين كل أصلء ففرّق المعترض بين جميعهاء فهل يكفي 
المستدل في الجواب الاقتصارٌ على جواب أصل واحد؟ قولان: 

(أحدهما): نعم» لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها. 

(والثاني): لا؛ لأنه التَرّم صحة القياس على الجميع» فلزمه الدفع عنهء 
ولم يرجح في «جمع الجوامع» واحداً منهاء ورجّح القاضي زكريا الثاني» 
وقال: هو الأوجه الموافق للأصح قبله”. 

وقوله: (على جواب واحد) بالإضافة؛ أي: جواب أصل واحدٍء والله تعالى 
أعلم . ْ 00 

الول ٠١ VY‏ هذا شروع في بيان (الثاني عشر من القوادح) 
وهو (فساد الوضع)» وهو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في 
ترتيب الحكم عليه» سواءٌ كان على هيئة تصلّح لأن يَتَرَنَّبَ عليه ضدّهء أو لا 
بأن يكون وصفاً طَرْدياً» لا يصلح للعليّة» وذلك كتلقي التخفيف من التغليظ» 
أو التوسيع من التضييق» أو النفي من الإثبات» أو الإثبات من النفي. 

مثال الأول: قول الحنفية: القتلّ العمدٌ خيانةٌ عظيمدٌء فلا تجب فيه 


)١‏ انظر: «غاية الوصول شرح لُبَ الأصول» (ص17). 














4 وينه تَحْقِيقُ امْتِبَارٍ الجّايع في ضا كيه بلا مازع 
٥‏ أو فيه نص وَجِواتٌ السَّالِك تَقَريِرَةُلِكوْنَهكَدّلك 


الكفارة» كغيره من الكبائرء» نحو الرّدَّة : فإن كونه جناية عظيمة يُناسب تغليظ 
الحكم» لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة. 

ومثال الثاني : قولهم: الزكاة وَجَبت على وجه الارتفاق؛ لدفع الحاجة 
فكانت على التراخي» كالدية على العاقلة» فالتراخي لا يناسب دفع الحاجة 

ومثال الثالث» وهو من زيادة «الناظم» على الأصل: قول الشافعية في 
الْمُعاطاة في المحقّر: لم يوجد فيها سوى الرضى» فلا ينعقد بها بِيعٌ؛ كما في 
غير المحثّرات» فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه. 

فقوله: (في أنْ) هي (أن) المصدرية. 

وقوله: (ِيُرَتّبِ) » و(ِيُفْرَن) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (من أضداد تي) » اسم إشارة للمؤنثة؛ أي: من أضداد هذه 
المذكورات» وهي التغليظ» والتضييق» والنفي» والإثبات» والله تعالى أعلم . 

6٠05‏ - أشار بهذين ن البيتين إلى أن من أنواع فساد الوضع 
كون الجامع في قياس المستدلٌ ثبت اعتبارٌه في نقيض الحكم بنصّ» أو 
إجماع . 

مثال الجامع ذي النصّء قول الحنفية: الهرّة سبّع ذو ناب» فيكون سؤرها 
نجساً كالكلب» فيقال: السبعية اعتبرها الشارع علةً للطهارة» حيث دعي إلى 
دار فيها كلب» فامتنع» وإلى دار فيها سِنَّوْرٌّهِ فأجاب» فقيل له: لماذا؟ فقال: 
«السُتّور سبع». رواه الإمام أحمد”"' . 

ومثال الإجماع : قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء: بسحب تكراره 
كالاستنجاء بالحجر» حيث يستحب الإيثار فيهء فيقال: المسح في الخفٌ لا 


)1( ضعيف » والصحيح ما خر جه أحمد من حديث أبي قتادة وله مرفوعاً : «السنورٌ من 


أهل البيت» وإنه من الطوافين - أو الطوافات ‏ عليكم». 














الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
7 (مَسَادُ الِإمْتِبَارِ) أَنْ يُخَالِمَا إِجْمَاعاً أَوْتَضَّاوَيمَا سَلَفا 


يستحب تكراره إجماعًاًء فيما قيل» وإن حَكى ابن كج أنه يُستحب تثليثه 
كمسح الرأس 

قلت: لكن هذا القول ضعيفء لا يُلْتَفْت إليه؛ لمخالفته لما ثبت في 
«الصحيحين»ء وغيرهما من أنه بي كان يمسح رأسه مرّةَ واحدةّء وأما ما روي 
أنه مسح رأسه ثلاثاء فضعيف لا يصلح للاحتجاج به» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

وأشار بقوله: (وجواب السالك... إلخ) إلى أن مَنْ سَلَّكَ في القَدْح في الدليل 
مَسْلَكَ فسادٍ الوضع بقسميه يكون جوابه بتقرير كونه كذلك» فيُقَرّرَ کون الدليل 
صالحاً لاعتباره في ترتيب الحكم عليه» كأن يكون له جهتان» ينظر المستدلٌ فيه 
من إحداهماء والمعترض من الأخرىء كالارتفاق» ودفع الحاجة في مسألة 
الزكاة» ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه عُلْظ فيه بالقصاص» فلا يُكَلْظ فيه 
بالكفارة› وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مُرَنّبِ على عدم الصيغة لا على 
الرضاء ويقَرّر“ كون الجامع معتبراً في ذلك الحكمء ويكون خلفه عنه بأن وُجد 
مع نقيضه لمانع» كما في مسح الخف» فإن تكراره يفسد كغسله. 

قوله: (لكونه كذلك) اللام زائدة للتقوية» وهو مفعول (تقريره)» والله تعالى 
أعلم . 

أشار بهذا البيت إلى (الثالث عشر من القوادح) وهو (فساد 

الاعتبار)ء وهو أن يخالف الدليل نضّاء أو إجماعاً. 

كأن يقال في وجوب تبييت النية في الصوم الأداء: صومٌ مفروضنء فلا 
يصح بنية من النهارء كالقضاءء فيَعْترض بأنه مخالف لقوله تعالى : #وَاصَِّمينَ 
وَاَلصَّليِمتٍ # الآية [الأحزاب: ه”]ء فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كخيره 
من غير تعرض للتبييت فيهء وذلك مستلزم لصحته دونه" . 


.)۳۲۳ /۲( بالنصب عطفاً على (يكون) من قوله: (كأن يكون). «حاشية البناني»‎ )١ 
. (؟) عطف على قوله: (فيقرّر)‎ 
هذا فيه نظر لا يخفى» فإنه مخالف للحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي وغيره»‎ )( 











الكتاب الرابع: فى القيا 
> ج mum‏ )= 


۷ آَم وَالتَقْدِيمُ وَالتأخِيرٌ عَن الْمُنُوعَاتٍ لَه تحير 

وكأن يقال: لا يصح القرض في الحيوان؛ لعدم انضباطه كالمختلطات» 
فيُعتَرَض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع كله أنه يي اسَسلفت 
يكرا ورد رَيَاعِياً وقال: «إن خيارٌ الناس أحسئهم قضاء». 

و(البكر) بفتح الباء: الصغير من الإبلء والرّباعي بفتح الراء: ما دخل في 
السنة السابعة. 
كالأجنبية» فيُعْتَررَض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة وي . 

وقوله: (ومما سَلَقَا) متعلق ب (أَعَمَ) فى البيت التالى. أشار به إلى أن فساد 
الاعتبار أَعَمّ من فساد الوضع المتقدم ذكره؛ لصدقه حيث يكون الدليل على 
الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه» والله تعالى أعلم. 

۷ -_ أشار بهذا البيث إلى أن للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على 
المنوعات فى المقدمات» وتأخيره عنها» فهو مُخَيّرُ فى ذلك» أما فى صورة 
مهه 1 6ه %۹ r‏ 3 1 1 
تقديم المنوعات عنه فظاهر؛ لانه ترّق من الأضعف» وهو المنع لعدم تمام 
كفايته إلى الأقوى. وهو دليل النصّء أو الإجماعء وأما في صورة تأخيرها 
عنه؛ فلأن فيه تأييدَ الدليل النقلئ بالعقلىّ. 

ومثال ذلك: ما لو قيل: لا يَحرّم الربا في البر؛ لأنه مكيل كالْجبْسء فيقولٌ 
له المعترض: لا نسلم أن الكيل علة لعدم حرمة الربا؛ لوجوده في الأرز مع أنه 
ربوي» ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله كَله: «الْبرٌ 
بِالبُرٌ ربا...» الحديث. أو يقولٌ له: ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر 
مخالف لقوله يي : «البر بالبر ربا...» ولا نُسَلْمِ أن الكيل علة عدم حرمة الربا. 

قوله: (والتقديم... إلخ) مبتدأ خبره (تَخْيير) على حذف مضاف» و(له) 
متعلق به؛ أي : ذو تخيير لهء والله تعالى أعلم. 
= مرفوعاً : «من لم يبيّت الصيام من الليل» فلا صيام له»ء وليس بينه وبين الآية تنافي؛ 

لأن المراد بالصوم فيها الصوم الشرعيء وهو الذي دل عليه الحديث» وهو ما كان 
بنيّة من الليل» فتنبه. 
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ود 7ه اس roof rs‏ 0 
6 -جوَابّه بالطغن والتاويلل والمَنع أو عَارَضَ بالدلِيل 

/ َ ِو دو‎ َ 1 0 TAN FÊ 
د ثم (المطالبّة بالتصجيح) لعلة تقلح فى الصجيح‎ ٩۹ 
جَوَائَهُ إِنْبَاتُ داك عله وَمِنْهُ أَنْ يَمْتَعَ وَضْفَ الْعِلَهُ‎ ٠١ 


1١‏ - كَقَارَةٌ لِلرَّجْرٍ عَنْ جمّاع يُحُذَرُ فِي الصّوْم فبالْوّقاع 
7 - نَعَيِّنَ اخْتِضَاصُهًَا كَالْحَدَ يُمَالُ بَلْعَنْ فِطره الْمُشْتَدَ 


6 أشار بهذا البيت إلى أن للمستدلٌ الجواب عنه بطرّق: 

(منها): الطعن في النصّ الذي اذَّعَى المعترضٌ كون القياس على خلافه 
بمنع صححته ؛ لضعف إسناده» أو غيره. 

(ومنها): منع ظهور دلالته على ما يلرم منه فساد القياس. 

(ومنها) : معارضتة بن آخر مثله »› فيتساقطان» ويسم الأول. 
(الطعن) أي: أو المعارضة له بدليل آخرء والله تعالى أعلم. 

5 ١م١١‏ - شروع فى بيان (الرابع عشر من القوادح) وهو مَنْعْ علية 
الوصف» ویسمّی (المطالبة بتصحبح العلة) . 

وقوله: (تَقَدَحُ في الصحيح) أشار به إلى أن الأصح أن المطالبة 
المذكورة تَقْبَلّ فتكون قادحةً وإلا لتمسك المستدلٌ بالأوصاف الطرُّدِيّة ؛ 
لأمنه المنع . 

وقيل: لا تقدح؛ لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليه . 

وأشار بقوله: (جوايّة... إلخ) إلى أن جواب هذا الاعتراض يكون بإثبات 
كون الوصف هو العلة بمَسْلّك من مسالك العلة المتقدمة. 

وقوله: (ومنه أن يَمْنَعَ... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

۱ - أشار بهذين البيتين إلى أن من أنواع هذا القادح مَنْعَ 
وصف العلة؛ أي : منع أنه مُعْتَبَرٌ فيهاء كقول الشافعية في الاستدلال على عدم 
الكفارة في غير الجماع» من مفسدات الصوم: الكفارةٌ شرعت للزجر عن 














الكتاب الرابع: في القياس 


م ن ورور 


AF‏ -جَوَابْهُ لِلافجِبَارٍ وَضّحَا مُحَمَّقاً إِذ < خَصْمُهُ قَدْ تَفَّحَا 
١ ٤‏ - وَمِنُْ مَنْعْ حكم الأَضْلٍ م فى قطع و تاها َير ر الْخَفِي 


2 


ينها شیر مزق يليك وقي لايُسْمَعُثُم المُعْتَمَدُ 
۹ - إن ية يقم الدَلِيلّ لا يَنْمَطِعْ مُعْتَرِضٌ بَلْ لاعْتِرَاض يَرْجِعُ 


الجماع المحذور ذ في الصوم» فوجب اختصاصها بهء كالحد فإنه شرع للزجر 
عن الجماع زئاًء وهو مختصٌ بذلك» فيقالٌ: لا نَُلَّمِ أن الكفارة شرعت 
للزجر عن الجماع بخصوصه. بل للزجر عن الإفطار المحذور في في الصوم 
بجماع أو غيره. 

وقوله: (عن فطره) بالإضافة إلى الضمير» وفي بعض النسخ: (عن فطرة) 
بهاء التأنيث» والظاهر أنه تصحيف» والله أعلم. 

وقوله: (المشتد) صفة ل (فطره) أي: القوي عقابه» وفي بعض النسخ : 
(الْمَنْسَذاء وفسره بعضهم بقوله: أي الممتنع بالجماع أو غيره» والله تعالى 
أعلم . 

۳ - أشار بهذا البيت إلى أن جواب المعترض بالمئع المذكور يكون 
بتبيين اعتبار خصوصية الوصف في العلة» كأن بين اعتبار الجماع في الكفارة 
بأن الشارع رَتّبها عليه حيث أجاب بها مَنْ سأله عن جماعه» كما تقدم في 

وقوله: (مُحَفَّقا؛ إذ خصمَّة قد نَقَحَا) بألف الإطلاق» أشار به إلى أن 
المعترض بهذا الاعتراض 3 المناط بحذفه ٠‏ خصوص الوصف عن الاعتبارء 

فقوله: (جوائة ١‏ للاعتبار وَضُحَا) من لودب آي : أن جواب المستدلٌ 
عما قاله المعترض أن يُوَضّح اعتبارَ خصوصية الوصف في العلية. 

وقوله: (مُحَقَقاً) حال من فاعل (وَضّعَ) أي: حال كونه مُحَقّقَ المناط كما 
أن خصمه قد تَقَّحَ المناط» والله تعالى أعلم. 

١8588 ٤‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أن من المنع أيضاً 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


منعّ حكم الأصل» كأن يقول الحنفيٌ:, الإجارةً عقدٌ على منفعة» فتبطل 
بالموت» كالنكاح» فيقالٌ له: لا نُسَلّم أن النكاح يبطل بالموت» بل 
ينتهي به . 

وفي كونه قطعاً للمستدلٌ - أي: في كونه قاطعاً له عن إثبات حكم الأصل 
بالدليل ‏ مذاهب: 

أرجحها: أخذاً من التفريع الآتي بعده: لا؛ لتوقف القياس على ثبوت 
حكم الأصل . 

والثاني : نعم ؛ للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره. 

وثالشها: قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: يكون قطعاً له. إن كان 
ظاهراًء يعرفه أكثر الفقهاء» بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصّهم. 

وقال الغزالي: يعْتَبَرَ عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به» أو لا. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: لا يُسمَّع؛ لأنه لم يعترض المقصودّء 
حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي» على أن الموجود فى «الملخص»» 
و«المعونة» كما قال ابن السبكي: السماع. ۰ 

ثم على السماع» وعدم القطعء فإن أتى المستدلٌ بدليل حكم الأصل لم 
ينقطع المعترضٌ بمجرد الدليل على المختار» بل له أن يعود» ويعترض 
الدليل؛ لأنه قد لا يكون صحيحا. 

وقيل: ينقطع. فليس له أن يعترضه؛ لخروجه باعتراضه عن المقصود» وهو 
الاعتراض على حكم الأصل إلى غيره» وهو الاعتراض على الدليل. 

وأجيب: من طرف المختار بمنع كونه خارجاً عن المقصود؛ إذ المقصود لا 
َم إلا به. 

قوله: (في قطع به) أي: في انقطاع المستدل بسبب هذا المنع. 

وقوله: (َالِقُهَا) مبتدأ أول» و(غير الخفي) مبتدأ ثان» وخبره محذوف؛ 
أي: قاطع لهء والجملة خبر الأول؛ أي: ثالث الأقوال أن غير الخفي» وهو 
الظاهر قاطع للمستدل» والله تعالى أعلم. 








الكتاب الرابع: في القياس 


۱A۷‏ كذ يُجَاء بِمُنُوعٍ قصل كَل سم لك حم الأضل 
٠١ ۸۸‏ سَلَّمْتُهُ دون تِيّاسٍ يَخْصُلُ سَنَمْعُدَلَااتَةُمُعَلَلُ 
۹- سَلَمْيُهُ لا أ مَذَاعِلَتُهْ سَلَّمْتُ لا الوْجُود لا تَعْدِيَتُهُ 
0 سَلَّمْتُ لا وُجُودهُ فِي الْمَرْع نُمَ يجَابُ كلها بالدفع 
١ ۹۱‏ صن هُتَايُعْرَفُ لِلْوْعٍَ ججَوَارٌ إِيرَادٍ مُعَارَضَاتِ 

١‏ - وَلَوْ مِنَ أَنْوَاع وَلَوْنَرَنبَثْ وهي الي فِي ذِكر تالِيهَا نَبَثْ 

۰ تييع مله كر اقبي وَالنَالِتُ التَفْصِيلُ في الْمَذْكُورٍ 


٠١9١0 ۸4 ۱۰۹۸۸ ۷‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه قد يُجاء 
في الإثبات بمنوع مرتبة» فيقال: لا ثُسَلْم حكم الأصلء سلّمنا ذلك ولا 
نلم أنه مما يقاس ف لم لا يكون مما اختّلف في جواز القياس فيه؟ 
سلّمنا ذلك» ولا نسلّم أ نه معلل ٠‏ لم لا يقال: إنه تعبدي؟ سلّمنا ذلك ولا 
نسلّم أن هذا الوصف علته» لم لا يقال: العلةٌ غيره؟ سلّمنا ذلك» ولا نسلّم 
وجود الوصف في الأصلء سلّمنا ذلك» ولا نسلّم أن الوصف متعدٌء لم لا 
يقال: إنه قاصا؟ سلمنا ذلك» ولا نسلّم وجوده ة في الفرع. فهذه سبعة 
منوع» تتعلق الثلاثة الأول منها بحكم الأصل» والثلاثة بعدها بالعلة. 

وشار بقوله: (ثم يُجاب... إلخ) إلى أن جواب هذه الاعتراضات يكون 
بدفعها بالطرّق المعلومة مما تقدم» هذا إذا أريد دفع م كلّهاء وإلا فيكفي 
الاقتصار على دفع الأخير منها. 

قوله: (بمتُوع) بالضم: جمع مَنع . 

وقوله: (فضل) بالجر صفة (منُوعٍ) على حذف مضاف؛ أي : ذواتث فصل › 

بمعنى أنها مُمَيّرَة مُرَتَبّةَ كما تقدم آنفاًء وقوله: (لا الوجوة) بالنصب عطفاً على 
مفعول (سَلَّمْت كن وقوله: (لا تعديثة) بالرفع نائب فاعل لمحذوف؛ أي : لا 
صلم تعديته والله تعالى أعلم. 


١97039470١‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه قد عرف مما ذُكر من 








.صم اليس اال لاف يتوضيع ساني وب سانام 
6 - ثم (اخيلا ضَابطٍ في اقرع وَالْأَصْلِ) إِذ لَائِمَةٌ بِالْجَمْع 


جواز الإتيان بالمنوعات جوازٌ إيراد المعارضات المتعددة» فإن كانت من نوع 
واحدء فلا خلاف في ذلك» أو من أنواع» كالنقض» وعدم التأثير» 
والمعارضة» ففيها مذاهب: 

(أحدها): الجواز أيضاً. وعليه الجمهور» سواء كانت غير مرتبة كالنقض» 
وعدم التأثير» أم مرتبة» وهي التي يَسْتَدْعِي تاليها مَتْلوّه. 

(والثاني): المنع مطلقاً؛ للانتشارء فيجب الاقتصار على سؤال واحد. 

(والثالث): التفصيل» فيجوز في غير المرتبة» ويمتنع فيها؛ لأن السؤال 
الثاني يتضمن تسليم الأول؛ لأنك إذا قلتَ: لا نسلّم ثبوت الحكم في 
الأصل» ولئن سلّمنافء فلا نسلّم أن العلّة فيها ما دّگره» ومتى سم الأول 
صار زكر ضا ضائعاً لا يستحق جواباً . 

وأجيب : بأن التسليم ليس بحقيقيّ» وإنما هو تقديري» معناه: ولو سُلَّم 
الأول فالثاني وارد. 

مثال النوع: أن يقال: ما ذُكر أنه علَّةٌ منقوض بكذاء ومنقوض بكذاء أو 
معارّض بكذاء ومعارّض بكذا. 

ومثال الأنواع غير المرتبة: أن يقال: هذا الوصف منقوض بكذاء ومنقوض 
بكذاء أو معارّض بكذاء ومعارّض بكذا. 

ومثال الأنواع المرتبة: أن يقال: ما ذُكر من الوصف غيرٌ موجود في 
الأصلء ولئن سّلم فهو معارّض بكذا. 

قوله: (للوعَاة) بالواوء جمع واع» والمراد به الحافظ لقواعد 
الاعتراضات» وفي نسخة: (للرّعاة) بالراء من الرّعَاية. 

وقوله: (ولو مِنَ أَنْوَاع) بنقل حركة الهمزة إلى النون» وحذفها للوزن. 

وقوله: (تَسْلِيمَ مَتْلوٌ) فاعل (تَبتَ) . 

وقوله: (المذكور) بالميم» ووقع في بعض النسخ: (الذكور) بدون ميمء 
وهو تصحيف» فتتبّه» والله تعالى أعلم . 

٤‏ - هذا شروع في بيان (الخامس عشر من القوادح): وهو اختلاف 








الكتاب الرايع: في القياس 

80 جوَابَهُ بِأَنَّهُ المشترّة و أن الافْضَاءَ سَّوَاءَ يُذَرَكَ 
5 وَالِإِمْتِرَاضَاتُ لِمَنْع تَرْجِعُ وَقَبْلَهَا اسْيَفَسَارَهُ يَطَّلِعْ 
١ ۹۷‏ ا با مغك خضل حَيْثُ عَرِيبٌ لَفْظَهُ أو مُجْمَل 


الضابط في الأصل والفرع؛ لعدم الثقة بالجامع بينهما وْجُوداً» ومساواةً. 

كأن يقال في شهود الرُور بالقتل: تَسَبِّيُوا في القتل» فيّجبٍ عليهم 
القصاص» كالمكره غيرّه على القتل» فيُعْتَرَض بأن الضابط في الأصل الإكراهء 
وفي الفرع الشهادة» فأين الجمع بينهما؟ وإن اشتركا في الإفضاء إلى 
المقصودء فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك؟ 

96 أشار بهذا البيت إلى أنه يجاب عن عدم وجود الجامع بأنه القدر 
الْمُشْتَرَكَ بين الضابطين» كالتسبب في القتل فيما تقدم» وهو منضبط عُرْفاً. 

ويجاب عن عدم المساواة بأن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مسا 
لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصودء كحفظ النفس فيما تقدم. 

ولا يكي في الجواب إِلعاءٌ التفاوت بين الضابطين بأن يقال: التفاوت بين 
الشهادة والإكراه مُلْعّی في الحكم؛ لأن التفاوت قد ئى كما في العالم يهَل 
بالجاهل» وقد لا يُلْعَىه كما في الحرّ لا يقتل بالعبد. 

قوله: (سواءً) منصوب على الحال. 

١97/65‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الاعتراضات على ما قاله ابن 
السبكي كبعض الجدليين راجعة إلى المنع وحدّة؛ لأآن المعارّضة منغ العلة عن 
الجريّان» وعلى هذا اقتصر في «جمع الجوامع». 

وقال ابن الحاجب كأكثر الجدليين: الاعتراضات ترجع إلى المنع في 
المقدمات» أو المعارضة في الحكم؛ لأن عَرَضَ المستدلٌ من إثبات مُدَّعاه 
بدليله يكون لضحة مقدماته؛ لتصلّح للشهادة لهء ولسلامة الدليل عن 
المعارض؛ لتنفذ شهادته» وغرض المعترض من هدم ذلك يكون الدع فر في 
صحة الدليل بمنع مقدمة منه» أو معارضته بما يقاومه. 

وأشار بقوله: (وقبلها... إلخ) إلى أن ما تقدم على الاعتراضات 
الاستفسارٌء فهو طَلِيعةٌ لها كطليعة الجيش» وهو طَلَّبُ ذكر معنى اللفظ حيث 
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٠‏ - ْم عَلَى مُعْمَرِضٍ فِيِمَا اصْطْفِي بَيَان هِدَيْنٍ وَلَمْ يُكَلّفٍِ 
8 2 ذِكْرَ اسْيِوًا مَحَايل وَلْيُنْبِتِ أن الأَضْلّ عَدَمُ التَمَاوْتٍ 
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٠٠‏ وَالْمْسْكَيلُ ققد دَئِنِ يُظْهِرٌ أ بِاخْيَمَالٍ لَفْظَهُ يُمَسَدِ 

- لا بِسِوَى مُحْتَمَلٍ عَلَى الأصَحَ ‏ وَفِي قَبُولٍ مُدَعَاهُ أَنْوَضَحْ 
١‏ -فِي كدو دَفْعاً لِإجْمَالِ يُوَافُ لدم الظُهُورٍ في الْمَيْر لاف 
يكون عَرِيباً من حيث الوضعء كقولك: لا يحل السَّيدُ؛ٍ أي: الذئب» أو 
مجملاًء كقولك: لزم المطلّدة أن تعن بالأقراء؛ فيطل منك تفسير اليد 
والأقراء. 

وقوله: (يَطلِع) أي : يتقدّم طَلِيعة لها كطليعة الجيش. 

قوله: (طَلَيُهُ... إلخ) خبر لمحذوف؛ أي: هو طلبه؛ أي: طلب المعترض» 
و(بِيانَ) بالنصب مفعول (طلبه)» والله تعالى أعلم. 

6 أشار بهذين البيتين إلى أن الأصح أن بيان الغريب 
والْمُجْمّل على المعترض؛ لأن الأصل عدمهما. 

وقيل: على المستدل بيان عدمهما؛ ليظهر دليلهء ولا يُكَلّف المعترضٌ 
بالإجمال بيان تساوي المحامل المحمَق للإجمال؛ لعسر ذلك عليه» ويكفيه في 
بيان ذلك حيث تَبَرَعَ به أن الأصل عدم تفاوتها» > وإن عُورض بأن الأصل عدم 
الإجمالء والله تعالى أعلم. 

٠٠٠‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن على المستَيِلٌ بيان 
عدم الغرابة والإجمال» حيث تَمّ الاعتراض عليه بهماء بأن يُبين ظهور اللفظ 
في مقصودهء كما إذا اعثُرض عليه في قوله: الوضوءٌ قربةٌ» قَلْتَجِبْ فيه النية» 
بأن قيل: الوضوء يُظْدَقَ على النظافة» وعلى الأفعال المخصوصة. فيقول: 
حقيقته الشرعية الثاني. أو يُقَسّر اللفظ بِمُخْتَمّل منه ‏ ب بفتح الميم الثانية - أي : 
بما يقبل منه» كأن ينقله عن أهل اللغة. 

قيل: أو بغير مُحتَمّل منه» كأن يقول: رأيت أسداًء فظلب منه تفسيره» 
ففسره بالحمار؛ إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة» ولا محذور في ذلك» 








٠‏ - آخِرُمَا (التَفْسِيمُ) کون اللَفْظِ ذا تَرَدْهِ بِيْنَ المْيِمَالَيْنِ إِذَا 
4 بِعْضَهُمَايُمْنَعٌ وَالْمُخْتَارٌ ورو فصا 
١‏ اللَفْظُ مَوْضوعٌ لَه لَوْعُرَْا أَوْ ظَاهِرٌ وَلَو دَلِيلُ يُلْمَى 


بناء على أن اللغة اصطلاحية. ورُدَّ بأن فيه فتح باب لا يَنْسَد. 

وأشار بقوله: (وفي قبول مُدّعاه... إلخ) إلى أنه اختّلِف في قبول دعواه 
الظهورٌ في مَمْصِده؛ دفعاً للإجمال لعدم الظهور في الآخر؛ أي: لو وافق 
المستدِلٌ المعترضّ بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مَفْصِدِو وادَّعَى 
ظهوره في مقصده. فقيل : يقبّل ؛ دفعاً للإجمال الذي هو خلاف الأصل . 

وقيل: لا يقبل؛ لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لهاء 
وإن كانت على وفق الأصل. 

وقوله: (وفي قبول) جار ومجرور خبر مقدم لقوله: (خلاف). 

وقوله: (مُدَّعَاه) بضم الميم مصدر ميمي ل (ادَعَى)» و(أنْ وضح) في تأويل 
المصدر مفعول (مُدَّعاه). و(في قضده) متعلق , ب (وضح). والله تعالى أعلم . 

٠٠86‏ هذا شروع في بیان (السادس عشر من القوادح) 
وهو آخرّهاء وهو (التقسيم). وهو كون اللفظ الْمُورَد في الدليل متردّداً بين 
احتمالين متساويين: 

أحدهما: مُسَلّمِ لا يُحَصّل المقصود. 

والآخر: ممنوع» وهو الذي يُحَصّل المقصود. 

مثال ذلك: أن يُسْتَدلَ على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود 
سببه» وهو البيع الصادر من أهله في محله» فَيَعْتَرَضَ بأن السبب مطلق البيع؛ 
أو البيع المطلق الذي لا شرط فيهء والأول: ممنوع» والثاني: مسلمء > لكنه 
مفقود في محل النزاع؛ لأنه ليس مطلقاء بل هو مشروط بالخيار. 

وأشار بقوله: (والمختازٌ وُرُوده... إلخ) إلى أنه احتف في كونه قادحاً على 
قولين: 

(المختار): نعم؛ لعدم تمام الدليل معه. 
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ہچ لجس لعل لاف توح سان یجب اعلا 


(والثاني): لا؛ لأنه لم يَْتَرض المراد. 

وجوابة ببيان أن اللفظ موضوعَ للمعنى المقصود إثباته بالنقل عن أئمة 
اللغة» أو باللاستعمال ‏ وهو المراد بقوله: (لو غَْفا) ‏ فإنه دليل الحقيقة» 
ظاهرٌ فيه وضعاًء أو لقرينة لفظية» أو حالية» أو عقلية. 

قوله: (ورَدَهُ) أي: وجواب هذا القَدُْح» وهو مبتدأ خبره قوله: (اللفظ 
موضوع... إلخ)» وهو مَحْكئٌ لقصد لفظه» يعنى أن جواب هذا أن يقال: 
اللفظط موضوع له... إلخ. ۰ 1 

وقوله: (يُصَار) أي: يُصار إليه بأن يقال: اللفظ موضوع له. . . إلخ. 

وقوله: (لو غُرْفاً) أي: ولو كان ثبوته بالاستعمال. 

وقوله: (لو لدليل) أي: ولو كان لقرينة» وفوله: (ِيُلْقَى) بالبناء للمفعول؛ 
أي: يوجدء صفة ل (دليل).» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 








سی ادج جي 
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5 الْمَنْعٌ لا يَعْتَرضُ الْحِكَايَة بل اليل وغو بل الاي 
٠‏ لِبَعْضِهمُجَوداً أَوْعَارَضَهُ مُسْتَيداً وَسَمّهِ الْمُتَاكَضَهُ 


r0‏ م 


٠6‏ وَالِإحْيِجَاجٌ نه لِلَّذِي مَنَمْ عضب محف لان ما انمع 


[1] أي: هذا تذنيب لباب القوادح؛ أي: مجعول كالذنب له» يمعنى أنه 
ممم لأبحاثه؛ ومُكَمّلٌ لفوائده. 

2٠5‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أن 
المنع بمعنى مُطلّق الاعتراض سواءٌ كان منعاً بالمعنى المعروف» أم لاء لا 
يَعْتَرض حكاية المستدِلٌ للأقوال فى المسألة المبحوث فيهاء حتى يختار منها 
قولاً. ويستدلّ عليه بل إنما يَعْتَرَض الدليل الذي يَستدلٌ به على ما يُختار 
منهاء وهو إما أن يكون قبل تمامه لبعض مقدماته» وهو معنى قوله: (قبل 
الغاية لبعضه)» وإما أن يكون بعده. (فالأول): قد يكون منعاً مجرداً عن 
ذكر مُسْتَنَد المنع» وقد يكون مع ذكر المسَئّدء وهو ما يُبْنَى عليه المنعٌ» 
كقوله: لا نَسَلْم كذاء وَلِمَ لا يكون كذا؟ وإنما يكون كذا لو كان كذاء 
وهذا القسم؛ أي: المنع قبل التمام بنوعيه يسميه الجدَلِيُون (المناقضة)» فإذا 
أقام المعترض الحجة على انتفاء تلك المقدمة التي مَنَعَهاء فهذا يُسَمّى 
غصباً؛ لأنه عضب لمنصب الدليل الذي هو وظيفة المستدل» ومن ت كان 
غير مسموع عند المحققين من انار فلا يَستَحِقٌ جواباً؛ لاستلزامه الحَبْط 


وق : يسمع› فيستحقه . 

قوله: (مُسْتَيْداً) بصيغة اسم الفاعل» حال من فاعل (عارضه) . 

وقوله: (والاحتجاع) مبتدأء خبره (عُضبٌ) أي: يُسَمَى عَضبا . 

وقوله: (مُحَقّقُ الخلاف ما استَمّع) بصيغة اسم الفاعل» والإضافة بمعنى 
(من) على حذف مضاف؛ أ ى: المحقق من أهل الخلاف في هذه المسألة لا 
يسْتَمْعُ لهذا الاحتجاج» وفي نسخة: (محقَّقُو الخلاف)» بصيغة جمع المذگر» 











= 


4 أَوْ بَعْدُ مَعْ مَنْع دَلِيلِه عَلَى 
_-١۰‏ أو ا وَقَدْ مَل بِمَا قَدْ تَاقَضَهْ 
١‏ كفل مَائُلْت وَإِنْعَلَيْهِ 
7 وَانْقَلَبٍ الْمُورِدُ مُسْترلًا 
١١*‏ - فَإِنْ يعد لِمَنْعِهِ كَمَامَضَى 


4 إِفْحَامَ مُسْكَدِلُهِ إِنِ الْفَطَمْ 
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نبوت مدلول فذا المعارضه 


م > 9 8 ص س8 م 
دل فعندى فيه ما يَئفِيهِ 


روس 


وَيَدْمَعُ الْمَمْنُوعٌ بِالْذُدَلا 
0 


وَمَكَذَا حَنََى إِذَا الأَمّرُ افْتَضَى 
9 ر وة 8م ت oa‏ 
بكثرَة المنوع أو حَنَى وَقع 








إلى ضَرُورِيٌ أو يَقِينِيْ شائع 


وعلى هذا يُضبّط قوله: (ما استُمع) بالبناء للمجهول؛ أي: قالوا: لا يُستَمَعٌ 
إلى هذا الاحتجاج» والله تعالى أعلم. 

49١٠١١1111.1>؟١١١ ‏ أشار بهذه الأبيات إلى (القسم الثاني) : 
وهو المنع بعد تمام الدليل: 

وهو إما أن يكون مع مَنْع الدليل؛ بناءً على تخلّف حكمه» فهذا يُسَنَّى 
(النقض الإجمالي)» وصورته أن يقال: ما ذكره من الدليل غير صحيح؛ لخلف 
الحكم عنه في كذاء ووّصِف بالإجمالي؛ لآن جهة المنع فيه غير معينة» 
بخلاف التفصيلي الذي هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه. 

وإما من الحكم مع تسليم الدليل» والاستدلال بما ينافي بوت المدلول» 
وهذا يُسَمَّى (المعارضة). وصورته أن يقول المعترض للمستدل: ما ذكرته من 
الدليل» وإن دَلَّ على ما قلت»ء فعندي ما ينفيه» ويَذْكُرُةُ وينقلب حينئذٍ 
المعترض مستدلاًء والمستدل معترضاً. 

وعلى الممنوع» وهو المستدِلٌ دفعٌُ ما اعتَرَضَ به عليه بدليل؛ لِيَسْلّم له دليله 
الأصلء ولا يكفيه المنع المجردء والله تعالى أعلم. 

١١٠1‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن المستدلٌ إن ذَكَرَ 
دليله» فمنعَهُ المعترض ثانياًء فكما مر من المنع قبل تمام الدليل» وبعده. . 
إلخ» ويَسَبَمِرٌ الأمر هكذا؛ أي: ثالثاء ورابعاً مع الدَّفْعء وَمَلَّمَ جَرَاً إلى أن 
ينتهي إلى إفحام الْمُعَلّ - وهو المستدل - إن انقطع بالمُنوع» أو إلزام المانع» 


الكتاب الرايع: في القيا . ا 
- - 


وأواةف افو وم وم وومةه معيو وو وو ووو موا و فامياهاه توف تقاف ممه يه واوار مه امار م مار هامه ف اممو فقة فقو م مم يفو يقي يهام مامه امم 


وهو المعترض إذا انتهى دليل المستدل إلى ضروري» أو يقينئٌ مشهورء بحيث 
يلزم المعترض الاعتراف به» ولا يمكنه جحده. 

مثال ما يَنتهي إلى ضروري: أن يقول المستدلٌ: العالم حادث» وكل حادث 
له صانعء فيقول المعترض: لا أسلم الصغرى. فيدفع المستدل ذلك المنع 
بالدليل على حدوث العالم» فيقول: العالم متغير» وكل متغير حادث. فيقول 
المعترض: لا أسلم الصغرى» فيقول له المستدل: ثبت بالضرورة تغير العالم» 
وذلك لأن العالم قسمان: أعراض وأجرام : 

أما الأعراض: فَتَعْيّرها مشامَدٌء كالتغير بالسكون والحركة وغيرهاء فلزم 
كونها حادثة . 

وأما الأجرام: فإنها ملازمة لهاء وملازم الحادث حادث» فثبت حدوث 
العالم. 

ومثال ما يَنتهي إلى المشهورة. وهي قضيةٌ يَحكُم العقل بها بواسطة اعتراف 
جميع الناس لمصلحة عامةٍ أو غير ذلك» كأن يقال: هذا ضعيف» والضعيف 
ينبغي إعطاؤه» فيقول له المعترض: لا أسلم الكبرى» فيقول له المستدل: 
مراعاة الضعيف تَحصّل بإعطاتهء وإعطاؤه محمود عند جميع الناس» فمراعاةٌ 
الضعيف محمودة عند جميع الناس» فينبغي حينئٍ إعطاؤ. . 

[فائدة]: قيل: للمناظرة شروط: 

(منها): الاحتراز عن الإيجاز والاختصار في الكلام؛ لثلا يكون مُخْلَاً 
بالفهم. وعن التطويل؛ لتلا يودي إلى السآمةء» وعن استعمال الألفاظ الغريبة» 
واللفظ المحتمل لمعنيين» وعن الدخول في كلام الخصم قبل تمام فهمه» وإن 
احتاج إلى إعادته مرّتين فأكثر» وعن ما لا مدخل له في المقصود؛ لئلا يَخرج 
عن الضبط» وفوات المطلوب» وعن الضحك› ورفع الصوت» والسفاهة؛ 
لأن هذه أفعال الجهّال يسترون بها جهلهمء وعن مناظرة الْمَهِيب وَالْمُحتّرم ؛ 
لأن هيبة الخصم ربما تزيل دقّة المناظرة وحدّة ذهنه» وعن احتقار خصمه؛ 











+ وهم يذ ١‏ 
(خاتمة)1١!‏ 
u 2‏ © 2 5 
١5‏ إن الْقِيَاسَ يِن أمورٍ الدّينٍ نَالِمْهَا إن گان ذا تغيين 


١‏ وَمَنْ أَصُولٍ الْفِْهِ في الْْشْتَهر وَحْكْمُهُفَا 
6 يقال فِيوِهِبِئْهُتَعَالى وَالْبْصْطّفَى وَلَايْقَالُ قله 
لكلا يصدر عنه بسببه كلام ضعيف» وبذلك يغلبه خصمه الضعیف ۰ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه خاتمة في بيان حكم القياس» وأقسامه» وصفة القائس: 

١7‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه اختَّلِف في القياس» هل هو من دين الله 
تعالى؟ على مذاهب» للمعتزلة» نقلها أبو الحسين في «المعتمّد»: 

(أصحها): كما في «جمع الجوامع»: نعم؛ لأنه مأمور به؛ لقوله تعالى: 
لااعمَيرُوأ كول الْأْيّصّرِ © [الحشر: ؟]» وعليه عبد الجبار. 

(والثاني): لا؛ لأن اسم الدين إنما يَقَعُ على ما هو ثابت مستورٌء والقياس 
ليس كذلك؛ لأنه قد لا يحتاج إليه» وعليه أبو الهذيل. 

(والئالث): إن تَعَيّن بأن لم يكن للمسألة دليل غيره» فمن الدين» وإلا فلاء 
وعليه الجبائي . 

قلت: تَقَدّم أن الحنّ أن القياس لا يُحتاج إليه إلا عند الضرورة القصوى› 
فليس من الأدلة المعتبرة التي يعمد عليها المجتهد دائما» وعلى هذا فكونه من 
دين الله تعالى كما قال أبو المظفر عند الحاجة إليه مما لا يخفى» فتبصر› 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

١١817‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن القياس من أصول الفقه فى 
قول الجمهور» وخالف فيه إمام الحرمين» فقال: ليس مته وإنما بين في كتبه 
لتوقف عَرَّض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقهٌ على بيانه. 

وأشار بقوله: (وحكمه... إلخ) إلى أن حكم المَقيس كما قال أبو المظفر بن 


(1) راجع: «سُلّم المطالع لدرك الكوكب الساطع» (ص”477). 














الكتاب الرابع: في القياس r)‏ — 
68 قَرْضُ كمَايَةٍلِقَوْم كَمَلَهُْ عَيْنْ عَلَى مُجْتَهِدٍ يَحَْاح لَه 

1ه 2 15 520 01 42 sro‏ 
وَهْوَ جَلِىٌّ ما بِقَطع الْتَفَى فقَارقَهُ أو يمال ضَعنًَا 

كك f‏ ر 07 ره 7r‏ سر 70 ت 0 مه 
0١‏ -خلافة الْخَفِئ وَقِيل ذا الشبّة وَوَاضِحٌ يَيْتَهُمَادْو مَرْنَبَهُ 
١7‏ وَقِيلَ ذا المُسَاوِي وَالْجَلِنُ قِيَامنُ الأَوْلَى الْأَدوَنُ الْحَفُِ 


السمعانى» يقال: إنه دين الله تعالى وشرغةء ولا يجوز أن يقال: قال الله 
تعالى» ولا رسوله كَلْةِ؛ِ لأنه مُستدبطء لا منصوصء والله تعالى أعلم. 

84 أشار بهذا البيت إلى أن القياس فرض كفاية على المجتهدين» 
وهو المراد بقوله: (لقوم كَمَلّة) أي: الذين استكملوا أهلية الاجتهاد.» وفرض 
عَيْن على مجتهد واحد» احتاج إليه» بأن لم يُجد غيره في الواقعة» فيصير 
فرض عين عليه والله تعالى أعلم. 

۰ ۰۱۱۲۱ ۱۱۲۲ - أشار بهذه الأبيات إلى أن القياس ينقسم باعتبار 
فوته وضَعفه إلى جلىٌ» وخفي: 

فالجلي ما فطع فيه بنفي الفارق؛ أي: بإلغائه» كإلحاق الأمة بالعبد في 
السّرَاية» أو كان احتمالٌ تأثير الفارق فيه ضعيفاًء كإلحاق العمياء بالعوراء في 
منع التضحية بها. 

والخفين خلافُ الجلئ» وهو ما كان احتمالٌ تأثير الفارق فيه قَويّاء كإلحاق 
القتل بمثقّل بالقتل بمحدّدٍ في وجوب القصاص . ۰ 

وقيل: ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

جلي : وهو ما تقدم . 

وخحفىٌ : وهو قياسن السَبَه. 

وواضح: وهو مَرْتَةٌ بينهما. 

وقيل: الجليُ قياس الأؤلى» كقياس الضرب على التأفيف في التحريم . 

والواضحٌ: قياس الْمُساوِي؛ كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في 
التحريم . [ 

والخفي : قياسُ الأَذْوّن؛ كقياس الماح على البّر في الربا. 














_ سي _الجليس الصا التافع يتوضيح معان الطوطب اساواع 


۳ نم قِيَاسْ الْهِلَةِ الْمُصَرَّعٌ فيه بِهَاوَمَابوِبصَبحُْ 
يا الْعِلَةَمَالآتَارِمَا نَحُكْيهَا نَلِلِدَلَالَةِانْتَهَى 
۵9 “-_ وما معد بِمَعْتَى الأَصْل عِنْدَ اأ لْحَاِق نم خنع تبي رر 


ا 


فقوله: (ذا) إشارةٌ إلى الخفي؛ أي: إن الخفي يم يُسَمََّى بقياس الشَّبّهء والله 
تعالى أعلم. 

١١١6 ۱۱۲۴ , ١١171‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن القياس ينقسم باعتبار 
علته إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قياس عِلّة. 

۲ - قياس دَلالة. 


* - قياس في معنى الأصل . 

(فالأول): ما أشار إليه بقوله: (ثم قياس العلة... إلخ) يعنى أن قياس العلّة 
هو الذي صُرّح فيه بالعلةء كأن يقال: يَحْرُّم النبيذ كالخمر للإسكار. 

(والثاني): ما أشار إليه بقوله: (وما به يُصَرَحٌ بلازم العلّة... إلخ)» يعني 
أن قياس الدلالة هر الذي صرح فيه بلازم العلّق فآثارهاء فحكمهاء فك 
واحد من الثلاثة يذل على العلة» وكلّ من الأخيرين دون ما قبله» كما دلَّت 
عليه الفاء . 

مثال اللازم: أن يقال: النبيذٌ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة» وهي 
لازمة للإسكار. 

ومثال الأثر: أن يقال: القتل بِمُتقل يوجب القصاص كالقتل بمحدّد» بجامع 
الإثم» وهو اثر العلّة التي هي القتل العمد العدوان. 

ومثال الحكم: أن يقال: تُقطع الجماعة بالواحدء كما يُقتلون به» بجامع 
وجوب الدية عليهم في ذلك› حيث کان غير عمد» وهو حكم العلّة التي هي 
القطع منهم في الصورة الأولىء والقتل منهم في الثانية . 

وحاصل ذلك استدلالٌ بأحد مو جبّي الجناية من القصاص والدية» والفارق 
بينهما العمدٌ على الآخر. 











الكتاب الرابع: فى القيا 
اتاب الرابع: في القياس ل 


(والثالث): ما أشار إليه بقوله: (وما بمعنى الأصل... إلخ) يعني أن القياس ' 
في معنى الأصل هو الجمع بنفي الفارق. 

كقياس البول في إناء» وصَبّه في الماء الدائم على البول فيه في المنع 
بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر لله 
أنه ية : «نهى أن يبال فى الماء الراكد». 

قوله: (ثم قياس العلة الْمُصَرَّحُ فيه بها) مبتدأ وخبره. 

وقوله: (وما به يُصَرَحٌ) ببناء الفعل للمفعول» و(ما) موصولة مبتدأء» خبرها 
(فللدّلالة انتهى) . ش 

وقوله: (فالآثارها) بالجر عطفاً على (لازم العلة)» وكذا (فخكيها)» 
ودخلت (أل) في المضاف للضرورة» وفي نسخة: (فالأثر لها)» بفتح الهمزة» 
وسكون المثلّئة؛ للوزن» ووقع في نسخة : (فالآثار بها)» وهو تصحيف» 

وقوله: (وما بمعنى الأصل) مبتداً خبره بقوله: (ما كان فيه الجمعٌ نَفْي 
الفارق)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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١١767‏ وهو دَلِيل لَيْسَ نضا وَاتفاق ولا قياس , خو کس وَكَبَاقَ 


]1١[‏ هذا شروع في بيان الأدنّة المختلف فيهاء فهذا الكتاب موضوع لهاء 
وعَبّر عنها بالاستدلال؛ لأن كل ما ذَُكرَ فيه إنما قاله عالم بطريق 
الاستدلال والاستنباط وليس له دليل قطعى» ولا أجمعوا عليه: ونقله 
الشربيني فيما كتبه على «حاشية البناني» (۳۶۲/۲) - عن ابن السبكي - 
رحمه الله تعالی ‏ أنه قال في ,شرح المختصر.: ١‏ 

(اعلم): أن علماء الأمة أجمعوا على أن ثَمّ دليلاً شرعياً غير ما تقدم» 
واختلفوا في تشخيصه.ء فقال قوم: هو (الاستصحاب). وقوم (الاستحسان). 
وقوم (المصالح المرسلّة). ونحو ذلك» والاستفعال يرد لمعان» وعندي أن 
المراد منها هنا الاتّخاذء والمعنى أن هذا بابٌ ما اتخذوه دليلاًء والسْرٌ في 
جعله دون ما عداه مُنََخَذَاً: أن تلك الأدلة قام القاطع عليهاء ولم يتنازع 
المعتبرون في شيء منهاء فقيامها أدلّة لم يَنْضَأُ عن صنيعهم ء واجتهادهم» أما 
ما عقدوا له هذا الباب فشيء قاله کل إمام بمقتضى أداء اجتهاده» فكأنه اتخذه 
دليلاً» كما يقال: الشافعي يَسْتَدِلُ بالاستصحاب» ومالك بالمصالح المرسلةء 
وأبو حنيفة بالاستحسان؛ أي: اتَّخَذْ كلّ واحد منهم ذلك دليلاً. انتهى 

١١‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى تعريف الاستدلال» وهو 
أنه دليل ليس بنصٌ» ولا إجماع» ولا قياس» فدخل في ذلك أمور: 

(أحدها): قياس العكس» وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله؛ لتعاكسهما 
في العلّة. وفي الاستدلال به وجهان للشافعية» والمذهب أنه يَصِحٌّء وقد 
استدّلٌ به الشافعي في عدة مواضع. 

ومن أدلته: أن الله تعالى دَنَّ على التوحيد بالعكس في قوله تعالى: ولو 











الكتاب الخامس: في الاستدلال 

۷ - نحو الدَليل يَفْتَضِي أن لا وَمَدْ خُولٌِ فى كا لِمَعْنَى َد فُقِد 
6 ها فَأَبِقِه لِذَاكَ الْمَسْلَكِ وَكَانْتفا الْحُكم لِتَفى المُدْرَكِ 
64- كَالْحُْكمْ يَسْتَدْعِي وَإِلَا لَرِمَا َكيف عَافِل دَلِيلامُلْرْمَا 
٠‏ وَل دَلِيلَ مَهُنَا بالسَّبْرٍ أو أضل وَمِنْهُ فى الَذِي الْبَعْض رَأَرَا 


ن من عند عير أله لَوَجَدُوأْ فيه أُخْيْلهًا كيرا4 [النساء: ۸۲]ء وهذه دلالة 
بالعكس؛ أي: لَمّا لم يكن فيه اختلاف دل أنه من عند الله تعالى» فدل على 
أن ذلك من طرق الأحكام. 

وكذا قوله کل : ااوفي بضع أحدكم صدقة». فقيل له: أيأتي أحدنا شهوته» وله 
فيها أجر؟ قال: أرأينم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له آجر؛ء رواه مسلم . استنتج ئة من ثبوت الحكم ‏ وهو الوزر 

في الوطء الحرام ‏ انتفاءه» وثبوتَ عكسه» وهو الأجر في الوطء الحلال. 

وقوله: (وکباق) يأتي شرحه مع مأ بعده. 

/1- أشار بهذين البيتين إلى (الثاني) من الأمور التي تَدْحْل في 
التعريف المذكور أيضاًء وهو الدليل المسمى ب (الباقي)؛ كما أشار إليه بقوله: 
(وكباق)؛ وذلك كقولنا: الدليل يقتضي أن لا تُرَمّجِ المرأة مطلقاًء وهو ما فيه 

من إذلالها بالوطء» وغيره الذي تأباه الإنسانية؛ لشرفهاء وقد خولف هذا الدليل 
في تزويج الولي لهاء فجاز؛ لكمال عقله» وهذا المعنى مفقود في صورة النزاع› 
وهو تزويجها نفسهاء فيبقى على الأصل الذي اقتضاه الدليل من الامتناع . 

قلت : قوله: (الدليل يقتضي أن لا تزوّج المرأة... إلخ) فيه نظر لا يخفى» 
وقد تكلّمتٌ في الرد على هذا الزعم بما يكفي ويشفي في «شرح التحفة 
المرضيّة» في الأصول» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

قوله: (أن لا) حذف مدخوله؛ أي: أن لا يكون كذا. 

وقوله: (وكانتفا... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعله. 

١١١١6848‏ أشار بهذين البيتين إلى (الثالث) من الأمور التي تخل 
في التعريف المذكور أيضاً وهو الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء مُذْرَكهِ؛ 











CA -‏ الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


-- قد وُجِدَ الْمَانِعُ أو مَا يَفْتَضِى أو فُقِدَ ارط وَهَذَا مَا ارْئْضِى 
- وین لِإسْيِفْرَاءُ نُمَ ذو الكّمَامْ بالكل إلا صُورَةَ التّرَاع دام 


حَجّئَهُ تَطْهِبَّةٌ للأكئر وَنَاقِصٌ أَيْ بِكَثِيرٍ الصُّوَّرِ 


- 


E 1۳4‏ وَسَمٌ مَذَاتَصِبٍ إِلْحَاقٌ قَرْدِ بِالأَمَمٌ الأفلّب 


أي : دليله الذي يدرك به» كقولنا: الحكم الشرعئيٌ لا بد له من دلیل»ء فإنه لو 
ثبت بغير دليل» وكُلّف به لزم تكليف الغافل» أو لم يكلف به» فلا معنى لثبوته 
من غير تكليف به» فإنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب يتعلق بالمكلف» 
ولا دليل على الحكم بالسّبر» فإنا سَبَرْنا الأدلةء فلم نجد ما يدل عليه أو 
بالأصل» فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه» فينتفي هو أيضاً . 

وقوله: (الْمُدْرَكَ) بصيغة اسم المفعول» الدليل الذي يدرك به الحكم. 

وقوله: (كالحكمٌ يَسْتَرْعِي... إلخ) برفع (الحكمٌ) على الابتداء» وجملة 
(يستدعي) خبره» ومفعوله قوله: (دليلاً ملزماً) آخر البيت» وجملة (والا 
لزما... إلخ) معترضة» فتنبه . 

وقوله: (وإلا) هي (إن) الشرطيّة أدغمت في (لا) النافية» وجوابها قوله: 
(لزما) بألف الإطلاق» مبناً للفاعل» وفاعله قوله: (تكليف)ء والله تعالى أعلم . 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى (الرابع) مما دخل تحت التعريف المذكور 
أيضاًء وهو قول الفقهاء: وُجد الْمُفُتضيء أو المانع» أو قُقِد الشرطء فإنه 
دليل على وجود الحكم بالنسبة للأول» وعلى انتفائه بالنسبة إلى ما بعده» 
خلافاً للأكثرين» في قولهم: ليس بدليل» بل دعوى دليل» وإنما يكون دليلاً 
إذا ين المقتضي› والمانع» والشرط» وبين وجود د الأوَلَيْنِء ولا حاجة إلى 
بيان فقد الثالث» لأنه على وفق الأصل. 

وقوله: (وهذا ما ارئضي)» (ما) نافيةٌ» والفعل مبنيَ للمفعول» ترجيحٌ لقول 
الأكثرين: إنه ليس بدليل» بل دعوى دليل» وقولهم: هو المعتمد» وهو معنى 
قوله: (وهذا ما ارثضي) › وفي بعض النسخ: (وهذا تَرْتضي)» وعليه فيكون 
ترجيحاً للقول الأول» والله تعالى أعلم. 

۱٠۳۲١ 1*١‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أن من أنواع الاستدلال 








الكتاب الخامس: في الاستدلال 
لتب ل لب حتت | 


6 وَمِنْهُ الاسْتِصْحَابٌ قَالَ الْعُلَمَا ْنَا سْيِضْحَابٍ أَصْلٍ عُدِمًا 
وَالنّصٌّ وَالْعْمُومٍ حَتَى يَرِدَا مم مُقَيِرَومَابِه الشُرْمٌ بَدَا 
3 وَل على فوته لِسَبَبِهُ وَالْخُلْفُ في الأخير غَيْرُ مُشْتَبه 


أيضاً (الاستقراء)» وهو على قسمين: تامٌ» وهو إثبات الحكم في صورة؛ 
لثبوته في كل الصّوّرء كقولنا: كل جسم مُتَحَيْرٌ فإنه استقرئت جميع 
الأجسام» فرّجدت كذلك» ولا خلاف في أنه حجةء كما صرح به الهنديء 
والأكثرون على أنه مُفِيد للقطعء وقيل: لا؛ لاحتمال مخالفة تلك الصورة 
لغيرها على بعد. 

وأجيب بأن هذا الاحتمال مترّل منزلة العدم. 

وناقص» وهو إثباته في صورة؛ لثبوته في أكثر الصورء ويَسَمَّى هذا عند 
الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» كقولنا: الوترٌ ليس بواجب؛ لأنه يُؤَدَى 
على الراحلة» ومستند ذلك أعنى أنما يؤدَّى على الراحلة النوافل دون 
الفرائض - الاستقراءً» فإنا استقرأنا ما يُودّى على الراحلة من الصلوات» فلم 
نجد منه واجباًء فَعُلِم أن الوتر ليس بواجب. 

ولا خلاف أنه ظنئئ؛ لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر. 

وقوله: (بالكل) الباء سببية؛ أي: بسبب ثبوت الحكم في كل الصُوّر. 

وقوله: (إلا صُورة النزاع)» وفي نسخة: (إلا صور النزاع» والأول أوضح. 

وقوله: (دام) أي: ثبت الحكم في صورة النزاع؛ لثبوته في كل الصورء 
والله تعالى أعلم. 

ه21 5 ۱۱۳۷ - أشار بهذه الأبيات إلى أن من أنواع الاستدلال 
أيضاً (الاستصحاب) وقد اشْئَهّرَ أنه حجة عند الشافعية دون الحنفية» كما قاله 
المحليّ في «شرح الأصل» (۷/۲٤)ء‏ وقال الْبَنّاني في «حاشيته): إن 
الاستصحاب قد يتل به عند المالكية في بعض الأحكام. وقد لا يعمل به 
كما هو مقرر م في الفروع. انتهى (۲/ ٠‏ ۰). وله صور: 

(إحداها): (استصحابٌ العدم الأصلي» وهو نفي ما نفاه العقل» ولم يثبته 
الشرع» كنفي وجوب صلاة سادسة» دل العقل على انتفائه» وإن لم يرد في 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب السا 
-- فع بتوضيح معاني طع 


م 5 32 4 5 308 1 0 2 + + ره 
۸-_ ثالِثها في الدفع دون الرّفع ون إن مَعَارض ذو مَنع 
۹ يِن ظَاهِرٍ وَقِيِلَ ظَاهِرٌ عَلَبْ فَقِيلَ مُطْلَقاً وَقِيلَ ذو سَبَثْ 
16 - كَمُلَتَيْنِ بَالَ نَحْوٌ الظَّبّي به رشك مَعْ تَغْيِيرِهِ في سَبَبهُ 


الشرع''' تصريح به» وهو حجة جزم». 

(الثانية): استصحابٌُ مُقْتَضَى النصّ حتى يرد الناسخ» والعموم حتى يرد 
الْمْخَصْصء م ا ا وقال ابن السمعاني: لا سى هذا استصحاباً ؛ 
لآن ثبوت الحكم فيه باللفظ . 

(الثالثة): استصحاب ما دل الشرع على ثبوته؛ لوجود سببه» كثبوت الملك 
بالشراء» وشّعْل الذمة بالقَرْض ونحوه حيث لم يُعْرَف وفاؤه» وهي الصورة 
التي فيها الخلاف» كما يأتي تفصيله قريبا. 

وقوله: (والْخُلْفُ في الأخير... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده؛ والله تعالى أعلم. 

١١5١ .١١"9 8‏ - أشار بهذه الأبيات إلى بيان الاختلاف فى 
الصورة الأخيرة: وهي استصحاب ما دلّ الشرع على ثبوته لوجود سببه. ٠‏ 

فقيل : حجة مطلقاً. وعليه الشافعية. 

وقيل: ليس بحجة مطلقاً. حُكي ذلك عن بعض المتكلمين» وعزاه الإمام 

وقيل: حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليهء لا لإثبات أمر لم يكن» وهذا 
معنى قوله: (في الدفع» دُونَ الرفع)ء ولهذا كان استصحاب حياة المفقود قبل 
الحكم بموته دافعاً؛ لعدم إرئه منه» ولیس رافعاً ؛ لعدم إرثه من غيره؛ للشكڭ 
في حياته. فلا د يثبت ينبت الاستصحاب له ملكا جديداً؛ إذ الأصل عدمه» وهذا هو 
وود في كب الحفية. 

وقيل: إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهرهء فإن عارضه ظاهر عمل 
)١(‏ هذا فيه نظر لا يخفى» فكيف يقال: لم يرد في الشرع... إلخ» وقد ثبت في 


الصحيحين قوله: «هن خمس لا يبدل القول لدي...» الحديث» فهذا صريح في عدم 
وجوب سادسة» فتنيه» لا تكن أ التقليد» والله تعالى الهادى | اء ا . 
حو و مير ي بی سر 2 














الكتاب الخامس: في الاستد لال 
ا لحاس فو تن __ بجي 0 


١‏ - وَقِيلَ إِنْ عَهْدٌ يَطْلْ فَلْيُعْتَمَدْ أَصْلْ وَإِلَّا لَاوَمَدَا الْمُعْتَمَد 
بالظاهرء سواءٌ استَنَدَ إلى غلبة آم لاء اسسَنَدَ إلى سبب أم لاء وهذا أحد 
القولين المشهورين في تعارض الأصل والظاهر. 

ومثل القرافئ ذلك باختلاف الزوجين فى النفقة» ظاهر العادة دفعهاء 
والآأصل بقاؤهاء ثم قال: فغلّبنا نحن يعني المالكيّة ‏ الأول» وغلّب 
الشافعيّ الثاني . ولبعضهم في نظم «التنقيح» : 

والأضل وَالظَامِرٌ فِي الحيلافٍِ رَوْجَيْنٍ فِيإِنْمَاقِهِيُوَافي 

قَالأَضلٌ قَوْلُهَا وَقَوْلُ الرَّوْجٍ في اهر الْعَادَةَبَادِي الأو“ 

وَفِي الشَّهُودٍ الْعَالِبُ الصَّدْقُ كَمَا بَرَاءَةٌ الدَمة الأضل قَاملّمَا 

وَغَلَبُوا الْمَالِبَفِيهِمْعَلَى مَاهُوَالآَضْلُ حَيْثْمَا تابد“ 

وقيل: إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مسد إلى علّة» سواء استند إلى 
سبب أم لاء بأن انتفى المعارض» أو عارَضَ ظاهرٌ غير مستند إليها. 

وقيل: إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ذو سبب» كما لو رأى ظبية من 
بعد تبول في ماء كثير» ثم وجده متغيراً» فإنا نحكم بنجاسته'" إحالةٌ على 
السبب الظاهر» ولا نستصحب أصل الطهارة» بخلاف سائر الصور التي عملنا 
فيها بالأصل» وألغينا الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه. 

قوله: (فقيل مطلقاًء وقيل: ذو سبب)» وفي نسخة: (يُقْبَّلَ مطلقاًء وقيل: ذو 
سبب). والله تعالى أعلم. ۰ 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى التفصيل المعتمدء وهو أنه حجة بشرط قرب 
العهد به فإن طال» ثم وُجد متغيراً لم تحكم بنجاسته» اعتماداً على الأصل . 

قوله: (فليُغْتَمَد) بالبناء للمفعول» وفي نسخة: (فالمعتمد) والأول أوضح » 
والله تعالى أعلم. 


(° أي: العلوٌ. (9) راج جع: اسلم المطالع» ص‎ )١( 








51 وَامْتَْ لِسَحْبٍ حال الاتقا في مَحَلّ خُلْفِ وَرَآهُ الصَّيْرَفِي 
١١‏ - تَحَدٌ الاْيِصْحَابٍ في ذا الشّانٍ قُبُوتٌ مر فِي الزَّمَانِ النّانِي 
64 لِكُوْنِهِفِي الرَّمَنِ الْمَبِيرٍ لِفَقْدِمَايَصْنُْحُ لِلتَمْيِيرِ 
60 آما الَّذِي فِي أَوَّلِ مَصْحُوبُ ‏ لِكَوُنِهِ في الان كَالْمَفُْلُوتُ 


7 - أشار بهذا البيت إلى الصورة (الرابعة) من الاستصحاب» وهي 
استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف» بأن أجيع على حكم في حال 
فيتغير الحال» ويقع الخلاف» والأكثرون على أنه لا يُحْنَحُ باستصحاب تلك 
الحال في هذهء واحنّجٌ به أبو بكر الصيرفي» وابن سريجء والْمُزني» 
والامدي . 

مثاله : الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء؛ استصحاباً لما 
قبل الخروج من بقائه المجمّع عليه. 

فقوله: (نسَخب) بالسين المهملة» مصدر سحب الشيء من باب نَمّعَ: إذا 
جرّه؛ أي: امنع جر حكم الاتفاق إلى محل الخلاف» وفي نسخة: (بصحب) 
بالصاد المهملة؛ أي: امنع الاحتجاج باستصحاب حال الاتفاق على محل 
الخلاف» والله تعالى أعلم. 

١15 113‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا تقرر لك ما تقدم من 
الأبحاث المتعلقة بالاستصحاب» وأردت معرفة تعريفه» فهو ثبوثٌ أمر في 
الزمن الثاني؛ لثبوته في الزمن الأول؛ لفُقدان ما يصلّح للتغيير من الأول 
إلى الثاني؛ فلا زكاة عند الشافعية فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا 
ناقصة تَرُوج رواج الكامل عملاً بالاستصحاب. 

قوله: (في الزمن الغبير) أي: الماضي» والله تعالى أعلم . 

١65‏ أشار بهذا البيت إلى عكس ما تقدم» من معنى الاستصحاب» 
وهو الاستصحاب المقلوب» ويسمّى أيضاً معكوس الاستصحاب» وهو ثبوتٌ 
أمر في الزمن الأول؛ لثبوته في الزمن الثاني» كأن يقال في المكيال الموجود 


)١(‏ بضم الفاء» وكسرها. 








الكتاب الخامس: في الاستدلال 
ا ج ف اا 


)| وذ يقل فيو لو م يكن النَّابِتُ اليّوْمَ بدا الرّمَنِ 


۷ - لكان غيْرَ نَابتٍ فَيَقَةْ أنه لا َير فضي 


(مسالة)1١!‏ 
0 - لا يُطْلَبُ الدَلِيلُ مِمّنْ قَدْ نَفَى إن ادَعَى عِلْماً ضَرُورِيًا وَمَا 
۹ _ او لا يُطَالَتِ بدليل فِي الأَبرْ وَالأَخْدَ بلقل في الْاجْمَاع مَرَ 


الآن: كان على عهد رسول الله بيه باستصحاب الحال فى الماضى؛ إذ 
الأصل موافقة الماضي للحالء والاستدلال به خفيء قال السبكي: إنه لم 
يقل به الأصحاب ‏ يعنى الشافعية ‏ إلا فى صورة واحدة» وهى ما إذا 
اشتَرَى شيئاً» فادّعاه مُدّع» وأخذه منه بحجة مطلقة» فإنه يثبت له الرجوع 
بالثمن على البائع؛ عملا باستصحاب الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك؛ 
لأن البينة لا توجب الملك. ولكنها تُظهره» فيجب أن يكون الملك سابقاً 
على إقامتهاء وتقَّدّر له لحظة لطيفة» ومن الْمخْتّمل انتقال الملك من 
المشتري إلى المدّعي»؛ ولكنهم استصحبوه مقلوباًء وهو عدم الانتقال منه. 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

١+5‏ أشار بهذين البيتين إلى تقرير الاستدلال المقلوب» وهو 
أن يقال: لو لم يكن الحكم الثابت اليوم ثابتاً أمس لكان غير ثابت أمس؛ إذ 
لا واسطة بين الثبوت وعدمهء وإذا كان غير ثابت أمس فيقضي استصحابٌ 
أمس الخالى عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت» وليس كذلك؛ لأنه مفروض 
الثبوت الآن. 

وقوله: (للآن غير مَقْضِي) اللام زائدة؛ أي: غير مقضي له الآن بالثبوت» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة هل يُطاتَبٌ النافي بالدليل؟ وحكم الأخن بأقل ما 
قيل» وبالأخف. 

: رحمه الله تعالى  بهذين البيتين إلى مسألتين‎  راشأ‎ 9 ١904 

(الأولى): النافي للشيء إن ادّعى عِلْماً ضرورياً بانتفائه لم يُطالّب بالدليل 








GB‏ الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
١‏ وَفِى وجوت الأخذ بالأحَف أو أَشَدَمَّا أَوْ لا وَلَا خُلْفٌ حَكَوا 
(مساألة)1١!‏ 

١‏ اخْتَلَفُوا هَل كان قَبْلَ البغقق نَبِمُِّنَامُكَلفاً بِشِإعَةٍ 


على ذلك؛ لأنه لعدالته صادق فى دعواه» والضروري لا يشتبه حتى يطلب 
الدليل عليه؛ لينظر فيه» وإن لم يَدّعَ علماً ضرورياء بأن ادعى علماً نظرياًء أو 
ظئّا بانتفاته» فيطالب به على الأصح؛ لأن المعلوم بالنظرء أو المظنونَ» قد 
يشتبه» فيْطلّب دليله» ليُنظر فيه» وعن الظاهرية أنه لا يطالب. 

(الثانية): وجوبٌ الأخذ بأقل ما قيل في المسألة» وقد مَرَّ البحث فيه في 
مبحث «الاجماع». وإلى هذا أشار بقوله: (والأخذ بالأقل في الإجماع مَرَ) . 

قوله: (أو لا) وفي نسخة: (إلا)» هي (إن) أُدغِمت في (لا) أي: إن لم 
يدعي علما ضرورياء وقوله: (يطالب بدليل) بإدغام الباء في الباء إدغاما كبيراء 
وهو جائز في سعة الكلام» والله تعالى أعلم. 

٠١‏ -_ أشار بهذا البيت إلى أنه هل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى: 
ليد أله بم اسر [البقرة: 185] أو الأثقل؛ لأنه أكثر ثواباً» وأحوط» 
أو لا يجب شيء منهماء بل يجوز كل منهما؛ لأن الأصل عدم الوجوب؟ 
أقوال ثلاثة. 

قال المحلىئّ ‏ رحمه الله تعالى -: أقربها الثالث. 

وقوله: (وفي وجوب الأخذ) خير مقدم لقوله: (خُلْفَ) وجملة (حَكَوا) صفة 
ل وخُلْفٌ)؛ وفى نسخة: (خُلّفاً) بالنصب» وعليها يكون مفعولاً مقدّما 
ل (حكوا)» وقوله: (وفي وجوب الأخذ) يتعلّق به والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة هل كُلْفَ النبِي يله بشَرّع نَبِيّ هَبَلَهُة 

١‏ _ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت أن العلماء اختلفواء هل كان 
النبي يكل قبل البعثة مُتَعَبّداً - بفتح الباء - أي: مكلّفاً بشرع أحد من الأنبياء؟ 
على ثلاثة أقوال: 








الكتاب الخامس: في الاستدلال 
kk‏ ا 


؟ ١١6‏ - وَاخْتَلَفَ الْمُْبِتُ قِيلّ مُوسَى آَم إِبْرَاهِيِمٌ نوخ عِيسّى 
۲۳ --_ وَالْمُرْتَضَى الْوَقْفْ هتا وَأَصْلا وَالْمَنْعُ بَعْدَ الْوَحْي ي لکن تملا 


(أحدها) : نعم» واختاره ابن الحاجب» والبيضاوي . 

(والثاني) : ل ونقله القاضي عن جمهور المتكلمين› وعلى هذا فانتفاؤه 
بالعقل» أو النقل؟ خلاف. 

(والثالث) : الوقف» واختاره في «(جمع الجوامع»» قال بعضهم : والخلااف 
في الفروع» وأما التوحيد فلا شكٌ في التعبّد به والله تعالى أعلم. 

١١67" . ١5‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف على القول الأول فى 
تعيين الشرع الذي كان متعبّداً به فقيل : آدمء وقيل : نوح» وقيل : إبراهيم» 
وقيل: موسى» وقيل: عيسى» وقيل: ما ثبت أنه شرع من غير تعيين» وقيل: 
بالوقف». واختاره في «جمع الجوامع». وتبعه هنا فى «النظم» حيث قال: 
(والمرتضى الوقف هناء وأصلا) أي: في هذا الفرع» وفي أصلهء وهي 
المسألة السابقة. 

قلت: وهذا هو الح عندي» بل البحث في هذه المسألة مما لا ينبغي؛ 
لأنها من فضول الكلام» ومن مجرد القول بلا دليل ولا مستند من كتاب أو 
سنة» فيكون من الاشتغال بما لا يعنى» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. 

فقوله: (هنا) وفي ڊ بعض النسخ : (يها). والظاهر أنه تصحيف . 

وأشار بقوله: (والمنع... إلخ) إلى أن المختار بعد النبوّة المنع من تعبّده 
بشرع قبله؛ لأن له شرعاً يَخُصَهُء وقيل: تُعُْبَد بما لم يُنسخ من شرع من قبله؛ 
استصحاباً لتَعَيّده به قبل النبوّة. 

وقوله: (لكن نقلا) أشار به إلى أنه اختّلِف في المنع المذكورء هل هو 
بالنقل؟ وعليه الأشاعرة» وقيل: بالعقل» وعليه المعتزلة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
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= 
]١1)ةلأسم(‎ 


4 - الْحْكمْ قبل الشّزع في ذِي القع وَالِضرٌ قَدْمَرَ وَبَعْدَ الشَّرْعٍ 


رجح أن الأَصْلَ تَحْرِيمْ الْمَضَارَ والجل في ذِي النَفْع وَالسُبِكِنُ صَارْ 
5 إِلَى خُصُوصِهٍ بِعَيْر الْمَالِ مدا حَظْرُ بِالْحَدِيثِ الْعَالِى 


[] أي: هذه مسألة في بيان حكم الأشياء قبل ورود الشرع: 

١١65.116 5‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أن 
حكم المنافع والمضارٌ قبل الشرع قد مرّ في أول «النظم» حيث قال: 

بارع لا بِالعقْل شك اليم حم وََبْلَ اشن لا حَهُمَ نمي 

وأما بعده فالأصخ أن الأصل في المضارٌ التحريم» وفي المنافع الحل؛ 
لقوله تعالى في معرض الامتنان: لى ككُم ما فى الْأَرَضِ جييعًا) [البقرة: 
4 ولا يمتنٌ إلا بالجائز» وقوله يَكِةِ: «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَة» حديث 
صحيحٌ ) أخر جه أحمد» وغيره؛ أي: في ديننا؛ أي: لا يجوز ذلك. 

واستثنى السبك من أن الأصل في المنافع الحلّ: الأموال. فقال: ولك أن 
تقول: إن الأموال من جملة المنافع» والظاهر أن الأصل فيها التحريم؛ 
لحديث: (إن دماءكم» وأموالكم عليكم حرام)» وهو أخصٌ من الأدلة التي 
اسبّْدِلَ بها على الإباحةء فيكون قاضياً عليهاء إلا أنه أصل طارىة على أصل 
سابق» فإن المال من حيث كونه من المنافع الأصل فيه الإباحة بالأدلة 
السابقة» ومن خصوصيّته الأصل فيه التحريم بهذا الحديث. 

وقال الشيخ ولي الدين: فيما قاله نظرٌ؛ لأن الدعوى عامّة» والدليل 
خاصٌ؛ لأنه في الأموال المختصّة؛ فإذا وجدنا مباحاً في البرَبّة» أو غيرها 
فالحديث ما يدلٌ على تحريمه» وكون الأموال المتعلقة بالغير حراما لا ينافي 
كون الأصل في الأموال الإباحة؛ لأن ذلك إنما حرّم لعارض» وهو تعلق حي 
الغير به. 

قلت: ما قاله ولئ الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو الصواب عندي» والله 
تعالى أعلم. ۰ 


الكتاب الخامس: فى الاستدلال EV‏ 
ااال ل تاتس نيببس الإا بي ل م ل س 


(مسألة: الاستحسان) 
۷ - ال كرون لَيْسَ الاسْيِحْسَانُ بِحُجّدَوَخَالَفَ التَُعْمَانٌ 
4 وَحََدَهُ فيل ليل يَنْتَلِنَ في فيه وباللَسَان کا بے 
48 ورد إن كان لهُ مَحَقُقٌ فَلْيُعْتَبَئ أَوْلَامَلَامُكَمَقُ 
٣٠‏ -_ وَقِيلَ بَلْ هُوّ الْعُدُولُ عَنْ قِيَامنْ إِلَى اشد وَهُوَّ اه مر لا الْتِبَامِنْ 
١‏ - وقي أن يدل عَنْ كم اللي لِعَادَةِ فِي جَوَابٍ داك قِيلْ 
67 بِأنهَا إن نَبَتَتْ حَفَا فَقَدْ قم يلياولا فَلْمُرَدٌ 


SM 


فقوله: (في ذي النفع) وقع في نسخة: (في ذي المنع)» وهو تصحيف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

۷ س أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن من الأدلّة المختلف 
فيها (الاستحسان) وقد أنكره جمهور العلماء» خالف فيه أبو حنيفة» فقال به» 
وتَقّل ابن الحاجب القول به عن الحنابلة أيضاًء وليس كذلك» فقد حكى أبو 
الخظاب عن أحمد أنه قال: أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا على خلاف 
القياس قالوا: يُستحسّن هذاء وندّع القياس» فيَدَعْون ما يزعمون أنه الحقّ 
بالاستحسان» وأنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا أقيس؛ أي: أترك القياس 
بالخبر. انتهى 

11701151١011١50 ۰۱۱۰۹۹ 4‏ - أشار بهذه الأبيات ت إلى أن في 
حد الاستحسان أقوالاً : 

(أحدها): أنه دليل ينقدح في نفس المجتهدء تقصر عنه عبارته» ردّه ابن 
الحاجب بأنه إن تحقّق كونه دليلاً» فمعتيرٌ اتّفاقاً» ولا يضر قصور عبارته عنه» 
أو لم يتحقّق فمردود اثفاقاً» وردّه البيضاويّ بأنه لا بد أن يظهر ليتميّرٌ صحيحه 
من فاسده» فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهمأ لا عبرة به. 

(الثانى): أنه العُدُول عن قياس إلى قياس أقوى منه» وعلى هذا فلا خلاف 
فيه؛ لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواهما. 
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2١7‏ فلن يُحَنَنْ مِنْهُ مَانُنُوزِعَا فِيوكَمَنْ قال بِهَذَاشَرَعَا 
4 وَلَيْسَ مَا اسْتَحْسَنَ مِنْ مُحْتَلف ‏ الشَافِصِي كَحَلِف ف الْمُصْحَف 


(الثالث): أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة؛ لمصلحة الناسء 
كدخول الحمّام من غير تعيين زمن المكث» وقدر الماءء والأجرة» فإنه معتاد 
على خلاف الدليل؛ للمصلحةء وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين 
قذره. 

ورُدَ بأنه إن ثبت أنها حقّ؛ لجريانه في زمنه بي أو بعده من غير إنكار 
منهء ولا من غيره» فقد قام دليلها من الستّق أو الإجماع. فيُعمّل بها قطعاًء 
وإلا ردت قطعاًء فلم يتحقّق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلاً للنزاع. 

فقوله: (بأنها إن ثبتت... إلخ) الضمير للعادة» وفى نسخة: (فإنها. 
إلخ)ء والله تعالى أعلم. ۰ 

١‏ يعني أنه إن تحقّق استحسانٌ مختلف فيه» فمن قال به فقد شرّع 
- بتشديد الراء» وتُحَمّْف _ كما قال الشافع ‏ رحمه الله تعالى -: من استَحسَنّ 
فقد شرع ؛ أي : وضع شرعاً من قبل نفسهء وليس له ذلك. 

فقوله: (فإن يُحقّق) بالبناء للمفعول» وفي نسخة: (تَحَقّق) وعليه تسخن 
القاف الثانية للوزن» والفعل مبنيّ للفاعل» والله تعالى أعلم . 

٤‏ _ أشار بهذا البيت إلى أن ما نقل من استحسان الشافعيّ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ مسائل كثيرةً» كقوله: أستحسنٌ التحليف على المصحف» وأستحسنٌ 
أن يرك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة» ونحو ذلك» فليس من الاستحسان 
المختلّف فيه إن تحقّق؛ لأنه لم يقّله إلا بدليل» كما بِيِّنَ في محلهء وإنما 
سمّاه استحساناً؛ لأنه عدّه حسناً» ولا يُنكر التعبير بذلك عن حكم ثبت بدليل 
يدل عليه» وهو استحسان حجةٌ؛ أي: إنه حسنٌ؛ لأن كل ما ثبتت حجيّته كان 

فقوله: (وليس ما استَحسَنَ... إلخ) ببناء الفعل للفاعل» والفاعل قوله: 
(الشافعي)» و(ما) اسم موصول اسم (ليس)» وخبرها قوله: (من مُختيف), 
اعتّرضَ به بين الفعل والفاعل؟ للضرورة؛ أي: ليس ما استحسنه الشافعيَّ من 

















الكتاب الخامس: في الاستد لال 
(مسألة)!١1‏ 

5 قول الصَّحَابِيٌ عَلَى الصَّحَابِي ‏ لَيْسَ بِحُجَّةِعَلّى الصّوَاب 
0- وَلَا سواه وَمَنِ السُّبْكيَ وَالْمَخْر إلا فِي التَّعَيِّدِيٌّ 
وَأْكْئَرُ الْمُحَقَّقِينَ بِامْيِنَامَ 


المسائل من قبيل الاستحسان المختلّف فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

]١[‏ أي: هذه مسألة في بيان حكم قول الصحابيّ: 

۹۵ء ۱۱١١‏ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذين البيتين إلى أن قول 
الصحابي على الصحابيّ غير حجة قال في اجمع الجوامع ( تبعاً لابن 
الحاجب وغيره: اتفاقاًء قال الزركشي : لكن في «اللْمّع): ما يؤخذ منه حكاية 
الخلاف فيهء وقد أشار إلى هذا الخلاف الناظم ‏ رحمه الله تعالى - حيث 
فال: (على الصواب) . 

وأما غيره ففيه أقوال: 

(أحدها) : وهو الأصح والجديد من قولي الشافعيّ أنه ليس بحجة أيضاً؛ 
لأن قول المجتهد ليس من الآدلة الشرعيّة المستقلة. 

واستثنى السبكيّ من ذلك التعبّدي» فإن قوله حجة فيه؛ لظهور أن مُستَنَدَه 
فيه التوقيف من النبي بيه كما قال الشافعيّ: رُوي عن علي ذه أنه صلى في 
ليلة ست ركعات فى كل ركعة ستٌّ سجدات» ولو ثبت ذلك عن علي قلت 
به؛ لأنه لا مجال للقياس فيه» فالظاهر أنه فعله توقيفاً . ٠‏ 

قال الزركشئت: والظاهر أن السبكئ» وابنه لا نقل عندهما فى ذلك» وقد 
جزم به ابن الصبّاغ في «الكامل»» والإمام في «المحصول» في (باب الأخبار). 

فقوله: (على الصحابيّ)»؛ وفى نسخة: (على صحابئ) بالتنكير» والله تعالى 
أعلم . ۰ ٠‏ 

9-17 أشار بهذا البيت إلى أنه على القول بعدم حجيّة قول الصحابي» 
هل يجوز لغير المجتهد تقليده؟ فيه قولان: 


سس 0 


تقلِيدهِ ونفس الاأمر لا يْرَاع 
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المحقّقون ‏ كما قال إمام الحرمين -: على المنعء لا لأنهم دون 
المجتهدين غير الصحابة معاذ الله فهم أجل قدراً. بل إن مذاهبهم لا يوثق 
بها؛ لعدم تدوينهاء بخلاف مذاهب الأئمة المتبوعين» وقد جزم ابن الصلاح 
بذلك» ولم يخصه بالصحابة» بل عذاه إلى كل من لم يدون مذهبه» وقال: إنه 
يتعيّن أن يُقلّد الأئمة الأربعة؛ لأن مذاهبهم انتشر ت٠‏ وانيسطت حتى ظهر 
تقييد مطلقهاء وتخصيص عامها» بخلاف غيرهم . 

قلت: هذا الذي قاله ابن الصلاح عندي غير صحيح؛ لأن أقوال الصحابةء 
وكذا من بعدهم قلت عنهم ودوّنت بأسانيد صحيحة» وغيرهاء كما هو معلوم 
عند أهل العلم» فقد أورد البخاري فى (صحيحه) كثيراً متها فى كثير من 
أبوابه» وكذا غيره ممن ألّف في الآثار قبله» كمالك في «الموطأ)ء 
وعبد الرزاق» وار بن أبي شيبة» في «مصئفيهما». وغيرهم ممن أتى بعدهم»› 
كأبى داود فى «سننه»» والترمذيّ فى «جامعه»؛ والبيهقئ فى «سننه») وغيره» 
والبغخوي في «شرح السنة». وابن المنذر في كتبه الكثيرة» ومن المتأخرين كابن 
عبد البرٌ في «التمهيد»» و«الاستذكار»)» وابن حزم في (المحلى» وغيره» وغير 
هؤلاء ممن اعتنى بذكر أقوال الصحابة» والتابعين . 

فإذا عرفت هذا فأولى من يُقلّد - لمن يجوز له ذلك بشروطه الصحابة» 


والتابعون ان . 
وقال ابن السبكئّ: الأصح جواز تقليد الصحابيّ. قال: غير أني أقول: لا 
خلاف في الحقيقة. > بل إن 3 تحقق ثبوت مذهب عن واحد متهم جاز تقليده 


اتّفاقاًء وإلا فلاء لا لكونه لا يُقَلّده بل لأن مذهبه لم يثيْت حقّ الثبوت» وإلى 
هذا القول أشار في «النظم» بقوله: (ونفس الأمر لا نزاع) : يعني أن تقليد 
الصحابيّ في نفس الأمر لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في ثبوت مذهبه وعدمه. 
وقال الشيخ ولي الدين: المراد بكونها لم تثيّت حقّ الثبوت أنه قد يكون 
للقول شروط لم تُعرّفء أو يكون محمولاً على حالة» وإن ثبت أصل القول. 
انتهى . 
قلت: هذا توهّم بعيدٌء فمجرّد التومّم لا يمنع من تقليد ما صح من 





الكتاب الخامس: في الاستدلال 
کڪ ڪڪ 


١6‏ وَقِيلَ حُجَةٌ عَلَى الْقَبْس وَفَى وَكَالدَلِيلَيْنٍ إِدَامَا احْتَلَمًا 
- وقي بل ُو اقباس كم في تَخْصِيصِهٍ الْعُمُومَ قُولَانِ قفي 
١١‏ وقِيرً إِنْ يُشْهَرْ وَقِيلَ إِنْ يناف قَيْساً وَقِياً مَعَ تَقَرٍیپ يُوَافُ 


مذاهبهم» وأيضاً فمن تتبّع نقل العلماء الذين نقلوا أقاويلهم وجدهم ينقلونها 
مفضّلة إن كانت تحتاج إلى تفصيل» فراجع الكتب المذكورة آنفاً تجد ما قلته 
حقاً. ولا تكن أسير التقليدء فإنه حسة البليدء وآفة العنيدء والله تعالى أعلم. 

۸۷ء ۹۹ أي (قيل): إن قول الصحابئ حبّة مطلقاً. وهو قول 
قديم للشافعيّء وبه قال مالك وأكثر الحنفية . ۰ 

وأشار بقوله: (على القيس وفى) إلى أنه قيل: إنه فوق القياس» فيُقدّم عليه 
إذا تعارضاء وعلى هذا فإنه إذا اختلف صحابيّان في مسألة» فكدليلين» فيُرجح 
أحدهما بمرجح . 

وقيل: قوله حجةٌ دون القياس» فيُقدّم القياس عليه عند التعارض» وعلى 
هذا في تتخصيصه العموم قولان: الجواز كغيره ه من الْححْجج والمنع؛ لأن 
الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم . 

قوله: (وفى) يقال: وفى الشيء وَفِيَاً: تم تم وكثرء قاله في «القاموس)ء 
والمراد هنا أنه فوق القياس» والله تعالى أعلم. 

١‏ -- آي (قيل): إنه حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف لهء وقيل: 
حجة إن خالف القياس؛ لأنه لا يُخالفه إلا لدليل غيره» بخلاف ما إذا وافقه؛ 
لاحتمال أن يكون عنهء فهو الحجةء لا القول. ˆ 

وقيل: حجة إذا انض إليه قياس تقريب» كقول عثمان وه في البيع بشرط 
البراءة من كل غيب : إن البائ يبرا به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره. 

قال الشافعيّ : لأنه يغتذي بالصخة والسقم؛ أي: في حالتيهماء وتحوّل 
طباعه» وَقَلّما يخلو عن عيب ظاهر أو خفيّ» بخلاف غيره» فيبرأ البائع فيه 
من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه؛ ليثق باستقرار العقدء فهذا 
قياس تقريب» قَرّبَ قول عثمان 5ه المخالف لقياس التحقيق والمعنى 
من أنه لا يبرا من شيء للجهل بالمبرأ منه» والله تعالى أعلم. 











الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


١١‏ ويل قول الصَّاحِبَيْنٍ الكمّل قِيِل وَعَنْمَانَ وَقِيلمَعْ عَلِي 
1 ما وِنَاقٌ الشَافِعِي رَيْدَا إِرْثاً مَلِلدَلِيل لا تَقْلِيدَا 
(مسألة)1١!‏ 

۳ - إِلْهَامُنَا لَئْسَ لِفَقْدٍ النّقةٍ مِنْعَيْرِ مَعْصُوم به بِحُجّةٍ 


١‏ أي قيل: قول كل من أبي بكرء وعمر ويا حجة بخلاف غيرهما؛ 
لحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي: آي بكر وعمر». حسّنه الترمذيّ» وقيل: 
معهما عثمان و وقيل: معهم على طب وهذان القولان مأخوذان من كلام 
الشافعيّ في القديم» فإنه إذا ذكر أبا بكر وعمر وعثمان» ولم يذكر علياً» فقيل : 
حكمه حكمهم» وإنما تركه اختصاراً» واكتفى بذكر الأكثرء واختاره بعضهم 
وقيل: لاء قال القفال وغيره: لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم»ء بل لأنه لما آل 
الأمر إليه خرج إلى الكوفة» ومات كثير من الصحابة الذين كان الثلاثة 
يستشيرونهم» وتفرّق الباقون في البلدان» فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من 
الصحابةء بخلاف قول على نه هذا ما صحّحه الققّال. 

فقوله: (الكمّل) جمع كامل» صف به المثنى على القول بأن أقلّ الجمع 
اثنان» والله تعالى أعلم. 

2-5 أشار بهذا البيت إلى أنه إذا كان الصحيح من مذهب الشافعيّ 
- رحمه الله تعالى - أن قول الصحابيّ ليس بحجة» فكيف وافق قول زيد بن 
ابت ينه في الفرائض» حتى تردّد حيث تردّدت الرواية عن زيد 85؟ 

فالجواب أنه لم يأخذ بقوله على سبيل التقليد» بل لدليل قام عنده» فوافق 
اجتهاده اجتهاده» وقد قال کل : «وأفرضكم زيدا» وفي لفظ: «أعلم أمتي 
بالفرائض زيد»» صححه الترمذيّ» والحاكم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

]١1[‏ أي: هذه مسألة في البحث عن حكم الالهام: 

١١١7‏ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أن الإلهام ليس بحجة؛ 
لعدم ثقة مَّن ليس معصوماً بخواطره؛ لأنه لا يَأَمَن دسيسة الشيطان فيهاء والله 


تعالى أعلم. 











الكتاب الخامس: في الاستد لال 
4 _- وع بَعْض َمل الْخَيْرِ قَذْرَآهُ وَالسّهْرَوَرْوِي” ' حص مَنْ حَوَاهُ 


4 أشار بهذا | البيت د إلى أن ؛ بعض الجبرية 3 قال: إنه حجة بمنزلة 
مها رما وتَتوهًا4 [الشمس: ۷ ۸]؛ 0 عرّفها فى القلب» وبقوله تعالى: 
لفن برد آله أن يهَدِيم ينع صَدْرَه بس4 [الأنعام: ١١٠]ء»‏ ولحديث: 
الاثم ما حاك فی صدرك› وإن أفتاك الناس وأفتوك»”› فقد جعل شهادة قله 
بلا حجة أولى من الفتوى» فثبت أن الإلهام حقّء وأنه وحيٌّ باطنيّ. 

وأجيب: بأنه ل حجة فى شىء من ذلك؛ لأنه ليس المراد الإيقاع فى 
القلب بلا دليل بل الهداية إلى الحق بالدليل» كما قال على ونه : (إلا أن 
يؤتى الله عبداً فهماً فى كتابه) . 

وأما الحديث: كما قال الزركشئ فهو فى الواقعة التى تتعارض فيها الشُّبَهُ 
والريبٌ. 

قوله: (بعض أهل الجبر) ) بالجيمء وهكذا شرحه بأتهم بعد بعض الجيرية» ووقع في 
بعض نسخ النظم : (بَعْض أَهْل الْكَيْر) بالخاء المعجمة, والياء التحتانية» وعلى 
هذا يكون المراد بعض الصوفية» وهو الذي ذكره في «جمع الجوامع»» ونصّه مع 
شرح المحلي»: خلافاً لبعض الصوفية» وفي قوله: (إنه حجة في حقه). انتهى 

لكن م هذا هو الذي نقله الناظم عن السهْرَوَرْديٍ فيكون تكراراً مع الآتي» 
والله تعالى ا 

وقوله: (وَالسَّهْرَوَرْدِيْ حص مَن حَوَاه) أي: قال الشهاب السهروردي: إنه 
حجة يحص صاحبه. 

)١(‏ (السهُرّوردي) بضم أوله» وسكون الهاءء وفتح الراء والواوء وسكون الراء» ومهملة: 
نسبة إلى سُّهْروّرد بلدٌ عند رَنْجّان» قاله في «لب اللباب» .)١١/۲(‏ 
(؟) أخرجه أحمد فى «مسنده» من حديث وابصة بن مَعْبد ونه بلفظ : «استفت قلبك»» 


و«استفت نفسك»؛ ‏ ثلاث مرّات ‏ «البرَّ ما اطمأنّت إليه النفسء والاثم ما حاك في 
النفس » وتردّد فى الصدرء وإن أفتاك الناس› وأفتوك». وفى سنده انقطاع. وحسّته 














رق 
ہں 9ے ںی 
کی جين ورو ې 
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= 

١‏ - إِيِقَاعَهُ فِي الْقَلْبٍ مَا يَنْلُجُ لَه بو يحص اللَّهُ مَنْ مذ كَمَلَهُ 
(خاتمة)1١!‏ 

ك7 الْفِقْهُ مَبَِاهُ عَلَى مَاحَبَرَهُْ أَصْحَابنًا قَوَاعِدٌ مُخْتَصَرَهْ 

۷- بك اليقِيِنٌلَايُرَالُ وإ 

١6‏ وَبِالْمَشَاقٍ يُجْلَّبٌ النَّبْسِيرٌ وَإِنَهُ لِلْمَادَهَِ الْمَصِيهُ 

64 وَرَادَ بَمْضٌ حايس الْقَوَاعِدٍ أن أمُورَ الشّخْصٍ بِالْمَقَاصِدٍ 


وقال الشيخ ولي الدين: وكان الْبُلْقِيي يقول: إن الفتوحات التي يتح بها 
على العلماء في الاهتداء بها إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة أعم 
نفعاًء وأكثر فائدةً مما ْح به على بعض الأولياء من الاظلاع على بعض 
المغييات» فإن ذاك ما يحصل به من النفع مثل ما يحصل بهذا. 

قال الشيخ ولي الدين: وأيضاً فهذا موثوق به؛ لرجوعه إلى أصل شرعي» 
وذاك قد يضطرب الأمر فيه» ويشتبه بتسويل الشيطان؛ لعدم رجوعه إلى قاعدة 
شرعية» والله تعالى أعلم. 

أشار بهذا البيت إلى تعريف الإلهام» وحاصله أنه إيقاع شيء في 
القلب يُنْلج ‏ بضم اللامء وحكى فتحها ‏ أي : يطمئن له الصدرء یحص الله 
تعالى به بعض أصفيائه الذين كَمّلهم بما فتح عليهم من أنواع الطاعات 
والقربات» كما بيّنه الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ) وبصره الذي يبصر به ويده 
التي پېطش بهاء ورجله التي يمشي عليهاء فبي يبصر وبي يسمع ...1 والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

[] أي هذه خاتمة في ذكر قواعد تشبه الأدلة, فناسب كونها خاتمة 
لبحث الأدلةء والقاعدة لا تختص بباب» بخلاف الضابط'. 

ك“/اال. ۰.۱۱۷۷ ۰.۱۱۷۸ ۱۱۷۹ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات 


.)١١١/۲( راجع: «حاشية البناني» على «جمع الجوامع»‎ )١( 





الكتاب الخامس: في الاستدلال 
البلللب7بت7بيب07  _‏ ب بيب | ١‏ شي 


واأهاةا واقة قفوو واه هم و و ووه يما قء فاو مه هم و مو ثم ها و واو يه م وهاو فاماه ماقا فدح ماه ماه هاواوا م م فاو اواو ها مام واوا. فانرا وار ون مم م وه م رم 


إلى القواعد الخمس التي بُنِي عليها الفقه بأسره» حى القاضي أبو سعيد 
الْهَرَوي أن الإمام أبا طاهر الدّبّاس رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع 
قواعد: 

(الأولى): أن اليقين لا يرال بالشك» وأصلها من قوله ككل : «إن الشيطان 
ليأتي أحدكم في صلانه» فيقول له: آحدثت» فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحا». 

ومن مسائله: مَن تَيَقّنَ الطهارةًء وشَّكّ في الحدث يأخذ بالطهارة. 

(الثانية): الضرر ال وأصلها في قوله يك : «لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ). 

ومن مسائله: وجوت رد المغخصوب» وضمانه. 

(الثالثة): المشقة تَجْلّب التيسيرء وأصلها قوله تعالى: #وما جم د فى 
لين من حرج الآية [الحج: ۷۸]. وقوله كَكِ: ١بُعِدتُ‏ بالحنيفية السمحة». 

ومن مسائله: جوازٌ القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه. 

(الرابعة): العادة مُحَكَمَةٌّ وأصلّها حديث: «ما رآه المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن». انتهى. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن موقوفاً على ابن 
مسعود وه . وروي مرفوعاً لکن لا يصح. 

ومن مسائله: أقلٌّ الحيض وأكثره. 

وض بعض الفُضَلاء إلى هذه القواعد: 

(قاعدةً خامسة): وهي الأمور بمقاصدها؛ لحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات» . 

ومن مسائله: وجوب النية في الطهارة. 

ورجَعَ هذه القاعدة ابن السّبكي ‏ رحمه الله إلى الأولى» فإن الشيء إذا 
لم يُقصّد به اليقين عدم حصوله. قاله المحلي ‏ رحمه الله تعالى -. 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: وقد عقدت لها كتاباً في أول «الأشباه 
والنظائر»» وبسطت شرحهاء وما يدخل فيها من القواعد» وما يتنزل عليها من 








الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
احج لجس الصاح لضع توش معان لكوك السلا 


واواحاواو و و ووو فو عه هم ورور و و و راواه واو و و رو ووو فاه و ف عر م ب رفاو و وو رارج و وو وا ءار رمه وه برخ م انر و رارج م مامه ريه 


الفروع» وبيّنت رجوع الفقه بأسره إليهاء وأن كل قاعدة منها يدخل في كثير 
من أبوابه» بما لا مزيد عليه. انتهى. 

قوله: (قواعدٌ) بالصرف للوزن. 

وقوله: (المشاقٌ) بتخفيف القاف للوزن» و(ويُخِلّب) بالبناء للمفعول» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 








ف التعَادُل والتراجية''' 


ير 9ے ھی 

8 کے وین ودرو ہے 

الكتاب السشادس: في التَعَادُلٍ وَالتّرَاجِيحَ GD‏ 
للا N‏ ل] 
آ 1 3 كا الشادس آ' 


۱۸۰ شيع َال الْقَوَاطِعْ كَذَا الأمَارَتَيْنِ أي فِي الْوَاقع 
1 عَلَى الصَّجِيح وَإِذَا رمَا َالْوَفْقُ وَالتَخَيِيرٌ أو تَركُهُمَا 
1۸۲ - أو ذا بعَيْروَاجِب وَفِيهٍ مَخَيِّرٌ خَلْفٌ بو نَحْكِيهِ 


1[ إنما أفرد الأول؛ لأنه نوع واحدء بخلاف الثاني» فإنه أنواع. قاله 
بعض المحققين. 

1١١4‏ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أن 
هذا الكتاب موضوع لبيان كيفية الاستدلال عند التعارض» ومعنى التعادل هو 
التساوي والتقايّل من كل وجهء وهو ممتنع بين الدليلين القطعيين» بأن يدك كل 
منهما على عكس ما يدل عليه الآخر؛ إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهماء فيجتمع 
المتنافيان» فلا وجود لقاطعين متنافيين» كدال على حدوث العالم» ودال على 
قدمه» وشمل ذلك العقليين والنقليين» والعقلي والنقلي» وسكت في اجمع 
الجوامع) عن تعادل القطعي والظني؛ لأن ذلك إن کان في غير النقليين فقد 
انتفى الظنّ عند القطع بالنقيض» كما قال ابن الحاجب» كما إذا ظَنّ أن زيداً 
في الدار؛ لكون مركبه ببابهاء ثم شوهد خارجهاء فلا دلالة للعلامة المذكورة 
على كونه فی الدار حال مشاهدته خارجهاء فلا تعارض بينهماء وإن كان في 
النقليين فالظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي» مقدّم عليه؛ لقوّته. 
كما حَرّره ابن السبكي في «شرح المنهاج». 

وأما التعادل بين الأمارتين» فإن كان في ذهن المجتهد فواقع قطعاًء أمّا في 
نفس الأمر فقولان: 

(أحدهما): وعليه الأكثرون» واختاره ابن الحاجب» والآمدي أنه لا مانع 
من ذلك. 











الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


(والثانى) : امتناعهة, و صححه فى الجمع الجوامع»؛ حذراً من التعارض فى 
کلام الشارع . 

وقال ابن خزيمة: لا أعرف أنه روي عن رسول الله بيه حديثان بإسنادين 

0 ع ك 

صحيحين متضاذان» فمن كان عنده فليات به حتى أوّلف بينهما. 

قال في «منع الموانع»: يعني من كان عنده ما حَسَبٌ فيه التعارضّ» 
فليأت حتى أبين خطأه في حسبانه» وإلا فكيف يؤلف بين متعارضين حشيقة ) 
وإنما ينشأ الحسبان عن اختلال الفهم» أو السندء ولا يهتدي لتعيين تلك 
الجهة . ٠‏ 
فإن تَوَهُم المجتهد التعادل بينهماء وعَجَز عن مُرَجّح لأحدهماء ففي ما 
يصنع أقوال: 

(أحدها): الوقف عن العمل يواحد منهما. 

(الثاني) : التخيير بينهما في العمل» والقضاءء ويجعل الْخيرّة في الفتوى 
للمستفتى › وبهذا قال القاضى أبو بكر وأبو على وابئه أبو هاشم » وجرم به 
الإمام» والبيضاوي . ْ 

(والثالث): سقوطهما والرجوع إلى غيرهماء كما في تعارض البينتين › 
حكاه البيضاوي عن بعض الفقهاء. قال المحليّ : وهو أقربها . 

(والرابع): التخيير بينهما في الواجبات» والتساقط في غيرها. 

قوله: (كذا الأمارتين) أي : الدليلين الطََّييْنَ وهو على حذف مضاف؛ أي: 
تعادُلٌ الأمارتين. 

وقوله: (تُوُهُما) بالبناء للمفعول . 

وفوله: (خُلْف به) أي: هذه الأقوال اختلاف بين العلماء في هذه المسألةء 

وقوله: (نَخكيه) بالنون» وفي نسخة: (تحكيه) بالتاء» وفي أخرى: (يحكيه) 
بالياء والأولى أظهر» والله تعالى أعلم. 

















الكتاب السّادس: في التَعَادُلٍ وَالتَّرَاجِيعَ 


سے 6 و 


١‏ وَحَيْتُ عَنْ مُجْنَهِدٍ قولانِ تَعَاقَبًا فَالْقَوْلُ عَنْهُ النّاني 
4 - أو لا قَمَا يُذْكَرُ فيه الْمُشْعِرٌ بكونه أَرْجَعَ أولَا يُذْكَرٌ 
6 فهو مُردَد وَمَذَا وَقَعَا ‏ لِشَافِِئْ في بِضعَ عَشْرَ مَوْضِعَا 
7 وَمُوَدَلِيِلُ لِعُلُوَشَأْنِهِ عِلْماًورَوِيئاًوَعَلَى إِنْقَانِهِ 
1 ثم رى الْقَمَالُ مَايْصَحُمٌُ ر 
١6‏ وَقِيلَ عَكْسَّهُ وَتَرْجِيحٌ النَظَرْ أوْلَى وَبَعدَهُ كَقِفْاإِذْ مَاظَهَرْ 


اہ ا 7 > سا ع اراك 
ِ 


0 
ا ين 


۱۱۸٩ ۱۸٤ ۳‏ ٦۱۱۸ء‏ لاماك 1188 - أشار بهذه الأبيات 
إلى أن تعارض قولي المجتهد في حق مقلّديه كتعارض الأمارتين في حى 
المجتهد» فلذا ذُكر عقبه» فإذا ثُقِل عن مجتهد قولان في مسألة واحدة» فتارة 
يَذكُرهما متعاقبين؛ أي: في وقتين» فإذا عُلم المتأخر منهما فهو قوله» ويكون 
الأول مرجوعاً عنهء وإن جهل الحال بأن عُلم تعاقبهماء ولم يُعلم المتأخرء 
أو لم يُعلم تعاقبهما بأن قالهما معا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه على الآخرء 
كقوله: هذا أشبه» وكتفريعه عليه» فهو قوله المستمرٌ منهماء وإن لم يُذگر ذلك 

وقد وقع للإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا التردد في ستة عشر أو 
سبعة عشر موضعاًء كما قال القاضي أبو حامد المروزي» وهو دليل على علوٌ 
شأنه علماً وديناًء أما علماً فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر 
الدقيق حتى لا يقت على حالةء وأما ديناً فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيهء وإن 
كان قد يعاب عادة بقصور نظرهء كما عابه به بعضهم. ّْ 

ثم اختّلِف في الأرجح منهماء فقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني: مخالف 
أبي حنيفة منهما أرجح من موافقه» فإن الشافعي إنما خالف لدليل» وعكس 
القفال فقال: موافقه أرجح» وصححه النووي؛ لقوّته لتعدّد قائله» واعتترض 
بأن القوة إنما تنشأ من الدليل» فلذلك قال ابن السبكي: والأصح الترجيح 
بالنظر» فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الأرجح» فإن لم يَظهّر بالنظر مرجّح 
تُوُقْف عن الحكم بواحد منهما. 


الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


8 وَقولّهُ مُخَرَّجاً فِي الْمَسْأَلَةُ مِنَ النَّظِير حَيْثُ لا يُغْرَتُ 
_--١‏ قَوْلٌ بِهَاوَفِيلَ لَايُئْسَبُلَهُ وَقِيلَ قَيِّدْ تَاسِباً أو أَرْسِلَهُ 


قلت : ما قال السبكي - رحمه الله تعالى ‏ من الترجيح بالنظر في الدليل؛ 
هو الحق؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم. 

فوله: (فالقول عنه الثاني)» وفي نسخة: (عند الثاني). 

وقوله: (فما يُذْكَرُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (المشعر)ء وفوله: 
(بكونه)» وفي نسخة: (لكونه) باللام» وقوله: (فهو مُرَدَ) أي: منسوب إلى 
التردد في ذلك» ووقع في نسخة: (مردود) وهو تصحيف . 

وقوله: (في بضع عشر موضعاً) بتذكير (بضع) مع أن المعدود مذكر 
للضرورة» والله تعالى أعلم . 

١١9١ 46‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف فيما إذا لم يُعرّف 
للمجتهد قول في المسألة» لكن عُرِف له قول في نظيرهاء فهل يجوز أن يرج 
من نصه في تلك إلى هذه» وينسب إليه؟ على أقوال: 

(أحدها): وعليه الجمهور نعم» ولكن لا يُنسَّب إليه إلا مقَّيّداً بأنه مخرّج؛ 
لئلا يُظْنَّ أنه منصوص . 

(والثاني): لا يجوز نسبته إليه أصلاًء ولم يُجِعَل قولاً له إلا ما صَرّح به؛ 
لأن لازم المذهب ليس بمذهب. ولاحتمال أن يَذْكُر فرقاً بين المسألتين لو 
روجع في ذلك. 

(والثالث): يجوز نسبته إليه مقيداًء ومطلقاً؛ لأنه قد ججِل قولّه. 

فقوله: (وقيل: قيّد ناسباً) بصيغة الأمر؛ أي: يقَّيّده بكونه مُخَرّجاً حال 
كونك ناسباً له» وفي بعض النسخ : (قَيْدا) بصيغة المصدر. 

وقوله: (أو أَرْسِلَة) : (أو) لتنويع الخلاف» و(أَزْسِلّه) بصيغة الأمر أيضاء 
وهو مؤكد بنون خفيفة حذِفت على قلة» كما حمل عليه ما قرئ في قوله 
تعالى: أل شح [الشرح: ]١‏ بفتح الحاءء والمعنى أن بعضهم نسبه إلى 
المجتهد» وأرسله فيه؛ أي: أطلقء» ولم يقيده بكونه مخرجأء والله تعالى 
أعلم . 











الكتاب السّادس: في التَعَادُلٍ وَالتَّرَاجِيع 
0١‏ وَحَيِثُ نَصّ فِي نَظِيرَيْنِ عَلَى ‏ تَخَالْفٍ فَطُرْقُ قَدْحَصَ 
0 وَعْرِفَ التَرَجِيِمٌ بِالتَّقُوِيَةٍ إِحْدَى الأَمَارتَيْن عَامِلاً بتي 


۳ - وَضْفاً وَالرَاجح بَلَرَمْ الْمَمَلْ القَاضٍ ! إلا مَا بن نَد حَصَلُ 
2-14 فَكوْنَهُ مُرَجُحاً ما اعْتَبّرًا وَقِِلَ إِنْ يَرْجَحْ بِظَنْ خَيِّرًا 


١‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه تَنْشَأ تَنْمَأْ الطْرْق في المذهب من كون 
المجتهد نص في مسألة على حكمء وفي نظرها على ما يُعارضهء ولا يظهر 
بينهما فرق» فيختلف الأصحاب. فمنهم من يُقَرْر النصين فيهماء ويفرق 
بينهماء ومنهم من يخرّج نص كل منهما في الأخرى» فيحكى قولين: 
منصوصاً» ومُحَرّجاً وعلى هذا فتارة يرجح في کل نصهاء ويُمَرّق بينهماء 
وتارة يرجح في إحداهما نصهاء وفي الأخرى المخرّجء ويُذْكَر ما يرجحه على 
نصها. 

وقوله: (نْصّ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير المجتهد» ويحتمل بناؤه 
للمفعول» والنائب الجار والمجرورء والله تعالى أعلم. 

75 أشار بهذه الأبيات إلى ما قاله في «جمع 
الجوامع»: الترجيح تقوية إحدى الطريقين - أي: المتعارضين ‏ على الأخرى» 
وعَبّر البيضاوي بالأمارتين؛ أي: الدليلين الظنيين» واستحسنه ابن السبكي في 
«(شرحه»؛ لامتناع الترجيح في غير الأمارتين. ٠‏ 

زاد في «المحصول»: ليُعْمَل بالقوي» واحتَرَرَ به عن التقوية لا للعمل» بل 
لبيان كونها أفصح» قال بعضهم: فهو لا بد منه فلا ينبغي إهماله» وزاد 
صاحب «البديع» في التعريف : (وصفا)؛ ليخرج الترجيح بدليل مستقل» فلا 
يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخرء فإنه لا تعلق للثاني بالأول» 
فالعدول إليه انتقال» وقد زاد الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذين القيدين في 
الحدّء وعبّر ب (الأمارتين) . 

ثم إذا تبيّن أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى» فقال الأكثرون: يجب 
العمل بالراجح» سواء ترجح بقطعي» أو ظني. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن ترجح بقطعي» كتقديم النصّ على 








الجليس الصالح الناقج بتوضيح معاني الكوكب الساطح 
١6‏ وَليْسَ في القَطمِن ترجيخ لما مر وَنَاسِخ أَخِيِرٌمِنَهُمَا 
5 وَلوْ أخِيراًتَقَل الآحَادٌ قَاعْمَل بو وَخَالَمَتُ أَقْرَادُ 


القياس وجب» أو ظنيء كالأوصاف والأحوالء وكثرة الأدلة» ونحوها فلا؛ 
بناءٌ على رأيه أنه لا ترجيح بظنئ لا يستقل بنفسه. 

ورد بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره» وقد رَجُح الصحابة قول 
عائشة وتا في التقاء الختانين: (فعلته أنا ورسول الله كَل فاغتسلنا) على 
الخبر الذي رواه جماعة من الصحابة ور : «إنما الماء من الماء»؛ لكونها 
أعرف بذلك منهم. 

وقال أبو عبد الله البصري من المعتزلة: لا ترجيح بظنيء ولكن يخير في 
العمل بهما. 

قوله: (إحدى الأمارتين) مفعول (بالتقوية) . 

قوله: (بتي) اسم إشارة للمؤنثة» وهو إشارة إلى إحدى الأمارتين. 

قوله: (وَضْفاً) منصوب بنزع الخافضء متعلق ب (التقوية) أي: بالوصف. 

قوله: (القاض) بحذف الياء للوزن» وهو القاضي أبو بكر الباقلاني. 

وقوله: (ما اعتَيّرا) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير القاضي؛ أي: لم يَعتّبر 
كون الظني مرجحاً . 

وقوله: (إن يَرْحّح) من باب فتح؛ أي: إن رَجََ أحدهما بالظني. 

وقوله: (خدّرا) بالبناء للمفعول؛ أي: كان العمل به مخيّراً» ويحتمل بناؤه 
للفاعل؛ أي: تخيّر العامل في العمل بهء والله تعالى أعلم. 

66+ أشار بهذين البيتين إلى أنه لا مَدْخَل للترجيح في 
القطعيات؛ لأنه فرع التعارض» وهو ممتنع فيهاء كما تقدم» والمتأخر من 
النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم» آيتين كاناء أو خبرين» أو آية وخبراء 
بشرط النسخ» وإن نُقِلَ التأخرٌ بالآحاد عُمل به أيضاً؛ لأن دوامه بأن يُعَارَضَ 
مظنونٌ» ولبعضهم احتمالٌ بالمنع؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في 
بعض الصورء وإلى هذا القول أشار الناظم من زياداته بقوله: (وَخَالَفْتَ أفرّاد) 
أي : طائفة من العلماء. 
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عر اه و و رام 0 6 2 عر سم م 
14۷ - وَكثرة الروَاةٍ ذو ترجبح أو الأولة على الصجيح 
١ 6‏ بِالْمْتَعَارِضَيْنٍ إِنْ يُمْكِنْ عَمَل وَلَوْ بوَجْهِ فَهُوَ أَوْلّى في الأَجَلّ 
849 وَلَا يُقَدَم عَلَى الاب سُنَةَ أو بالْعَكس في الاب 


قوله: (لِمَا مَرْ) أي لما تقدم من أن التعارض في القطعيّات ممتنع. 

وقوله: (نَقَلَ الآحادُ) ببناء الفعل للفاعلء ولالآحادٌ) فاعلهء و(أخيراً) 
مفعوله» مُقَدّماً؛ أي: وإن كان التأخر نُقِلَ آحاداً. والله تعالى أعلم. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز الترجيح عند الجمهور» منهم مالك 
والشافعي بكثرة الأدلة» وكثرة الرواة فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له» أو 
كثرت رواته رجح على الآخر؛ لأن الكثرة تفيد القرّق وقيل: لاء كالبينتين» 
والخلافٌ فى مسألة الرواة أضعف من مسألة الأدلة» قد وافق فيها بعض من 
خالف في تلك والله تعالى أعلم. 

6 ۱۱۹۹ - أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين 
المتعارضين» والعمل بهماء ولو من وجهء فالأصحٌ المصير إليه أولى من إلغاء 
أحدهما بترجيح الآخر عليه» وقيل: الترجيح أولى. 

مثاله: حديث الترمذيّ وغيره: «أيُّما إهاب ذبغ» فقد طهْرا. مع حديث أبي 
داود وغيره: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب». فإنه يشمل الإهاب 
المدبوغ وغيره» فحملناه على غيره؛ جمعاً بين الدليلين. 

وسواء كان المتعارضان من جنس واحدء آم كان أحدهما سنةء والآخر 
كتاياً . 

وقيل: يُقَدَّمِ الكتاب على السنة؛ لأنه أرجح؛ لحديث معاذ و" : أنه 
يقضي بكتاب الله فإن لم يُجد فبسنة رسول الله اء ورضا رسول الله عد 
بذلك» رواه أبو داود وغيره. 


)0 حديث معاذ لم وه احرج أحمد» ٠‏ وأبو داود؛ والترمذيء روفي ستندكده الحارث بن 
جيل 00 وهم مجه ولون: لکن للحديث شواهد» صححه بها بعضص العلماء» 
فلتراجع ما كتبته في «التحفة المرضيّة»). و«شرحها»ء وبالله تعالى التوفيق 
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62 ر سا ر 


٠‏ أو يَتَعَذَرْ وَالأَخِيدٌعَلِمَا فَتَاسِحٌ أو لا فَخُذْ غَيْرَهُمَا 
١‏ وَإِنْ قَقَارَنَاوَقَدْتعَذْرَا الجَمْع وَالكَرْجِيحٌ كَنْيْخَكَّا 


o 4 


5 كم سه 3 چە °7 وك 2 30 َه ٌ 
۲ -_ أو جهلا فُحَيْثْ تسخ أمكنا فَاترّكهُمًا أو لا كَأنْ تَقَارَنَا 


وقيل: تمذم السنة عليه؛ لأنها بيان له» والأصح المنع فيهماء سواء 
المتواترة» والآحاد. 

مثاله: قوله بي في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» رواه أبو داود 
وغيره” 0 مع قوله تعالى: فل لَه َد فى مآ أو إل محرا عل طَاعِر يَظعمة» 
إلى قوله: أو لَحْمّ زر [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فكل منهما يتناول خنزير البحرء 
وحملنا الآية على خنزير البرّ المتبادر إلى الأذهان». جمعاً بين الأدلة. 

قوله: (بالمتعارضين) بالراء» ووقع في بعض النسخ : (بالمتعاوضين) بالواو 
وهو تصحيف . 

وقوله: (في الأجل) أي: القول الأصح . والله تعالى أعلم. 

٠۲١۲ ۰۱۲۰۱۰‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه إن تعذر العمل 
بالمتعارضين أصلاًء وعُلم المتأخر منهما في الواقع» فناسخ للمتقدم منهما. 
وإن لم يُعلّم المتأخر رُجع إلى غيرهما؛ لتعذر العمل بواحد منهما. 

وإن تقارنا في الورود من الشارع» فالتخيير بينهماء فيعْمَل بواحد منهماء إن 
تعذر الجمع بينهماء وتعذر الترجيح بأن تساويا من كل وجه» فإن أمكن الجمع 
والترجيح» فالجمع أولى منه على الأصح كما تقدم. 

وإن ججهل التاريخ؛ أي: لم يُعلم بينهما تأخرء ولا تقارنٌ» وأمكن النسخ 
رُجع إلى غيرهما؛ لتعذر العمل بواحد منهماء وإن لم يُمكن النسخ تحير 
الناظر بينهما في العمل» إن تعذر الجمع والترجيح كما تقدم في المتقارنين. 

هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوصء فإن كان أحدهما أعمّ من 
الآخر مطلقاً أو من وجهء فكما سبق في مسألة آخر مبحث التخصيص» 
فليراجع . 


. حديث صححيح‎ )١( 








الكتاب السّادس: في التَعَادُلٍ وَالتَرَاجِيحَ 


(مسألة) 
د ر 7 Oy‏ و 0 2 9 0 5 01 
۳- تجح الأخبَارٌ بالعلو والفِقه في راو لها وَالنَحْو 
م 4 ي o‏ ر 9ے o‏ ي ه 4 < 
4 ولغة وضبطه وفطنيه ولو رَوَى بلفظه وَيَقظته 


04 
2 


ر 2 5 م e‏ 7 ر 5 5 0 چ ¢ 2 - م 
6 وورع وشهرة العداله وفقد بدعة وعلمهاله 


فقوله: (أو يَتَعَذَّرْ) بالجزم عطفاً على (يُمْكِنْ) . 

وقوله: (أو لا): (أو) عاطفة. و(لا) نافية؛ أي: أو لم يُعلّمء ووقع في 
بعض النسخ: (أولى) بصيغة أفعل التفضيل» وهو تصحيف» فتنيّه . 

وقوله: (أو لا كان تقارنا) أي: أو لم يمكن النسخ فهو مثلما إذا تقارناء 
وقد تقدم قريباً: وهو التخيير في العمل» إن تعذر الجمع والترجيح. 

ووقع في بعض النسخ أيضاً : (أولى) بصيغة اسم التفضيل» وهو تصحيف 
أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

۳ ۰۱۲۰۴۲ ۱۲۰۵ - هذا شروع في بیان ترجيح بعض الأخبار على 
بعض» وهو يكون من أوجه: 

(أحدها): بحسب حال الراوي» وذلك باعتبارات» وقد ذَكّر في هذه 
الأبيات أموراً: 

٠ كثرة الرّواة» كما تقدم.‎ ١ 

۲ - علو الإسناد؛ لتضمّنه قلة الوسائط» فَقِلُ احتمال الخطأ فيه. 

۳ - إلى 4 فقه الراوي» ونحوٌهء ولغته؛ لأن العالم بما ذكر يمكنه التحفظ 
من مواقع الزلل» فكان الوثوق به أكثر» وورعه» وضبطهء وفطنته» ويقظته؛ 
لأن هذه الصفات يَعْلِبٍ على الظنّ صدق صاحبهاء سواء فى هذه السبعة كانت 
الرواية باللفظ أو المعنى. ْ 

وقيل: إن رَوَى باللفظ» فلا ترجيح بذلك. 

٠‏ واا عدم بدعته» بأن يكون حسن الاعتقاد» وشهرة عدالته؛ لشدة 
الوثوق بهما بالنسبة إلى مقابلهما. 














2 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
7 بالْاخْيبَارٍ أَوْمَرَى مُرَكَيَهُْ أكتَرَعَدًَا وَصَريح التَّرْكِيّهُ 
7 مَعَرُوفٍ قِيلَ أو شَهِيرٍ النّسَب وَحِفْظٍ مَرُوِيٌ وَؤِكْر النّبَبِ 


57 أشار بهذا البيت إلى : 

١‏ - كونه مُرْكّى بالاختبار من المجتهد, فيُرَجّح على المزگی عنده 
بالإخبار؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر. 

٠‏ کونه أكثر مرگین. 

85 - كونه صريح التزكية» فيقدم خبرٌ من صرح بتزكيته على من حكم 
بشهادته» أو عَيِل بروايته في الجملة؛ لأن الحكم والعمل قد يبنيان على 
الظاهر من غير تزكية. 

قوله: (وعلمها) أي: علم العدالة» فالضمير يرجع للعدالة» وفيه بُعد حيث 
اعتّرض بينهما قوله: (وفقدٌ بدعة) يعني أنه يرجح مَّن عُلِمت عدالته باختبار 
المجتهد على من عَلِمَهُ بإخبار غيره له. 

وقوله: (بالاختبار) متعلق ب (علمها) . 

وقوله: (أو تَرَى) بتاء الخطاب» و(مُرَكَيّه) مفعوله الأول» و(أكثر) مفعوله 
الثاني» و(عدًا) تمييزء و(صريح) بالجرٌ عطفا على ب (العلوٌ)؛ والله تعالى 
أعلم . 

۷ _ وأشار بهذا البيت إلى : 

١۵‏ - كونه معروف النسب» فيقدَّم على مجهوله؛ لشدة الوثوق به» زاد ابن 
الحاجب» والآمدي: ومشهوره» فيقدم على غير مشهوره؟؛ لأن مسن ليس 
مشهوراً ا يُحترز عما ينقص منزلته المشهورة› وضعَفه في ااجمع الجوامع». 

1 - كونه حافظاً لمرويّه» فيتقدم على من لم يحفظه» لدلالته على اهتمامه به. 

۷ - ذكر السبب» فيقدّم الخبر المشتمل على السبب على ما لم يشتمل 
عليه؛ لاهتمام راوي الأول به. 

وقوله: (معروف) بغير تنوين؛ لإضافته إلى (النسب) مقدراً؛ لدلالة ما بعده 
عليه» كما قال في [الخلاصة]: 

وَيُحْذَفُ النَّانِي فَيَبْقَى الأول كَحَالِوِإدًَا بوِيَتَصِل 











الكتاب الشادس: في التَعَادُلٍ وَالتَّرَاجِيحَ 


64 مُعَوُلاً لِحِمْظِهٍ لا الكثب سَمَاعَهُ لا مِن وَرَاءٍ الْحُجُْب 
4 وَقُوَّةِ الطريق وَالأَصل أَمَنَ وَمِنْ أكابر الصّحَاب وَدَكَرْ 
١٠‏ - الها فِي عَيْرِ أَحْكَام النْسَا آخِر إِسْلام وَقِيلَعْكِسًا 


برط عَظف وَإِضَافَةٍإِلَى مِئْلالَّذِيلَهُأَضَمْتَّالاوَّلا 

وهو بالجر عطفاً بعاطف مقدّر على ما قبله من المرجحات» وكذا (شهير) 
و(حفظ) و(ذكر) مجرورات بالعطف أيضاًء والله تعالى أعلم. 1 

۸ _ أشار بهذا البيت إلى : 

۸ - التعويل على الحفظ» دون الكتابة» فيقَّدّم خبر المعوّل على الحفظ فيما 
يرويه على خبر المعوّل على الكتابة؛ لاحتمال أن يُزاد في كتابه» أو يُنقّص منه» 
واحتمالٌ النسيان, والاشتباه في الحفظ كالعدم» واختار الناظم في «شرحه» 
ترجيح المعتمِدٍ على الكتاب الذي يؤمن فيه الزيادة والنقص؛ لأن الحفظ حَوّان. 

4 - كونه سَمِعَ شِفَاهاً» فيقدم على من سمع من وراء حجاب؛ لأمنه من 
تطرّق الخلل في الثاني . 

وقد قُدّمت روايةٌ القاسم بن محمد عن عائشة ونا أن بريرة عَتَقَتَء وزوجها 
عبدء على رواية الأسود عنها أنه كان حرّاء فإن القاسم سمع منها بلا 
حجاب؛ لأنها عمته» والأسود من وراء الحجاب. 

فقوله: (مُعَولا) منصوب بنزع الخافض» وهو معطوف على المرجحات 
أيضاً ؛ أي: ويُرَجّح بتعويل المعؤّل على الحفظ دون الكتاب. 

وقوله: (سماعه) بالجرٌّ عطفاً على ما سبق من المرجحات أيضاً بعاطف 
مقدر» والله تعالى أعلم. 

3١٠١١ ١8‏ - أشار بهذين البيتين إلى: 

٠‏ _ قوةٌ الطريق في تحمله» فَيُمَدّم السامع من لفظ الشيخ على القارئ» 
وهو على السامع بقراءة غيره» وهو على الْمُنَاوَل وهو على الْمُجازء وهكذا 
على ما تقدم تفصيله. 

١‏ - كون خبره لم ينكره الأصل الذي رَوَى عنه على ما أنكره الأصل» 
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١‏ مُبَاشِرٍصَاحِبِهَا خُرّ حَمَل بَمْد لوغ وَبفظ لَاخَلَأْ 


وإن لم يُقبّل إنكاره؛ لآن الحاصل من الأول أقوى» فقوله: (والأصل) بالجرٌ 
أيضاًء وهو على حذف مضاف؛ أي: وكون الأصل» يعني أنه يُرَجَحُ الخبر 
أيضاً بكون الأصل أقر به» والله تعالى أعلم. 

۲ - كونه من أكابر الصحابة؛ أي : رؤسائهم» فيِقَدّم على غيرهم؛ لقربهم› 
من مجلس النبي بي وشدة ديانتهم» وقد كان علىٌ ونه يُحَلَّثْ الرواة» ويقبّل 
خبر الصدّيق من غير تحلف› وعن أحمد رواية أنه لا ترجيح به. 

قلت: هو الذي يترجح عندي» والله أعلم. 

7 كونه ذَكَراًء فيرجَح على رواية المرأة؛ لأنه أضبط في الجملةء وقال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: لا ترجيح بذلك؛ فإن كثيراً من النساء أضبط 
من كثير من الرجال. 

قال الزركشي: وهو الصوابء وفي «القواطع»: إنه ظاهر المذهب» ولم 
يذكر الأول» بل حَكى إِلَكِيًا الاتفاى عليهء فقال: لم يقل أحد: إن رواية الرجال 
مرجحة على رواية النساء؛ لأنه قد تكون المرأة أحفظء وأضبط من الرجل . 

وفي قول ثالث: تقديم رواية المرأة إذا كان المرويّ في أحكام النساءء 
ورواية الذكر في غير ذلك» والله تعالى أعلم. 

8 - كونه متأخر الإسلام فمَدّم على رواية متقدمه؛ لظهور تأخر خبره. 

وقيل: عكسه؛ لأنه لأصالته فيه أشدٌ تحرزآء وحَكى ابن السمعاني عن 
الحنفية أنه لا ترجيح بالتأخير؛ لدوام صحبة المتقدم الإسلام إلى وفاته مَك 
فلا يرجح المتأخرء قال: وما قلنا أولى؛ لأن سماع المتأخر يُحَقّقَ تأخره. 
وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم» ومُحَمّق التأخر أولى. 

فقوله؛ (ومن أكابر الصحابء وذَّكّر)» وفي نسخة: (ومن أكابر الصحابة 
ذگر) والأول أوضحء والله تعالى أعلم. 

: أشار بهذا البيت إلى‎ ١ 

6 7689 - كونه مباشراً للمروي» وكونه صاحب الواقعة المروية؛ لآن كلا 
منهما أعرف بالحال من غيره. 











الكتاب السّادس: فِي التَعَادلٍ وَالتَّرَاجِيحٌَ 
7 غَيْرٍ مُدَلَْس وَلَاذِي اسْمَيْنِ وَكوْنِهِمُخَرَجَ الشَّيْخَيْنٍ 


مشال الأول: حديث الترمذي وغيره عن أبي رافع ذه : «أنه يي تزوّج 
ميمونة حلالاء وبنى بها حلالا)» قال: «وكنت الرسول بينهما» مع حديث 
«الصحيحين» عن ابن عباس و#ها: (أنه كَل تزوّج ميمونة وهو محرم). 

ومثال الثاني : حديث أبي داود» عن ميمونة ينا : اتزوّجني رسول الله كل 
ونحن حلالان بسرف»» مع خبر ابن عباس المذكورء وروی أبو داود عن ابن 
المسيب قال: وَهِمَّ ابن عباس في تزويج ميمونة» وهو محرم. 

كونه حرّاء فيقدم خبره على خبر العبد؛ لأنه لشرف منصبه يحترز عما 
لا يحترز الرقيق منه. 

قال الزركشي: وهذا ضعيف كما تقدم في الذّكر. 

قال ابن السمعاني: والحرية لا تأثير لها. 

۸ - وكونه حمل بعد البلوغ؛ لأنه أضبط من المتحمل قبله» ولهذا اخدُيف 
في قبوله. 

4 - كونه رَوَى باللفظ» فيّقَدّم على مَن رَوَى بالمعنى؛ لسلامته عن تطرّق 
خلل إليه . 

فقوله: (مباشر... إلخ) مجروراً بالعطف كسابقها . 

وقوله: (لا خلل) في قوة التعليل؛ أي إنما قُدَّم الراوي باللفظ؛ لأنه لا خلل 
في مَرُوِيّه والله تعالى أعلم. 

5 أشار بهذا البيت إلى : 

٠‏ - كونه غير مدلس؛ لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول. 

"١‏ - كونه ليس له اسمان؛ لأن من له اسمان يتطرق إليه الخللء بأن 
يشاركه ضعيف في أحدهما. 

"١‏ - كون ذلك الحديث مخرجاً في «الصحيحين»؛ لأن المخرّج فيهماء 
أقوى من غيره» وإن كان على شرطهما؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول» وعلى هذا 
فيقدم ما أخرجاه على ما أخرجه البخاري وحدهء وما انفرد به البخاري على 


ما انفرد به مسلمء وما انفرد به مسلم على ما کان على شرطهماء ولم 
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۳ - وَالْقَوْلُ َالْفعْلُ نَصَمْتٌ فَالْمَصَيحْ لا رَائِدٌ مَصَّاحَةَ عَلَى الصَّحِبْ 
5 وَالْقُرَشِي وَالْمَدَنِي وَمَا اشْتَمَلُ عَلَى زيَادَةٍ وَحَاو لِلْعِلَمْ 


یخرجاه» وما كان على شرطهما على ما هو على شرط البخاري» وما هو على 
شرط البخاري على ما هو على شرط مسلم» وما هو على شرط مسلم على ما 
هو شرط غيرهماء ويقدم ما انفرد به ابن خزيمة على ما صححه ابن حبان» أو 
الحاكم» كما هو مقرر في محله من كتب مصطلح الحديث. 

فقوله: (غير مدلس... إلخ) بالجرء وإعرابه كإعراب ما سبق» و(مخرج 
الشيخين) بصيغة اسم المفعول» والله تعالى أعلم. 

١‏ - هذا شروع في (الوجه الثاني) من أوجه الترجيح» وهو الترجيح 
بحسب المتن» وهي كثيرة أيضا : 

فمنها: تقديم القول على الفعل؛ لأنه أقوى في الدلالة على التشريع منه؛ 
لاحتماله الاختصاص به . 

وتقديم الفعل على التقرير؛ لقوّته عليه» والفصيح على غيره؛ لتطرق الخلل إليه 
باحتمال كونه مرويًا بالمعنى» لكن لا يُقَدّم الزائد في الفصاحة على الفصيح . 

وقيل: يُقَدَّم لأنه بي أفصح العرب» فيبعد نطقه بغير الأفصحء ولا سيما إذا 
خاطب به من لا يَعْرف غیره» وقد كان يخاطب العرب بلغتها. 

قال الزركشي: وإنما عَبّر في «جمع الجوامع» ب (زائد الفصاحة)» ولم يعبر 
ب (الأفصح) كما في «المنهاج»؛ لأن الأفصح أن يكون في كلمة واحدة لغتان: 
إحداهما أفصح من الأخرى» والزائدٌ فصاحة يكون في كلمات منها الفصيح 
والأفصحء ولكن الأفصح فيها أكثر. 

فقوله: (والقول... إلخ) بالرفع نائب لفعل محذوف؛ أي: يُقَدّم القول. . . 
إلخء وفوله: (لا زائدٌ فصاحة) أي: لا يُقَدّم الزائد فصاحة» وفي نسخة: (لا 
زائداً) بالنصب؛ أي: لا نمدم زائداً . 

15 أشار بهذا البيت إلى أنه يُقدّم الوارد بلغة قريش على الوارد بغير 


)١(‏ كان فى الطبعة الأولى تعقّب حذفته فى هذه الطبعة؛ لكونه لا يخصٌ هذه المسألة 
فقط» بل هو عام في المسائل كلهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 











الكتاب الشادس: في التَعَادّلٍ وَالتَّرَاجِيحٌ 
6 2 وَمَا به الْعِلَّهُ قَبْلَ الْحُكُْم وَقِيِلَعَكْسُهُ لهل الْعِلْم 


9 


و Î‏ 0 ®{ م o2‏ ر 
57 وَمَمْهِمٌ علو شان المُصّطْمَى أو فيه تهديد وَتأكيدٌ وَفا 


لغتهم؛ لاحتمال روايته بالمعنى» ويُّقدّم المدني على المكي؛ لتأخره عنه» 
والمدني ما ورد بعد الهجرة» والمكي قبلها. 

ويُّقدّم المشتمل على زيادة على غيره؛ لما فيه من زيادة العلم» كخبر التكبير 
في العيد سبعاً على خبر التكبير فيه أربعاء رواهما أبو داود. 

ويُقَدّم المذكور فيه العلهٌ مع الحكم على ما فيه الحكم فقط؛ لأن الأول 
أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني» كحديث البخاري: «من بدّل دينه 
فاقتلوه» مع حديث «الصحيحين»: آنه نهى عن قتل النساء والصبيان»» نيط 
الحكمٌ في الأول بوصف الردّة المناسب» ولا وصف في الثاني» فحملنا 
النساء فيه على الحربيات» والله تعالى أعلم. 

6 2 أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم ما ذُكرت فيه العلة قبل الحكم على 
عكسه؛ لأنه دل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسهء قاله في «المحصول». 

وعكسه النقشواني» قائلاً: الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلةء فإذا 
سمعتها ركنت إليهاء ولم تطلب غيرهاء والوصف إذا تقدم تطلب النفس 
الحكمّء فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدّم إذا كان شديد 
المناسبة» كما في: #وألكارف وََلَارقَةُ4 الآية [المائدة: ۳۸]ء وقد لا تكتفي به 
بل تطلب علة غيرهء كما في دا كُمْثُمْ إلى أَلصَلَوْةَ يلوأ الآية [المائدة: 1]ء 
فيقال: تعظيماً للمعبود» والله تعالى أعلم. 

5 أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدّم المشعر بعلوٌ شأن النبي كَل لتأخره 
عما لم يُشعر بذلك؛ لأن شأنه لم يرل في ازدياد وتجدد على الدوام» فما 
أشعر بعلوٌ شأنه فهو متأخر. ش 

ويُقَدّم ما فيه تهديد» مثاله: حديث البخاري عن عمار ونه : «من صام يوم 
الشك» فقد عصى أبا القاسم بء فهو لتضمنه التهديد مُقَدّم على أحاديث 
الترغيب في صوم النفل . 

وما فيه تأكيد على الخالي عن ذلك مثاله: حديث أبي داود» وصححه ابن 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


۷ س وَدُو عدم مُطْلَّقِ عَلَى اللّدَا ‏ بسَب ب إلا بِصُورَةٍلِدًا 


4 وَالْمَامُ شَرطِيًا عَلَى الْمُتَكَرِ عأ ى الْأسَحْ وبااي حرِي 
4 وَالْجَمْعْ راجح عَلَى (م01(مَنْ) وَذِي عَلَى اشم جنس مَعَ (آل) ثم الذي 


حبان» والحاكم على شر الشيخين: " «ایما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
ا ل بنفسها من ولا وال تما أعلم . 

۷ -- أشار بهذا البيت إلى أنه يمَدّم ما كان عموماً مطلقاً على العموم 
ذي السبب إلا في السبب؛ لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما 
قيل بذلك دون المطلق في القوة» إلا في صورة السبب» فهو فيها أقوى؛ لأنها 
قطعية الدخول عند الأكثرين كما تقدم. 

فقوله: (اللَّدَا) لغة في (الَذِي). 

وقوله: (بسبب) أي: مع سبب. 

وقوله: (لذا) إشارة إلى السبب» والله تعالى أعلم . 

6 أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدَّمِ العام الشرطيء ك (من)ء و(ما) 
الشرطيين على النكرة المنفية على الأصح؛ لإفادته للتعليل دونها . 

وقيل: العكس؛ لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه. 

وقوله: (وهو بالباقي حري) يعني أن المنكر حقيق بتقديمه على باقي صيغ 
العموم, كالمعرّف ب (آل)» أو الإضافة؛ لأنه أقوى منه في العموم؛ إذ يدل 

قوله: (والعامٌ) بتخفيف الميم للوزن» والله تعالى أعلم . 

۹ س أشار بهذا البيت إلى أنه يقم الحم ع المعرف باللام» أو الإضافة 
على (ما). و(من) غير الشرطيين» ٠‏ كالاستفها يعي ع؟ لأنه أقوى منهما في 
العموم؛ لامتناع أن يحص إلى الواحد على الراجح : في كُل» كما تقدّم. 

وقوله: (وذي على اسم جنس مع (ال)) إشارة إلى كل من الجمع المعرّف» 
و(ما) و(من) أي: تَقَدَّم الثلاثة على اسم الجنس المعرّف باللام» أو الإضافة؛ 








٠‏ ما حص وَالْهِنْدىُ عَكسَّهُ أَجَلَ وَمَا يَكُونُ فيه تَخْصِيصٌُ أنَلْ 
0١‏ عَلَى إِشَارَ ووَالإِيِمَا الاقتضًا وَسَبْقُ ذَيْنِ لِلمَمَاهِم رضا 
1 وَالْمُرْتَضَى نَم الْمَحْوَّى عَلَى خِلافِو وَمَاعَنَ أَصْلٍ قلا 


لاحتمال العهد فيهء بخلاف (ما) و(من) فلا يحتملانهء والجمع المعرف 
فيبعد احتماله له» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثم الذي) يأتي شرحه مع ما بعده. 

2-١‏ أشار بهذا البيت على أنه يدم العام الذي لم يُخَصّ على الذي 
خصٌ؛ لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول. 

وقيل: عكسه؛ لأن ما څص من العام هو الغالب» والغالب أولى من 
غيره؛ إذ يبعد تخصيصه مرة أخرى» بخلاف الباقي على عمومه» وهذا ما 
اختاره الصفي الهندي» وصاحب «جمع الجوامع 0 

ويْمَدّم الأقل تخصيصاً على الأكثر تخصيّصاً؛ لأن الضعف في الأقل دونه 
في الأكثر. 

وقوله: (عكسّة) مفعول مقدّم ل (أجل)» والله تعالى ا 

١‏ 7 أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدّمِ دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة» 
والإيماء؛ لأن المدلول عليه بالأول مقصود» يتوقف عليه الصدق. أو الصحة» 
وبالثالث مقصود لا يتوقف على ذلك» وبالثاني غير مقصود» كما عَلِمّ ذلك في 
محله» فیکون الأول أقورى. 

ونّقدّم الإشارة والإيماء على المفهومين؛ أي: الموافقة والمخالفة؛ لأن 
دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين. 

قوله: (على إشارة) وقع في بعض النسخ: (على إمارة) وهو تصحيف . 

وقوله: (والإيما الاقتضا) بقصر (الإيما) ونقل حركة الهمزة إلى اللام 
ودرجهاء وفي نسخة: (والإيماء اقتضا). 

وقوله: (رضًا) أي: ذو رضاء أو مرضيء خبر (سَبْق)» والله تعالى 
أعلم . 


۲ _ أشار بهذا إلى أنه يُقَدّم مفهوم الموافقة» وهو المراد ب (الفخوى) 











الجليس الصالح التافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


= 
۳ --وَمُفْبِْتٍ الها يَسْنَويَان ويل لا في الْمِنّي وَالطَّلَاقٍ نَانْ 


على مفهوم المخالفة؛ للاتفاق على حجية الأول» والخلاف في الثاني . 

وقيل : عكسُةٌء واختاره الهندي؛ لأن المخالفة تفيد تأسياً بخلاف الموافقة» 
والله تعالى أعلم. 

1١719‏ هذا شروع في بيان (الوجه الثالث): من أوجه الترجيح» وهو 
التقديم باعتبار مدلول الخبرء فيقَدّم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرّر 
لحكم الأصل؛ لإفادته حكماًء شرعياً زائداً على الأصلء وهذا رأي 
الجمهرر . 

وقيل: يقدم المقرّر عليه؛ لأنه إن قَدّر سابقاً في الزمن على الناقل لم يكن 
له فائدة؛ لاستفادة مضمونه من البراءة الأصلية» فيتعين تقديره متأخراً عن 
الناقل» فيكون ناسخاً له» وقد مَرَ رده في مبحث (الناسخ). 

مثاله: حديث: ١مَن‏ مسن ذَكَرَهٌ فليتوضاً». صححه الترمذي وغيره» مع 
حديث: «فما هو إلا بَضعَة منك»» رواه الترمذي وغيره. 

ويُقَدّم المثبت على النافي؛ لاشتماله على زيادة علم. 

وقيل: عكسه؛ لاعتضاد النافي بالأصل . 

والثالث: أنهما سواء؛ لتساوي مرَجحيهما. 

والرابع: يقدَّم المثبت» إلا في الْعَتَاقَ والطلاق» فيقدم النافي لهما على 
المثبت لهما؛ لأن الأصل عدمهماء وحَكى ابن الحاجب مع هذا عكسه؛ أي: 
يرجح المثبت لهما على النافي لهما. 

فقوله: (وما عنّ أصل) عطف على (الفحوى) وهو بنقل حركة الهمزة إلى 
النون» ودرجها؛ للوزن» وقوله: (ومثبت) بالجر عطفاً على (الفخوى) أيضاً . 

وقوله: (يستويان) وفي نسخة: (مستويان). 

وقوله: (وقيل: لا في العتق) ووقع في نسخة: (وقل لا في العتق) وهو 
تصحيف . 

وقوله: (والطلاق ثان) مبتدأ وخبره؛ أي: الطلاق ثان للعتق في تقديم النافي 
على المثبت» وفي نسخة: (والطلاقٍ بان)ء فيجرٌ (الطلاق) عطفاً على 











الكتاب السّادس: في التَعَادّلٍ وَالتَّرَاجِيحَ 
4 وَالأَمُرٍ والْحَظْرٍ عَلَى الْإبَاحَةٍ نَالِتُهَاسَوَاء الْحَظْرٌوَتِي 


ا 
سر 2 


6 . وَدَافِع الْحَدٌ عَلَى اللّذْ مَا نَقَى وَمُئْبتٍ الْوَضْع عَلَى ما كَلّمَا 
717 وَيِانَمَاقٍ قُدُمَ التّهُى عَلَى أمْر وَالِإِحْبَارُ عَلَى ذَيْن امْتَلَى 


(العتق) . والمعنى: قيل: ظهر تقديم المثبت إلا فيهماء وفي أخرى: (والذي 
أبان) أي: والطلاق الذي قطع الصلة بين الزوجين» والله تعالى أعلم.. 

٤‏ --_ أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدّمُ الأمر على الإباحة؛ لأنه أحوط 
بالطلب. 

وقيل: عكسه» ورجحه الهنديّ؛ لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب» 
ويقدّم الحظر على الإباحة؛ لأنه أحوط . 

وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج» والثالث أنهما 
سواء؛ لتساوي مرجحيهما» ورجحه في «المستصفى». 

فقوله؛ (والأمر والحظر) بالجرٌ عطفاً على (الفحوى) أيضاً . 

وقوله: (وتي) اسم إشارة أشار به إلى الإباحة» والله تعالى أعلم. 

6 أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدَّم نافي الحدّ على مثبته؛ لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات» ولما فيه من اليسْره وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى: بريد أله 
رم آل4 [البقرة: 0]185 #ومًا جَعَلَ ملک في ادن من حرج [الحج: ۷۸]. 

وقيل: المثبثٌ؛ لإفادته التأسيس» حكاه الشيخ المحلي عن المتكلمين. 

وقيل: إنهما سواء» ورجحه الغزالي. 

ويقدم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليف؛ لأن الأول لا 
يَتَوَقّف على الفهم. والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. 

وقيل: عكسه؛ لأنه مقصود بالذات» ولأنه أكثر» ولأن فيه الثواب بخلاف 
الوضعي . 

وقوله: (ودافع الحدّ) بالجر كسابقه» ومثله: (ومُثبتِ الوضع) . 

وهذه المسائل كلها منصب عليها قول الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
(وَالْمُوْتَضًى) قبل ثلاثة أبيات» فالخلاف جار فيهاء والله تعالى أعلم. 

57 أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدّم النهي على الأمر بالاتفاق؛ لأن 


0١ 














الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع: 
aD‏ الس اداه هت 
۷ - وَالْحَنُمُ وَالْكَرْهُ على التّذْب وَمَا يُعْقَلُ مَعْنَاُ لِمَالَنْ يُفْهَمَا 
6 وَمَابِوَفْقِهِدَلِيْلٌ آخَرٌ لَوْمُرْسَلاً أو قَذ ر الأكْمَر 
2-64 أو أَمْل طَيْبَةٍ أو الصّحَابي نَالِتُهَا إِنْ كَانَ ذا الِْسَابِ 
١1‏ إِنَى تنيز بص عَيْنِ رَابِعُهَا إِنْ أَحَدَ حَدَ الشَّيِحَيْنٍ 


الأول لدفع المفسدةء والثاني لجلب المصلحة» والاعتناء بدفع المفسدة أشد. 

ويُقَدّم الخبر الْمُضَمَّنُ للتكليف على الأمر والنهي؛ لأن دلالته على الثبوت 
أولى من دلالتهما. 

قوله: (والإخبار) بكسر الهمزة» وتَقْلٍ حركتها إلى ما قبلهاء وحذفها؛ 
للوزن» والمراد به الخبر» وهو مبتدأء خبره جملةٌ (اعتلى) وفي نسخة: 
(والاخبارٌ اعقّلا)؛ وعليه فهو عطف على ما قبله» و(اعقلا) فعل أمر مؤكّد 
بالنون الخفيفة المبدلة ألفاً؛ للوقف» والجملة مستأنفة؛ أي: اعقلن ذلك» 
والله تعالى أعلم. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدّم المقتضي للوجوبء أو الكراهة 
على المقتضي للندب؛ للاحتياط في الأولء ودفع اللوم في الثاني. 

ويقدم المعقول المعنى على ما لم يُعْقَل؛ لأنه أدعى للانقيادء وأفيد بالقياس 
عليه . 

قوله: (لما لن يفهما) بالبناء للمفعول؛ أي: على غير المفهوم» ووقع في 
بعض النسخ: (لمن لم يفهما)» وفي نسخة: (لأن لم يفهما)» والظاهر أنهما 
تصحيفان» والله تعالى أعلم. 

۱۲۳١ ۱۲۲۹,۸٧۸‏ - هذا شروع في بيان (الوجه الرابع) من وجوه 
الترجيحات» وهو الترجيح بالأمور الخارجية: 

فمنها: أنه يُقَدّم ما وافق دليلاً آخرء من كتاب أو سنةء أو إجماع» أو 
قياس على ما لم يوافقه؛ لأن الظن في الموافق أقوى» كتقديم حديث 
عائشة وبا في التغليس بالصبح على حديث الإسفار بها لموافقته؛ لقوله 
تعالى : #حفظوا عَلَ لسوت [البقرة: ۲۳۸]ء ومن المحافظة عليها إيقاعها 
أول الوقت. 














الكتاب السّادس: في التَّعَادلٍ وَالتَّرَاجِيحٌ 


١‏ - وَقِيلَ إِنْ يُخَالِفِ ابن جَبَلِ في الل وَالنَحْرِيم وَالْقَضَاعَلِي 


ينوه o GS of Po,‏ ص 7 ٠‏ 2 ۰ ال 
۳۲ - والإرثِ زيد لم يرجح بهما الشافِعِئٌ في الفرّوض قدما 
*3" - وقَاقَ ربو فَمُعَاذٍ مَعَلِي وفي سِوَاهَا قَبْلَهُ ائِنُ جَبَلٍ 


وكذا لو وافقه خبر مرسل» أو فتوى الأكثرين» أو عمل أهل المدينة» أو 
قول صحابي؛ لقوة الظن في ذلك. 

وقيل: لا ترجيح بواحد منهاء وصححه الغزالي؛ لأنه ليس بحجة. 

قلت : الأول هو الأقوى عندي”'', والله تعالى أعلم. 

وفي الصحابي قول ثالث أنه إن كان مُمَيّراً بنص في باب من أبواب الفقه 
رجح بموافقته في ذلك الباب» كزيد في الفرائض» وإلا فلا. 

ورابع: وهو إن كان أحد الشيخين رجح مطلقاًء دون غيرهما من الصحابة. 

قوله: (وما بوفقه... إلخ) بالباء الجارّة» وفي نسخة: (وما يوافقه) وعليه 
ف (ما) شرطية» ولذا جزم الفعل بعدهاء ويقدر جوابها؛ أي : يَقَدّم . 

وقوله: (لو مرسلا) أي: ولو كان الدليل الآخر مرسلاًء وفي نسخة: (أو 
مرسلاً) والظاهر أنه تصحيف. 

وقوله: (إن كان ذا انتساب) أي: إن كان الصحابي صاحب انتساب إلى 
تمييز بالنصٌ يرجح ما وافقه على غيره» وفي نسخة: (إن ذو انتساب) بالرفع» 
والأولى أَوْلى. 

وقوله: (عين) بالجرٌ؛ أي: متعين» صفة ل (نصّ) . 

وقوله: (إن أحد الشيخين) : (أحد) خبر ل (كان) المحذوفة مع اسمها؛ آي : 
إن كان الصحابي أحد الشيخين: أبي بكر» وعمر وَوْباء والله تعالى أعلم. 

١1١7# ١‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه قيل: لا يُرَجَح أحد 
الشيخين إلا بشرط أن لا يخالفهما مَّن مَيِّرّه النصّ في باب» كزيد في 
الفرائض» ومعاذ بن جبل في الحلال والحرام» وعلي في القضاءء ففي 


)١(‏ كنت سابقاً رجحت القول الثاني» ثم بدا لي ترجيح الأول؛ لقوة مُدركه» فراجع في 
المسألة ما كتبته في شرح «التحفة المرضية» في الأصول» تستفدء والله تعالى أعلم. ' 
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5 - وَأَخْرَ النَّصُ عَن الْإمجماع وَقُدُمَ الْخَالِي ء عَنِ التَرَاع 
ه 2-5 نَالِثُهَا سَوَاءَ الذي فَرَضن ضَحَابَةٌ وَالكُلٌ وَالْنِي الْقَرَضْ 


الحديث: «أفرضكم زيد» وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ» وأقضاكم علي . 

وقال الشافعي: إن كان الخبران ‏ أي: المتعارضان ‏ في الفرائض قُدَّم 

منهما ما يوافق قول زيد» ثم ما يوافق قول معاذ» ثم ما يوافق قول علي #5 ؛ 

لشهادة النص بترجيح زيد في الفرائض ٠»‏ ومعاذ في الحلال والحرام» وعلي في 

القضاءء والحلال والحرام أعم من الفرائض» والقضاءٌ أعم من الحلال 
والحرام» والدليل الأخصٌ مقدَّمٌ على الأعم» فإن كانا في غير الفرائض قدم 
منهما ما يوافق قول معاذء فإن لم يكن له قولٌ فما يوافق علي؛ لأن الذي 

رجح فيه معاذ خض من الذي رجح فيه علي ڪه . 

فقوله: (ابِنٌ جبل) فاعل (يُخَايِفٌ) وهو بسكون الفاء للوزن. 

وقوله: (والإرث) بالجر عطفاً على (الْحِلَ) و(زيدٌ) بالرفع عطفاً على (ابِنُ جبل) 
وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين» وفيه خلاف مشهورٌ مقرّر في النحو. 

وقوله: (لم يُرَجَّح بهما) بالبناء للمفعول» يعني أنه لا يرجح بأحد الشيخين 
فى هذه المواضع 

وقوله: (الشافعيٌ) مبتدأ خبره جملة (قدما) بالبناء للفاعل» والألف. 
للإطلاق» و(وفاق زيد) مفعول به ل (قَدَمَ). 

وقوله:. (وفي سواها قَيْلَهُ ابن جبل) أي : : في غير الفرائض معاذ قبل علي 
- رضي الله تعالى عنهم أجمعين - والله تعالى أعلم . 

۴٤4‏ ۱۲۴۹ _ هذا شروع في مرجحات الإجماع› وهر (الوجه الخامس) 
من أنواع المرججحات. فيَّقَدّم الإجماع على النص كتابا كان» أو سنة؛ لأنه 
يؤمّن فيه النسخ» بخلاف النصّ. 

)0( صحيح › خر جه أحمد» والترمذي» وغيرهما من -حديث انس و بلفظ : «أرحم أمني 
بأمتي أبو بكر وأشدّهم في أمر الله عمر»› وأصدقهم حياءً ءَ عثمان»› وأترؤهم لكتاب الله 
أبََ بن كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء 
ولكل أمة أمين › وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 





١“‏ وَرْجُحَ الْقِيَاسُ مهنا بان يَقَوَى دَلِيلُ الأصْلٍ أَوْعَلَى السّنَنْ 
١07‏ - آي قَرعُهُ مِنْ جنس أَضْلِه وَأَنْ يُقْطَعَ بِالْعِلَّةِ أَوْيَمْلِبَ ظَنْ 

ويُقدَّم الإجماع الذي لم يُسبّق بخلاف على المسبوق به؛ للاتفاق على 
حجيته» والخلاف في الثاني» وقيل: يدم المسبوق به على غيره» وقيل: هما 
سواء. 

ويقدّم إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم؛ لأنهم أشرف» فقد قيل: إن 
الحجة في إجماعهم دون غيرهم» وقدم إجماع الكل على ما خالف فيه 
العوام؛ لضعف الثاني بالخلاف في حجيته» ويقدم الإجماع المنقرض على 
غيره؛ للاتفاق على حجية الأول» والخلاف في الثاني. 

فقوله: (وأَخْرَ النصّ) يحتمل أن يكون فعل أمرء ويحتمل أن يكون فعلاً 
ماضياً مغيرٌ الصيغة» وكذا قوله: (وَقُدَم الخالي). وقوله: (وقدّمم القياس) 
الآتي» وقوله: (سواء) بمنع الصرف للوزن. 

وقوله: (الذي فَرَضِ صحابة) بالفاء؛ أي: قطعه الصحابة؛ لأن الفرض في 
اللغة: القطع› كما قاله في «اللسان»» والمراد إجماعهم عليه . 

وقوله: (والكلٌ) عطف على (صحابة)» وقوله: (والذي انقرض) أي: يُقَدّم 
الإجماع الذي انقرض عصره.ء ومات أهله على خلافه» والله تعالى أعلم. 

5_2 هذا شروع في مُرَجِحات القياس» وهو الوجه (السادس) 
من أنواع المرججّحات» وهي تارةً تكون بحسب الأصل» وتارةً بحسب العلّة 
فالأول يكون بقوّة دليله» بأن يكون في أحد القياسين بالمنطوق» وفي الآخر 
بالمفهوم؛ لقوة النظر بقوة الدليل» وبكون أحد القياسين على سنن القياس» 
والآخر ليس كذلك» فيقدم الأول. 

والمراد بكونه على سََن القياس أن يكون الفرع المتنارّع فيه من جنس 
الأصل؛ لأن الجنس أشبه» كقياس الشافعية ما دون أَرْش الْمُوضِحَة على 
أَرْشها حتى تتحمِّلَّهُ العاقلة» فهو مقدم على قياس الحنفية له على غَرَامات 
الأموال» حتى لا تتحمّلة. 

وإنما فَسَّرْنا كونه على سنن القياس بالتفسير المذكور؛ لئلا يقال: ليس هذا 
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6 وَكُوْنِهَا بِالْمَسْلَكِ الْقَوِيّ وَذَاتَ أَصْلَيْن عَلَى الْمَرْضِيٌ 
۳۹ و َِبَةَوَقِلَةٍ أَوْضَافِهَا وَقِيلَ مَس ذي وتي 


من وجوه الترجيحات؛ لآنه يشرط في كل أصل أن ا يخالف سنن القياس . 
وجودهاء والمظنونٌ ظنّا أغلب على ما دونه؛ لقوة الظن فيهما. 

قوله: (السّدّْن) بفتحتين: الطريق. 

وقوله: (أي فرغة... إلخ) تفسير للسّئْن . 

وقوله: (وآن يُقطع) بالبناء للمفعول عطف على (أن يَقْوَى) . 

وقوله: (أو يَغْلِبَ) بالبناء للفاعل» عطف على (يقوى) أيضاًء و(ظن) 
فاعله» والله تعالى أعلم. 

أشار بهذا البيت إلى أنه تَمَدّم العلة التي مسلكها أقوى؛ لقوة 
الظن فيه» وتقدم المردودة إلى أصلين فأكثر, على المردودة إلى أصل واحد؟؛ 
بناءً على الترجيح بكثرة الأدلة. 

وقيل: هما سواءٌ» ناء على مقابله» والأول أصح كما أشار إليه فى 
النظم . 

فقوله: (وكونها) بالجرٌ عطفأ على قوله: (أن يَقوَى... إلخ) أي: يُرَجَحُ 
القياس أيضا بكون العلة مسلكها أقوى. 

وقوله: (وذات أصلين... إلخ) بالنصب عطفاً على خبر (كونها) أي: تقدم 
العلّة ذات أصلين على ما كانت ذات أصل واحدء والله تعالى أعلم. 

4 - أي: تقدم إحدى العلتين إذا كانت ذات صفة ذاتية على التي هي 
حكمية؛ لأنها ألزم . 

وقيل: تقدم الحكمية؛ لأن الحكم بالحكم أشبهء والذاتية كالطّعْم 
والإسكار والحكمية كالحرمة» والنجاسة. 

وتقدم القليلة الأوصاف على الكثيرة الأوصاف؛ لأنها أسلم» وقيل: تقدم 
الكثيرة الأوصاف؛ لأنها أكثر شبهاً بالأصل . 

قوله: (وصفة) بالجر عطف على (أصلين)» وكذا (قلة) . 





الكتاب الشادس: في التَعَادٌلٍ وَالثّرَا جي 
٠‏ وَذَاثٌ الِاحْتِيَاطٍ وَالْعُْمُوم فِي أَصْلٍ وَفِي التَعْلِيلِ لَمْ يُخْتَلّ 
1 وَمَايوَافِقٌ أَصُولاً عد أو عِلَّهً أخْرّى وَبَمْض رد 


وقوله: (وقيل عكس ذي وتي)؛ اسما إشارة للمؤنثة» أشار بهما إلى عكس 
صفة ذاتية» وقليلة الأوصاف» والله تعالى أعلم. 

٠‏ _ أي: تقدم العلة التي تقتضي احتياطاً؛ لأنها أقوى مما لا يقتضيه. 
وتقدّم أيضاً التي نَعُمّ أصلهاء بأن توجد في جميع أفراده؛ لأنها أكثر فائدةً مما 
لا تَعْم؛. كالطعم العلة عند الشافعية في باب الرباء فإنه موجود في البر مثلاً 
قليله وكثيره» بخلاف الكيل العلة عند الحنفية» فلا يوجد في قليله» فجوّزوا 
بيع الحفنة منه بالحفنتين . ْ 

وتقدَمُ الْمُتَمَنْ على تعليل أصلها المأخوذ منه؛ لضعف مقابلها بِالْخُلّف 
فية . 

قوله: (وفي التعليل) وقع في بعض النسخ: (وفي التعميم) بالميم» وهو 
تصحيف» والجار والمجرور متعلق ب (لم يختّلف) بالبناء للمفعول» و(أل) 
عوض عن المضاف إليه؛ أي: تعليل أصلهاء والجملة صلة لمحذوف؛ أي : 
التي لم يختلئف في تعليل أصلهاء والله تعالى أعلم. 

1 - أي: تقدم الموافقّة فقّة لأصول عديدة في الشرع على الموافقة قة لأصل 
واحد؛ لأنها أقوى بكثرة ما يَشْهَّد لها. 

وأشار بقوله: (أو علّة أخرى)» إلى أنه اختُلِف فيما إذا وافقت علة أخرى» 
بناءة على جواز التعليل بعلتين» على قولين: 

(أحدهما): نعم. 

(والثاني): لاء وصححه في «جمع الجوامع!» تبعاً لابن السمعاني؛ لأن 
الشيء إنما يتقوى بصفة في ذاته» لا بانضمام غيره إليه. 

وذكر الشيخ المحلئٌ أن الخلاف مبنيّ على الترجيح بكثرة الأدلة» ومقتضاه 
التقديم» وهو الأصوب» كما أشار إليه الناظم هناء حيث عطفه على الأقوال 
الراجحة في المسائل المتقدمة» وذَكَرَ مقابلة بقوله: (وبعض رَدَّه) » والله تعالى 


أعلم . 
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١‏ وَمَاثبُوثُهَا بِإِجمَاع قتصن تطعا فظنا قَبإِيْمَاءٍ تحصن 
2-1 قَالسَبْر فَالْمُتَاسَبَاتِ فَالشّبَةُ قَالدَوَرَانِ وَحَكُوًا فِي الْمَرْتَبَة 
4 النّصصّ فَالِإجْمَاعَ قِيلَ وَاجْعَلٍِ الدَوَرَانَ بَعْدَ سَبْرِهَايَلِي 


75 أشار بهذه الأبيات إلى أنه يُقَدّمِ القياس الذي 
ثبتت علّته بالإجماع على ما ثبتت علته بالنص؛ لقبول النصٌ التأويلَ» والنسخَ» 
بخلاف الإجماع . 

وقيل: يُقَدّم النص؛ لأن الإجماع فرعه» بحثه في «المحصول»ء وجَرّم به 
في «الحاصل»» و«المنهاج». 

ويقدم منها القطعي على الظنيّ. 

ويُقدّم ما ثبتت علته بالإيماء على السبرء والسبر على المناسبة» والمناسبةٍ 
على الشَّبَ والشَّبِهِ على الدَّوَرَان؛ لما تقدم في تعاريفها من أن الإيماء دال 
على العلية باللفظ› والباقي بالطرُق العقلية؛ لاستناد الظن فيه إلى سبب 
خاصّ. والسبر دال على نفي المعارض بإبطال ما لا يصلّح للعلية» > بخلاف 
المناسبة» والسّبَهُ مردود عند الأكثر» فأَخُر عن المناسبة. 

قال إمام الحرمين: أدنى المعاني في المناسبة مرجّح على أعلى الأشباه؛ 
وقُدّم على الدَّوَرَان؛ لقربه من المناسبة. 

وقيل: الدوران مُقَدَّم على المناسبة؛ لأنه يفيد اراد العلّة وانعكاسهاء وقَدَّم 
البيضاوي المناسبة» ثم الدوران» ثم السبرء ثم الإيماءء ثم الطرد؛ لقول 
الإمام: إن الإيماء ليس فيه لفظ ر على العلية» وإنما يدل بواسطة الثلاثة 
المذكورة في محل أصلهء والأصل أقوى من الفرعء فيكون كل من هذه الثلاثة 
أقوى منه . 

قيل : وتأخير تنقيح المناط عن الطرّد مشكلّ. والصواب تقديمه عليه. 

قوله: (وما تبوتّها بإجماع) وقع في نسخة: (فإجماع)» وهو تصحيف. 

وقوله: (فبإيماء) وقع في نسخة: (فإيماء) وهو تصحيف أيضاً . 

وقوله: (تّخصٌ) بالتاء» وفي نسخة بالياء التحتانية» وبناء الفعل للمفعول. 


الكتاب السّادس: في التَعَادٌلٍ وَالتّرَاجِيعَ 
6 وَعِلََةٌ عَلَى دَلَالَة رَجَحْ َي ذي رئب على الأ : 
۲٦‏ الضف لِلْحقِمٍَ الْمَعْرِيُ وَمَعْدَهُ الْعْرْفِي فَالشرْعِيٌ 
١ ۷‏ - ثم الْوجُودِي وَالْبَسِيطٌ رجْحَا عَلى سِوَاهُمَا تاذ َضَحَا 
۸ -فيهًا فيها اطْرَادٌ وَانْعِكَامنٌ نَاطُرَاذ نْقَطْ وَنِي الْقَاصِرَةٍ الخلاف با 
4۹ غ قر تَالِتْهَاسِيَانٍ وَرَِدُفْرْهَاقُولَانِ 


وقوله: (فالسبر) إلى قوله: (فالدَوَرَانَ) مجرورات عطفاً على (إيماء) . 

وقوله: (فالمناسباتِ) بصيغة الجمع» ووقع في نسخة: (فالمناسبة) بالإفراد 
وهو تصحيف . 

وقوله: (وحكَوا) » وفي نسخة: (فحكوا)» والواو أولى. 

وقوله: (النص» فالإجماع) بالنصب على المفعولية ل (حكوا) . 

وقوله: (واجعل) وفي نسخة: (فاجعل) بالفاء» والله تعالى أعلم . 

٥‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدَّمِ قياس المعنى على قياس الدلالة؛ 
لاشتمال الأول على المعنى المناسب» والثاني على لازمه. 

ويُقَدّم غيرٌ المركب عليه؛ للاختلاف في قبول المركب. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: يقدّم المركب على غيره؛ لقوته 
باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. 

فقوله: (وعلّةٌ) مبتدأ خبره جملة (رَحَح)2 و(على دلالة) متعلّق بف وقوله: 
(وغين) عطفٌ على (علَّة). والله تعالى أعلم. 

757 أشار بهذا البيت إلى أنه يُقَدَّمِ التعليل بالوصف الحقيقيّ على 
العرفي؛ لأنه لا يَتَوَقف على شيء»ء بخلاف العرفي. 

ويْقَدّم العرفي على الشرعي؛ لأنه متفق عليه بخلافه. 

فقوله؛ (للحقيقة) متعلن ب (المعزِيّ) . وهو صفة ل (الوضفٌ) أي: الوصف 
المنسوب إلى الحقيقة» والله تعالى أعلم. 

۱۲٤۹ ۰۱۲٤۸ ۷‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أنه يُقَدّم الوجودي مما 
ذُكر على العدميّ منه؛ لضعف الثاني بالخلاف فيهء كقول الشافعية: السَمَرْجَلُ 
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۰ --_ وقي حُدُودٍ الشرع قم مُلْتَرْمُ الأغرّف الذاتي الصَّرِيح وَالأَعَم 
١‏ -_ قي الأحَصٌ وَوِنَاقَ النقل صح وَمَا الطريق لِاكْيِسَابهِ رَجَحْ 


مطعوم. فهو رِبَوي. كالبر» مع قول الحنفية: ليس بمكيل» ولا موزون. 

ويقدم أيضاً البسيط منه على المركب؛ لضعف الثاني بالخلاف فيه أيضاً» 
كتعليل الربا بالطّعُم» مع تعليلهم بالتقدير بكيل أو وزن. 

ونَمَدّم أيضاً المطردة المنعكسة على المطردة فقط؛ لضعف الثانية بالخلاف 

وتقدم أيضاً المردة فقط على المنعكسة فقط؛ لأن ضعف الثانية بعدم 
الاطراد أشدّ من الأولى بعدم الانعكاس. 

وأشار بقوله: (وفي القاصرة الخلافٌ بَابِ... إلخ) إلى أنه اختّلف في 
المتعدية والقاصرة على أقوال: 

فقيل : نُقَدّم المتعدية؛ لأنها أفيد بالإلحاق بها. 

وقيل: القاصرة؛ لأن الخطأ فيها أقل. 

والثالث: أنهما سواء؛ لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق فى المتعدية» 
وعدمه في القاصرة. ۰ 

وأشار بقوله: (وزائدٌ فروعُها قولان) إلى أنه احتَلِف أيضاً في الأكثر فروعاً 
من المتعديتين على قولين : 

فمن رجح المتعدية رجح الأكثر فروعاً» ومن رجح القاصرة رجح الأقل» 
ولا يَتَأنَى هنا القول بالتساوي؛ لانتفاء علته. 

[تنبيه]: ذكر في «جمع الجوامع» تقديم الباعث على الأمارة» وقد ذكره ابن 
الحاجب» وقال ابن السبكى فى «شرحه»: لقائل أن يقول: العلةٌ أبداً إما 
بمعنى الباعث» أو الأمارة» أو المؤر على ما سبق الخلاف فيهء أما أنها ثارة 
بمعنى الباعث» وتارة بمعنى الأمارة» فلم يقل به أحد. انتهى . 

فلهذا تركه الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فلم يذكره هناء كما قاله في 
«شرحه»» والله تعالى أعلم. 

66 هذا شروع في ذكر المرجّح الأخير حسيما ذكره هناء 





الكتاب السّادس: في التَمَادُلٍ وَالتَرَاجِيعَ 
57 وَلَيْسَ لِلْمُرَجُعَ الْحِصَارٌ وَفُوَةُالظَّن هُوَالْمَكَارٌ 
وهو (المرّجح السابع) من أنواع الترجيح» وهو الترجيح بالحدود السمعيّة 
وسُمّيت خخذوداً سمعيّة؛ لأنها مسموعة من الشارع» والحدّ عند أهل الأصول 
يَشْمَل الحذّ والرّسُم عند أهل المنطق. 

(اعلم): أن الحدود إما عقلية» كحدود الماهيات» ولا يتعلّق بها هنا 
عَرَضْ» أو سمعيّة؛ أي: شرعية كحدود الأحكام الشرعيّة» وهي المرادة هناء 
فيْمَّدّم منها: الأعرف على الأخفى؛ لأنه أَقْضَى إلى مقصود التعريف منه 
والذاتئ على العَرّضي؛ لأن التعريف بالأول يفيد كُنْهَ الحقيقة» بخلاف الثاني» 
والصريح من اللفظ على ما فيه تجوّزء أو اشترال؛ لتطرق الخلل إلى التعريف 
بالثاني» والأعمٌ على الأخص؛ لأن التعريف بالأعم أكثر فائدةً؛ لكثرة 
المسمّى فيه. 

وقيل: يرجح الأخص» أخذاً بالمحقّق» في الحدود. 

والموافق للنقل السمعي» أو اللغوي على غيره؛ لأن التعريف بما يخالفهما 
إنما يكون لنقل عنهماء والأصل عدمه. 

وما كان طريقٌ اكتسابه ‏ أي: الحدّ ‏ أرجح؛ لكونه قطعيًّاء واكتساب 
الآخر ظنيًا؛ لآن الظن بصحة الأول أقوى من الثاني. 

قوله؛ (قَدَمْ) فعل أمرء و(ملتزم) مفعوله» وهو مضاف إلى (الأعرف), 
و(الذاتي) بتخفيف الياء للوزن» عطف على (الأعرف) بتقدير عاطف. وكذا 
(الصريح)ء و(الأعم) . 

وقوله: (ِوَوِفَاقٌ النقلِ صَعٌ) مبتدأ وخبره؛ أي: موافق النقل صح تقديمه 
على خلافه. 

وقوله؛ (وما الطريق... إلخ) مبتدأ ذف خبره؛ أي: كذلك» أو عطف 
على فاعل (صَعٌ) على يلو والله تعالى أعلم. ) 

1 أشار بهذا البيت إلى أن المرجّحات لا تَنْحَصِر لكثرتها جدَاء 
ومَرْجِعُها إلى غلبة الظن وقوته» وسبق كثيرٌ منهاء فلم نيذه حَذراً من التكرارء 
كتقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض» وبعض ما يُخل بالفهم على بعض» 
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كالمجاز على الاشتراك» وتقديم المعنى الشرعي على العرفي» والعرفي على 
اللغوي في خطاب الشارع» وتقديم بعض صُوّر المناسب على بعض» وغير 
ذلك. 

قوله: (الْمَفَار) بفتح الميم: يعني أن سبب المرّجّح ومنشأه هو غلبة الظن» 
وفي نسخة: (له مََارٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





جم هي شی 
ھکے دوت لترو سے 

الكتاب الشابع: في الا جتهاد erv‏ 
لا 


]1[ 


لتاب الشابخ ' 
في الاحجتهادٍ 


۳ - بَذْلُ الْمَقِه الْوْسْعَ في تَحْصِيلِ ظَنّ بِالَاحكام مِنَ الدَلِيل 


[1] أراد - رحمه الله تعالى - به كما قال الَبَنَّانِيَ -الأعمّ من كونه 
اجتهاداً مطلقاً أو اجتهاد مذهبء أو اجتهاد فتياء لمجيء الأقسام الثلاثة 
في كلامه؛ وأما التعريف الذي ذكره بقوله: (بذلٌ الفقيه... إلخ) فخاصٌ 
بالاجتهاد المطلق. 

۳ _ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى بيان معنى الاجتهادء 
وهو لغةً: بَذَْلُ الوسع فيما فيه كُلْفَدَّه وهو مأخوذ ‏ كما قال الماوردي ‏ من 
جهّاد النفس» وكَدّها في طلب المراد. 

وفي الاصطلاح: بَذْلُ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظَنٌ بحكم. 

كذا قال في «جمع الجوامع». زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع بذلٌ 
تمام الطاقة في النظر في الأدلّة بحيث تُحِسٌ النفس بالعجز عن الزيادة. 

فخُرَّج ذل غير الفقيهء وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي . 

والمراد بالفقيه هنا الْمُتَهِيّى للفقه مجازاً شائعاً. ويكون بما يُحَصَّلَّهِ فقيهاً 
حقيقة . 

قال المحلئّ ‏ رحمه الله تعالى -: والظنّ المحصّل هو الفقه الْمُعَرّف في 
أوائل الكتاب ب (العلمٌ بالأحكام... إلخ). قال: فلو عَبّر هنا بالظن بالأحكام 
كان أحسن . 

قال الناظم كَْهُ: فلذا عَبَّرتُ به» ولا حاجة إلى قول ابن الحاجب: 
(شرعت) لإفهام لفظ الفقيه ذلك» وإلا لم يكن له معنى. 

قوله: (بَذْلُ) خبر مبتد محذوف؛ أي: هو بذل. .. إلخ. 
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4 نم الْقَقِيهُ اشم عَلَى الْمُجْتَهِدِ ‏ البَالِع الْمَاقِلٍِ وَالْعَقْلَ احْددٍ 
٥‏ مَلَكَةين يُدْرَكُ مَعْلُومٌ بها وقيل الاذرَاك وَقِيلّ مَا مَا انْتَهَى 

5 إِلَى الضَّرُورِيٌ فَقِيه النَفْسِ لو يَنفِي القاس لو جَليًا قد رَأوَا 
۷ يري ليل الْعَقْلِ وَالتَكلِيفَ به حَلَّ مِنَ الآلاتِ وُسْطَى رُتَبِهْ 
4 يِن لعٍ وَالئَحْوٍ وَالْمَعَانِي وَمِنْ أَصُولٍ الْفِفْهِوَالْبَيَانٍ 
6 وَمِنْ کاب وَالأَحَاوِيثٍِ الَدِي يَخُصُ الْأَحْكَامَ بدُون حِفْظِ ذِي 


وقوله: (الؤْسْع) بضمء فسكون: الطاقة» والقوة 

وقوله: (بالاحكام) بنقل حركة الهمزةء وحذفها؛ للوزنء والله تعالى 
أعلم . 

14 2 أشار بهذا البيت إلى أن الفقيه والمجتهد اسمان يُظلّقان بمعنى 
واحدء فكل منهما يَصْدُقَ على ما يصدق عليه الآخرء ويعتبر فيه أوصاف: 

(أحدها): البلوغ؛ لأن غيره لم يحمل عقله حتى يعبر قوله. 

(الثاني) : العقل؛ لأن غيره لا تمييز له يَهْتَدِي به لما يقوله حتى يعْتّبر 

وقوله: (والعقل اخدد) يأتي شرحه مع ما بعده. 

١١5566‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فى حد العقل على 
ثلاثة أقوال: ٠‏ 

(أحدها): أنه مَلَكَةُ؛ أي: هيئة راسخة في النفسء يُذْرَكُ بها المعلوم. 

«الثاني) : أنه نفس الإدراك» سواء كان ضروريّاء أو نظريّاء وهو محكي عن 
الأشعري» وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحقٌء قالوا: واختلاف الناس 

في العقول لكثرة العلوم وقلتها . ش 

(الثغالث): أنه الإدراك الضروري فقطء وعليه القاضي أبو بكرء بخلاف 
النظريٌ؛ لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائه . 

قوله: (والعقل) بالنصب مفعول مقدم ل (اخذد) . 

وقوله: (فقية النفس... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

/اه ١١59 17568. ١"‏ - أشار بهذه الأبيات إلى بقية أوصاف المجتهدء 














الكتاب السشابع: في الاجتهاد 
تخ 0- 


واوافاواة وار م فاوا واو ورم مايه هارو و واف و وو م فاته رم م و م وامو هم مهن مه ووو و وتم رامو رت فم هر وه فاواو اماف مه مر م م مايه مان ها م ممم 


ذ (الوصف الثالث): أن يكون فقيه النفس؛ أي: شديد الفهم بالطبع لمقاصد 
الكلام» بحيث يكون له قدرة على التصرف؛ لأن غيره لا ياتى له الاستنباط 
المقصود بالاجتهاد. 

وهل يَمَدَّح فيه إنكاره القياس؟ الأصح لا؛ لأن ذلك لا يُخرجه عن قَقَاهة 
النفس . 

وقال القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين: نعم» ويُخرجه. 

والثالث: إن أنكر الجليّ قَدَحَّ أو الخفيّ فقط فلاء وعليه ابن الصلاح» 
ويترتب على ذلك أنه هل يقدّح خلاف الظاهرية في الإجماع. أو لا؟ 

قلت: عندي أن القول بعدم فذح خلافهم ضعيفٌ ساقط عن الاعتبار؛ لآن 
من المشهور لدى المحققين من عهد نشأة الظاهرية إلى الآن أنه لا زال أهل 
العلم يُعتبرونهم كسائر العلماء» فيناظرونهم» ويجادلونهم» وينصبون الخلاف 
بينهم» فمن أنكر هذا فقد كابر المحسوس» وكذبه الواقع» فليراجع كتب العلم 
حتى تزول عنه غباوته» وقد حققت الكلام في هذا فيما كتبته على النسائي في 
شرح حديث النهي عن البول في الماء الراكد )٥٤٤/١(‏ فراجعه تستفد» والله 
تعالى المستعان» وإليه المشتكى . 

و(الوصف الرابع): أن يكون عارفاً بالدليل العقلي» وهو البراءة الأصليةء 
وبأنا مكلفون بالتمسك به ما لم يرد ناقل عنه. 

و(الوصف الخامس): أن يكون مُتَوَسّطأً فى معرفة الآلات من اللغةء 
والنحوء إعراباً وتصريفاًء وأصول الفقهء والمعاني» والبيان؛ لتوقف الاستنباط 
عليها . 

أما الأصول فلأنه به تعرّفُ كيفيتهء وأما الباقي» فلأنه لا يفهم المراد من 
المستنبط منه إلا به؛ لأنه عربيّ بليغ . 

وَعلِمَ من التوسط أنه لا يكفي في ذلك الأقل» ولا يشترط فيه بلوغه الغاية 
في ذلك» والتبحر فيه. 

وقال الأستاذ: يجب التبحر في الحروف التي يختلف عليها المعاني» 
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١‏ أَخَاطَ بالْمُمْظَم يِن قوَاعِ عَنّى ازْنَقَى لِلْمَهُم لِلْمَقَاصِدِ 


ويكفي التوسط فيما عداهاء ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى 
لا يَشُذَّ عنه المستعمل في الكلام في غالب اللغة. 

وأما أصول الفقه» فكلما كان أكمل في معرفته» كان أتم في اجتهاده. 

(الوصف السادس): أن يعْرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام؛ لأن 
ذلك هو المستنبط منه» فلا يُشتّرط العلم بجميعهاء وقد قيل: إن آيات 
الأحكام مئة آية» وقيل: خمس مئة آية . 

قيل: وذلك مُشْكل؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة 
الجميع» ولا يمكن للمجتهد تقليد غيره في تمييزه» والقرائح تتفاوت في 
استنباط الأحكام. 

قال الغزالي: ويكفيه من السنة أن يكون عنده أصل مُصَحَح يجمع أحاديث 
الآحكام» ويكتفي منه بمعرفة مواقع كل باب» فيراجعه وقت الحاجة. 

قال النووي: والتمثيل بأبي داود لا يصح؛ لأنه لم يستوعب الصحيح من 
أحاديث الأحكام» ولا مُعْظَمهء وكم في الصحيح من حديث حكمي ليس فيه. 
انتهى . 

وفُهمَ من التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظ ذلك» وهو كذلك. 

فقوله: (الذي يَخْصّ الآحكام) عَبّر ب (الذي) بتأويله ِالقِسْم؛ أي: القسم 
الذي يخص الأحكام» وفي نسخة: (تخص) بالتاء المثناة» و(الأحكام) بنقل 
حركة الهمزة ودرجها؛ للوزن. 

وقوله: (بدون حفظ ذي) إشارة إلى الآيات والأحاديث» يعني أنه يكفيه 
معرفة معانيهاء دون أن يحفظ ألفاظهاء والله تعالى أعلم. 

- أشار بهذين البيتين إلى أن السبكي  رحمه الله تعالى‎ ١١3١١١١65 
قال: لا يكفي في المجتهد التوسط في العلوم المذكورة» بل لا بد أن تكون‎ 
هذه العلوم مَلْكَةَ له» ويكون مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع» ومارَسّها‎ 
. بحيث اكتسب قوة» يمهم بها مقاصد الشرع‎ 








الكتاب السّابع: في الاجِتَهَادٍ 
7 وَلْيُعْتَبَرْ َال لِفِغل الِاجْتهَادْ لَاكَوّنِهِوَصْفَاًعَدَافِي الشّخْص باذ 
۳-_ أنْ يَعْرِفَ الْإجْمَاعَ كي لا يَخْرِنَا وَسَبَبَ التُّرُولٍ قُلْتُ أَطْلَقًا 
5 واس الكل وََنْسُوخْاً وَمَا صُحّمَ وَالآحادَ مَعْ ضِدَهِمًا 
0 وَحَالَ رَاوِي سُنَّةٍ وَتَكْتفِي الآن بالبُجوع لِلْمُصَّئَفِ 

قوله: (للفهم) وفي نسخة: (بالفهم). 

۲“ ۱۲۹۳ء ۱۲۲۲ء ١١١6‏ أشار بهذه الأبيات إلى أن من الصفات 
المعتبرة للمجتهد ‏ قال السبكي: لكن لإيقاع الاجتهاد» لا لكونه متصفاً به - 
أن يعرف مواقع الإجماع» كي لا يخرقه بمخالفته» وحَرْقُهُ حرام. 

قال الشيخ ولي الدين: ولا يشترط حفظهاء بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به 
ليس مخالفاً للإجماع» إما بأن يعلم موافقته لعالم» أو يظن أن تلك الواقعة 
حادثة لم يَسْبقَ لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام. 

وأن يعرف أسباب النزول» فإن الخبرة بها تُرشد إلى فهم المراد» وينبغي أن 
يَضْمّ إلى ذلك معرفة أسباب الحديث» وهو نوع من أنواعه مُهمٌء. يُعرّف به 
المراد» كأسباب التزول. 

وأن يَعرف الناسخ والمنسوخ» كيلا يَعمَلء أو يفتي بمنسوخ . 

وأن يَعْرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ ليحتج بالأول» ويطرح 
الثاني» ويّعرف المتواتر من الآحاد؛ ليُقَدّم الأول عند التعارض . 

ويَعرف أحوال الرواة جرحاً وتعديلاً؛ ليحتج برواية المقبول منهم دون 
المردود. 

ويَعرف مراتب الجرح والتعديل؛ ليّعرف من يُعْمّل بحديئه في التحليل 
والتحريم» ومن يُعمّل به في الندب» والكراهة» ويكتفي في هذا وما قبله 
بالكتب المصنَّمَة في ذلك» والرجوع إلى أئمة هذا الشأن؛ لتعذر التصحيح 
والتضعيف في هذه الأعصارهء كما رآه ابن الصلاح وغيره» أو لتوقفه على 
معرفة الجرح والتعديل» وهما متعذران الآنء إلا بواسطة» فالرجوع فيها إلى 


)١(‏ فاعله ضمير السبكي كما بيّنته في الشرح. 











الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطح 


و 
- 


65 لا الْفِقْه وَالْكَلَامُ وَالْحُرَيَةٌ ولا الذَّكُورَة وَلَا الْعَدَالَةٌ 


أئمة هذا الشأن» كالبخاري» ومسلمء وأحمدء والدارقطني» وغيرهم أولى. 

قلت : ما قاله ابن الصلاح من تعذر الاجتهاد غير صحيح» فقد رد عليه 
الناظم في في «ألفيته في المصطلح» في الكلام على «مُستدرّك الحاكم» حيث قال: 

وَابْنُ الصَّلاح قَالَمَاتَمَرَدَا فَحَسَّ إلا لِضَعْي فَازَدُدَا 

جَرْياً على امْهنَاع أذ يمحا في تحضرنًا كما إِلَيْهِ بجا 

وَعْيِرْهُ جَوَّرَهُوَهْوَالْأَبَرَ فَاحْكُمْهُنَابِمَالَهُ أَنَى النَظَرْ 

وانظر ما كتبته على هذه الأبيات فى شرحى على الأآلفية المذكورة 5١/١(‏ - 
0). وبالله تعالى التوفيق. اا 

وقد تبيّن بما ذُكِرٌ أن مرتبة الاجتهاد صَعْبٌ مَنَالْهَاء عزيز إدراكُها؛ لكثرة 
الأمور المشترّطة فيهاء بحيث إن كل أمر منها يَصْلّحٌ لأن يصرف في تحصيله 
حتى يصير له ملكة دهراً طويلاً» وعمراً مدیداًء إلا من مَنَحَه الله تعالى» ويسر 
عليه ولبعضهم [من البسيط]: 

لا تَخْسّب الْمَجدَ تَمراً أت آله ُن تلم الْمَجْدَ عد حَنَّى تَلْعَقَ الصَّبرًا 

وبالجملة فهذا المقام الرفيع لا ينبغي أن يَدّعيه كل من انتسب إلى العلم» 
بل الواجب على من لم يتصف بصفة الاجتهاد أن يِف عند حَدّه فقد قال الله 
تعالى: #تَسمَلوَا اَهَل ادر إن کنر لا تامو 4 € [النحل: 4]. 

ومع هذا فليس الاجتهاد محصوراً في طائفة معينة» ولا في عصر معين› 
كما ادّعاه بعضهم» وسيأتي الكلام فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 أشار بهذا البيت إلى أنه لا يُشترط في الاجتهاد معرفة تفاريع 
الفقه؛ لأنها نتيجة الاجتهاد. فلو شرطت فيه لزم الدور. 

وقال ابن الصلاح: نعم يُشترط في المجتهد الذي يتأدّى به فرض الكفاية» 
أو في الإفتاء ليسهل عليه إدراك أحكام الواقع على فرب من غير تَعَب كبير» 

يشرط في المجتهد المستقل» وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل 

الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه» فهو طريق تحصيله في هذا الزمان» ولم 
يكن الطريق في زمن الصحابة وؤ ذلك. 

















الكتاب السابع: في الاجَيَهَادِ 
وَالْبَحْتَ عَنْ مَعَارِض فَلْيَفْتَفِي وَاللَفْظٍ هَل مَعْهُ قَرِيِئَةٌ نَفِي 


ولا يشرط فيه أيضاً معرفةٌ علم الكلام بالأدلة التي يُحَرّرها المتكلمون 
لإمكان الاستنباط لمن له اعتقاد جازم بدونها. 

قلت: بل معرفتها مُضرّة بالعالم» فلا يجوز للمجتهد أن يشتغل بهاء 
وسيأتي تحذير الإمام الشافعيّ وغيره منها مفصّلاً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ولا يشترط أيضاً الذكورة» ولا الحريةء فقد تكون قوّة الاجتهاد لامرأةء 
وعبدك. 

وفي اشتراط العدالة قولان: 

أصحهما: لا يُشترط؛ لجواز أن تكون للفاسق قوّة اجتهاد. 

والثانى: يُشتّرط» ليُعْتَمد على قوله» فلا خلاف فى المعنى؛ لأنها شرطت 
لقبول قوله» لا لحصول وصف الاجتهادء وذلك أمر متفنٌ عليه» فلذا لم يك 
فيه خلافا في «النظم». 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أن على المجتهد على سبيل الأولوية» - كما 
يأتي - أن يبحث عن المعارض» فيبحث في العام هل له مُخْصّصٌُ؟ وفي 
المطلق هل له مقيّد؟ وفي النصّء هل له ناسخ؟ وعن اللفظ هل معه قرينة 
تصرفه عن ظاهره؟ إلى أن يغلب على الظن وجود ذلك» فيعمل بمقتضاه» أو 
عدمه» فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ. 

قال الزركشيئ» والشيخ ولي الدين: ولا ينافي هذا ما تقدم من جواز 
التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص؛ لأن ذلك في جواز التمسك ‏ 
بالمجرد عن القرائن» والكلام هذا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوت كونه 
معارضا . 

قال المحلئّ: المذكور هنا على سبيل الأولوية؛ ليلم ما يستنبطه عن تطرّق 
الخَدْش إليه لو لم يبحث» لا على سبيل الوجوب؛ لما تقدم في العام وغيره. 

فقوله: (والبحت) بالنصب مفعول مقدم لقوله: (فليقتفي) والفاء زائدة. 

وقوله: (عن معارض) وقع في بعض النسخ: (عن مواضع)» وهو 
تصحيف » فتنبه . 











الجليس الصالج النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
وي د سسا سس سس سهدت 


2 04 200 5 مه 80 رو #8 ساس 
١‏ ودوته مُجُتَهِدُ الْمَذْمَبٍ مَنْ يُمْكِنُ تخريج الوْجُوهِ حَيْتْ عَنّ 
مع م قرو @ 2 


8 2 على نُصُوص عَنْ إِمَامِهِ حَذَا وئه مُجُكهة الْمَمْوَى وَدا 


وقوله؛ (فليقتفي) بإثبات الياء للإشباع» أو على لغة من يَحذف الحركات 
المقذرة للجازم . 

وقوله: (واللفظ) بالجر عطفاً على (المعارض)› والله تعالى أعلم. 

212166 أشار بهذين البيتين إلى أن الأمور المتقدمة شروط في 
المجتهد المطلق. قالوا : وقد فُقَدَ الآن» بل من دهر طويل»؛ قال في «شرح 
المهذّب»: ودونه في الرتبة مجتهد المذهب» وهو المقلّد لإمام من الأئمة 
المتبوعين المستقل بتقريرات أصوله بالدليل» غير أنه لا يجاوز في أدلته أصول 
إمامه» وقواعده» قال: وشرطه كونه عالماً بالفقه» وأصوله» وأدلة الأحكام 
تفصيلاً» بصيراً بمسالك الأقيسة» والمعاني» تام الارتياض في التخريج» 
والاستنباط. فَبّماً بإلحاق ما ليس منسوباً لإمامه بأصوله» ولا يَعْرَى عن شَوْب 
تقليد له؛ لإخلاله ببعض أدوات المستقل» بأن يُخْل بالحديث والعربية» ثم 
يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منه» كفعل المستقلٌ بنصوص الشرع» وربما 
اكتَمّى في حكم بدليل إمامه» ولا يبحث عن معارض» كفعل المستقل في 
النصوص» وهذه صفة أصحابناء أصحاب الوجوه. 

قال: ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذه حاله لا يتأدّى به فرض 
الكفاية. 

وقال ابن الصلاح: يَظهّر تأدّي الفرض به في الفتوى» وإن لم يتأدّ في 
إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى؛ لأنه قام مقام إمامه المستقلٌ تفريعاً 
على جواز تقليد الميت» قال: وقد يستقل المقيّد في مسألة» أو باب خاص. 
انتهى . 

قلت: هكذا قالواء وتكلموا بما يَتَعبجَب منه المنصف اللبيب» وقد اشتمل 
كلامهم هذا على عدّة محاذير» ينبغي التنبّه لهاء والتفظن لما فيهاء فأذكرها 
لك حتى تكون على بصيرة من أمرك» ولا تسلك مسلك التقليد» فإنه حجة 
البليد» وملجأ العنيد: 








الكتاب السّابع: في الْاجَيَهَادٍ 
ح ةل س ٤و‏ )= 


أما أولاً: فقولهم: قُقِد المجتهد المطلق من دهر طويل قول لا برهان له 
فكون شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم توجد منذ أن نشأ 
الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة» كما صرح به بعضهم يكذبه الواقع 
في كل عصر ومصر. 

وأما ثانياً: فالشروط التى ذكرها النووي للمجتهد المقيد هى الشروط 
المذكورة للمطلق إلا التى استثناها أخيراً» وهى إخلاله ببعض أدوات 
المستقلّ» بأن يُخْلَّ بالحديث والعربيّة» وهي موجودة ‏ والحمد لله بكثرة في 
كثير من الأزمان عند كثير من أهل العلم. ْ 

وأما ثالثاً: فإن من كان بهذه المرتبة لا يجوز له 0 يلد أحداً ا 
ولا ريب؛ لأن الله تعالى قال في محكم كتابه: لنَسسَلوا اهل ألذِّدٌ إن كُثر 
لمرن [النحل: ١٤ء‏ والأنبياء: ۷]ء فقد قسم الناس ا عالم» وواجبه 
العمل بعلمه» لا يجوز له أن يقلّد غيره» وجاهل» وواجبه أن يُسأل أهل 
العلم» فيعمل بما أفتوه به» وهذا الشخص الذي وصفه النووي بهذه الأوصاف 
العلية لا أَحَدَ ممن له وَعْيٌ يقول: إنه من القسم الثاني» فوجب كونه من 
القسم الأول» فلا يجوز له أن يُقَلْد غيره» بل يجب عليه العمل بعلمه. 

وأما رابعاً: فلأن هذا التقسيم إلى هذه المراتب للمجتهد ليس قول أحد من 
علماء السلف» لا الإمام الشافعي» ولا غيره من الأئمة» بل كانوا ينون 
تلاميذهم الذين جعلهم النووي مجتهدين في المذهب» كالمزني» وغيره أن 
يقلدوهم» كما هو معروف في سيرهم وتراجمهم. 

وأما خامساً: فلأن هذا الكلام مناقِضٌ لما يأتي من تعريفهم التقليد بأنه 
الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله» فإنه واضح أن من وصفه النووي بهذه 
الصفات قد عرف ف أدلة إمامه: منطوقها ومقهومهاء واستطاع أن يستخرج من 
متصوصها ما لم :أ ينص عليه إمامه» فكيف يُسَمَّى هذا مقلداً» فهل هذا معنى 
التقليد؟ هيهات هيهات. 

وأما سادساً: فإن من توفرت فيه هذه الصفات التي ذكرها للمقيّد ‏ حسب 








الجليس الصالح الذافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


زعمه ‏ لو اجتهد بدراسة النصرص مُراعياً ما ب يراعيه في دراسة نصوص إمامه 
على الوجه الذي ذكره النووي في كلامه المذكور آنفاًء باؤلاً جَهْدَه ل البذل» 
لاستطاع أن يستنبط الأحكام منهاء بل الآياتٌ القرآنية» والأحاديث النبوية 
أسهل على مثله بكثير» وهذا لا ينكره إلا مقلد جامد» أو متعصب معاند. 

والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال» لا حقيقة لها في ميزان التحقيق» 
بل هي آراء متناقضة» ينقض بعضها بعضاًء وعوائق صادّة عن إعمال ما آتى الله 
تعالى بعض عباده من الفهم والعلمء وقوّة القريحةء وجدة الذهن في استنباط 
الأحكام من كتابه 84 وسنة نبيه بي وصرف لِهِمّته إلى الاشتغال برأي فلان 
وفلان» وتزهيدٌ لكثير ممن له قريحة صافية» وهمة عالية عن الانتفاع بنصوص 
الكتاب والسنة . 

ولقد أجاد العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - حيث قال عند الكلام في 
مسألة لو العصر عن مجتهد ما نصه: وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء 
المنكرين إنما أتوا من قِبَلِ أنفسهم فإنهم لما عَكَفُوا على التقليد» واشتغلوا 
بغير علم الكتاب والسنةء حَكُموا على غيرهم بما وقعوا فيه» واستصعبوا ما 
سَهّله الله على من رزقه العلم والفهم» وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب 
والسنة. . . إلى أن قال: 

ومن حَصَرٌ فضل الله على بعض خلقه» وقَصّر فهم هذه الشريعة المطهرة 
على من تقدم عصرهء فقد تجرأ على الله كيد ثم على شريعته الموضوعة 
لكل عباده» ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة» ويا لله العجب 
من مقالاتٍ هي جهالاتٌ وضلالاتٌ» فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبد 
بالكتاب والسنة» وأنه لم يَبْقَ إلا تقليد الرجال الذين هم مُتَعَبّدون بالكتاب 
والسنة» كتعبّد من جاء بعدهم على حدٌ سواءء فإن كان المتعبّد بالكتاب 
والسنة مختصاً بمن كان في العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن 
تقدمهم» ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله من كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله يلِ؛ فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة؟ وهل 
النسخ إلا هذا؟ #سبحتك هلدا بهن عَظِيءٌ4 [النور: 15]. انتهى كلام 











الكتاب الشسابع: في الاجيَهَادٍ 
وعد د 


الْمُتَبَحُرٌ الَّذِي مَمَكَنَا مِن ونه رجح قَوْلاَوُمّنَا 


الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول*'»› وهو كلام نفيسٌ حقيق بالقبول. 

وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى ولا تقف مواهبه 8# عند أحدء ولا 
يَحُدَّها زمن» ولا يقيدها مکان» يۇي الڪ من ىا ومن بوت اة 
َد أوق 6 كيرا ونا ا ڪُر ر أو لذبب 4 [البقرة: 59]» واس 
ص َتوه من يكام و الله دو الْمَسْلٍ العطير » [البقرة: .]٠٠١‏ 

قوله: (يُتْكن) › حذف مفعوله؛ لكونه فضلة؛ َ؛ أي : يمكنه» وفي نسخة: 
(يمَكنْة) وعليها فالنون ساكنة؛ للوزن» وقوله: (تخريجٌ الوجوه) مرفوع على 
القاعلية؛ أي : الذي يمكنه تخريج الوجوه. | 

وقوله: (حيث عَنْ) » وفي نسخة: (كيف عَنّ)2 ومعنى (عنٌ) بتشديد النون؛ 
أي: ظهرء وقوله: (حدا) بالحاء المهملة؛ أي: اقتَدّى, واتبع» ووقع في 
بعض النسخ: (خُذا) بالخاء المعجمة» وهو فعل أمر من الأخذ؛ أي: خذ هذا 
التعريف لمجتهد المذهب» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ودونه مجتهنٌ الفتيا... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

أشار بهذا البيت إلى بيان مجتهد الفتوى» وهو دون المجتهد 
المقيد في المرتبة» وهو المتبحر في مذهبهء المتمكن من ترجيح قولٍ على 
آخرء وقال في «شرح المهذّب»: : هو من لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه» لكنه 
فقيه النفس» حافظ مذهب إمامه» عارف بأدلته» قام بتقريرهاء يُصَوّْرء ويُحَرّرء 
ويُقَرّرء ويُمَهّد ويُرَيْفء ويُرَجحء لكنه قاصر عن أولئك لقصوره عنهم في 
حفظ المذهبء أو الارتياض في الاستنباط ونحوها من أدواتهم» وهذه صفة 
كثير من المتأخرين» إلى أواخر المئة الرابعة. انتهى . 

قلت: الكلام في هذا كالكلام في الذي قبله من غير فرق فمن کان فقي 
النفس» حافظاً مذهب إمامه. عارفاً بأدلتهء» قا قائماً بتقريرهاء يصَوّرء ويُحَرر» 
ويُعَرّرء ويُمَهُدء ويِرَيُفء ويرجحء كيف يجوز له التقليد؟ ولماذا لا يبذل هذا 
الاجتهاد في دراسة نصوص الكتاب والسنة النبوية التي هي وح منڙل من الله 


)73١١ - 308/5( )١(‏ تحقيق: د. شعبان. 











GDS‏ الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
١‏ وَالْمُرْتَضَى تَجَزِي الِاجتهَادِ وَجَائِرٌوَوَاقِمٌ لِلْهَادِي 
7- نَالِْهَا في الْحَرْب وَالآرَا قَقَدْ وَالرَّابِعُ الْوَقْفُ وَلِلْخَطًَا فَقَدْ 


تعالى؟ وهي أسهل من كلام البشر المتناقض البعيد الغَؤْر عن أفهام كثير من 
الناس» فكيف لا يحفظها ويعرفهاء ويقوم بتقريرهاء وتصويرهاء وتحريرهاء 
وتمهيدهاء وتزييف ما يعارضها من آراء الناس؟ وترجيح ما يَحتاج منها إلى 
الترجيح إذا تعارضت ظاهراًء أليس هذا أقرب إلى المنقول والمعقول؟ 

وبالجملة فهذا الصنف من الناس حرام عليه أن يُتَلّد أحداً على الإطلاق» 
كالذي قبله. بل يجب عليه أن يبذل جهده في معرفة النصوص على هذا 
الوجهء ويَعمّل بهاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

قوله: (قولاً وُهَنَا) بالبناء للمفعول» من التوهين؛ أي: قولاً مُضَعَّفَاً؛ أي: 
نسبه غيره إلى الضعفف. 

١٠١0".‏ أشار بهذين البيتين إلى أن القول الراجح جواز تجرّي 
الاجتهادء بأن يَحصّل للإنسان قوّة الاجتهاد في بعض الأبواب» أو المسائل» 
بأن يعلم أدلته باستقراء منه» أو من مجتهد كامل. 

وقيل: لا يجوز؛ لاحتمال أن يكون فيما لم يَعلّمه من الأدلة معارض لما 
علمه» بخلاف من أحاط بالكل» وهو مردود. 

وأن الراجح أيضاً جواز الاجتهاد للنبي يِل فيما لا ص فيه» ووقوعُهٌء قال الله 
تعالى : نا کات لي أن کن لهو أسْرَئ حى بشخ فى لاض [الأنفال: .]٦۷‏ 

وقوله: عتا أله عدت عنلكت لم وت لَهُر» الآية [التوبة: »]٤۳‏ عوتب على 
استبقاء أسرى بدر بالفداء» وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التتخآف عن غزوة 
تبوك» ولا يكون العتاب فيما صَدَر عن وحى» فيكون عن اجتهاد. وهذا ما 
عليه الأكثرون» منهم الشافعي» وأحمد. ْ 

قلت : هذا القول هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله» والله تعالى أعلم. 

وقيل: يمتنع له الاجتهاد؛ لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي» بأن 
ينتظره» والقادر على اليقين في الحكم ليس له اجتهاد فيه جزما. 





الكتاب السابع: في الاجَتِهَادِ ش 
۳ -_وََصْرو تَالئُهابإذنِه مُصَرَّحاً قِيلَ وَلَوْ بِضِمْيِهٍِ 
4 2 وَقِيلَ لِلُوُلَاةِ قِيلَ وَالْبَعِيِدَ وَفِي الْوقُو الْبَعْدُ وَالْوَقْفُ مَرِيذ 


ورد بأن إنزال الوحي ليس في مقدوره. 

وقيل: يجوز في الآراء والحروب» دون غيرهما؛ جمعاً بين الأدلة السابقة. 

وقيل: بالوقف» حكاه في «المحصول» عن أكثر المحققين. 

قال العراقي: ومحل الخلاف في الفتوى دون القضاء فيجوز فيه قطعاًء 
ويشهد له ما في سنن أبي داود» عن أم سلمة وي قالت: أتّى رسول الله مَك 
رجلان يختصمان فى مواريث» وأشياء قد دَرَسَتء فقال: «إنى إنما أقضى 
بيتكم برأبي فيما لم يبرل علي فيه...» الحديث”" . ٠ ١‏ 

وعلى الجواز الصواب أن اجتهاده ييا لا يخطئ نَنْزِيهاً لمنصب النبوة عن 
الخطإ في الاجتهاد. 

وقيل: قد يخطئ» ولكن ينبّه سريعاً» كما في الآيتين السابقتين» واختاره 
ابن الحاجب» والآمدي» ونقله عن أكثر الشافعية» وأصحاب الحديث» 
والحتابلة . ٠‏ 

قلت: وهو الراجح عندي؛ لقوّة حجته. فقد جاء العتاب على بعض 
اجتهاداته» ولا يكون العتاب إلا عن خطإء والله تعالى أعلم. 

قوله: (فَقَدُ) أي: فحَسَبٌ. 

وقوله: (والرابع الوقف) وفي نسخة: (رابعها الوقف). 

وقوله: (وللخطا فَقَد) : (قَقَدَ) هنا فعل ماضء بمعنى عَدِم؛ أي: فقد 
الخطأء بمعنى أن اجتهاده كله لا يخطئ. | 

قلت: قد ذكرت آنفاً أن الراجح عندي قول من قال: إنه يخطى» ولكن لا 
بُقَرّ عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

١17١74 ١71377‏ أشار بهذين البيتين إلى أن الأصح جواز الاجتهاد في 


)١(‏ قلت: الظاهر أنه لا فرق بين الفتوى والقضاء فتأمل. 


الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


عصر النبي ويا ووقوعه؛ لحديث الشيخين أنه بل حَكُمَ سعد بن معاذ ذه 
في بني قريظة» فقال: هسل مقاتلهمء وتَسبي ذریتهم» فقال كه: «لقد حكمت 
عليهم بحكم المّلك»» وذلك ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد. 

قلت: هذا القول هو الراجح عندي للدليل المذكورء ولما في «الصحيحين» 
من قصة العَسِيف الذي زناء حيث سأل أبوه أهل العلم فأفتوه» فلم يُعَنّمَهِم 
النبئ يل فيه» ولحديث «الصحيحين» أيضاً : «لا يُصَليَنَ أحدٌ العصر إلا فى 
بني قريظة»ء فصلى بعضهم في الطريق» ولم يُصَلّ بعضهم» فلم يتف أحدا 
منهم» مع أن هذا منهم اجتهاد بلا شك إلى غير ذلك من الأدلة» والله تعالى 
أعلم . 

وقيل: لا يجوزء للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه وكك. 

وقيل: يجوز بإذنه صریحاً» ولا يجوز بدونه. 

وقيل: يجوز بإذنٍ صريح أو غير صريح» بأن سكت عمن سأل عنه» أو 
وقع منه . 1 1 ّ 

وقيل: يجوز للؤلاة؛ حفظاً لمنصبهم عن استنقاص الرَعِيّة لهم» لو لم يجز 
لهم» بخلاف غيرهم» وقيل: يجوز للبعيد عنه دون القريب؛ لسهولة مراجعته. 

واذَّعَى الأستاذ أبو منصور الإجماع في الغائب» وخص الخلاف بخيره» 
وتبعه الإمام» والبيضاوي» لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضاء صرح به 
الامدي وغيره. 

وهل المراد الغيبة عن مجلسهء أو بلده» أو عن مسافة القصرء أو مسافةٍ 
يَشُّقّ معه الارتحال للسؤال عن النصّ عند كل نازلة؟ قال الشيخ ولي الدين: 
لم ار في ذلك نقلاا. 

وقيل: محتمل» وقيل: لم يقع مع جوازه» وقيل: وقع للغائب دون 
الحاضرء وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه» واختاره البيضاوي. 

قال الإمام: والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة؛ لأنه لا أثر له في 
الفقه. انتهى. 








ہیں انيري «اجرليئ 
شكس دين ارو ’یی 
الكتاب السابع: في الاحَيَهَادِ 
(مسالة)1١1‏ 


0 وَاحِدٌ الْمُصِيبٌ في أخكام عَفَلِمَةَوَمُئْكه: الإسلام 


g~ 


- مخطٍ أَئِيمٌ كَافِرٌ وَلْمْيُعْذَرِ وَكَدْ رَأى الْجَاحظ ثُمَّ الْمَْبْرِي 
0 - لا إِنْمَ في الْعَقْلِيَ ثُمَّ الْمُنْتَقَى إن يَك مُسْيِماً وَقِيلَ مُطْلَمَا 
6 وَقِيلَ رَد الْعَنْبَرِي كل مُصِيبٌ وَفِي التي لا قَاطِعٌّ فِيهَا يُصِيبُ 


قلت: يا ليت أهل العلم لم يشتغلوا بمثل هذه المسألة التي ليس وراءها 
أرب فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قوله: (وعصره) بالجر عطفاً على (الهادي) أي: القولٌ الْمُرْتَضَى أن 
الاجتهاد جائز وواقع في عصره بي . 

وقوله: (تالثها) مبتداً حف خيره؛ أي : ثالث الآقوال يجوز بإذنه. 

وقوله: (والبعيد) » وقع في نسخة: (والعبيد) بتقديم العين على الباء» وهو 
تصحيف . 

وقوله؛ (وفي الوقوع البعدُء والوقف مزيد)» وفي نسخة: (يزيد)ء يعني أن 
القول بوقوع الاجتهاد في عصره با للبعيد دون القريب» والقول بالوَقْفٍ عن 
الوقوع وعدمه مزيد على أصل الخلاف» وهو الوقوع مطلقاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[] أي: هذه مسألة في بيان إِصَابَةٍ الْمُجَتَّهِدِ في الَحَقَيِيًا ت وَالشَّرَعِيّاتِ: 

521/6 25 أشار ‏ رحمه الله تعالى - بهذه الأبيات 
إلى أن الاجتهاد تارةً يكون في العقليات» وتارة يكون في غيرها: 

فالأول: المصيب فيها واحدٌء حَكى الآمدي وغيره الإجماع عليه» وهو مَنْ 
صادّف الحقٌّ فيها لعينه في الواقع» كحدوث العالم» وثبوت الباري» وصفاته. 
وبعثة الرسل» وغيرّهُم مخطئ آثم. وإن بالغ في النظرء سواء كان مُذْرَكُه 
عقليّاء أو شرعيّاء كعذاب القبر. 

أما ثُقَاةٌ الإسلام كلّه» أو بعضهء كنافي بعثة محمد اف مخطئون آثمون 





06 الجليس الصالح النافح بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


6 كَل لدَى صَاحِبَي التَّعْمَانٍ وَالْبَازِ وَالشَّيْخ وَبَاقِلَانِي 
٢١‏ -_ قَذَانِ قَالَاإِنَ حْكْعَاللَّهِ تَابعٌ توبلا اشْجِبَاهٍ 
١‏ وَالْأَوَلُونَ تم مر كَوْحَكَمْ کان پو مَنْ لَمْ يُصَاوِنُهُ انَسَمْ 
7 أَصَابَ لا حُكماً وَلَا انْقِهَاة بل المجيهاداً فِيهٍوائِيَدَاءَ 


7 وَالأَككَرُونَ وَاحِدَوَفِِِهِ لِلوحكمْفَبْلَهُعَلَيهِ 
51 ر 7 يي رو و o‏ و م و رق ي رص ټ 
15 أمَارَة وَقيل لا وَالْمعْتَمَدَ كلف أن يصيبّه مَن اجتهد 


6 وأو مَنْ أخط ا ليام بَلْأَجْرْهُلِقَضْدِهمُئْحَيِمْ 


كافرون» غير معذورين» وقد حرق الإجماع عمرو بن بحر الجاحظء 
وعبيد الله بن الحسين العنبري من المعتزلة فقالا: إن المجتهد في العقليات لا 
يأثم» وإن كان مخطئاًء فمنهم من أطلق ذلك عنهماء ومنهم من قيّده بشرط 
الإسلام» وهو أليق بهما. 

وقال القاضي في «مختصر التقريب»: إنه أشهر الروايتين عن العنبري» 
وقيل: إن العنبري زاد على نفي الإثم أن كل مجتهد فيها مصيب» حكاه عنه 
ابن قتيية . 

قوله: (واحدٌ المصيبٌ) مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. 

وقوله: (ومنكرٌ الإسلام) مبتدأ خبره قوله: (مُخْطِ) . 

وقوله: (لا إثم في العقلي... إلخ) وفي نسخة بدل هذا البيت: 

لا إِنْمَ فِي الْعَمْلِيَ قِيلَ مُظْلَقَا وَقِيلَ إِنْ يُسْلِمْ وَعَنْهُ الْمُنْتَمَى 

وقوله: (وفي التي لا قاطعٌ... إلخ) يأتي معناه مع ما بعده. 

۱۲۸٩ 7584 85 A۲ ۸۱ 14٠.٠: 4‏ _ أشار بهذه 
الأبيات إلى القسم الثاني» وهو غيرٌ العقليات» وهو أيضاً نوعان: 

(النوع الأول): ما ليس فيه نص قاطعٌ وفيه قولان: 

(الأول): أن كل مجتهد فيه مصيبٌ» وعليه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
صاحبا أبي حنيفة» وابن سُريج من الشافعية» وهو المراد بالباز» فإنه كان 
يُكَقّب بالباز الأشهب» والشيخ أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر 


الكتاب السابع: في الا جتهاد 
> ص ۲د = 


فالواماه هه هام م م واواة ةو و وهر وو مالع و فوا م وه هو و م وو ناه وه اواو ميف مد نم وافور و يه هاش قاس م وه يع م اواو و وام ووو تاكاه يام ماه ةمه 


الباقلاني» ثم قال الأخيران؛ أى: الأشعري› والباقلاني: إن حكم الله تابع 
لظن التهد فما ظنه فهو حكم الله في حقهء وفي حق ملد وقال الثلائة 
الأولون: إن في كل حادئة أمراًء لو حَكمَ الله فيها لم يَحكُم إلا به» وقالوا 
أيضاً فيمن اجِتَهِدَ» ولم يُصَادِف ذلك الحكم: إنه أصاب اجتهاداً لا حكماًء 
وابتداءً لا انتهاء . 

(والثاني) : وعليه الجمهور أن المصيب فيها واحدٌء قالوا: ولله تعالى في 
كل واقعة حكم سابقٌ على اجتهاد المجتهدين. 

ثم اختلفواء فقال بعضهم: لا دليل عليه وإنما هو كَدَفِينِ يصادفه من 

س الله» والصحيح أن عليه أمارات؛ أي : دلیلاً ظنيًّاء وبه قال الأئمة 
الأربعة» وأكثر الفقهاء. وكثير من المتكلمين» وعلى هذاء فقال بعضهم : : لم 
يُكلّف المجتهد بإصابته؛ لخفائه» وغموضه» والأصح أنه مكلف بإصابته؛ 
لإمكانهاء وعلى هذا فقال بعضهم : يأثم المخطئى ؛ لعدم إصابته المكلّفك به 
والأصح لا يأثم؛ لبذله وسعه في طلبه» بل يؤجرء لقوله 4ة : «إذ اجتهد 
الحاكم» فأصاب. فله أجران› وإن أخطأ فله أجر), لكن هل يؤجر المخطىئ 
على القصد للصواب والاجتهاد» أو على القصد فقط؟ فيه وجهان للشافعية» 
صحح الثاني المزني؛ إذ لا يؤجر على نفس الخطأء وقد أشار الناظم إلى هذا 
بقوله: (بل اجره لقصده مُنْحَتِم) . 

وقوله: (لدى صاحبي النعمان) بالدال المهملة» بمعنى عند» ووقع في 
معظم النسخ» بلفظ: (لذي»» بالذال المعجمةء بدل المهملةء ولام جارّة 
وهو غلظ؛ لأن (ذي) لا تضاف إلى الوصف» وإنما تضاف إلى اسم الجنسء 
نحو (ذي مال)» ووقع في نسخة: (روى صاحبي النعمان)» وهو أيضاً غل 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (تَمٌ أَمُ) أي: هناك أمرّء (لو حَكَم) الضمير الفاعل فيه لله تعالى» 
(كان به) أي: كان حكمه بذلك الأمر. 


وقوله: (مَنَ لم يصايفْة اتسَم)؛ وفي بعض النسخ: (لو لم يصادفه. . . إلخ) 





الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


7 ورد الْمُصِيبٌ بِالْإمَاع مغ قَاطِع وَقِيلَ بِالنُرَّاعٍ 
وَتَفْيْ إِنْم مُخْطِن ذو الانْيِقَا ون ل انَفِقَا 
(مسألة)!"' 


١‏ - لا نق يُنَْضُ الحْكم بِالِاجِتَهَادٍ قَطعاً نَإِنْ حالف نَضَّا بَادِي 
۹ - أ ظَاهِرا وَلَرْ اسا لا خَفِى َو كمه عير رَأَيِهِيَفِي 
- أو بخِلاف نص مَنْ قَلَنَهُ بقن وَإنْ نخ وَمَا أَشْهَدْ 


أي : من لم يصادف ذلك الحكم انّضّف بأنه أصاب اجتهاداً لا حكماً. . . إلخ. 

فقوله: (أصاب... إلخ) بتقدير حرف مصدري مجرور بحرف جر محذوف؛ 
أي : اتصف بالإصابة. 

وقوله: (وأنَّ مَنْ أخطأه لا يأثم) وفي ب بعض النسخ: (وأن من أخطاه لا 
يَأنّم) بتخفيف الهمزة» وعليه ينبغي أن يكون (يؤثم), بالتشديد مبياً للمفعول ؛ 
أي: لا يُنسب إلى الإثم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

١١80/05‏ - أشار بهذين البيتين إلى (النوع الثاني): وهو ما فيه 
قاطعٌ › من نصّء أو إجماع» والمصيب فيه واحد بالاتفاق» وإن دَق مسلك 
ذلك القاطع. وقيل: على الخلاف في النوع الأول» وهو غريب» فإن أخطأ 
من غير تقصير في الاجتهاد لم يأثم في الأصح؛ لما تقدم» والقولٌ بالإثم هنا 
أقوى منه في النوع الأولء فإن قَصَّرَ أَئِمّ بالاتفاق؛ لتركه ما يجب عليه من 
بذل الوسع. 

قوله: (وفردٌ المصيبُ) مبتداً مؤخر وخبر مقدم. 

وقوله: (ذو الانتقا) أي: ذو الاختيار؛ أي: إنه القول المختار. 

وقوله: (فعليه اثُفِقًا) الضمير لإثم المخطئ» والفعل مبني للمفعول» 
والألف للإطلاق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

]١1[‏ أي: هذه مسألة في بيان هل يُنَقَض الحكم الاجتهاديٌ؟ 

1A4 “A^‏ ۹۰ - أشار - رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أن 
المسائل الاجتهادية لا يجوز نة نقض الحكم فيها» لا من الحاكم نفسه» إذا تغير 











الكتاب الشابع: في الا جَيَهَادِ 
۱۹۱ نَم تَمَيِّرَاجْيِهَادُمِنَهُ أَوْ إمَامِهِ فى حَظْرمًا حَلف حَكوا 


اجتهاده» ولا من غيره اتفاقاً» حَكى ابنُ الصباغ عليه إجماع الصحابة؛ لأنه 
يؤدي إلى أن لا يَسِتَقِرٌ حكم أبداً؛ إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض» 
وهكذاء لكن يعْمَّل بالاجتهاد الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد 
الأول» نعم إن تَبَيّن أنه خالف نصًا من كتاب» أو سنة» أو إجماعاء أو 
ظاهراًء جليّاء ولو قياساً نقِضّ. 

قال الماوردي: ومحل ذلك أن يكون النصّ المخالّف موجوداً قبل 
الاجتهادء فإن حَدَث بعده ‏ وهذا إنما يتصور في عصره ية - لم ينقض ما 

قال الناظم: يُتَصَوّر بعد عصره» بأن ينعقد الإجماع بعد الاختلاف على 
القول بجوازه. 

واسّني من المسائل الاجتهادية صورتان يُنْقَضُ فيهما الحكم: 

(الأولى): أن يَحكُم المجتهد بخلاف اجتهاد نفسهء بأن يُقَلّدَ غيره» فإنه 
ينض ؟ لامتناع تقليده فيما هو مُجتهّد فيه. 

(الثانية): أن يحكم المقلّد بخلاف نص إمامه؛ لأنه في حقه لالتزامه 
تقليده» كنصٌ الشارع في حق المجتهد. 

قلت: فى إطلاق استثناء المسألتين نظر لا يخفى؛ لأنه إن كانت المخالفة 
لأجل دليل اقتضَى ذلك فلا يجوز النقض» فتنبهء والله تعالى أعلم. 

قوله: (بادي) أي : ظاهر» وهو خبر لمحذوف؛ أي : هو باد» والجملة 
صفة ل (نضّا)ء وُقِف عليه على لغة ربيعة» وقوله: (لا خَفِي) أي: ولو كان 
الظاهر قياسا غير خفي» وهو الجليّ. 

وقوله: (أو حكمٌّةٌ) مبتدأ خبره جملة (يَفِي)» والجملة عطف على جملة 
الشرط . 

وقوله: (يُنْقض) جواب (إن)ء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وإن يَنكخ... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى بعض الفروع المخرّجة على الأصل المذكورء 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
65 - وَمَنْ َير امهِهَائهُ وجب إِمْلامُ مُْتَفتٍ بو كَيْمَا القلَب 
۳ - وَالْفِمْلُ لا يُنْقَضْ وَلَا يَضْمَنُ ما يَثْلَفْ فَإِنْ لِقَاطِع فَأَلْرْمَا 


وهو أن من تكح بغير إشهادء أو بغير ولي؛ لاعتقاده صحته باجتهاد» أو تقليد» 
ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقنّده فهل يَحْرّم عليه» ويلزمه مفارقتها؟ المختار 
عند ابن الحاجب: نعم» وصححه في «جمع الجوامع)؛ لظنه الآن البطلان» 
وهذا ما حكاه الرافعي عن الغزالي» ولم ينقل غيره. 

قلت: دَعْوَى بطلان مثل هذا النكاح محل نظرء والله تعالى أعلم. 

وقيل: إن اتصل به حكم فلاء وإلا حَرّمت» وجزم به البيضاوي» والهندي. 

قوله: (وما أشهده) من الحذف والإيصال؛ أي: ما أشهد عليه؛ أي: على 
نكاحه. 

وقوله: (في حظرها) أي : في تحريم تلك المرأة المنكوحة» والجار 
والمجرور خبر مقدم ل (خُلف)» والجملة جواب الشرط بتقدير الفاء» وجملة 
(حَكّوا) صفة ل (خُلْف). والله تعالى أعلم. 

۲ _ أشار بهذا البيت إلى أن من أَقْتَى بشيء» ثم تغير اجتهاده لزمه 
إعلام المستفتي بذلك» ليكف عن العمل بما أفتاه» إن لم يكن عَمِلَء فإن كان 
عَمِلَ لم ينقض؛ لأن الاجتهاد لا ينمض بالاجتهاد كما تقدم. 

فقوله: (كيما انقلب) هكذا في نسخةء وهي أوضح مَبْنَى ومَعْنَى؛ أي: لكي 
يرجع المستفتي عن العمل بالفتوى السابقة» وفي نسخة: (كي يَنَقَلِبٍ)» وهي 
أيضاً واضحةء كسابقتهاء وفى أخرى: (كيما رهب) وهو من باب تعب؛ أي: 
خاف؛ أي: لكي يخاف العمل بالفتوى السابقة» وفي نسخة: (كيما وهب) 
بالواو» وهو غلط» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

۴۳ _ أشار بهذا البيت إلى أنه إذا عمل بفتواه في إتلاف مال» ثم بان 
خطؤه» فإن لم يخالف قاطعاً لم يَضْمَّن؛ٍ لأنه معذور» وإن خالف قاطعاً ضَمِنَ 
لتقصيره» والكلام في المجتهدء فلا يحتاج إلى تقييده بمن هو أهل للفتوى» 
كما نقله النووي عن الأستاذ أبى إسحاقء» فإن من ليس أهلاً لها لا ضمان 
عليه لتقصير المستفتي. ۰ 











الكتاب الشابع: في الاجتهاد 
کک للب راوو)- 


(مساألة)1١!‏ 
2 و 2 o‏ 2 0 8 و 37 7 س ر و 
١8١118‏ يتجوز أن بقال للتبئ احكم بمّاتشكً أو صَفيّ 


م سد ا سر اس ع ص 2 ب لاسي م2 س تي 
140 - فهو صوَات ويكون مدركا شرعا وتفويضا يُسَمّى ذالكا 


س 


5 - الها الْمَنْع لِمَالِمِ وَلْمْ بقع عَلَى الْأقْوَى وَمُوسَى قَذ جَرَم 


فقوله: (لا ينقض) (لا) نافية» وجُزم الفعل للضرورة» ومثله (يَخْلَفَ) من 
باب تَعِبَء وقوله: (فَأَنْزْما) فعل أمرء من الإلزام» رباعياًء والألف بدل من 
نون التوكيد الخفيفة» والجملة جواب الشرط؛ أي: فإن كان مخالفاً لقاطع 
فألزمنه الضمانء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

]1١[‏ أي: هذه مسألة في بيان حكم تفويض الحكم إلى العالم: 

4 أشار ‏ رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن 
مستتد الحكم الشرعي أمور: 

(أحدها): التبليغ عن الله تعالى» وهذا يختص بالرسل . 

(الثاني) : المستفاد من الاجتهادء وهذه وظيفة علماء الأمة» وفي جوازه 

(الثالث): المستفاد من التفويض» بأن يقال لنبي أو مجتهد على لسان نبي: 
احكم بما تشاء» فما حَكمتَ به فهو صواب موافق لحكمي» والأكثرون على 
جوازه؛ إذ لا مانع منه» ويصير قوله من جملة المدارك الشرعية. 

وقيل: بالمنع. 

وقيل: بالجواز للنبي دون العالم؛ لأن رتبته لا تبلغ ذلك» واختاره ابن 
السمعاني» وتردّد الشافعي في ذلك» واختّلِف في محل تردده» فقال الإمام 
في الجوازء وقال الجمهور في الوقوع مع جزمه بالجوازء وعلى الجواز 
المختار أنه لم يقع» وجزم موسى بن عمران من المعتزلة بوقوعه» واستند 
إلى حديث «الصحيحين»: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»؛ أي: لأوجبته عليهمء وإلى جديث مسلم: «يا أيها الناس قد 
فَرَضَ الله عليكم الحج فَحُجُواه. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 








الجليس الصالح الناقج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


1 - َظِيرُ مَذَا الْخُلفُ في أَصْل شهر تَمْلِيقٌ أَمْر بِاخْييَار مَنْ اير 
(مسألة)1١!‏ 
6 الْحَدُ لِلتَقْلِيدٍ أَحْذ الْقَوْلِ مِنْ حَيْتُ دَلِيلَهُ عَلَيْهِ مَارْكنْ 


فسكت. حتى قالها ثلاثاًء فقال: «لو قلثٌُ: نعم لوجبت» ولما استطعتم». 

وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدَّعَى؛ لجواز أن يكون حير فيه؛ أي: في 
إيجاب السواك وعدمهء وتكرير الحج وعدمه» أو يكون ذلك المقول بوحي» 
لا من تلقاء نفسه. 

قوله: (أو صفي) أي : مُختار من الناس» والمراد به العالم. 

وقوله: (وموسى قد جزم) بالجيم» والزاي؛ أي: جزم بوقوعه» وفي 
نسخة: (خَرَّم) بالخاء المعجمة» والراء المهملة» والخرم يطلق على القطع. 
فيكون بمعنى ما قبله» والله تعالى أعلم. 

۷ - أشار بهذا البيت إلى أن نظير المسألة المتقدمة تعليق الأمر 
بالا ختيار؛ وفي جوازه خلاف» قيل: لا يجوز؛ لما فى ذلك من التضاد؛ إذ 
الأمر يقتضي الجزم بالفعل» والتخيير مناف له» وقيل: يجوز. 

قال الشيخ المحليّ: وهو الظاهرء والتخيير قرينة على أن الطلب غير 
جازم وقد روى البخاري أنه ئة قال: «صلوا قبل المغرب»»ء ثم قال في 
الثالثة: «لمن شاء». وهذه المسألة ذكرّت هنا استطراداًء وإلا فمحلها مبحث 
الأمر. ْ 

فقوله؛ (نظير هذا) مبتدأ خبره قوله: (الخلف)» ويجوز العكس . 

وقوله: (في أصل) متعلّقٌ ب (الخلف)» وفوله: (شهر) بالبناء للمفعول» ومثله 
(أصر) آخر البيت. 

وقوله: (تعليق أمر) خبر لمحذوف؛ أي: هو تعليق أمر» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

]١[‏ أي: هذه مسألة في بيان التقليد: 

۸ _ أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى تعريف التقليده 











4 . وَلَازِمٌ لِمَيْرذِي امْجيِهَاهٍ وَقِيلَ إِنْ بَانَ انْيِمَا الْمَسَادٍ 
وَقِيلَ مَالِمَالِمأَنْ قَلَّدَا وَلَوْيَكُونُ لَمْيَصِرْمُجْتَهِدَا 


الأخذ بقول الغير من غيره معرفة دليله» والمراد بأخذ القول تَلَمّيه بالاعتقادء 
عمل به آم لاء وخرج به أخذ غير القول من الفعل» والتقرير عليه» فليس 
بتقليد» وبما بعده أخذ القول مع معرفة دليله» فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل . 

قلت: وهذا التعريف يبُطل ما تقدم من تقسيم المجتهد إلى مطلق» ومقيد» 
ومجتهد الفتوى؛ لأن الأخيرين ما صارا مجتهدين إلا لمعرفتهما أدلة المجتهد 
المطلق» فإذا ثبت لهما معرفة ذلك» فقد بطل كونهما مقلّدينَ له» فافهم» ولا 
تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد» والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل . 

8 أشار بهذا البيت إلى أن غير المجتهد ا التقليد مطلقاً» عاميًا 
كان» أو عالماً؛ لقوله تعالى: #مَتَمَلوَا أَهْلَ ألذَّمْ إن كنثر تشر لا مرد [النحل : 
۳ والأنبياء: ۷]. 

وقيل : إن كان عالماً لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمه بشرط أن يتبين له صحة 
اجتهاد من مده بأن يتبين له مُستتده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطإ الجائز. 

قلت: هكذا قالواء ويا للعجب إذا تبين له مستنده» وصح لديه دليله» فأين 
محل التقليد؟ أفلا يكفيه أن يَعْمَل بما وصل إليه علمه» أو لا يصح منه عَمَل 
ما حتى يَعْتَقِدَ لزوماً أنه لا يَعْمّل هذا العمل إلا تقليداً لفلان المجتهد» لا لما 
أوجب الله تعالى عليه من العمل بما علمه؟ إن هذا لهو العجب العجاب!!! 

٠‏ 9 أشار بهذا البيت إلى أن بعضهم قال: لا يجوز التقليد لعالم» وإن 
لم يبلغ رتبة الاجتهاد؛ لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل» بخلاف 
العام . 

قلت: هذا القول هو الحقٌّ الذي لا مِرْيَةَ فيه» وهو الذي كان عليه السلف 
الصالحون ‏ رحمهم الله فقد كان فيهم عوامٌء فكانوا يسألون أهل العلمء 
وكان فيهم علماء ووظيفتهم العمل بعلمهم» وإجابة مَّن سألهم» وإذا استشكلوا 
مسألة سألوا من هو أعلم منهمء ولا تجد فيهم من يُنسَّبٌ إلى أيْ شخص 





٠ CB‏ الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب اساطع 
١‏ يل وَلَا الْعَابِيَ وَالْمُجْتَهِدُ إِنْ يَجْتَهِدْرَظَنَ لَايُقَلَدُ 
كلك إن لَمْ يَجْتَهِد عَلَى الأصّحْ ‏ تَالِنْهَا الْجَوَارُ لِلْمَاضِي وَضَحْ 
۳ - وَقِيِلَ للضّيق وَقِيلَ إِنْ يَرَى أعْلَّى وَقِيلَ فِي الَّذِي لَهُ جَرَى 


<١ لحصتاد‎ 


3 


كان» وإن كان أعلم الناس» فلا يقال لأحدهم: بكري ولا عُمَريَء ولا 
عثماني» ولا عَلَويَ» ولا هُرَيريَء وهكذاء نسبة إلى مذاهب أبي بكر» عمرء 
وعثمان» وعلي» وأبي هريرة» وغيرهم وو مع أن فيهم عوام» كما هم في 
عصرناء وقبله» فما جاء هذا التمذهب» إلا بعد فترة طويلة بعد القرون 
المفضلة» وإلى الله المشتكى» وبه المستعان. 

قوله: (ما لعالم أن قلدا): (ما) نافية و(أن) مصدرية؛ أي: ليس لعالم 
تقليد» والله تعالى أعلم. 

١ل‏ ۱۳۰۲ 13١"‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه قيل: لا يجوز التقليد 
للعامي أيضاًء وعليه معتزلة بغداد» فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم» 
وقالوا: إنما يَرْجِع إلى العالم لينبّهه على أصوله. ش 

قلت : هذا قول باطل بلا شك» فإنَّ الله تعالى يقول: #مَسْمَلُوَا اَهَل أَلذّمْ إن 
كت م4 [النحل: »]٤١‏ وما أوجب عليهم الوقوف على طريق الحكم» 
بل أمرهم أن يسألوا عن الحكم» ويعملوا بالجواب» وهذا هو التقليد للعوامٌ» 
فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
. وقوله: (والمجتهد) أشار به إلى أن المجتهد إن اجتهد. وظن الحكم وجب 
العمل بما ظنه» وحَرّمٌ عليه التقليد بالاتفاق» وإن لم يكن قد اجتهد ففيه أقوال: 

(أحدها): المنع أيضاً؛ لقدرته على الاجتهاد الذي هو أصل للتقليد» ولا 
يجوز العدول عن الأصل مع القدرة عليه إلى بدله» كما في الوضوء والتيمم» 
وهذا هو الأصح› وقول الأكثرين. 

(والثاني) : الجواز؛ لعدم علمه به الآن. 

(والثالث): الجواز للقاضي؛ لحاجته إلى فصل الخصومة بخلاف غيره. 

(والرابع): الجواز عند ضيق الوقتء بأن يخشى الفوات لو اشتغل 
بالاجتهاد» بخلاف ما إذا لم يضق» وعليه ابن سريج. 


الكتاب السابع: في الاجِيَهَادٍ 
(مسألة)1١]‏ 
4 إن يَتَكَرّرْ حاو وَقَدْ طَرَا ما يَقْتَضِي الرُجُوعَ أَوْ مَا ذْكَرًا 
دَلِيِلَهُ الأول جَدَدَ النَظَرُ حَتْماًعَلَى الْمَشْهُور دُونَ مَنْ وَكَدْ 
5 وكا إِعَادَةٌ الْمُسْتَفْيِي سُوَالَهُ وَلَوْتِبَاءَمَيْتٍ 


(والخامس): يجوز له تقليدٌ من هم أعلم منه؛ لرجحانه عليه بخلاف 
المساوي والأدنى. 

(والسادس): يجوز له فيما يخصه:ء دون ما قتي به غيره. 

قوله: (ولا العامي) بتخفيف الميم للوزن» وهو مجرور بحرف جر مقدّر؛ 
لدلالة قوله: (لعالم) في البيت السابق عليه؛ أي: لا يجوز التقليد للعاميّ. 

وقوله: (في الذي له جرى) أي: يجوز له التقليد فيما جرى لنفسه من 
المسائل» دون ما يفتي به غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في أن تكرّر الحادث هل يقتضي تكرار النظر أم لا؟ 

5, 0506 أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أنه 
إذا تكررت الواقعة للمجتهد» وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنّه فيها أوَلاً 
ولم يكن ذاكراً للدليل الأول» وجب عليه تجديد النظر فيها قطعاً» وكذا يجب 
تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع» ولم يكن ذاكراً للدليل» لا إن كان 
ذاكراً له؛ إذ لو أخذ بالأول من غير نظرء حيث لم يذكر الدليل» كان أخذاً 
بشيء من غير دليل عليه» والدليل الأول لعدم تذكره لا يُْقَةَ ببقاء الظن منهء 
بخلاف ما إذا كان ذاكراً للدليل» فلا يجب تجديد النظر في واحدة من 
الصورتين؛ إذ لا حاجة إليهء وهذا هو المختار. 

وقيل: يلزمه تجديد النظرء لعله يَظمَّر بخطأ. أو زيادة لمقتض» ذكر القولين 
الزركشي ‏ رحمه الله تعالى -. ّ 

وقوله: (وهكذا... إلخ) يعني أن مثل ما ذُكر من وجوب تجديد النظر 
لمجتهد ما يقع للعامي من استفتاء العالم في حادثة) ثم تجددت تلك الحادثة» 





]١1)ةلاسم(‎ 


لے ٠. 26 o‏ و 60 سام م سوس اس وس ر ° 
۷ _ ثالثها المختار فى المَفضول جَاز تَمَلِيذَه إِنْ يَعْتَقِدَ سَاوَى وَمَّاز 


فإنه نظيرٌ المجتهد فى إعادة النظرء فيجب عليه إعادة سؤال من أفتاه؛ إذ لو 
أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذاً بشىء من غير دليل» وهو فى حقه 
قول المفتي» وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه؛ لاحتمال مخالفته له باظلاعه 
على ما يخالفه من دليل» إن كان مجتهداً. أو نص إمامه إن كان مُمّلداًء هذا 
هو الذي صححه الرافعي» واختاره القفال» كما ذكره الزركشي . 

قوله: (ما يقتضي الرجوع) ووقع في نسخة: (الوقوع) بدل (الرجوع)› 
وهو تصحيف . 

وقوله: (ولو تاع ميت) مصدر تابع؛ وفي نسخة: (تبيع ميت)» وهو بمعنى 
التابع؛ أي: ولو كان ذلك العالم مقلد ميتء بناءً على جواز تقليد الميت» 
وإفتاء المقلدء كما سيأتيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . ۰ 

]١[‏ آي هذه مسألة: في بيان حكم تقليد المفضول» والميت» وصفة من 
يجوز تقليده: 

۷ - أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا البيت إلى أنه اختَلِم في جواز 
تقليد المفضول من المجتهدين على أقوال: 

(أحدها): ورجحه ابن الحاجب: يجوز؛ لوقوعه في زمن الصحابة 
وغيرهم» مشتهراً من غير إنكار. 

(ثانيها): لا يجوز؛ لأن أقوال المجتهدين في حق المقلّد كالأدلة في حق 
المجتهد. فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من 
الأقوال» والراجح منه قول الفاضلء ويعرفه العامي بالتسامع وغيره. 

(ثالئها): يجوز لمعتقده فاضلاً غيرّه» أو مساوياً له» بخلاف من اعتقده 
مفضولاً كالواقع» جمعاً بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل . 

قلت: هذا القول رجحه في «النظم» تبعاً لأصلهء وعندي أن القول الأول 
هو الأرجح؛ لأن هذا الأمر هو الواقع في عهد النبي بيا وخلفاته الراشدين» 


الكتاب السّابع: في الا جَيَهَادٍ 
mmm‏ ر٣‏ 


49~ 0 


۴۰۸ - فَالْبَحْتُ عَنْ أَرْجَحِهِمْ لا يَلَرَم أو د يَعْتَقِدْ رُجَْحَانَ فَرْدٍ ينهم 
4 - كَليَعَعَيّن وَالِْي عِلْماً جخ فَؤْقَ الي في َرَج عَلَى اصح 


8 اس 


۳1۰ وك لد المَيّتُ فِي القوي تَالِمُّهَا بشَيطٍ قفد الْسَء 


ومن بعلهم 2 فقد كان الناس يستفتون الصحابة کن“ والنبي بي بين أظهرهم. 
ويستفتون عليّاء ومعاذا وغيرهما من الصحابة وأبو بكر» وعمر 3 بينهم › 
وهلمٌ جرّاء من غير نكيرء فتبصر» والله تعالى أعلم. 

قوله: (وماز) الواو بمعنى (أو)» و(ماز) بمعنى تمیز وعلا؛ أى : أو اعتقده 
فاضلاً متميّزاً على عیره» وفي نسححة : (وفاز) أي : فاز بالفضل على غیره» 
والله تعالى أعلم. 

۸ ۹ 3 أشار بهذين البيتين إلى أنه على القول الثالث الذي 
اختاره» وهو جواز تقليد المفضول لمن اعتقده فاضلاً أو مساوياً لا يجب 
البحث عن الأرجح من المجتهدين ؛ لعدم تعيُّه بخلاف من منع مطلقاً . 

وأشار بقوله: (أو يَعْتَقِد رجحان فرد منهم) إلى أنه إن اعتقد العاميٌ 
رجحانَ واحد من المجتهدين تَعَيّن عليه تقليده» وإن كان مرجوحا في الواقع؛ 
عملاً باعتقاده المبن عليه الحكم . 

وأشار بقوله: (والذي علماً رَحَحَ... إلخ) إلى أن الراجح علما فوق الراجح 
وَرَعا فى الأصح؛ لآن لزيادة العلم تأثيراً في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع. 

وقيل: بالعكس؛ لأن لزيادة الورع تأثيراً في التثيّت في الاجتهاد وغيره» 
بخلاف زيادة العلم. ويحتمل التساوي؛ لأن لكل مُرَجّحاًء وهذه المسألة مبنيّة 
على وجوب البحث عن الأرجح المبنيّ على امتناع تقليد المفضول. 

قوله: (فالبحث عن أرجحهم) مبتدأ خبره جملة (لا يلزم) ». وفي نسخة: 
«بالبحث عن أرجحهم) وعليه فالجار يتعلق ب (لا ثُلرَمٌ) » والفعل مبني 
للمفعول» بخلافه في الأولى» فهو مبني للفاعل . 

وقوله: (أو يَعْتَقِدْ)) بالجزم عطفا على (ِيَعْتَقِدْ) في البيت قبله» وجوابه قوله: 
(فَليَتَعَيّن) » والله تعالى أعلم. 

5٠‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف فى جواز تقليد الميت على أقوال: 
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(مسألة)1١!‏ 
1 وجو اشيم مَنْ قَدْ عرفا هُلاً لَه أو ظَنَّ حَيْتُ لا خَمَا 
۲ - بِشُهْرَة باليلم وَالْعَدَالَهُ َو انيَصّابه وَالِإسْيِفْنَا لَهُ 


۳ وَكَوْ كود فاضا وَقَبِ[ لا ذَا في الْمُعَامَلَاتِ لا مَنْ جَهِلَا 


(أحدها): نعمء لبقاء قوله: كما قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت 
أربابها . 

(الثاني): لاء وعليه الإمام الرازي» قال: لأنه لا بقاء لقول الميت» بدليل 
انعقاد الإجماع بعد موت المخالف» قال: وتصنيف الكتب بعد موت أربابها 
لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث» وكيفية بناء بعضها على 
بعض» ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه. 

وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين. 

(الثالث): يجوز إن فُقِد الي للحاجة» بخلاف ما إذا لم يُمْقَد. 

وزاد في "جمع الجوامع 

(رابعاً) : عن الصَّفِيَ الهندي» أنه يجوز تقليده فيما نَمِل عنه» إن نقله عنه 
مجتهد في مذهبه؛ لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمرٌ عليه» وما لم يستمر 
عليه فلا يَنقّل لمن يقلّده إلا ما استمرٌ عليه» بخلاف غير قاله الصفي 
الهندي. وأسقطه الناظم ؛ لن ابن السبكي اعترضه بأنه في غير محل النزاع. 

قوله: (وَقُلَد) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (الميِّتُ) بتشديد الياء 
ويجوز تخفيفهاء إلا أن الأول هنا متعين للوزن» ويحتمل أن يكون بصيغة 
الأمرء و(الميت) مفعول؛ أي: يجوز لك تقليد الميت» والله تعالى أعلم. 

[1] آي هذه مسألة في بيان صفة من يجوز استفتاؤه 

5552١‏ _ أشار بهذه الأبيات إلى أنه يجوز استفتاء من 
عرف بأهلية الإفتاء» باشتهاره بالعلم» والعدالة» أو ظن أهلاً له بانتصابه 
للإفتاء مع استفتاء الناس لهء وتعظيمهم إياه بالعلم» ولا فرق بين القاضي 
وغيره. 


5 2 وَحَنْمُ بَحْثِ عِلْمِهٍ وَالَاكْيِمَا بالسَّثْر وَالْوَاحِدٍ في ذا الْمُفْعمم 


وقيل: إنما يُفتى القاضى فى العبادات دون المعاملات» لاستغنائه بقضائه 
فيها عن الإفتاء» وعن القاضي شريح أنه قال: أنا أقضي» ولا أفتي. 

وأشار بقوله: (لا من جُهلا)؛ إلى أنه لا يجوز استفتاء من جهل أمره في 
العلم» والعدالة؛ لأن الأصل عدمهما. 

قوله: (وجوّز) بالبناء للمفعول» ويحتمل كونه بصيغة الأمرء و(عُرف) بالبناء 
للمفعول» وكذا (ظَنّ). و(جُهلا) » والألف للإطلاق» والله تعالى أعلم. 

614 9 أشار بهذا البيت إلى أنه يجب البحث عن علمه بأن يُسأل الناس 
بالظاهر فيها . 

وقيل: لا بد من البحث عنهاء والفرق بين العلم والعدالة» حيث صَحَح 
وجوب البحث عن العلم دونها أن العلم ليس غالبا في الناس» بل هو قليل» وعلى 
خلاف الأصل» والغالب من حال العلماء العدالة» والفسق خلاف الأصل. 

قال النووي: والوجهان في البحث عن العدالة في المستور» وهو الذي 
ظاهره العدالة» ولم يُخْتَبّر باطنه» أما المجهول أصلاً فتَقَدّم أنه لا يجوز 
استفتاؤه وفاقاً . 

وحيث وجب البحث» فهل يكفي خبر الواحد كعدل » وعدلين » أو لا بذ 
من عدد التواتر؟ احتمالان للغزالى» أصحهما الأول. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: يقبل في أهليته خبر عدل. 
- قال النووي: وهو محمول على من عنده معرفة يُمَيّرْ بها الأهل من غيره» 
ولا يُعتّمد فى ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك. 

قوله: (وحَثُمٌ بث علمِه) بالإضافة مبتدأ» وقوله: (والاكتفا) عطف عليه 
وقوله: (المقْتَفَى) خبر المبتدإء وقوله: (بالسّتر) بفتح السين؛ أي: كونه 
مستوراء وقوله: (والواحد) بالجرٌ عطفا على (السّتر) أي: وجوب البحث عن 
علمهء والاكتفاءٌ بكونه مستوراً» وبخبر الواحد, هو القول المختارء والله 


تعالى أعلم. 
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6 وَجَارَ عَنْ مَأَخَذِه إِنْ َال مُسْتَرْشِداً وَلَيْبْوِ إنْ كان جَلِي 


]١!)ةلأسم(‎ 


ےم ور قلع وس :ع جه کر 7" ا عومسم 
۱۳۹ - يجوز للمجتهد المقسد بالمَذهب الإفتاء في المعتمد 


اا 


۷ - نَالِثْهَالِمَفْدورَالرَابعٌ جََازَلِمَنْ تَلَدَ وهو الْوَاقِعُ 
6 وَالْمَّنعَ لِلْعَامِيَ مُطْلَّقاً وَلَوْ دَلِيُهًا نَصصّ عَلَى الأَنُوّى رَأَوْا 

٠‏ - أشار بهذا البيت إلى أن للمستفتي أن يسأل العالم عن مَأخذه فيما 
أفتاه به؛ استرشاداً» لا تعنّتأء وعلى العالم بيانه إن كان جلياًء فإن كان بحيث 
يمَّصر فهمه عنه فلا؛ صوناً لنفسه عن النَّعَبٍ فيما لا يفيد» ويَعتَذِر إليه بخفاء 
الْمُذرَكِ عليه. ۰ 

قوله: (إن يَسأل) يحتمل كون (إن) شرطية» أو مصدرية. وفوله: (إن كان 
جلي) : (إن) فيه شرطية» و(جلي) خبر (كان) وقف عليه بالسكون على لغة 
ربيعة» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

[1] أي: هذه مسألة في بيان الخلاف في فتوى المجتهد المقيّدء وفي 
خلؤ العصر عن مجتهد؟ 

25225765 أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الأبيات إلى أنه 
اختّلف في جواز إفتاء المجتهد المقيّد على أقوال: 

(أحدها): وهو الأصح أنه يجوز الإفتاء بمذهب إمامه؛ لوقوع ذلك في 
الأعصار متَكَرّراً شائعاً من غير إنكار» قال في «شرح المهذب): هذا هو 
الصحيح الذي عليه العمل من مَدَدٍ طويلة. 

قلت : الصواب عندي أنه يجب عليه أن يُفْتِي بما دلَّ عليه الدليل الصريح 
الصحيح. وإن خالف مذهبهء والله تعالى أعلم. 

(الثاني): لا يجوز؛ لانتفاء وصف الاجتهاد عنه» وإنما يجوز الإفتاء 

(الثالث): يجوز عند عدم المجتهد المطلق؛ للحاجة إليه» لا مع وجوده. 

(الرابع): يجوز للممَيّد الإفتاء» وإن لم يكن قادراً على التفريع والترجيح؛ 














الكتاب الشابع: في الا جبَهَادِ 
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ع 


٠64‏ -_جَارَ خُلو الْمَضْرِ عَنْ مُجْتَهدِ وَمُطْلَقاًيَمْنَعُ قَوْم أَحْمَدٍ 
7١‏ وَابِنُ دَقِيقٍ اليد لا إِنْ أت أَشْرَاطْهَا وَالْمُرْئَضَى لَمْ يَنْبْتِ 


لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامهء وإن لم يُصَرّح بنقله عنه» وهذا هو الواقع في 
الأعصار المتأخرة. 

وأشار بقوله: (والمنع للعامي... إلخ) ‏ بتخفيف الميم للوزن ‏ إلى أن 
الأصح عدم جواز إفتاء العامي إذا عَرَفَ حكم الحادثة مع دليلها. 

وقيل: يجوز. 

وقيل: يجوز إن كان دليلها كتاباً أو سنة» وإلا فلا. 

قلت: هذا هو الأصح عندي؛ لأنه عالم بالمسألة ودليلهاء قد أمر الله 
تعالى الجاهل أن يسأل من هو عالم بالحكم» وهذا عالم به» فيجب عليه 
الجواب» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

۹ ۱۳۲۰ ۔ أشار بهذين البيتين إلى أنه اختُّلِيف هل يجوز خلوٌ الزمان 
عن مجتهد مطلق أو مقيد؟ على أقوال: 

(أحدها): نعم» وعليه الأكثرون. 

(الثاني): لاء وعليه الحنابلة. 

(الغالث): قال ابن دقيق العيد: لاء ما لم َأتِ أشراط الساعة الكبرى» 
كطلوع الشمس من مغربهاء فإذا أتت جاز الخلوٌ عنه. 

قلت: ما قاله ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو الحقٌّ عندي؛ للحديث 
الآتي» والله تعالى أعلم. 

ثم على الجواز أنه لم ينبت وقوعه. 

وقيل: يقع. دليل عدم الوقوع حديث «الصحيحين»: ١لا‏ تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر اللها؛ أي: الساعة» والمراد إتيان 
الأشراط المذكورة. ٠‏ 

قال البخاري وغيره: هم أهل العلم. انت 

ودليل الوقوع حديث «الصحيحين» أيضاً: (إن الله لا يه يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد» ولكن قيض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبي عالماً اتخذ 
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ک۹ ا ص 
١-إذا‏ بِمَوْلٍ مُفْتٍ الْعَامِي َيل لَيْس لَه الرْجُوعٌ إِجْمَاعاً تُقِل 
۲ - وَقِيِلَ بالافكاء يَلْرَمٌ الْعَمَلُ وَقِيلَ بالشُرُوع قِيلَ أَوْ حَصَلُ 
۳ -_ مِنْهُ الْجِرّ م وَرَأَى السَمْعَانِي إن مَالَتِ النَّفْسْ لِلاطّْمِئْتَانِ 
5 - وَابْنُ الضَّلاح وَالنَوَاوِي إِنْ قُقِدْ سواه وَالنَخْيِيرَ جوز إن وُجذ 
06 وَصّحّحَ الْجَوَارُ في حُكم سواه وَلِإلْجِرَامُ بِمُعَينْرَا 


الناس رؤوساً جُهالاء فمُيلواء فأقتوا بغير علم فضَلُواء وأضَنُوا. 

وحديث البخاري: «إن من أشراط الساعة أن يُرْفَع العلمء ويَْبْت الجهل». 
والمراد برفع العلم قبض أهله. 

قلت : لا خلاف بين الأحاديث المذكورة» بل هي على معنى واحد» وهو 
أن المراد بالحديثين الأخيرين عند قرب الساعة» فيكونان بمعنى الأول؛ أي: 
إن قبض العلم» ورفعه يكون عند قرب الساعة بظهور أشراطها المذكورة» والله 
تعالى أعلم . 

۳۲١ ۲۲ ۳ ۳۲۲ ۱‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أن 
العامي إذا وقعت له حادثة واستفتى فيها مجتهداًء وعمل بفتواه» فليس له 
الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الحادثة بالإجماع» كما نقله ابن 
الحاجب» وغيره؛ لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به» فإن لم يَعْمّل فله 
الرجوع فيها إلى غيره. 

وقيل: لا يلزمه العمل بفتواه بمجرد الإفتاء. 

وقيل: يلزمه إن شَرَعَ في العمل» بخلاف ما إذا لم يَشْرَع . 

وقيل: لا يلزمه العمل به إلا إذا التزمه. 

وقيل: يلزمه العمل إن وقع في نفسه صحةٌ ذلك» وإلا فلاء واختاره ابن 
السمعاني. 

وقال ابن الصلاح: الذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه 
الأخذ بفتواه بمجرد الإفتاء» وإن لم يلتزمه» ولا سكنت نفسه إلى صحته» وإن 
وَجَدَ سواه تَخَيّر بينهما» وصححه النووي. 

قلت: هذا التفصيل هو الراجح عندي» والله أعلم. 








الكتاب السّابع: في الا جَيَهَادِ 

7 2 زجح أو مُسَاوباً وَل لَه خُرُوجَهُ عَنْهُ وَلَوْ فِي مَسْأَلَهْ 
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۷ - ثَالِثهَا لا البَعْض وَالتََبع لِرْخْصٍ عَلى الصَّحِيح يُمْنَعُ 


وأشار بقوله: (وصّحّع الجواز... إلخ) إلى أن الأصح جواز رجوعه إلى 
غيره في حكم آخر غير تلك الحادثة. 

وقيل: لاء ويتعين عليه استفتاء الذي استفتاه في تلك الحادثة؛ لأنه بسؤاله 
إياه» والعمل بقوله التزم مذهبه. 

قلت: هذا قول ضعيف» لا يَسْتّند إلى دليل» والله تعالى أعلم. 

فقوله: (بقولٍ مُفْتِ) متعلق ب (غمل) . 

وقوله: (العامي) بتخفيف الميم والياء للوزن. 

وقوله: (قيل: أو حَصَل) . وفي نسخة: (إن حَصّل) والأولى أوضحء وفاعل 
(حصل) فوله: (التِرَامٌ) . 

وقوله: (وصُمّع الجوارٌ) فعل ونائب فاعله» ويحتمل أن يكون فعل أمرء 
و(الجوارٌ) مفعوله. 

وقوله: (والالتزام... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

530375 أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف هل يجب على العاميّ 
وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين؟ 
على قولين: 

(أحدهما): نعم» وصححه في «جمع الجوامع»» وَقَطَعَ به إِلكيّاء ثم لا 
يفعله لمجرد السَسهّي» بل يختار مذهباً يعتقده ارجح » أو مساويا لغيره. 

(والثاني) : لاء واختاره النووي» فقال: الذي يقتضيه الدليل أنه لا يَلْرَمُه 
التمذهب بمذهب» بل يستفتي من شاء» لكن من غير تَلَقّط للرّحَصء ولعل من 

قلت: هذا الذي اختاره النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو الحقّ؛ إذ هو 
الواقع في القرون الْمُفَضَلةء فليس في عهد الصحابة وء ولا التابعين 
رحمهم الله التزام مذهب معين» بل كان العامي يسأل مَّن شاء من آهل العلمء 
وإنما جاء التمذهب في الأعصار المتأخرة. 





عرد دجي 
کے وین . توميس 
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وقد حقّقت مسألة التمذهب بمذهب معيّن فى «التحفة المرضيّة)» و«شرحها» 
بما يشفى ويكفى » فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

وأشار بقوله: (وإِنَّ له خروجَة... إلخ) إلى أن من التزم مذهبا معيّنا يجوز 

(الثاني): المنع مطلقاً؛ لأنه التزمه. 

(الثالث) : يجوز في جميع المسائل» ولا يجوز في بعض دون بعض . 
يأخذ من كل منها ما هو الأهون, فيفسّقٌ بذلك. 

وقيل : يجوز فلا يفسق. حكاه وؤ فى «الروضة) وأصلها عن ابن أبي هريرة؛ 
مسكى الاعلى عن ي إسحاق المروزي . 
از الآيةء وأما القولان الأخيران فمما لا دليل عليه» ولا حجة يستند 
إليه » فتبصر» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

فقوله: (خروجَة) بالنصب اسم (إنَّ) . 

وقوله: (لا البمبعض) بالجر عطفاً على محذوف؛ أي : يجوز له الخروج عن 
جميع المسائل» لا البعض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

3 لَمَا هَرَعّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ من مباحث علم الفقه عَقَّبها بمسائل 
العقائد» وهي أصول الدين,» وهو علم يُبَحَثْ فيه عما يجب اعتقاده من 
ذات الله وما يجب له» وما يمتنع عليه من الصفات» ويعثة الرسل» وآحوال 
المعاد على قانون الاسلام ومنهم من يسميه علم الكلام؛ لأن أول مسألة 
وقعت فيه مسأئة الكلام. 

وقد قسمه في «جمع الجوامع' إلى قسمين: عِلْمِيَ عَمَّلَنُء وهو ما يجب 
اعتقاده وعلمي لا عملي وهو ما لا يجب معرفته في العقائد. وإئما هو من 
رياضيات العلمء وقد ميّز بينهماء وضمٍ إلى الثاني جملة من علم الحكمة. 


الكتاب الشابع: في الاجتهاد 
CD‏ 


۸-يَمْكَيِعٌ التَفْلِية فِي الْعَقَائِدِ لِلْمَخْر وَالْأَسْتَاذِثُمَ الآيدِي 
64 وَالْعَنْبَرِي جَوَّرَهُ وذ حَظَرْ أَسَلاقُنَا كَالشَافِِي فِيهَا الَظَر 


داي ا بالخلاف في جواز التقليد في أصول الدين› لمناسبة 

قال الثاظم - وحمه الله تعالى -: والتحقيق أن القسم الثاني لا يُسَمَّى أصول 
الدين» وإنما هو من علم الكلام» والأول إن اقترن به نَضْبٌ الأدلة العقلية مع 
حكاية أقوال أهل البدع والفلسفة» فهو علم الكلام أيضاء وإلا فأصول الدين» 
وهذا فرق ما بينهماء وقد حَدَقْتٌ القسم الثاني إلا مسألتين» وعوّضت منه 
مسائل مُهمَّة في القسم الأول خيراً منه» وأتيت بالأول» وهو أصول الدين 
الصّرْفء وأنا أشرحه هنا شرحاً على طريقة أهل السنة من الكتاب والأحاديث 
المتواترة على وجه مفيدء لم أَسْبّق إليه. انتهى كلام الناظم - رحمه الله تعالى - 
فى «شرحه) . 

قلت: هكذا وعد الناظم أن يشرحه على طريقة أهل السئة من الكتاب 
والسئّة» لكن وقع له مخالفات كثيرة لمذهب السلف» متبعاً لمذهب الخلف من 
التأويل وغيرهء وسأنبه على ما يقع له من ذلك إن شاء الله تعالى - أسأل الله 
تعالى التوفيق والهداية› إنه ولي ذلك» والقادر عليه 

٠۳۲۹ ۷۰۸۵۸‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن التقليد فى العقائد فيه أقوال: 

(أحدها): ‏ وعليه الأكثرون» ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني كما 
نقله عنه فى (لجمع الجوامع» فى أوائل التقليد» ورجحه الرازي» والأمدي - 


سر صر و ر 


أنه لا يجوزء لذمّه في التنزيل بقوله تعالى حكاية عن الكفار: لإا ومد غ2 


ل َم ةِ وَإِنَا ع اترهم قدو [الزخرف: »]۲١‏ وقوله: #إإن ب 1 


صق وه 


لظن » [النجم: ۲۴]ء وقد حت عليه في الفروع'"', فقال: #صْمَنوَا َمل اذد 
إن كُثْرٌ لا لا ماود [النحل: ۳٤ء‏ والأنبياء: ۷]. 

- تقسيم الدين إلى أصول وفروع مما أنكره شيخ الإسلام ابن تيميّة  رحمه الله تعالى‎ )١( 

وقال: إنه من بدعة المعتزلة» وقد أشبعت الكلام في هذا في «التحفة المرضية» 
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قلت: الآية عامة في الآصولء والفروع» فمن أين لهم تخصيصها بالفروع؟ 
فهي عامّة دالّة على سؤال العلماء في جميع المسائل الدينيّة التي لا يعلمها 
المكلّف» أصولاً أو فروعاًء وليس ذلك السؤال إلا للعمل بما أفتوا به فالآية 
دلالتها للتقليد مطلقاً أوضح كالشمس في رابعة النهار» فتبضر» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(الثاني): يجوزء وعليه عبيد الله بن الحسن العنبري وغيره؛ لأنه يك كان 
يكتفي في الإيمان من الأعراب بالتلفظ بكلمتي الشهادة المبني على العقد 
الجازم» وليسوا أهلاً للنظر. 

(الثالث): أنه يحرم النظر والبحث فيه؛ لأنه مظنة الشبه» والوقوع في 
الضلال لاختلاف الأذهان والأنظارء وعليه الشافعي» وغيره من أئمة السلف. 

قلت: هذا المذهب هو الحقّء كما سيأتى» ومما ينبغى» ويتأكد على أن 
أنقل كلام السلف في ذمّ الكلام في هذا الموضع؛ لشدة الحاجة إليه» وقد 
ساق الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «شرحه» ما قل عن الإمام الشافعي 
- رحمه الله تعالى - وغيره من كتاب شيخ الإسلام الحافظ أبي إسماعيل 
الهروي” 2‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي ألمّه في ذم الكلام» بأسانيده» وأنا 
ألخصه هنا محذوف الأسانيدء فأقول: 

أخرج - رحمه الله تعالى ‏ بسنده عن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ۔» أنه ٠‏ 
قال: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجدّء وما سواه الهذيان. 

وعن المزني» قال: كنت أنظر في الكلام قبل أن يَقُدَم الشافعي» فلما قَدِم 


)0 وقع في شرح الناظم ما نصه: الثالث ب يجباء ويحرم النظر... إلخ بزيادة لفظة 
(يجب) وهو غلط . انظر: «شرح المحلي» على الأصل )٠٠١/۲(‏ ولفظه: قيل: النظر 
فيه حرامء فتنبه . | 

(0) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد الأنصاري الحنبلي» ولد سنة 
(۳۹۷ه) له من التصانيف «تفسير القرآن» وشرح حديث: «كل بدعة ضلالة»» واذم 
الكلام»ء و«شرح التعرف لمذهب التصوف»» و«منازل السائرين»» وغيرهاء توفي سنة 
(١۸٤ه).‏ انظر: «هدية العارفين» (ه/ .)٤٥١١‏ 





الكتاب الشايع: في الاجتهاد 
كلتل ح ۷۲د )= 


الشافعي أتيته» فسألته عن مسألة في الكلام؟ فقال لي: تدري أين أنت؟ 
فقلت: نعم في المسجد الجامع بالفسطاطء فقال لي: أنت في تادان قال: 
ثم ألقى علي مسألة في الفقهء فأجبت فيهاء فأدخل شيئأ أفسد جوابي» 
فجعلت كلما أجبت بشيء أفسدهء ثم قال لي : الفقه الذي فيه الكتاب والسنة 
وأقاويل الناس يدخله مثل هذاء فكيف الكلام في رب العالمين» الذي الزلل 
فيه كفر؟ فتركت الكلام» وأقبلت على الفقه. 

وعن أحمد بن حنبل» قال: كان الشافعى إذا ثبت عنده الخبر قَلّدم وخية 
خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي”"', إنما همه الفقه. 

وعن محمد بن عقيل بن الأزهرء قال: جاء رجل إلى المزني يسأله عن 
شيء من الكلام» فقال: إني أكره هذاء بل أنهى عنه» كما نهى الشافعي» 
فلقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد؟ فقال مالك: 
مُحَالٌ أن نظن بالنبي 45 أنه غلم أمته الاستنجاءء ولم يُعَلّمهم التوحيد 
والتوحيد ما قاله النبي ي : «أَمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله...». فما عُصِم به الدَّم والمال حقيقة التوحيد. 

وعن الحسين بن علي الكرابيسي» قال: شهدت الشافعي» ودخل عليه بشر 
لْمَرِيسِيَء فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه» أكتاب ناطق» وَقَرْضٌ مفروض» 
وسنة قائمة» ووجدت من السلف البحث فيه» والسؤال؟ فقال بشر: ل إلا 
أنه لا يَسَعْنا خلافهء فقال الشافعي: أقررت نفسك على الخطأء فأين أنت عن 
الكلام في الفقه» والأخبار؟ فلما حرج قال الشافعي: لا يُمْلِح. 

وعن أبي بكر بن سيف» قال: سمعت الربيع يقول: ما ارتدى 
الكلام. فأفلح . 


(؟) هكذا النسخة: (يشتهي)ء ولعل الصواب: (يَتَشسَهَّى)ء قال في «القاموس» : : تَشَهّى : 
افترح شهوة بعد شهوة. انتهى» يعنى أنه لا يتكلم عن رأيهء وإنما يتبع الدليل» والله 
تعالى أعلم. 


(۳) هكذا النسخة: (ارتدى أحد في الكلام)ء ولعل الصواب: (ارتدى أحد بالكلام) بالباء» 


65 ع : 
احد فى 
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وعن أبي ثورء قال: قلت للشافعي: ضع في الكلام شيئاًء فقال: من 
ارتدى في الكلام لم يفلح. 

وعن المزني» قال: سألت الشافعي عن مسألة في الكلام؟ قال: سني عن 
شيء إذا أخطأت قلتَ: أخطأت»ء ولا تسلني عن شيء إذا أخطأت قلتّ: 
كفرت . 

وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء. قال: قال لي الشافعي: يا محمد 
إن سألك رجل عن شيء من الكلام» فلا تجبهء إن سألك عن دية» فقلت: 
درهماًء أو دانقاء قال لك: أخطأت» وإن سألك عن شيء من الكلام» قَرَلَلْتَ 
قال لك: كفرت . 

وعن المزني قال: سمعت الشافعى: يا ربيع اقل منى ثلاثة أشياء : 

لا َحُوضَنَّ في أصحاب النبي كَل فإن خصمك النبي بي يوم القيامة» ولا 
تشتغل بالكلام » ولا تشتغل بالنجوم. فإنه يَجْرٌ إلى التعطيل . 
يُضْرَبُوا بالجريد» ويُحَمَلُوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» 
وينَادَى عليهم» هذا آخر من ترك الكتاب والسنةء وأقْيّنَ على الكلام. 
الرجل يقول: الاسم غير المسمى» والشيء غير الشيء» فاشهد عليه بالزندقة. 

وعن الزعفراني» قال: سمعت الشافعي» يقول: ما ناظرت أحداً في الكلام 
إلا مرّة وأنا أستغفر الله من ذلك. ش 

وعن الكرابيسي» قال : سئل الشافعي عن شيء في الكلام» فغضب » وقال: 
سل عن هذا حفص الفرد» وأصحابه أخزاهم الله . 

وعن الربيع» قال: سمعت الشافعي يقول في «كتاب الوصايا»: لو أن رجلاً 
أوصى بكتبه من العلم لآخرء وكان فيها كتب الكلام» لم يدخل في الوصية؛ 
لأنه ليس من العلم. 


= أي : لبسه» وهو كناية عن شدة اشتغاله ومحبته له والله تعالى أعلم. 
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وعن الربيع قال: أشرّف علينا الشافعي يوماً وفي الدار قوم قد أحذوا في 
شيء من الكلام» فقال: إما أن تجاورونا بخيرء وإما أن تنصرفوا عنا. 
الكلام هروا منه» كما يَقْرُونَ من الأسد. 

وعن يونس بن عبد الأعلى» قال: سمعت الشافعي يقول: لآن يبتلي الله 
المرء بما نَهَى عنه خلا الشرك» خير من أن يبتليه بالكلام. 

وعن إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس» قال: من طلب الدين بالكلام 
تزندق » ومن طلب المال بالكيمياء آفلس» ومن طلب غریب الحديث کذب . 

وعبد الرحمن بن مهدي» قال" : على مالك وعنده رجل يسألهء قال: 
لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد»ء لعن الله عمراً فإنه ابتدع هذه البدع من 
الكلام» ولو كان الكلام علماًء لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في 
الأحكام والشرائع. 

وعن أبي جعفر النفيّليء قال: سئل الأوزاعي عن الكلام؟ فقال: أَحْبَبْتَ 
علماً إذا بلغت فيه المنتهى نسبوك إلى الزنادقةء عليك بالاقتداء والتقليد. 

وعن أبي يوسف القاضي» قال: من طلب الدين بالكلام تزندق. 

وعن نوح الجامع» قال: قلت لأبى حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من 
الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفةء عليك بالآثرء 
وطريقة السلف. 

وعن محمد بن الحسن» قال: قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد» فإنه 
فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلامء وكان أبو حنيفة يحثنا 
على الفقهء وينهانا عن الكلام. 

وعن ابن أبي حاتم» قال: كان أبي» وأبو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل 


)١(‏ الظاهر أنه سقط من هنا لفظ (دخلت) أو نحوها. والله أعلم... 














الجليس الصالح الذافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


هافام و واو و وو فو ووه واو ووه يورم ووه مهي ووه وو و وو هه موا ووه تمي وو هم فاع همهو وهم يورو ماو افع هي ريماو تايه مم مار مامه م ممه 


o 


الكلام» والنظر في كتب المتكلمين» ويقولان: لا يُفلم صاحب الكلام أبداً. 
وقال أيضاً : كان أبي وأبو زرعة يقولان: من طلب الدين بالكلام صل 
وقال الجنيد: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب» والقلب إذا 

عرِيّ من الهيبة عَري من الإيمان. 
وسئل أبو العباس ابن سُرَيج”'2 عن التوحيد؟ فقال: توحيد أهل العلم وجماعة 

المسلمين أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله» وتوحيد أهل 

الباطل الخوض في الأعراض والأجسام» وإنما بعت النبي كَل بإنكار ذلك . 
وسّئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات؟ فقال: بدعة ابتدعوها 

ولم تكن أئمة المسلمين» وأرباب المذهب» وأئمة الدينء مثل مالك» 

وسفيان» والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» ويحيى بن يحيى» وابن 

المبارك» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن » وأبي يوسف يتكلمون في ذلك» 

وكانوا يَْهَوْن عن الخوض فيه ويَدُلُون أصحابهم على الكتاب والسنةء فإياك 

والخوض فيهاء والنظر في كتبهم بحال. 
وقال النووي في «شرخ المهذب»: وأمًّا أصل واجب الإسلام» وما يتعلق 

بالعقائد» فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به النبي كد واعتقاده اعتقاداً جازماً: 

سليماً من كل شكّ» ولا يتعيّن على من حصل له تَعَلمُ أدلة المتكلمين. هذا هو 
الصحيح الذي أطبق عليه السلفء» والفقهاء المحققون؛ من المتكلمين. من 
أصحابنا وغيرهم» فإن النبي بيه لم يطالب أحداً بشيء سوى ما ذكرناء وكذلك 
الخلفاء الراشدون» ومن سواهم من الصحابة» فمن بعدهم من الصدر الأول 
بل الصواب للعوامٌ» وجماهير المتفقهين» والفقهاء الكت عن الخوض في دقائق 
علم الكلام» مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم» يَصْعْبُ عليهم إخراجه» بل 
الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم» وقد نص 
على هذه الجملة جماعات من حُذَاق أصحابنا وغيرهم» وقد بالغ إمامنا الشافعي 
في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشدّ المبالغة» وأطنب في تحريمه» وتغليظ 


)1( وقع في النسخة : (ابن شريح) والظاهر أنه تصحيف . 


الكتاب السابع: في الْاجَيَهَادِ 

٠‏ ثم عَلَى الأول إِنْ مُقَلَّدٍ فَمُؤْمِنٌ عَاص عَلَى الْمُعْتَمَدٍ 
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۲ _ قال القَشَيْريّ عَلَيْهِ مُفْتَرَى وَالحَق إِنْ يأخذ بقَولٍ مَنْ عَرَى 

۳- قير حُجّةٍ اذى وهم لَه َيِه وَيَكْتَفِ بِالْجَرْم 


العقوبة لمتعاطيه» وتقبيح فعله» وتعظيم الإثم فيه» وقد صَلَّفَ الغزالي في آخر 
أمره كتابه الذي سمّاه: «إلجام العوام عن علم الكلام»» وذَكرَ أن الناس كلهم 
عوام في هذا الفن» من الفقهاء وغيرهمء إلا الشاذ النادرء الذي لا تكاد 
الأعصار تسمح بواحد منهم. انتهى كلام النووي. 

قلت: هذا خلاصة ما أردت نقله مما كتبه الناظم ‏ رحمه الله تعالى - في 
شرحه» وفيه الكفاية. 

وخلاصة كلام الأئمة المذكورين أن علم الكلام لا يُسَمََّى علماًء وأن 
الاشتغال به حرام» وأنه يجب هجران من يَشْتَغْل به» ومقاطعته» خوفا من 
تعدي ضلالاته» وقد أشبعت الكلام في هذا في «التحفة المرضيّة)» و«شرحها» 
بما يکفي» ويشفي» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

ومن أعجب العجاب بعدما تقدم عن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذم 
الكلام» وتحريمه» والتشديد في ذلك أن أتباعه المتأخرين هم الذين خاضوا 
في هذا الفنَ أكثر من غيرهم مع أنهم أشدّ الناس اتباعا له» وتمسكا بقوله في 
فروع المسائل» بحيث إنهم لا يخرجون عن مذهبه» نضّاء أو تخريجاًء ثم هم 
أكثر الناس مخالفة له في أهمّ أمور الدين» وهو باب التوحيدء فكأن لسان 
حالهم يقول: إن الشافعيّ لا يوثق به فيما يتعلق بأصول الدين؟ لأنه ليس عئده 
شيء من العلم في هذا الباب» فلا ينبغي أن يقَلْد فيه. 

إن هذا لهو العجب العجاب, اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن 
عافيت» وتولّنا فيمن تولّيت» اللهم أرنا الحق حَقَاء وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلا» وارزقنا اجتنابه» اللهم آمين. 

لا“ ۰۱۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳ 2 أشار بهذه الأبيات إلى أنه على القول 
الأول» وهو المنع عن التقليد يصح إيمان المقلد مع عصيانه. 
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وقال أبو هاشم: لا يصح ولا بد لصحته من النظرء وحُكي هذا القولٌ 
عن الأشعريً» وقد شَنَّعَ عليه أقوام بسبب ذلك؛ لأنه يلزم منه تكفير العوامً» 
وهم غالب الموّمنين. 

وأجيب عنه بأوجه : 

(أحدها): أنه مكذوب عليه» قاله القشيري. 

(ثانيها): أنه ليس المراد النظر على طريقة المتكلمين» بل على طريقة 
العامة» وذلك يتأتى من العوام والأعراب» كما قال الأصمعي لبعض 
الأعراب: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدلٌ على البعير» وَأَثْرٌ القدم يدل على 
المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فِجََاجٍ ألا تدلٌ على اللطيف الخبير؟ 

(ثالثها) : أراد الأشعريّ أن من اختلج في قلبه شُبْهة في حدوث العالم» أو 
النبوة» أو الحشرهء أو نحو ذلك وجب أن يجتهد في إزالته بالدليل العقلي» 
فإن استمرٌ على ذلك لا يصح إيمانه. 

قلت: بطلان هذا القول من أصله واضح لا يحتاج إلى برهان أكثر مما 
سَبَنَ عن الأئمة الأعلام» وإن نُسِبَ إلى الأشعري فإما مُفْتَرَى عليه كما قيل» 
أو مما رَلّت فيه القدم» وليس الأشعري معصوماًء فتبصّرء ولا تتحيّرء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال صاحب «جمع الجوامع»: والتحقيق أنه إن أريد بالتقليد الأخذ بقول 
الغير بغير حجة مع احتمال شك» أو وهم كما في تقليد إمام في الفروع» مع 
تجويز أن يكون الحىّ فى خلافه» فهذا لا يَكنى فى الإيمان عند أحده لا 
الأشعريء ولا غيره» وإن أريد به الاعتقاد الجازم» لا لموجبء فهذا كاف 
في الإيمان» ولم يخالف إلا أبو هاشم. 

قوله: (مَنْ عَرَى) أصله عَرِيَ كرَّضِيَء خُمْفَ بالفتح» وهو لغة طيّى؛ أي : 
من يقول بقول من مَضى» والمراد به الأخذ بقول الغير. 

وقوله: (لم يَكْفِه)» وفي نسخة: (لم يكتفي»» وإثبات الياء مع الجازم 
ضرورة» وقيل: له كإثبات الألف في قول الشاعر [من الطويل]: 
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وَتَضْحَكُ متي شَيْحَةٌ عَبْشَمِيَّة كأذ لم ترى قبي يرا اني 
والله تعالى أعلم. 
٤‏ - أشار بهذا البيت إلى أنه يجب على المكلّف أن يجزم عقده» ولا 
ينكث عهده» الذي أخذه الله تعالى عليه» وهو في صلب آدمء بأن العالم 
حادث» وهو ما سوى الله تعالى من الموجوداتء واشتقاقه من العلامة؛ لأنه 
علامة على صانعه جل وعلاء ومنهم من قال: ما سوى الله وصفاته. ولا 
حاجة 0 الزيادة» فإن الصفات ليست غيره» كما أنها ليست عينه. 
جمع أهل الملل إلا الفلاسفة على حدوثه؛ أي : إيجاده عن العدم 
لا قاط على ذلك» منها تغيره؛ أي : عروض التغير له كما نشاهده» 
وكل متغير محدث؛ لأنه جد بعد أن لم يكن» وهذه طريقة الخليل عليه 
الصلاة والسلام في استدلاله على حدوث الكواكب بتغير حالهاء وأقولها بعد 
إشراقهاء وقد سماها الله تعالى حجة» وأثنى عليها بقوله: ويلك حجنا 
انها هيم عل قومد- # الآية [الأنعام: ۸۳]. وحمل عليها سائر العالم 
لمساواته لها في علة الحدوث. والله تعالى أعلم. 
٠‏ - أي: ليجزم العقد أيضاً بأن صانع العالم هو الله تعالى الذي تفرد 
ذاتاً وصفة وأفعالاً» القديم الذي لا ابتداء له والواحد الذي لا ثاني له 

وإطلاق الصانع على الله تعالى جائز» أخذاً من قوله تعالى: صت أله أل 
أنقنَ كل مَىَءٍ الآية [النمل: ۸۸]» وأَصُرّح منه ما أخرجه اببخاري في «خلق 
أفعال العباداء والحاكم» البيهقي» وغيرهما من حديث حذيفة َيه » مرفوعاً : 
«إن الله صانع کل صان وصنعته»» وهو حديث 5 

وإطلاق القديم وارد في حديث أبي هريرة ضيه في عد الأسماء التسعة 
والتسعين عند الحاكمء وقَسَّرّه الْحَلِيمِيَ بأنه الذي لا ابتداء لوجوده. 

قلت: لكن الحديث ضعيف جدًا؛ فى سنده عبد العزيز بن حصين بن 
الترجمان: متروك الحديث كما في «لسان الميزان» (78/4» ۲۹)ء فلا ينبغي 














الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


a 


5 _ وَالْوَاحِدُ الشيء لزي لا يَنْقَسِمْ 
0" - وَذَائَهُ كَل الذَّوَات ثَاقَتٍ وَعِلْمَهَا لِلْخَلْقٍ عَبْرٌ ر نَابةٍ 


ولاه سه ي ەد 3 
و يشبه بوجو فل رسم 


إطلاقه على الله تعالى'''2 والله تعالى أعلم. 

٠‏ 9 أشار بهذا البيت إلى تعريف الواحد» وهو الشيء الذي لا ينقسم 
بوجه» ولا يشبّه بوجهء كذا نقله إمام. الحرمين عن اصطلاح الأصوليين؛ لأن 
ما قبل الانقسامَ قبل الزيادة والنقصان» ومعنى لا يُسَّيّهُ بوجهء لا يُشْهُ شيئأء 
ولا يشبهه شيء في شيء حتى في الوجود. 

والوحدة تُظلّق عليه من ثلاثة أوجهء بمعنى نفى الكثرة» وبمعنى نفى النظير 
عنه في ذاته وصفاته» وبمعنى التفرد بالخلق» والإيجادء والتدبير. ٠‏ 

قوله: (قد رُسم) بالبناء للمفعول» يقال: رَسَمْتٌ الشيء: أعلمتهء والجملة 
صفة ل (وجه). والله تعالى أعلم. 

۷ _ أشار بهذا البيت إلى أن ذات الله تعالى مخالفة لجميع الذوات 
مخالفة مطلقة» لا يشاركها شيء في حقيقتهاء ولا في صفاتهاء ولا في 
أفعالهاء وهي غير معلومة لأحد. 

قال الناظم: قال جمهور المحققين: ومنهم القاضي» والإمامان. والغزالي» 
وإلكيا: إنها لا يمكن العلم بها لبشر في الدنيا. 

وقال كثير من المتكلمين: إنها معلومة؛ لأنا مُكَلَُون بالعلم بوحدانيته» وهو 
متوقف على العلم بذاته. 

ورد بمنع التوقف على ما ذكر» بل هو متوقف على العلم به بوجه» وهو 
تعالى يُعْلم بصفاته› كم أجاب موسى - عليه الصلاة والسلام - فرعون السائل 
عله بقوله: د َب الیب [الشعراء: 77]ء 6 رب التَموتِ وَالْأرْضٍ» الآية 
[الشعراء: ٤‏ 

[تنبيه] : إطلاق الثات على ل تعالى وارد في حديث أبي هريرة وه المتفق 


)١(‏ هذا إذا كان من باب التسميةء وأما الإخبار فبابه أوسعء فتنبّهء والله تعالى أعلم ثم 
وجدت حديثا صحيحا أخر جه أبو داود بسند صحيح برقم 0 ) ولفظه: «أعوذ بألله 
العظيم » وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» 


الكتاب السابع: في الا جَيَهَادٍ 
4 وَاخْتَلَهُوا مَل عِلْمْهَا في الآخِرَة يُمْكِنْنَا قَوْلَانٍ لِلأَشَاعِرَْ 
۹ ليس بور ولا بجشم أو عَرَضٍ كَاللّوْنِ أو كَالطمم 


عليه في ذكر إبراهيم ##: «لم يَكَذِبٍ إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ثنتين في 

ذات الله. .» الحديث؛ وفي #صحيح البخاري» قول خبيب طا [من الطويل]: 
وَلَسْت أَبالِي - جين أَكْثَلُ مُسْلماً على آي شق كَانَ فِي الله مَصْرَعِي 
َلك في تات الإ وَإِنْ يَضَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلو مُمَرَّع 

وأما إطلاق الصفة فقد ورد في حديث: «إنها صفة الرحمن. 

قوله: (نَافْتِ)» وفي نسخة: (بَانَتِ). 

وقوله: (للخَنْق) بالخاء المعجمة» ووقع في نسخة: : (للحق) بالحاء 
المهملة» وهو تصحيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۸ 7 أشار بهذا البيت إلى أن الذين قالوا: لا يمكن العلم بها في الدنيا 
اختَلّقُوا هل يمكن علمها في الآخرة؟ فقيل: نعم؛ لحصول الرؤية لها فيها. 

وقيل: لا؛ لآن الرؤية لا تفيد الحقيقة» وعلى هذا إمام الحرمين» والغزالي 
وتوقف القاضي . 

قلت: الخوض في مثل هذا مما لا ينبغي؛ لأنه مما لا يَعْني الإنسان؛ إذ 
لم يكلف الله تعالى عرف ولم يحض السلف فيه» فت فتبِضّرء ولا تكن أسير سير 
التقليدء والله تعالى أعلم. 

۹ _ أشار بهذا البيت إلى أن الله تعالى ليس بجسمء ولا جوهرء ولا 
عرّض؛ لأنه منزه عن الحدوث» وهذه الأشياء حادثة؛ إذ الجوهر ما يتركب 
منه الجسم والجسم مركب يقبل الزيادة والنقصان» والعَرّض ما يفتقر إلى 
محل يقوم به» ويستحيل بقاؤه» كاللون» والطعمء والله واحد ليس بأصل لغيره 
يتركب منهء ثابت البقاء. 

قلت : كونه ليس بجسم ولا عرض مما لم يرد نص بإثباته, ولا بنفيه. 
فالصواب عدم الخوض فيهء كما قاله بعض المحققين» والله تعالى أعلم. 


69 أخر جه البخاري فى كتاب التوحيد من صحيحه رقم (VY)‏ . 
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-_ ولم يَرَلَ سُبَحَائَهُ ولا مَكَانْ ‏ مُنْمَّرداً في ذَاتتِهِ وَلَا زَمَانْ 
١‏ وَأَحْدَتَ الْعَالَمْ لا لِمَنْمَعَهَ يَرُومُهَاوَلوْ يَشَامَا احْتَرَعَهُ 
55 2 فهو لِمَايِرِيدٌ مال ولا يَلْرَّمُهُ شىء تَعَالَى وَعَلَا 


عم 


۳ _ ولس شي يله ثم الْقَدَرْ مِنْهُ الْذِى يَحَدُتْ مِنْ حير وَشْرّ 


٠١‏ _ أشار بهذا البيت إلى حديث البخاري عن عمران بن حصين وء 
قال: جاء نفر من اليمن» فقالوا: يا رسول الله جئناك نتفقه في الدين. 
ونسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عر 
على الماء. وكَنَبَ في الذكر كلّ شيء» ثم خَلَقَّ السماوات والأرض ...) 
الحديث» والله تعالى أعلم . 

١‏ أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى خلق هذا العالم المشاهَدَ من 
السماوات والأرض بما فيهما باختيار منه تعالى» لا لمنفعة يرجوها منهمء 
تعالى الله عن ذلك» ولو شاء ما خلقهم» فهو فاعل بالاختيار» قال تعالى: 

ورک لن ما يا وا4 [القصص : 18]. 

فقوله: (يَرُومُها) أي: يَمُصِدُهاء ويرجوها منهم. 

وقوله: (ما اخدَرَعه) أي: ما أنشأه» وابتدأ خلقه» والله تعالى أعلم. 

۲ 9 أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى فعّال لما يريده» قال تعالى: #8 إنَّ 
ريك َال ن لما يِرِيدُ» [هود: »]٠١‏ ولا يجب عليه شيء» إلا ما أوجبه على 
نفسه فضلاً منه؛ لأنه خالق الخلق» فكيف يجب لهم عليه شيء» تعالى الله 
عن ذلك» وعلا علرًا كبيرا. 

وإنما قلت: إلا ما أوجبه. .. إلخ؛ لعلا بوهم نفي ذلك؛ فإن الله 8# 
أخبر به في كتابه» فقال کك: # كنب رَيُكُم عل قي أَليحَمَة» الآية 
[الأنعام: 54]» وأثبته الرسول بي في حديثه» كما في «الصحيحين» من حديث 
معاذ مرفوعاً: «أتدري ما حقّ العباد على الله؟)» ثم قال: «حق العباد على الله 
أن لا يعذبهم ٠...‏ الحديث» والله تعالى أعلم. 
تخسر - أشار بهذا البيت إلى أنه تعالى ليس مثله شيء» قال تعالى: ليس 

و وی و وهو هو أَلسَمِيعٌ ألْصِير* [الشورى: .]١١‏ 
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الكتاب الشابع: في الْاجَبَهَادِ 
سے ر ~ 9° و إن 2 9 5 2 راص و 
١14‏ وَوَاجِبٌ تنزيه الاعتقاد عن الحَلول وَعَن اتحاد 


6 2 وَنَصّ فِي إِخْيَائِهِ العَرالِي مَنْ َالَهَذًا قَاسِدُ الْخَيَالٍ 


5 2 قُدْرَُهُ لكل مَاكَمْ يَسْتَجِأْ وَعِلْمّهُلِكُلٌّ مَعْلُوم شَيِأ 
۷ - لکل لي وَجُزْئِئا" وَسْكُونْ يُرِيِدُمَايَمْلَمْ أنَهُ يَكُونْ 
0 أَوْلَا قَلَا ير دُوَالْبَقَاء ليس لَهُبَدْءٌوَلا ايها 


وقوله: (ثم القدّر... إلخ) يعني أن القَدَّر» وهو ما يقع من العبد وعليه من 
خير وشر المقدّر في الأزل فهو من الله تعالى بخلقه وإرادته» قال تعالى: 
اوا لق وما سملو [الصافات: 95]ء وقال: نا کل سء فة بر4 
[القمر: 44]. والله تعالى أعلم. 

٠۳٤١ 0615‏ _ أشار بهذين البيتين إلى أنه يجب تنزيه الاعتقاد عن 
حلول الله في شيء » والاتحاد مع شيء » وأول من ادعى ذلك النصارى» ثم 
غُلاة المتصوفة. 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «الشفا» ما معناه: أجمع 
المسلمون على كفر أصحاب الحلول» ممن اذَعَى حلول الباري ‏ سبحانه - في 
الآشخاص» كقول بعض المتصوفة» والباطنية» والنصارى» والقرامطة. 

وقال الغزالي في بياب السماع من «الإحياء») بعد كلام مأ معناه: ومن هنا 
نشأ يال من اذَّعَى الحلول والاتحادء وقال: أنا الحقٌء وَحَوْلَه يدَنْيِنْ كلام 
النصارى في دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت» أو تدَرّعِها بهاء أو حلولها فيها 
على ما اختلف فيه عباراتهم» وهو غلط مَخض. 

قلت: بل هو ضلالء وكفرء وإلحاد محضء تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًاً كبيراً. 

* [تنبيه]: هذان البيتان لا يوجدان في نسخة الشرح. 

2*5 2 أشار بهذه الأبيات إلى أن قدرته تعالى شاملة 


)١‏ خالف في ذلك الفلاسفة الضالون» فقالوا: لا يعلم الجزئيّات. 
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۹ - لَمْ يرل الْبَارِي بِأَسْمَاه الْعُلَى وَبِصَّمَاتٍ ذَاتِهِ وَهْيَ الألى 
ر و هسم ؟. 6 مق o‏ م 
٠‏ - دل عليها القعل من إرادة ملم حَيَاةٍ درق مَشَاءَ 


وو و2 ي 


١‏ 9 او ونه مُتَرّهاً عَن الْغِيَدْ سَمْعٌ كَل وَالْبَقَاء وَالْمَصَرْ 


لكل ممكن بخلاف المستحيلات» فلا تدخل تحت القدرةء لا لنقص فيها 
معاذ الله» بل لعدم قابليتها للوجودء فلم تصح أن تكون محلاً لتعلق الإرادةء 
ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم قال: إن الله تعالى قادر أن يتخذ ولداً؛ إذ 
لو لم يقدر عليه لكان عاجزاً. 

قلت: الذي قاله ابن حزم هر الذي تدل عليه الآيات» كقوله تعالى: لر 


1 2 


د اله أن خد وكا لطي يا يلق مَا با4 الآية [الزمر: 4]. 

وأن علمه تعالى شامل لكل معلوم؛ أي: من شأنه أن يُعْلّم. ممكناً كان» 
أو ممتنعاًء جزئياً» أو كلياًء حركة» أو سكوناًء أو غير ذلك» قال تعالى: 
وان له قد أُماط يكل سىء عا [الطلاق: ؟1]. 

وأن ما علم الله أنه يكون اراده» وما يعلم آنه لا يكون فلا يرده» فالإرادة 
تابعة للعلم» لا للأمر ّ 

وأن بقاءه تعالى غير مستفتح, لا متناه؛ أي: لا أول له. ولا آخر. 

قوله: (والبقاء) وفي نسخة: (فالبقاء) بالفاء. 

۱۳١۱ ۱۳۰٣۰۹ ۹‏ - أشار بهذه الأبيات إلى أن الله يه لم يزل 
موجوداً بأسمائه وصفاته الذاتية» وصفات ذاتهء وأسماؤه هى ما دل على 
الذات باعتبار صفةء كالعلم» والخالقء وهي أزلية» وصفاته الذاتية قسمان: 

ما دلّ عليها فعلّهُ؛ من الإرادة» والعلم» والحياة» والقدرة. 

وما دل عليها تنزيهه سبحانه عن النقص» هي السمع» والبصرء والكلام» 
والبقاء» وهي كلها أزلية؛ أي: لا أول لها. 

)١(‏ الصواب أن الصفات تنقسم إلى ذاتيّة» وفعليّة» وإلى عقليّة» وخبرية» فالقسمة رباعيّة» 
فالذاتيّة العقليّة: كالحياة» والذاتيّة الخبريّة: كالوجه»ء والفعليّة العقليّة: كالخلق» 
والفعلية الخبرية : كالاستواءء هذا التقسيم ذكره البيهقيّ في الاعتقاد. 


الكتاب السابع: في الْاجُيهَادٍ 
=f 7 : 5‏ 


وقيّد الصفة بالذاتية للاحتراز عن صفات الأفعال. 

قال الناظم - رحمه الله تعالى ‏ في «شرحه»: أما صفات الأفعال. كالخلق 
والرزق» والإحياءء والإماتة» فليست أزلية» خلافاً للحنفية» بل هى حادثة؛ 
أي : متجددة؛ لأنها إضافات تعرض للقدرة» وهى تعلّقاتها بوجود المقدورات 
لأوقات وجودهاء ولا محذور فى اتصاف الباري سبحانه بالإضافات» ككونه قبل 
العالم؛ ومعه» وبعدهء وأما أسماؤه فإنها أزلية» ولو رجعت إلى صفات الأفعال؛ 
أي : من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل» فالخالق مثلاً مَن شأنهُ الخلق؛ أي : 
القادر عليه فأزلي بلا خلاف» كما يقال في الماء في الكوز: مُرْو؛ أي : هو بالصفة 
التي بها يحصل الإرواء عند مصادفة الباطن» وفي السيف في الخمد: قاطع؛ أي: 
هو بالصفة التي يحصل بها القطع عند ملاقاة المحل» وإن أريد بالخالق مَنْ صَدَّر 
منه الخلق» فليس صدوره أزليًا عندناء وإلا لزم قدم الخلق عليه كقدم العله. 

قال البيهقي: أبى المحققون من أصحابنا أن يقال: لم يزل خالقاًء لا 
رازقاً» ولكن يقولون: لم يزل قادراً على الخلق» والرّزق» وإذا سمي خالقاً 
بعد وجود الخلق لم يوجب ذلك تغيراً في ذاته. انتهى كلام الناظم بزيادة 
يسيره من شرح المحلي . 

قلت: الصواب فى هذا هو صحة وصف الله تعالى بصفاته مطلقاًء ذاتية» 
أو فعليةء فالله بك لم يزل خالقاً؛ رازقاً» محيياًء مميتاً» بمعنى أنه خالق إذا 
شاء» ورازق إذا شاءء وهكذاء كما أنه لم يزل سميعاً بصيراً. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي كُأَنْهُ في «عقيدته» المشهورة: ما زال الله 
بصفاته قدیماً" قبل خلقه» لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته» 


)١(‏ هذا فيه نفي لصفات الأفعال» وتأويلها بالإضافات على ما اخترعه الفلاسفة لنفي أي 
معنى ثبوتيّ فيها لمخالفتها ما قرروه من دليل الجواهر والأعراض. 

(0) الصواب أن صفات الأفعال قديمة النوعء حادثة الأفراد» كما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنةء كقوله تعالى: ظلْمَلَّ أله يحت بَعْدَ ذلك أَمَرا* [الطلاق: »]١‏ وفى 
الحديث: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء . 1 


() تقدم أنه لم يصح إطلاق القديم على الله تعالى» فلا ينبغي استعماله» ثم تبيّن لي أنه - 
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وكما كان بصفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها أبديًا. انتهى. 

قال شارحه ابن أبى العز ‏ رحمه الله تعالى ‏ (ص55١‏ - :)١15‏ أي 
أن الله 3# لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات» وصفات الفعل» 
ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها؛ لأن 
صفاته - سبحانه ‏ صفات كمال» وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد 
حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده» ولا يرد على هذه صفات الفعل» 
والصفات الاختيارية» ونحوهاء كالخلق» والتصوير» والإماتة» والإحياء 
والقبض» والبسطء والطيء والاستواء» والإتيان» والمجيءء والنزول» 
والخضب» والرضى» ونحو ذلك» مما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله كله 
وإن كنا لا ندرك كنهه» وحقيقته التى هى تأويله» ولا ندخل فى ذلك متأولين 
بآرائنا» ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال الإمام 
مالك وه » لما سئل عن قوله تعالى: مم أُسْتَوَئ عل العش [الأعراف: 54] 
وغيرها: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» وإن كانت 
هذه الأحوال تحدث فى وقت دون وقت» كما فى حديث الشفاعة: (إن ربى 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله». متفق عليه. ‏ - 

لأن هذا الحديث بهذا الاعتبار غير ممتنع» ولا يطلق عليه أنه حدث بعد 
أن لم يكن ألا ترى أن من تكلم اليوم» وكان متكلماً بالأمس لا يقال: إنه 
حدث له الكلام» ولو كان غير متكلم لآفة» كالصغرء والخرسء ثم تكلم 
يقال: حَدَتٌ له الكلام» فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة» بمعنى أنه 
يتكلم إذا شاءء وفي حال تكلمه يسمى متكلماً بالفعل» وكذلك الكاتب في 
حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته 
الكتابة. انتهى كلام ابن أبي العز ‏ رحمه الله تعالى -» وقد أطال النفس في 
تحقيق هذا المقام» فراجعه (ص54١‏ - )٠۲١‏ تستفد. 

قلت: الحاصل أن الصحيح أن الله يل لم يزل متصفاً بجميع صفاته» 


= يصلح إطلاقه على الله تعالى» فقد صح حديث: «أعوذ بوجه الله العظيم. وسلطانه 
القديم ...) الحديث» أخرجه أبو داود بسند صحيح . 














الكتاب السّايع: في الاجتهاد 
۷7( = 


۲ _ اث سْمَاؤُهُ سُبْحَائَه مُوفَقَة تَلِتْهَا الاسم فَمَطَ دُونَ الصَّمَّهُ 
ذاتية» أو فعلية. على الوجه اللائق بهء ولا يلزم من ذلك محذور» فهو 
- سبحانه - لم يزل متصفاً بأنه خالق› رازق» متکلم» وهكذا» بمعنى أنه يخلق 
إذا شاءء ويرزق إذا شاءء ويتكلم إذا شاءء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بأسماه) بالقصر للوزن» و(الغلى) بضم» ففتح. جمع عليا بضم› 
فسكون» كَكُبْرَىء وكبرء صفة (أسماه) . 

: 2 ِ 1 

وقوله: (وهي الالی) : (الالى) اسم موصول بمعنى (اللاتي) › وجملة (دل عليها 
الفعل) صلته» و(من إرادة... إلخ) بيان للموصول» و(المشاءة) لغة في (المشيئة) . 

وقوله: (أو كونُّ... إلخ) بالرفع عطفاً على (الفعل) . 

وقوله: (الغِيّر) بكسرء ففتح: الأحداث المغيّرة. 

قال في «القاموس»: غير الدهرء كعنب: أحداثه المغيرة. انتهى. والمراد 
هنا: صفات النقص . 

وقوله: (سَمْعٌ... إلخ) بالرفع خبر لمحذوف؛ أي: مثال ذلك سمع... 
إلخ ويحتمل جره بيتقدير (من) بدليل ما تقدم في قوله : (من إرادة... إلخ) . 

۲ - أشار بهذا البيت إلى أنه اختَلِفٌ في کون أسمائه تعالى وصفاته 
توقيفية» أم لاء على ثلاثة أقوال: 

(الثانى): أنه يجوز إطلاق كل ما يليق به من الأسماء والصفات. 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «شرحه»: هذه المسألة ذكرها في «جمع 
الجوامع» في القسم الثاني» وذكرتها هنا لمناسبتها لذكر الأسماء والصفات» 
ولم يذكر في «جمع الجوامع» غير قوله: (وأن أسماء الله توقيفية› فلا يجوز أن 
يُطْلّقَ عليه شىء من الأسماء والصفات إلا إن وَرَدَ به نَصْء من كتابء أو 
سنة) . 

وقال القاضي» والمعتزلة: يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق معناه به 
وإن لم يرد بها الشرع» ما لم يوهم نقصاً. 
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 6*‏ وَيُكَْفَى بِمَرَةِوَالْمَصدَرٍ وَالْفِعْلٍ وَالْمَظُْونِ في الْمُعْتَبَر 


واختار الغزالي الفرق بين الاسم والصفة» فيشترط التوقيف في الاسم 
دونها. انتهى 

قلت: المذهب الأول هو الصوابء قال الله تعالى: لاوس السك سی 
دعو 4 الآية [الأعراف: ۷]ء فلا يجوز دعاؤه بغير ما ثبت فى النص 
الصحيح» وهذا بالنسبة للدعاء» وأما بالنسبة للتسمية فهو واسع فإذا ورد فعل 
أو مصدر جاز أن نطلق الرصف منهما عليه تعائى» كما يأتي عند الشافعي - 
رحمه الله تعالى ‏ وذلك كلفظ الشارع أخذاً من قوله تعالى: ##سَّرَعَ لَكُم ين 
لين الآية [الشورى: 1] فتنبه لذلك» والله تعالى أعلم. 

۴۳ _ أشار بهذا البيت إلى أن الأصح على القول الأول القائل بالتوقيف 
مطلقاً يُكْتَقَى بالإطلاق مَرَّهّ ولا حاجة فيه إلى التكرار والكثرة» وهو الظاهر 
من صنيع العلماء. 

وقيل: لا بد من ذلك. 

وأن الأصح أيضاً لا يشترط وروده بلفظ الوصف» بل يكفي ورود الفعل 
والمصدر. 

وقيل: لا يُكفي ١‏ وظاهر كلام الشافعي : في «الرسالة» ‏ كما قال البلقيني - 
هو الآول» فإنه قال في خطبتها : الجاعِلّنا من أخير أمة 

وأنه يُكْتَمَى فيه بخبر الواحد» والظواهرء كسائر الأحكام» ولا يشترط فيه 
القطع . 

وقيل: يشترط» وهو ضعيفء بل باطل» منابڈ لما عليه السلف من إثبات 
العقائدء والأحکامء كلها بما صح مطلقاًء سواء کان متواتراًء أم خبر آحاد» 
ولم يخالفهم في ذلك إلا أهل البدع» من الجهمية؛ والمعطلة» والمعتزلة» 
والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواترء وآحادء ثم قالوا: الآحاد لا 
تفيد العلم» ولا يُحتَجَ بها من جهة طرقهاء ولا من جهة متنها"'' . 


- انظر تفاصيل أقوالهم في: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزّ  رحمه الله تعالى‎ )١( 
. 0" (صغ 0ه‎ 








جر وي ںی 
شكس اجن ودرو ’یی 


الكتاب الشابع: في الاجَبَهَادِ 
7= 


اس ل ١‏ - َه 2 - 2 و ةس > ماعو 
64 وَمَا آتى به الْهُدَى وَالسَّتَنٌ يِن الصَّفَاتِ المُشكلات نُؤْمِنُ 
6 9 بها كَمَاجَاءَت مُتَزْهِينَا مُمُوَّضِينَ أو مُؤَوّلِينَا 


فقوله: (وَيُحْتَفَى) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (والمظنونٍ) بالجر عطفاً على (مرَةٍ)» وأراد به خبر الواحد ونحوه. 

وقوله: (في المعتبر) أي: في القول المختارء والله تعالى أعلم. 

۱۳٣۵۹ 64‏ _ أشار بهذين البيتين إلى أن ما ورد في الكتاب وهو 
المراد بقوله: (الهدى) فقد وصفه الله تعالى به حيث قال: ذلك الکن کک 
رب فه هُدَى لَلتتْقِينَ4 [البقرة: ۲ ۲ وفى ا 
المشكل ظاهرُها لإيهامه تشبيهاًء نحو قوله تعالى: طاليَحَنُ مَل امرش أسْتَرا» 
[طه: »]١‏ وقوله: وق وجه ريك # [الرحمن: ۲۷]. 

وقوله: #ولصتعَ ص عِيق # [طه: ۳۹]» وقوله: فيد اله قوق يديم # 
[الفتح: ]٠١‏ 

وكحديث مسلم: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. 
كقلب واحد» يَصرفه كيف شاء)» ونحو ذلك نؤمن بها كما جاءت منزهين الله 
تعالى عن التشبيه» ومُفَرّضين كيفيتها إلى الله تعالى» وهذا هو مذهب السلف 
كافة» وأهل الحديث قاطبة» وهو المذهب الحقّ الذي لا مرية فيه» وما عداه 
باطل» وإن قال به جل الخلف. 

قلت : للناس في هذه المسألة مذهبان مشهوران» أشار إليهما في النظم: 

(أحدهما: مذهب السلف. وأهل الحديث): وهو الإيمان بها كما جاءت 
من غير تعطيل» ولا تحریف» ومن غير تشبيه ولا تمثيل . 

أخرج أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» من طريق الحسن البصري»› 
عن أمه» عن أم سلمة 5 أنها قالت: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول»› والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. 

وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عنه؟ فقال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» وعلى الله الرسالة» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا 


التسليم . 
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وأخرج البيهقي بإسناد جَيِّدِ عن الأوزاعي» قال: كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله على عرشهء ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته 

وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي» أنه سئل عن قوله تعالى: #عَلَ 
امرش أسْتَوَئ» [طه: 5] فقال: هو كما وصف نفسه. ش 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك» 
فدخل رجل» فقال: يا أبا عبد الله: اَن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ» كيف استوى؟ 
فأطرق مالك فأخذته الرّحَضَّاء”' » ثم رفع رأسهء فقال: الرحمن على العرش 
استوی» كما وَصَف به نفسه. ولا يقال: كيف استوى؟ وكيف عنه مرفوع»› 
وما أراك إلا صاحبٌّ بدعة» أخرجوه. 

ومن طريق يحيى بن يحيى» عن مالك نحو المنقول عن أم سلمةء لكن 
قال فيه: والإقرار به واجب» والسوال عنه بدعة. 

وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي» قال: كان سفيان الثوري» 
وشعبة» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وشريك. أبو عوانة لا يحدّدون» 
ولا يشبُهون» ويروون هذه الأحاديث» ولا يقولون: كيف؟ قال أبو داود: وهو 
قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني» قال: اتَمَنَ الفقهاء كلهم 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن» وبالأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله 4يا في صفة الرب من غير تشبيه» ولا تفسير» فمن فس 
شيئاً منهاء وقال بقول جهم. فقد حرج عما كان عليه النبي كلك وأصحابه. 
وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» ومالكاء والشوري» 
والليث بن سعد عن الأحاديث التى فيها الصفة؟ فقالوا: أُمِرَّهَا كما جاءت بلا 
(1) ١الرُحَضَاءً)‏ بضمء ففتح» ممدوداً: العرق إِنْر الْحُنَىء أو عَرَقُ يغسل الجلد كثرةً. 

«القاموس» (ص0/8). 1 











الكتاب السّابع: فِي الَاجَيَهَادٍ 
ساس اا 


SR‏ ويه رهام و و معام ووم اه مم اواو فيه ناواو و مهارو و ويه م واو وم م يانه فالاو و و ف قارو مامه قار نواه م مان 


وأخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي»» عن يونس بن عبد الأعلى» 
سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يَسَعُ أحداً ردهاء ومن خالف بعد 
ثبوت الحجة عليه» فقد كَمَرّء وأما قبل قيام الحجة. فإنه يعذر بالجهل؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا الرويّة والفكرء فنثبت هذه الصفات» وننفي عنه 
التشبيه كما مى عن نفسه» فقال: الس كلو سىن [الشورى: .]١١‏ 

وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن الْحَوَارِيَ عن سفيان بن عيينة» 
قال: كل ما وصف الله به نفسه فى کتابه» فتفسيره تلاوته» والسكوت عنه. 

ومن طريق أبي بكر الصَبْعْي» قال: مذهب أهل السنة في قوله تعالى: 
لمن عل الْمَرْشٍ أَسَْوَق» [طه: ]٠‏ قال: بلا كيف» والآثار فيه عن السلف 
كثيرة» وهذه طريقة الشافعي» وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في «الجامع» عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على 
العرش كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في 
هذا الحديث» وما يشبهه من الصفات. 

وقال فى «باب فضل الصدقة» عقب حديث أبى هريرة له أيضاً: إن الله 
يقبل الصدقةء ويأخذها بيمينه ...» الحديث» ما نضّه : 

وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما يُشبه هذا من 
الروايات» من الصفات» ونزول الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ كل ليلة إلى السماء 
الدنياء قالوا: قد ثبتت هذه الروايات في هذاء ويؤمن بها ولا يُتوهّمء ولا 
يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك. 
أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أُمِرُوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا 
تشبيه» وقد ذكر الله كك في غير موضع من كتابه اليدء والسمع» والبصرء 
فتأوّلت الجهميّة هذه الآيات» ففسّروها على غير ما فسّر به آهل العلمء 
وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ههنا القوّة. 


)١(‏ الصَّبْغِيَ بكسر الصاد المهملةء وسكون الباء الموحدة نسبة إلى بيع الصّبْعْ قاله في 
«اللباب» (۲/ 575). 








الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه لو قيل: يد كيد أو مثل 
يدء أو سَمْعٌ كسَمُعء أو مثل سمع» فإذا قال: سمع كسمعء أو مثل سمعء 
فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى: بده وسمعٌء وبصرٌء ولا 
يقول: کیف» ولا يقول: مثل سمع› رلا كسيعء »> فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو 
كما قال الله تعالى في كتابه: لس 20000 وهو لسَحِيعٌ صر * 
[الشورى: ١١‏ ]. انتهى كلام الترمذيّ ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقال في تفسير «سورة المائدة»: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير 
تفسير» منهم الثوري» ومالك» وابن عبيئة» وابن المبارك. 

قلت: معنى قولهم: من غير تفسير؛ أي: كتفسير الجهميّة» كما نبّه عليه 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ في «الحمويّة) فتفطن . 

وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة 
في الكتاب والسنة» ولم يكيّفوا شيئاً منهاء وأما الجهمية» والمعتزلة» 
والخوارج» فقالوا: من أقرٌ بها فهو مَسَبّه» فسماهم من أقرٌ بها مُعَطلة. 

وقال إمام الحرمين في «الرسالة النظامية»: المت مسالك العلماء في هذه 
الظواهرء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام ذلك في آي الكتاب» وما يصح من 
السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياًء وندين الله به 
عقيدة اتباع سلف الأمةء للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة» فلو كان 
تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصر ر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان 
ذلك هو الوجه المتبع. أ 

قلث: هذا الكلام من 3 الحرمين مقبولء إلا قوله: وتفويض معانيها 
إلى الله تعالىء فإن هذا ليس مذهب السلف. بل هو مذهب الأشاعرة 
وأما السلف فإنهم يفوضون الكيفيّة» لا المعنى» كما سبق تحقيقه» فتفظن» 











الكتاب السابع: في الا جَنَهَادِ 
کی سی در ی 


فإن هذا من مزال الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث» وهم 
فقهاء الأمصارء كالثوري» والأوزاعي» ومالك» والليث» ومن عاصرهم» 
وكذا من أذ عنهم من الأئمة» فكيف لا يوثق بما انق تى عليه أهل القرون 
الثلاثة» وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. انتهى” . 

(الثاني مذهب الخلف): وهو التأويل على ما يَلِيق بجنابه وجلاله تعالى» 
بأن يُوَوّل الاستواء بالاستيلاء» والوجه بالذات» والعين بالبصرء واليد 
بالقدرة» ونحوها. 

قال الناظم في «شرحه): وكان إمام الحرمين يذهب إليه» ثم رجع عنه» 
فقال في «الرسالة النظامية»: الذي نرتضيه ديئاًء وندين الله به عقداً اتباع سلف 
الأمة» فإنهم دَرَجُوا على ترك التعرض لمعانيها . 

قلت: هذا الذي قاله هذا الإمام بعد أن عرّف حقيقة ما ذهب إليه الخلف 
من التأويل» هو الصواب» وما عداه باطل وضلال» لكن قوله: ترك التعرّض 
لمعانيها فيه ما سبق آنفاً أن هذا ليس مذهب السلف» فإن مذهبهم تفويض 
الكيفيةء لا لا المعاني؛ فتفطن . 

قال: وَتَوَسَّط ابن دقيق العيد» فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم 
يُنكر» أو بیدا توقفنا عنه» وآمناً بمعناه على الوجه الذي أريد به» مع التنزيه» 
قال: يما كان معناه من هذه الفا اهيا مغهوما من ستاب العرس كن به من 
غير توقف» كما في قوله تعالى: # ری عل ما فرطت فى جنب آله [الزمر 
7 فیْحمّل على حقّ الله» وما يجب له» وكذا حديث: «قلبٌ المؤمن بين 
إصبعين» يُحَمَّل على أن إرادات القلب» واعتقاداته مصرّفة بقدرة الله» وما 
يُوَفْقه في القلوب كما يلب الواحد منا اليسير بين أصابعه. انتهى . 
)١(‏ انظر: «افتح الباري» (511//15: 2417 طبعة: دار الريان للتراث. 


(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» بلفظ: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن » كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء» . 





الجليس الصالح الذافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


قلت: ما قاله ابن دقيق العيد هو عين التأويل الذي تقدم الكلام عليهء 
فالصواب ما سبق عن السلف من أن الواجب فى آيات الصفات» وأحاديثها 
الصحيحة أن يُؤْمَّن بها كما جاءت على ظواهرها على مراد الله على الكيفية 
التي تليق بجلاله ييل من غير تأويل» ولا تعطيل» ولا تحريف» ولا تمثيل» 
والله ل أعلم. 

[تنبيه]: قسّم شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أقوال الناس في 
هذا الباب إلى ستة أقوال: 

قولان لمن يُجريها على ظواهرها: 

(أحدهما): من يَعبَقِد أنها من جنس صفات المخلوقين» وهم المشبّهة» ‏ 
ويتفرع من قولهم عدة آراء. 

(والثاني): من يَنَفِي عنها شِبْهَ صفة المخلوقين؛ لأن ذات الله لا تشبه 
الذوات». فصفاته لا تشبه الصفات» فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته» 
وتلائم حقيقته . 

وقولان لمن يبت كونها صفة, ولكن لا يجريها على ظاهرها: 

(أحدهما): يقول: لا نؤوّل شيئاً منهاء بل نقول: الله أعلم بمراده. 

(والثانى): يووّلء فيقول مثلاً: معنى الاستواء الاستيلاء» واليد القدرة» 
ونحو ذلك. 

وقولان لمن لا يَجزْم بأنها صفة: 

(أحدهما): يقول: يجوز أن تكون صفة» وظاهرها غير مراد» ويجوز أن لا 
تكون صفة. 

(والثاني): يقول: لا يُخاض في شيء من هذاء بل يجب الإيمان به؛ لأنه 
من المتشابه الذي لا يدرك معناه”"". 

قلت: المذهب الثاني هو المذهب الصحيح الذي تقدم أنه مذهب السلف 


)١(‏ نقله في: «فتح الباري» .)1١9 »11١8/17(‏ طبعة: دار الريان. 











الكتاب السايع: في الاجتهاد 


1 
8 


2 ا 


٢‏ -_وَالْجَهَل بِالنّفْصِيلٍ لَيْسَ يَفْدَعُ بالائَمَاق وَالسَكُوتُ أَصْلح 


قاطبة» وأهل الحديث كافة» وهو الذي نَدِين الله تعالى به» ونسأله أن يختم لنا 

5 أشار بهذا البيت إلى أن جميع طوائف العلماء من السلف 
والخلف متفقون على أن الجهل بتفاصيل الصفات لا يَقْدّح في الإيمان بالمراد 
منها؛ إذ لم يأت التكليف بذلك؛ لأن معرفة حقيقتها تفصيلاً غير ممكن, والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (والسكوت أصلح) أشار به إلى أن عدم الخوض في التأويل» كما 
التكلم في هذا مَرْلَة ا ومَضلة انع فلا يَسْلَمُ من ذلك إلا من وَقَفَ 
[آل عمران : .[or‏ 

[تنبيه]: قد اشتهر في كتب المتأخرين قولهم: طريقة السلف أسلمء وطريقة 
الخلف أحكمء فردّ هذا شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 
هذا الكلام ليس بمستقيم؛ لأن قائله ظنّ أن طريقة السلف مجرد الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك» وأن طريقة الخلف هي استخراج 
معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل 
بين الجهل بطريقة السلف» والدعوى في طريقة الخلف» وليس الأمر كما 
طَنّء بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» وفي غاية من التعظيم له 
والخضوع لأمره والتسليم لمراده» وليس مَّن سلك طريق الخلف واثقاً بأن 
الذي يتأوله هو المرادء ولا يمكنه القطع بصحة تأويله. انتهى”2' . 

قلت : قد بين بهذا كله أن الحق هو ما ذهب إليه السلف» فتمسّك به تَسْلَّم 
وتَعْنّمء ولا تمل إلى غيره نَهْلِك وتَحْرّمء والله تعالى الهادي إلى الطريق 
الأقوم. 


)١(‏ نقله في: «فتح الباري» )7٠١/١5(‏ طبعة: دار الفكر. 














_- ۹ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۷ - كَلامَهُ القُرْآنُ لَيْسَ يُخْلَقُ وَهُوَ بِلَا نَجَوَرِ مَانَنْطِقُ 
٠62‏ ألْسُنُنَا به وَفِى الْمَصَاحِف خط وَمَحْفُوظٌ بِصَدْرٍ الْعَارِفٍ 


1١08 ۷‏ أشار بهذين البيتين إلى أن القرآن كلام الله يل غير 
مخلوق؛ لأنه كلامه» وكلامه صفته» ويستحيل اتصاف القديم بالمخلوق”'', 
وقد ذكر الله الإنسان في ثمانية عشر موضعاًء وقال إنه مخلوق» وذكر القرآن 
في أربعة وخمسين موضعاًء ولم يقل: إنه مخلوق» ولَّما جمع بينهما به به على 
ذلكء. فقال: اال عَلَّمّ الْمّرَءَانَ © حى اشن 6 
اسان [الرحمن: ١‏ - 4]. 

وأخرج اللالكائي في «السنة»» والآجري في «الشريعة» بسند صحيح عن ابن 
عباس و في قوله تعالى: فاا عَرَييًا عر ذى عوج [الزمر:۲۸]ء قال: غير 
مخلوق. 

وأن القرآن حقيقةً لا مجازاً هو مقروء بألسنتناء ومكتوب في مصاحفناء 
ومحفوظ في صدورنا. 

قال العلامة ابن أبي العز ‏ رحمه الله - في اشرح العقيدة الطحاوية»: وقد 
افترق الناس في الكلام على تسعة أقوال: 

(أحدها): أن كلام الله هو ما يَفِيض على النفس من معاني» إما من العقل 
الفعّال عند بعضهم» أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

(ثانيها): أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنهء وهذا قول المعتزلة. 

(ثالئها): أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً وإن عُبّر بالعبرانية كان توراق 
وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. 


)١(‏ تقدم الكلام في إطلاق القديم على الله تعالى» فلا تغفل» هذا الكلام كان في الطبعة 
السابقة» ظنا مني أنه لم يرد الوصف به في النص» ثم تبيّن لي أنه ورد في قوله يك : 
«وسلطانه القديم». فزال الإشكال» فته . 

(۲) كان في الطبعة السابقة بلفظ : (بالمحدث)»ء ثم نبهني بعض المحققين بآنه غير 
صحيح ؟ ؛ والصواب (بالمخلوق)؛ لأنه ليس كل حادث مخلوقاًء فقد سبق أن أفعال الله 
تعالى قديمة النوع حادثة الأفرادء فتنبّه . 








4 _ يُِثِيبٌ بالطؤع وَبِالْهِصيَانِ عاقب أو ية بُ'ْهِمُ بِالْعْفْرَانِ 
٠‏ _ لما عَدَا الشُرْكَ وَلِلْبَارِي الْبَدِيعْ إِنَابَةُ اتام وك تنيت بْبُ الْمُطِيعْ 


(رابعها): أنه حروف وأصوات أزليّة مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام» ومن أهل الحديث. 

(خامسها): أنه حروف وأصوات» لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلماء وهذا قول الكرامية وغيرهم. 

(سادسها): أنه كلام يرجع إلى ما يُحُدئه مِن علمه وإرادته القائم بذاتهء 
وهذا يقوله صاحب «المعتبراء ويميل إليه الرازي في «المطالب العالية». 

(سابعها): أنه كلام يتضمن معنى قائماً بذاته. هو ما خلقه في غيرهء وهذا 
قول أبي منصور الماتريدي . 

(ثامنها): أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في 
غيره من الأصوات» وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

(تاسعها): أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء» ومتى شاءء وكيف شاءء وهو 
يتكلم به بصوت يُسْمَعء وأن نوع الكلام قديم"" ٠‏ وإن لم يكن الصوت المعين 
قديماًء وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. انتهى كلام ابن أبي العز 
- رحمه الله تعالى - في شرحه (ص58١ .)١59-‏ 

قلت: هذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة هو الحق الذي ندين الله تعالى 
به» والله تعالى أعلم. 

١١6١ 4‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه 8# يئيب من أطاعه بفضله. 
لا وجوب عليه في ذلك عند أهل السنةء قال كللِِ: «لن يُدْخِل أحداً عمله 
الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول لله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
بفضل ورحمة». أخرجه البخاري. 

وأنه تعالى يعاقب من عصاه إن شاءء ويغفر له إن شاء إلا الشرك» قال 


)١(‏ تقدم أنه ثبت إطلاق القديم على الله تعالى في قوله ككلِةِ: «أعوذ بالله العظيمء وسلطانه 
القديم..» فتنيه 





الجليس الصالح الناقج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
_ مجر _ الجليس الصالح لتاق بتوضيح معاني الطوكب الساماع 
١‏ - وَضَرُ أَطْمَالٍ الوَرَى وَالْعُجْم وَيَسْتَحِيلُ وَضْفُهُ بِالظُّلْم 


تعالى: إن أله لا فر أن فر بد ونر ما مون كلك لمن كا4 [النساء: .]٠١١‏ 

ويجوز له 0 أن يثيب العاصي» ويعاقب المطيع ؛ أي : يجوز ذلك عقلاً» 
وان كان لا يقع منه بمقتضى الوعد» حيث وَعَدَ المؤمنين أن يثيبهم ١‏ فقال 
تعالى: وعد أله امنيب ولتت حتت رى ين بها الْأَتْهرٌ . . .4 الآية 
[التوبة: ؟/9ا]. 

١‏ أشار بهذا البيت إلى أن لله ين إيلامَ الأطفال والدواب؛ لأنهم 

ولم يَرِدْ إيلام الأطفال والدواب في غير قصاصء والأصل عدمهء أما في 
القصاص فقال النبي يلهِ: «لَتُوَدَنَّ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد 
للشاة الجَلْحَاء من الشاة القرناء». رواه مسلمء وقال: «يُقَْصٌ من الخلق 
بعضهم من بعض حتى الجَّمّاء من القَزْناء وحتى الذرة من الذرة». وقال: 
«اليختصمَنّ كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا». رواهما الإمام 

قال المنذري فى الأول: رواته رواة الصحيح› وفى الثانى : إسناده حسن . 

وقضية هذه الأحاديث أن لا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف 
والتمييز» فيمَتَص من الطفل للطفل وغيره» قاله المحلي. 

و(الفخم) بضم » فسكون جمع عجماء» وهي البهائم» سميت بذلك لكونها 
لا تُقْصِح بمرادها. 

وإلى أنه يلل يستحيل وصفه بالظلم؛ لأنه مالك الأمور على الإطلاق» 
يفعل ما يشاء» فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين» ولو فرض 
وقوعهماء والله تعالى أعلم . 
)١‏ هذا مجاراة للنظمء وإلا فقد قال بعض المحققين: إن الله تعالى منرّه عن الظلمء لا 

لكونه ممتنعاً في ذاته» كما قالت الأشعريّة» بل لكمال عدلهء وإلا فالظلم مقدور؛ 


ل ساس لو 


لقوله تعالى: لا حاف ظا وقوله ييه فيما يروي عن ربه كبك : «إني حرمت 
الظلم على نفسى ٠...‏ . الحديث. 








الكتاب الشابع: فى الاجَتَهَادِ 
ج ع ۹۹ 
fre‏ 9 2 . ددم ي الا .0ت م ير م 3 
5 وَالْخَلْف في ذَرَيَةٍ اكمار ييل بِجَنَةوَقِيلَ النَارٍ 
To 1 r‏ ع 3 ر 0 َك م هداس 
۳۹۳ - وقيسل بالبرزخ والمصير تزربأ وَالامَيَِحَان عن کژير 
5 - وَقِيلَ بِالوَقْفٍ وول الْمُسْلِم في جَنَةِ الْخُلْدِ بِإِجْمَام تمي 


۲ 21858 154 أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختّف أهل العلم في 

أولاد الكفار على أقوال: 
قيل: إنهم في الجنة. 

قال النووي: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون؛ 
لقوله تعالى: لوا کا مُعَزْينَ حى بْصَكَ رسوا [الإسراء: 15]» وإذا كان لا 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة» فان لا يعذب غير العاقل من باب أولى. 

قلت: وهذا القول هو الراجح عندي؛ للحديث الصحيح في قصة رؤيا 
النبي بء وفيه أنه رأى إبراهيم #4 وحوله أولاد الناس» وفيه: قالوا: 
وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين». رواه البخاري 

وقيل: في النار» حكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج. 

وقيل: يصيرون تراباً . 

وقيل : يُْتَحَنُون في الآخرة» بأن برقع لهم نارء فمن دخلها كانت عليه برداً 
وسلاماً. ومن أبى عُذَّب. 

وقيل: بالوقف . 

وقد أوصل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» الخلاف إلى عشرة أقوال» 
وذكر أدلّة كل قول» فراجعه إن شعت . 

أما أولاد المسلمين فقد أُجِمّع مَن بُ يُعْكَدٌ عند به من علماء المسلمين على أن 
من مات من أطفال المسلمين» فهو في الجنةء وتَوّقف فيه بعضهمء 5 
النووي. 

فقوله: (المصير) بالجر عطفاً على ما قبله» وقوله: (والامتحانُ عن كثير) 
مبتدأ وخبره؛ أي: الامتحان لهم في الآخرة مَّروي عن كثير من آهل العلم. 


)١(‏ «فتح الباري» في «كتاب الجنائز» (۳/ )٦١۷‏ طبعة: دار الفكر. 

















e‏ الجليس الجالح النافع بتوضيح معاني الكخوكب الساطح 
٥‏ - يَرَاهُ فِي الْمَوَْفِ ذو الإيْمَانِ وَحَسَبَ الْمَقَام فِي الْجِنَانٍ 
5 وَالْخُلْفُ في الْجَوَازِفِي الدّنيّارَِي 9 نَوْم وَنِي الْوْقُوع لِلْهَادِي اْتْقِي 


6 9 أشار بهذا البيت إلى أن المؤمنين يرون الله 3# في الآخرة عند 
أهل السنة والجماعة؛ لقوله تعالى: ني يذ ير © إل يا تيرك ©4 
الآية [القيامة: 257 *2]1» ولحديث أبي هريرة ذه المتفق عليه: إن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نَرَى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تُضَارُون في القمر 
ليلة البدر؟)» قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فهل تضارون فى الشمس ليس 
دونها سحاب؟). قالوا: لا قال: «فإنكم ترونه كذلك...» الحديث. 

وقوله: (وكسّب المقام في الجنان) يعني: أن رؤية المؤمنين ربهم في 
الجنة تكون على حسب تفاوت درجاتهم» فمنهم من ينظر إليه كل يوم مرتين 
بكرة وعشياً» وغيره يرى كل جمعة» فقد أخرج الترمذي» والحاكم» وابن 
جرير» واللفظ له: عن ابن عمر وا مرفوعاً: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لمن ينظر في ملكه ألفي سنة)» قال: «وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في 
وجه الله كل يوم مرتين». ثم تلا: لني وين أي @ إل يا أيه © 4 
[القيامة: 251 ۲۳]. 

قلت: هكذا أورد الناظم في شرحه هذا الحديث» واحتج به لقوله في 
النظم: (وَحَسَبَ الْمَقَامِ في الْجِنَان) . 

لكن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده ثوير بن أبي فاختة: ضعيف رمي 
بالرفض» فلا يصلح للاحتجاج به» فتنبه» والله تعالى أعلم. 

657 9 أشار بهذا البيت إلى أنه اختّلِف في إمكان رؤية الله تعالى في 
الدنيا على قولين: 

(أحدهما): الإمكان» وصححه القاضي عياض؛ لأن موسى ل سألهاء 
وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع على ربه ك . 

(الثاني): المنع؛ لأن قومه طلبوهاء فعوقبواء وعلى الأول اختّلف في 
وقوعهاء والصواب المنع؛ لحديث مسلم مرفوعاً: «واعلموا أنه لن يَرَى 


أحدكم ربه حتى یموت.... 


الكتاب السايع: في الا جَبْهَادٍ 


3717 - مَنْ كَتَبَ اله سَعِيداً فِي الْأَرَلْ هُوَ انيد فم غد لا ا دل 
۸ 2 وَمَكَدًا الشَّقِي وَالَّذِي عَلِمْ بأَنَّهُ يمو تُ مؤيناًسَلِمْ 


واختلف في جوازها في النوم على قولين: 

(أحدهما): الجواز: وعليه الجمهورء وحكى القاضي عياض الاتفاق عليه. 

(الثاني): المنع» وعليه القاضي أبو بكر؛ لأن الرؤيا في المنام حَيّال 
وذلك على القديم محال. 

وأجيب بأن ذلك لا يستحيل في المنام» وقد ثبت في الحديث قوله وَك: 
(رأيث ربي في أحسن صورة...» الحديث7 . 

واختّلف أيضاً في وقوعها للنبي ية ليلة المعراج على قولين: 

فأئبت ذلك ابن عباس وا صححه جماعة من المتأخرين» ونفاها 
آخرون» ومنهم عائشة وبا فقد أنكرته, أخرج الشيخان في «صحيحيهما! 
عنهاء قالت: «من حدئك أن محمداً ب رأى ربه فقد كذب». الحديث. 

قلت : ويؤيد هذا حديث أبي ذر يه به قال: سألت رسول الله ب هل رأيت 
ربك؟ قال: «رأيت نوراًا› وفي رواية : «نور أَنّى أرّاها. ر واه مسلمء ويؤيده 
أيضاً عموم: «لن يرى أحدكم ربها المتقدم. 

والحاصل أن الذي يؤيده الدليل هو القول الثاني» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

۲۷ ,, ۱۳۹۸ - أشار بهذين البيتين إلى أن من كتبه الله تعالى في الأزل 
سعيداً فهو السعيدء ومن كتبه الله شقياً فيه فهو الشقي؛ ولايد 
بخلاف المكتوب في غيره' فإنه يقبل التغيرء قال الله تعالى: #يَمَحُوا أله 

ا سا وب وعد 0 ألحكتب4 [الرعد: 9"]؛ أي: أصله الذي لا يتغيرء 
كما قال این عباس ف وا وغيره. وفي (جامع الترمذي» بسند صحيح 


FE) ومعاذ ل برقم‎ ١ حديث صحيح ۰ أخرجه الترمذي من حديث أبن عباس‎ )١( 
(9 

)222 أي : لصحف في أيدي الملائكة» وقيل: الآية في الشرائع ؛ لأنه قبلها: وما كان 
لرسولي أن باق َيه . . .€ الآية. 








C=‏ اجليس الصلح انافع بتوضيح ماني الكوكب اساجاع 


” هم > سو س‎ 22 ٠ 2 2ه ا‎ frr ofr 
ولم يرل عَينْ الرّضًا مِنهُ على شيخ التقى الصديق زاده علا‎ 8 

- س“ 5 2 2 ع 7 1 5 6 
۰ ثم الرّضًا مِنه مَعَ المَحَبَّةٍ عير المَشِيقَةٍ مع الإرادة 


ه في م 


-_ فَلَيْسَ يَرْضَى الْكفْرَلِلْعِبَادٍ وَفِعْلهُ مِنْهُمْعَلَى الْمُرَّا 


حديث: قرع ربكم من العبادء فريق في الجنة؛ وفريق في السعير». 

وأشار بقوله: (والذي عَلِم... إلخ) إلى أن من عَلِم الله موته مؤمناً. فليس 
بشقي» بل هو سعيدء وإن تقدم منه كفرء وقد عفر ومن علم الله موته كافراً 
فشقي» وإن تقدم منه إيمان» وقد حخبط. 

وفي قول للأشعري: تبيّن أنه لم يكن إيماناًء فالسعادة الموت على 
الإيمان» والشقاوة الموت على الكفرء ويترتب على الأولى الخلود في الجنةء 
وعلى الثانية الخلود في النارء قال تعالى: وتا لس سعدوا فی لتد خاي 
فا [هود: ۸ وقال: لتنا الین سفوا نی ألَرِ م فيا ذف ركه © 
حَبِيِنَ فیا ...€ الأية [هود: ١١٠1ء .]۱١۷‏ 

فقوله: (والذي علم) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود على الله تعالى» 
وقوله: (بأنه يموت مؤمنا سَلِم) أي : سلم من الشقاوةء والخلود في النارء 
وفي نسخة: (بأن يموت مؤمناً منهم سلم)ء وفي أخرى: (بأن يموت مؤمناً 
منها سلم)» وضمير (منهم) للناس» وعلى نسخة (منها) للشقاوة» والله تعالى 
أعلم . 

۹ _ أشار بهذا البيت إلى أن أبا بكر الصديق ولب ما زال بعين الرضا 
من الله تعالى» كما قاله الأشعري» وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديق 
البي كلِ؛ لأنه لم يثبت عنه حالةً كفر» كما ثبت عن غيره ممن آمن. 

فقوله: (منه) الضمير لله تعالى» وقوله: (الصديق) بالجر بدل من (شيخ التَقى) . 

والإضافة بمعنى الام على حذف مضاف؛ أي: شيخ لأهل التقىء وقوله: 
(علا) أصله علاء بالمد قصر للوزن؛ أو ى: زاده الله تعالى شرفاً ويحتمل أن 
يكون بضم العين والقصرء جمع علياء ككبرى وكبر؛ أي : درجات على » والله 
تعالى أعلم. 


«الال. ١ل/ا١١ ‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف في الرضا والمحبة» 











الكتاب الشابع: في الاجِتَِهَادٍ 


LEON‏ يمو مم م ماو مفيه واه ورور وهاه وو م قمههة نت واوا واو انارو وام قافاء. مار ها مه كماما ف هن 


هل هما مع المشيئة والإرادة سواءء أو غيرهما؟ على قولين لأهل السنة"› 
فقال بالأول الجمهور» كما حكاه الآمدي» وجزم به الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» فقال فى كتابه «الحدود): الإرادة» والمشيئة» والمحبة» والرضا 


بمعنى واحد. 
وقال غيرهم: بمعان» وجزم به في «جمع الجوامع»» واستدل بقوله 
تعالى: #ولا ى لعِبَاده الْكْفْرٌ 4 [الزمر: ۷]» وقوله: لوال لا حب 


الماد [البقرة: .]۲٠٠‏ 
وأجاب الأولون بأن المراد بالعباد المؤمنون» ولهذا شرّفهم بإضافتهم إليه 
كما في قوله: #إإِنَّ عِبَادى ليس لك ع سُلْطَنُ» [الحجر: .]٤١‏ وقوله: لا 
َب يا عبَادُ أ [الإنسان: »]١‏ وقد رُوي ذلك عن ابن عباس وء أخرج ابن 
جرير بسند صحيح عنه في قوله تعالى: ولا ری لِعِبَادِو الْكثْرَ4 [الزمر: ۷] 
قال: يعني العباد الذين أراد أن يُطهّر قلوبهم بقولهم: لا إله إلا اللهء فأراد 
عباده المخلصين الذين قال فيهم : #إِنَّ ادى لس لك عم سُلْطَنْ4 [الحجر: 
55 وحكى النووي القولين في كتابه «الأصول والضوابط) ولم يرجح واحداً 
منهماء وعلى القول بالغيرية الرضا أخصٌّ؛ إذ هو الإرادة من غير اعتراض» 
وترادفه المحبة» كما أن الإرادة ترادفها المشيئة. 
وقال بعض المحققين: الإرادة على قسمين: إرادة أمر وتشريع». 
وإرادة قضاء وتقدير» فالأولى تتعلق بالطاعة والمعصية» سواء وقعت» أم لم 
تقع . 2 4 
والثانية : شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات». طاعة ومعصية» 
وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى: هإبْرِيدُ آله بحكُم اشر ولا بيد بحم 
)١(‏ هكذا عزاه الناظم في «شرحه» لأهل السنّة» ويريد بهم الأشاعرة» كما سبق لنا أن 
صاحب الجمع الجوامع». وشراحه. وتبعهم الناظم» يريدود بأهل السئة الأشاعرة 
والمتكلّمين» فهو مقابل المعتزلة» وإلا فأهل السنة والجماعة» ومذهب السلف في 
هذه المسألة هو الآتي بعد هذا الذي فيه تقسيم الإرادة إلى قسمين» فتنبه» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 




















الجليس الصالح الذاقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
www =‏ ا 


۲ -هُوَ الَذِي يَرْرْقُ ثم الرّرْقُ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ النَفْعُ لَوْ مُحَرّمَا 
لْعْسْرَ 4 [البقرة: 2]185 وإلى الثانية الإشارة بقوله: #فمن يرد َه أن هديم 
هذ دد الاسر ومن يرد أن يضم يخصل صَدرمٌ صَيّفًا حا [الأنعام: ]٠٠١‏ 
ولا تلازم بين الإرادتين» بل قد يتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى»› 
فبينهما عموم وخصوص من وجدء فالإرادة الكونية آعم من جهة تعلّقها بما لا 
يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي» وأخصٌ من جهة أنها لا تتعلق بمثل 
إيمان الكافرء وطاعة الفاسق» والإرادة الشرعية أعمّ من جهة تعلقها بكل 
مأمور به واقعاً كان. أو غير واقع. وأخصٌ من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية 
قد يكون غير مأمور به. 

والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معاً فى مثل إيمان المؤمن» وطاعة 
المطيع» وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافرء ومعصية العاصي» وتنفرد الشرعية 
في مثل إيمان الكافرء وطاعة العاصي. انتهى"''. 

قلت: هذا التفصيل حسن جداًء والله تعالى أعلم . 

۲ _- أشار بهذا البيت إلى أن الله ل هو الرازق» لا رازق 
غيرهء كما قال تعالى: ل أله هو ررق [الذاريات: 58]؟ أي: لا غير 
ولا عبرة بقول المعتزلة: إن مَن حصّل له الرزق بغير تعبء فهو الرازق 

والرزق ما يُنْتَمَعُ به» سواء كان حراماًء أو حلالاً» خلافاً للمعتزلة في 
قولهم: لا يكون إلا حلالاً؛ لاستناده إلى الله في الجملة» والمستيْد إليه 
لانتفاع عباده يقبّح أن يكون حراماً يُعاقَبون عليه. 

قلنا: لا قُبْحَ بالنسبة إليه تعالى؛ لأنه يفعل ما يشاءء وعاقبهم على الحرام 
لسوء مباشرتهم أسبابه» ويلزم المعتزلة أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره 
لم يرزقه الله أصلاًء وهو مخالف لقوله تعالى: 9وَمَا من اة في الْأَرْضٍ إلا 
عل أله رِزْقُهَاك [هود: ١]؛‏ لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه» والله تعالى 
أعلم . 


)0 راجع : شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس (ص ه237 (. 











الكتاب الشابع: في الا جيَهَادِ ا 
ج527 سس الوا 


۳ -_ بيده الْهُدَى مَعَ الْإضلَالِ أَيْ خَلْقُ الإمُيَدَاءِ وَالضَّلَالٍ 
7/1 وَالِاهْتِدَا الْإِيْمَانٌ وَالتَوْفِيقٌ قُ فِيِمَاهُوَ الأَشْهّرُ وَالئَّحْقِينُ 
6 الْخَلْنُ لِلْقّدرَ ةوَالدَاصِيَةٍ لِطَاعَةٍ وَقِياً خَلْنُ الطَّاعَة 
3/5 وَضِدَهُ الْخِذْلَانُ وَاللُلْفُ الَذِي به صلا الْعَبْدٍ آخِراً خذٍ 
30 وَالْخَمْمْ وَالطّبْعْ مَعَ الأكنَةٍ الْخَلْنُ فى الْقُنُوبٍ لِلضَّلَالَةٍ 

۷١ ۷ ۷£ ۳‏ ۷۷ _ أشار بهذه الأبيات إلى 
أن الله ي بيده الهداية والإضلال» وهما خلق الضلالء وهو الكفرء 
والاهتداءء وهو الإيمان» قال تعالى: # ولو سَآء آله لمڪم أمَهَ ونيد وکن 


ا کدی م کا التحل. 14۳« وقال: و 2 كا اه شب 


الد يهدي نفسهء ويضلهاء ينا بنا على قرلهم: إنه يَخلّق أفعال نفسه. 

وقوله: (والاهتدا الإيمان) مبتدأ وخبره؛ أي: أنه اختّلف في معنى التوفيق» 
فقيل : خلقٌ القدرة» والداعية إلى الطاعة» وهو قول الأشعري والأكثرين. 

وقال إمام الحرمين: خلق الطاعة نفسها. 

قال الآمدي: والأول أوفق للوضع اللغوي» والخلف لفظي. 

وَالْحَذُلانَ ضدهء فهو خلق القدرة على المعصية» والداعية إليهاء أو خلق 
المعصية . 

أشار بقوله: (واللطفٌ... إلخ) إلى أن اللطف: ما يقع عنده صلاح العبد في 
آخرته» بأن يقع منه الطاعة» والإيمان» دون المعصية» والكفر. 

قال الأشعري: وهو مخصوص بخلق القدرة على فعل الصلاح والطاعة. 

وقالت المعتزلة: لا يختص بهء بل كل ما علم الله أن صلاح العبد فيه فهو 
لطف به. 

قال الآمدي: والخلف لفظي . 

فقوله: (واللطف) مبتدأ خبره الموصول بعده. 

وأشار بقوله: (والختم...... إلخ) إلى أن الختم» والطبعء والأكِنّة الواردة في 
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۸-_ أَرْسَلَ للأنام رُسَْلاً وَافِرَهْ بالْمُعْجِرَاتٍ الظَاهِرَاتِ الْوَافِرَ 
4 وحص مِنْ بَيْنهِمْمُحَنَّدَا بِأنَهُخَائَمُهُمْوَالْمُبْمَدَا 
وَبَعْئِهِ لِلنَّقَلَيْنِ أَجْمَعِيْن وَنَضْلِهِ عَلَى جَمِيع الْعَالَمِيْن 
القرآن» نحو: ظحَتَمَ أله عل قبن [البقرة: ۷]ء بل طبع اله عا يَكْفْرِمْ 4 
[النساء: 28150 [وجملتا ل ويم كه أن يفْقَهُوهُ4 [الإسراء: 45] عبارات عن معنى 
واحد» وهو خلق الضلال في القلب» كما تقدم في الضلال» والله تعالى أعلم . 

۸ - أشار بهذا البيت إلى أن مما يحب اعتقاده بعثة الله تعالى للرسل» 
وإقامة الأدلة على صدقهم بما أجراه على أيديهم من المعجزات الباهرات7', 
كالناقة لصالح» والعصا واليد لموسى» وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى» 
والقرآن وغيره لنبينا صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

واختّلِف في عددهم» فرَوّى أحمد من حديث أبي أمامة طله مرفوعاً : 
«الأنبياء مئة ألف وأربعة عشر ألفاً. الرسل منهم ثلاثمائة وخمسة وعشرون جما 
غَفِير22"0 ورَوَّى ابن حبان في اصحيحه' وغيره عن أبى ذر وليه قال: يا 
رسول الله كم الأنبياء؟ قال : «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قلت : يا رسول الله 
كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاث مئة وثلاثة عشر» جم غفير». الحديث'" . 

ويروى: «بعث الله ثمانية آلاف نبي ؟ أربعة آلاف إلى بني إسرائيل » وأربعة 
آلاف إلى سائر التاس». أخرجه أبو يعلي بسند ضعيف. 

وروى البزار من حديث جابر مرفوعاً: «إني لخاتم ألف نبي» أو أكثر». 

وقوله: (الوافرة) أي : الكثيرة» وفي نسخة: (الباهرة) أي: الغالبة. 

4 ۱۳۸۰ - أشار بهذين البيتين إلى أنه 4 حص من بين الأنبياء 
نبنا محمداً کی بخصائص : 


)١(‏ هذا من السيوطئ تبعاً لأصله فيه إشارة إلى أن المعجزة دليل النبوة الوحيد» وهذا 
مذهب المتكلّمين» فالمعجزات على الصحيح دليل صحيح على النبوات» لكنه ليس 
الدليل الوحيد» وقد استدل هرقل على صدق النبي ية بعشر مسائل» ليس من ضمنها 
المعجزة. فتنيه . 

(؟) ضعيف؛ لأن فى سنده على بن يزيد الألهانى» مثفق على ضعفه . 

(۳) ضعيف جدًّا؛ لأن في سنده أبا عمر الدمشقي» وهو متروك. 











الكتاب الشابع: في الا جتهاد 


(منها): أنه خاتم النبيين» قال تعالى: #واتر ان4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ 
وفي «(الصحيحين» حديث: (لا نبي بعدي . 

قال الناظم من زيادته: (والمبتدا) أي: في الخلق» ففي حديث الإسراء عند 
البزار: «وجعلك أوّل النبيين خلقاً وآخرهم بعثاًا» هكذا قال الناظم في 

قلت: أورده الحافظ الهيثمي د في المجمع الزوائد» )1۷/1 (VY‏ 
وقال: رواه البزار» ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية 
أو غيره» فتابعيّه مجهول. انتهى . فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيف» وكذا حديث 
سؤال النبي َة لجابر عن ذلك» وقوله له: «نور نبيك يا جابرا» لا يصح 
فتنبه» وكذا لا يصح حديث : «كنت نبا وآدم بين ٠‏ الماء والطين»» أو لابين 
الروح والجسد»)» والله تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه مبعوث إلى الثقلين أجمعين؛ أي : الإنس والجنء قال تعالى: 
وما أَيَسَلَكَ إل كانه َه لاس الآية [سباً: ۲۸]. 

وقال: #لَكونَ للعدلييت برب [الفرقان: ]١‏ وقال: رای لک هذا قران 
ركم بده وم € 0 الأنعاء: 1۹ وفى «الصحيحين) : ١بُعِدْتٌ‏ إلى الأحمر 
والأسوداء وفيهما: (وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وَبُعِنْتٌ للناس عامة»), 
وفي (صحيح مسلم) : «وأرسلث إلى الخلق كافة» . 

وأما الملائكة فصرّح الحليمي» والبيهقي في «شعب الإيمان» أنه لم يبعث 
إليهم» وجزم به الحافظ العراقي في «نكته» على ابن الصلاح» وتبعهم الشيخ 
المحلئّ» وقال: حَكى الإمام فخر الدين» والنسفي في «تفسيريهما» الإجماع 
على ذلك . 

قلت: وذكر بعضهم أنه أرسل إليهم 7 تشريفاًء لا تكليفاً» ولا دليل عليه 

فتنبه » والله تعالى أعلم . 

(ومنها): تفضيله بي على جميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيرهم» 
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۲ وَهُمْ ولو الْعَرْم كَمْرْسَنُو الأنَامْ فَالأَنْبِيَاء قَالْمَلَائِك الْكِرَامْ 


هذا مجمع عليه» إلا ما حكي عن الزمخشري أنه فَضَّل عليه جبريل» ورَدُوا 
وشنعوا عليه في ذلك» والله تعالى أعلم. 


65١4١‏ أشار بهذين البيتين إلى أن بعد نبينا يل فى الفضل 
إبراهيمء ثم موسى »› ثم عيسى › ثم نوح» وهؤلاء مع النبي صلى الله عليه 
وعليهم وسلم هم أولو العزم من الرسل المذكورين في سورة الأحقاف؛ أي: 
أصحاب الجدٌّ والاجتهادء ثم بعدهم سائر الرسل» فهم أفضل من الأنبياء 
وبعدهم الأنبياءء ثم الملاتكة› وهذا ما عليه الجمهور. 

قال الناظم في ااشرحه»: وذهب المعتزلة. وبعض أصحابنا كالقاضي» 
والأستاذ أبي إسحاق» وأبي عبد الله الحاكم. والإمام في «المعالم»» وأبي 
شامة إلى تفضيل الملائكة. 

قال البيهقي في «الشّعَب): ولكل وجهء والأمر فيه سهلء» ولیس فيه من 
الفائدة إلا معرفة الشىء على ما هو عليه. 

وقال السبكي: لو أقام الإنسان» ثم لم يخطر بباله مسألة التفضيل بين 
الملاتكة والأنبياء لم يسأله الله عن ذلك. 

قلت: ما أحسن كلام السبكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذاء فيا ليت العلماء لم 
يخوضوا في مثل هذا الذي لم يُنْزِل الله به سلطاناء ويا ليتهم لم يَشْغَلوا الوقت 
بما لا يسألون عنه في الآخرة» وكم من مسائل أمثال هذه قد شَغَلوا أنفسهم 
في البحث عنهاء والتخالف فيهاء وتبعهم الناس في ذلك عوامهم وخواصهمء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وبالجملة فالسلامة في مثل هذا السكوت؛ لسكوت الشارع الحكيم عن 
بيانه» وسكوت الصحابة والتابعين عن الخوض فيهء ألا يسعنا ما وسعهم؟ 
فانتبهوا يا أولي الأبصارء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 





الكتاب السايع: في الا جْتَهَادِ 
ل لهمي هال بت 000 ع 5 7 07 2 ر 0 
۳ -_ وَاخَتَلَفْتْ في حَضِرٍ أَهل النقول ييل وَل وَتَبِىٌ وَرَسُولُ 
رو . مه لمع سوم ےه ر م بوم > 
4 - لقمَانَ ذي القَرْنَيْنِ حَوَا مَرْيَم وَالمَنْعٌ في الجَمِيع رَأي المُعْظم 


١١85 . 381‏ أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فى نبوة بعض الناسء 
منهم الخضر» فقيل : ولي وقيل : نبي ١‏ وقيل : رسول. 

قلت: الذي يظهر لى أنه نبى» بدلالة الآيات. كقوله تعالى: #فُوَجَدَا عبّدًا 
من عاونا ءايه َة من عِنًِا وَعَلَمَئَهُ من لدا عِلْمَاك [الكهف: ١٠]ء‏ وقوله: 
#تأراد رَيُّكَ أن یبا أَشْدَهْمَا وسا 2كَرَهْمَا رمه ن ری وما لث عَنْ 
أَمْرى» الآية [الكهف: ۸۲]. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - فى رسالته «الزهر النضر فى ثبا 
الخضر» ضمن «الرسائل المنيرية» (؟/ 5*7 041): والذي لا يُتََقُف فيه 
الجزمُ بنبوته» ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع الإشكال. انتهى . 

والأصح أنه مات» وإليه ذهب المحققون» كالبخاري وغيره» وقال الحافظ 
فى رسالته المذكورة ‏ بعد أن ذكر الاختلاف فى ذلك» وأدلّةَ كل فريق بما لا 
تجده فى كتاب غيره - ما نصه: والذي تميل إليه النفس من حيث الأآدلة القويّة 
خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته» إلى أن قال: وأقوى الأدلة على 
عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله E‏ واتفراده بالتعمير من بين أهل 
الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعى . انتهى . 

ومنهم : لقمان الحكيم» والأكثرون على أنه حكيمء ولیس بنبي . 

ومنهم : ذو القرنين» واسمه الإسكندرء وقيل: غيره» فمنهم من قال بنبوته» 
ومنهم من قال : کان عبداً صالحاً› وليس بنبي . 

واختلف أيضاً في نبوة دسوة» أشهرهن مریم . 

قال السبكي: ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء» وهو قرينة» 
وحواء» وسارة» وأم موسى »> واسية امرأة فرعونٌ» ولم يصح في ذلك شيةٌ) 
فلا يصح القول بنبوة النساءء والله تعالى أعلم. 
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6 مُعْجِرَة الرَسُولٍ أَمُرٌ خَارِقٌ لِعَاهَومَعَ ادّعَامُوَافِقٌ 
7 - وَلَمْ يَكَنْ وض وَالِإيْمَانٌ تَضْدِيقٌ قَلْب أي الاطْمِئْنَانُ 
۷ - وَإِنَّمَا پالثطق هِمَنْ مَنْ قڏ قَدَر : كَلْمَةٍ الشَّهَادََيْنَ يُمْعَبَْ 


4 وَالنْطقُ شَرْط فيه عِنْدَ الْخَلَفِ وَمِنْهُ شَطْرٌ عِنْدَ جُلّ السَلَفِ 


“الى 


مه سے لل 


وأشار بقوله: (والمنعٌ في الجميع راي المعظم) إلى أن عدم القول بنبوة 
المذكورين هو رأي الجمهور. 

قلت: القول في هذه المسألة كالقول في مسألة التفضيل المتقدم» لكن الذي 
يتر جح عندي أن القول بنبوّة الخضر هو الحق؛ لظواهر النصوصء كما تقدم» 
والله تعالى أعلم. 

6 أشار بهذا البيت إلى أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون 
بالتحدّي» مع عدم المعارضة» فشَّمل الأمرٌ القولَ والفعل» والإعدامَ» كما لو 
تحدّى بإعدام جيل » فانعدم . 

فخرج بالخارق للعادة غيره » كطلوع الشمس كل يوم » وبالمقرون بالتحدي 
- والمراد به دعوى الرسالة» كما عبر به فى «النظم» - الخارق من غير تحذ» 
وهو كرامة الولي» أو غير مقارنةٍ بأن يتقدم عليه كالنور الذي ظهر في جبهة 
- اي يله ا ثبت» ويُسَمَى إرهاصاً ‏ بالمهملة -» وهو التأنيس» أو تأخر 

وتفهم , المقارنة في «النظم؛ من لفظ «مع». 

وبالموافق غيره ) بأن تحذى بنطق طفل ) أو جماد فنطق بتكذيبه فإنه لله 
يكون معجزة» ولا يدل على تصديقه على الصحيح كما قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وجرم به إمام الحرمين فی «النظامرة)» وبعدم المعارضة السحر» 
والشعياة - وهي خفة اليد مع حف احا ااه يمكن ر ر و سمت 
والله تعالى أعلم . 

ا كا (TAA‏ 5 أشار بهذه الأبيات إلى بيان الركن الأول من 
أركان الدين التى قال فيها النبى ككل : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»). وهو 











الإيمان» وهو في اللغة: التصديق”''» وفي الشرع: تصديق القلب بكل ما عُلم 
بالضرورة مجيء النبي ب4 دون الأمور الاجتهادية» كذا قاله الأشعري» 
والأكثرون» أخذاً من قوله كِ فى تفسيره: (أن تؤمن بالله. وملائکته» وكتبهء 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره...». الحديث 

وقوله: (أي الاطمئنان) إشارة إلى أن معنى تصديق القلب هو الإذعان 
والقبول لهء والتكليف بذلك» وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال 
الاختيارية بالتكليف بأسبابه» كإلقاء الذهن» وصرف النظرء وتوجيه الحواسّ» 
ورفع الموانع . 

ثم إن مجَرّد التصديق لا يكفي» بل لا بذ معه من النطق بالشهادتين من 
القادر» فلا يحصل الإيمان إلا بمجموع ذلك فإن القول مأمور به كالاعتقادء 
قال الله تعالى: ##ؤولُوَا مامكا بأو الآية [البقرة: »]١5‏ وقال النبى كلا : 
«أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»: فإن عجز لخرسء أو 
اخترمته المنية قبل التمكن منه صح إيمانه» وإن عرض عليه التلفظ» فأبى مع 
القدرة» كأبي طالب لم يكن مؤمنا بالاتفاق» وكذا إن لم يَعْرِضٍ عليه عند 
الجمهورء وهو الصواب. خلافا لبعضهم. 

ثم على المشهور هل التلفظ شرط للإيمان؟ أو شطر منه بمعنى أنه أحد 
ركنيه» ويكون الإيمان هو المجموع؟ فيه قولان: وعلى الأول المتكلمون. 
وعلى الثاني أكثر السلف. 

قلت: المذهب الذي عليه أكثر السلف هو الصواب الذي تؤيده نصوص 
الكتاب والسنةء كما أشرنا إليه قريباً. 

والحاصل: أن الإيمان هو التصديق والنطق والعمل» فهو تصديق بالجَئان» 


)22320 قد نازع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - من قَسَّرَ الإيمان في اللغة بمجرد 
التصديق» وعلطه› وبين ٠‏ أن الإيمان في اللغة إقرار» وتصديق» وعمل أيضاً راجع : 
«مجموع الفتاوى» (7/ ۱٤۳ 217١‏ لادلا 11لا .)٣٥۳‏ 


زفق ولا بد مع ذلك من العمل» فتنبه . 
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ا 


۹ 2 وَجَارَ أن مَقُولَ إِنْي مُؤِْنُ إِنْ شاءَ رَبّي - 
۰ - بل هُوَ أَوْلَى عِنْدَ جُلّ الَلّفِ راك لول بها العو 


7 
7 2ه و 8 حَشِيَةٌ أن يَف 
2 


وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان» 
والله تعالى أعلم. 

فقوله: (ولم يكن غورض) من تمام تعريف المعجزة الماضي . 

وقوله: (والنطق شرط فيه عند الخلف)» وفي نسخة: (والنطق شرط عند 
أهل الخلف)» وقوله: (ومنه شطر) أي : جزءٌ من الإيمان» والله تعالى 
أعلم . 

۱۳۹١ ,۹‏ - أشار بهذين البيتين إلى مسألة اختَلِفَ فيهاء وهي قول 
الإنسان: آنا مؤمن إن شاء الله كي قول ذلك عن جمهور السلف» كعمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وعائشة» والحسن» وابن سيرين» ومنصورء ومغيرة» 
والأعمش» وليث» وابن أبي سليم» وعطاء بن السائب» وعمارة بن القعقاع» 
والعلاء بن المسيب» وإسماعيل بن أبي خالد» وعبد الله بن شَبْرّمة» والثوري» 
وابن عيينة - وقال: إنه توكيد للإيمان ‏ وحمزة الزيات» وعلقمة» وحماد بن 
زيد» والنضر بن شمَیل» ويزيد بن دیع ويحيى بن سعيد القطان» والنخعي» 
وطاوس» وأبي البَحْتَري سعيد بن فَيُرُوزء ويزيد بن أبي زياد» وعلي بن 
خليفة» ومعمر» وجرير بن عبد الحميد» وابن المبارك. والأوزاعي» ومالك» 
وابن مهدي» والشافعي» وأبي ثور» وآخرين» واختاره أبو منصور الماتريدي» 
بل بالغ قوم من السلف» وقالوا: إنه أولى» وعابوا على قائل: إني مؤمن. 

أخرج ذلك ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان». 

ومنع من ذلك أبو حنيفة وطائفة» قالوا: هو شك والشك في الإيمان كفر. 

وأجيب عن ذلك بأوجه : 

(أحدها): أنه لا يقال شكَّاًء بل خوفاً من سوء الخاتمة؛ لأن الأعمال 
مُعْتبرة بهاء كما أن الصائم لا يحكم له بالصوم إلا في آخر النهار. 

(الثانية): أنه للتبرك» وإن لم يكن شك» كقوله تعالى: «الَدَخُلْنَ الْمَسجِدَ 
1 هه ...€ الآية [الفتح: ۲۷]. 








الكتاب الشابع: في الاجْتِهَادٍ > 


١‏ وَالْمُرْئَضَى عَنْ عُظّمَاءٍ الشَّانٍ قَبُولُهُ لِلرَّيْدٍ وَالئْفْصَانٍ 
7 وَعَمَلُ الْجَوَارح الإسْلامٌُ وَشَرْطُهُ الإِيْمَانُوَالثَمَامُ 


(الثالثة): أن المشيئة راجعة إلى الإيمان» فقد يُخل ببعضه» فيستثني لذلك. 

وقوله؛ (أن يُفْتَن) بالبناء للمفعول» وهو مرفوع» و(أن) مهملة» وهو لغة 
لبعض العرب» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَبَعْضْهُمْ أَهْمَلَ «أن» حملا عَلَى «ما» أَخْيهًا حَيْتُ اسْتحَئَّتْ عب 

ومنه قول الشاعر [من البسيط]: 

اَن تَقْرَآَنِ عَلَى أَسْمَاءَ ويْحَكُمَا مني السَّلامَ وَأَنْ لا تُشْهِرًا أَحَدًا 

ويحتمل أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة على مذهب الكوفيين الذين لا 
يشترطون تقدّم علم أو ظنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (عند جل السلف). وفي نسخة: (عند كَل السلف)» والظاهر أن 
الأولى هي الأولى؛ لأن أبا حنيفة منهم» وقد خالف» والله تعالى أعلم. 

6١‏ أشار بهذا البيت إلى أن المختار أن الإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» فقد أخرج عبد الرزاق في «مصنفه) عن سفيان الثوري» 
ومالك» والأوزاعي» ومعمره وابن جرير» وغيرهم أن الإيمان يزيد وينقص . 

قلت: وأدلّته من الكتاب والسئّة كثيرة» كقوله تعالى: ًا الَذِرت ءامنا 
راد يما [التوبة: 4؟١]»‏ وقوله: ##وَأينَ هدوا رَادَهْرْ هُدَى4 [محمد: 7١]ء‏ 
وقوله: لواد أن “موأ إينا» [المدثر: ١*]ء‏ وقوله: #وَرِدَسَهُمٌ هُدَى» 
[الكهف: »]١۳‏ وقوله: #ومًا رادم 5 یسا سلما [الأحزاب: ۲۲]» وقوله ي : 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن...) 
الحديث» وغير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة» والله تعالى أعلم. 

۲ - أشار بهذا البيت إلى أن الإسلام هو أعمال الجوارح» فقد فَسَّرَّه 
بذلك رسول الله بي في قوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» . ٠‏ 

وأشار بقوله: (وشرطه الإيمان) إلى أن الإسلام لا يقع معتبراً به إلا 
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۳- بَعْدَ حُصُولٍ ذَيْنِ بِالِإحْسَانٍ أ تَمْبّدَ اللَّهِ عَلَى الْعِيَانِ 
4 وَالْفِسْقُ لا يُرِيلُ الإِمَانَ ولا مُخَلَّدُ الْمَاسِنُ فِيهًالِلْمَلا 
٥‏ _ أَوَلّ تانج وَمَنْ يُتَمَعُ نَبِيِّنَاوَمُوَ الْمَقَامُ الأَرْقَعٌ 


بالإيمان فهو شرط لصحة الأعمال المذكورة. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (والتمام) يأتي شرحه مع ما بعله. 

١197‏ أشار بهذا البيت إلى أن الإحسان متمم للإيمان والإسلام وهو 
مراقبة الله كبك كما فسّره النبي كك بقوله: «آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»» والله تعالى أعلم. 

15 أشار بهذا البيت إلى أن الفسق بارتكاب الكبيرة لا يُزيل اسم 
الإيمان» بل مرتكب ذلك مؤمن عاص» خلافأ لقول المعتزلة: إنه يزيله» 

بمعنى أنه واسطة بين الكفر والإيمانء ولقول الخوارج : إنه يزيله» ويدخله في 
لک وأن من مات على فسقه فهو في مشيئة الله تعالى» إما يعذبهء وإما يغفر 
له» وإن عدب فلا يُحَلّد في النار» بل لا ب من إخراجه منهاء وإدخاله الجنةء 
خلافاً للمعتزلة» والخوارجء» رَوَى ابن حبان وغيره حديث: «من قال: لا إله 
إلا الله نفعته يوماً من دهرهء يصيبه قبل ذلك ما أصابه»» وهو حديث صحيح. 

قوله: (الايمان) بنقل حركة الهمزة إلى اللام» وحذفها. 

وقوله: (فيها) الضمير للنار المفهومة من السياق. 

وقوله: (للمّلا) أي: عند جماعة آهل السنة» ووقع في نسخة: (فيها 
العملا)» والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم . 

٥‏ 2 أشار بهذا البيت إلى أن أوّل من يقوم للشفاعة, وتَقْبَل شفاعته 
عند ربه هو نبينا محمد کل فقد أخرج الشيخان حديث: «أنا أوّل شافع › 9 
3 وروی سعيد بن منصور بسند صحيح عن نس ضيه قال : 

كَذَّب بالشفاعة فلا نَصِيب له فيها». 

وهي أقسامء أوصلها بعضهم إلى ستة» وبعضهم إلى أكثرء وأعظمها في 
تعجيل الحساب» والإراحة من طول الوقوف» وهي مختصة بنبيّنا 44ا 
بالنصوص الصريحة الصحيحة» وهو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به 








الكتاب السّابع: في الْاجِتَهَادِ 
5 ولا يَمُوتُ الْمَرْءْ إلا بالأجَل وَالتَمْسُ بَعْدَ الْمَوتِ تَبْقَى للْولأ 

“r 2‏ 6 لاه ام ” 2 3 0 
۷ - وَفِي فََاهَا قَبْلَ بَعْثِ حصلا ترد وصح السّبْكِنيٌ لا 
۸ -_ وَشَهَرُوا بَقَاءِ عَجْب الذئب والْمُرَنِى يَبْلَى وَأَوْلْ تُصِب 
فى قوله: عى أن بعك ريك ممما عَحْمُودَا؛ [الإسراء: 4/] وإلى هذا أشار فى 
النظم بقوله: (وهو المقام الأرفع)؛ والله تعالى أعلم. 

7_7 أشار بهذين البيتين إلى أن أحداً لا يموت إلا بأجلهء 
وهو الوقت الذي كب الله في الأزل لانتهاء حياته فيه بقتل أو غيره» وزعم 
كثير من المعتزلة أن القاتل قَطعّ بقتله أجل المقتول» وأنه لو لم يقتله لعاش 
أكثر من ذلك» ورد عليهم بقوله: ##وَإدًا 1 أَجَلْهمَ لا اخروت سَاعَةٌ ولا 
قرت [الأعراف: ؟"7]. 

وأشار بقوله: (والنفس بعد الموت تَيْقَى للملل) إلى أن مذهب جميع آهل 
الملل» من المسلمين وغيرهم بقاء النفس بعد موت البدن» وخالف فيه 
الفلاسفة. 

واختّلف هل يمْصَّل لها عند القيامة فناءء ثم تعاد؟ فقيل: تفنى عند النفخة 

.۶ را سے ررر 00 
الأولى كغيرهاء أخذاً بقوله تعالى: #كل من علا فان [الرحمن: »]۲١‏ وقيل: 
لاء بل تكون من المستثنين في قوله تعالى: إلا من س لَه [النمل: /اه]ء 
قولان حكاهما السبكى فى (تفسیره»» وابن القيم في «الروح». 

قال السبكي: والأقرب أنها لا تفنى» وأنها من المستثنى كما قيل في الحور 
العين . 

فقوله: (قبل بَعْثْ)» في نسخة: (بعد بعث)» وفي أخرى: (بعد موت)» 
والظاهر أن الأولى هي الأولى» والله تعالى أعلم. 

۸ 2 أشار بهذا البيت إلى أنه اخثّلِفت فى عجب الذنب"' على 
القولين: المشهور أنه لا يبلى؛ لحديث «الصحيحين»: «ليس من الانسان شىء 


ےه د , ع8 کے 
)١(‏ (العَيَبُ) بفتح العين المهملة» وسكون الجيمء بعدهاء موحدة: أصل الذْنّب, ومؤخر 
كل شيء. أفاده في «القاموس». 
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سل 6 


8 وَالرُوحٌ عَنْهَا أَمْسَك التب مَعْ سُوَالِهِ قَلَا نَخُْضْ فِيهًا وَدَمْ 


إلا يبلى» إلا عظماً واحداًء وهو عَجْبُ الذنب» منه يُرَكّبِ الخلق يوم القيامة). 
وفي رواية لمسلم: «كل ابن آدم يأكله التراب» إلا عجب الذنب» منه خللق» 
ومنه يُرَكب»» وفى رواية لأحمدء وابن حبان: قيل: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «مثل حبة خَدْدّل: منه ينشأون» وهو في أسفل الصّلّب عند رأس 
الْعُصْعُص)20“. 

واختار الْمُرَنِي أنه يَبْلَى كغيره» لقوله تعالى: # ل سىء مَالِكُ إل ًَ4 
[القصص: ۸۸]» وتأويل الحديث على أنه لا يبلى بالتراب كما يميت الله ملك 
الموت بلا ملك الموت» ووافقه ابن قتيبة. 

فقوله: (وآوّل تُصِب) أي: اول له بالتأويل المذكور. 

قلت: لكن الذي عليه الجمهور» وهو التمسك بخصوص الحديث - كما 
قال ولي الدين العراقي كله - أولى من عموم الآية» فالأرجح ما عليه 
الجمهورء والله تعالى أعلم. 

848 9 أشار بهذا البيت إلى أنه لا ينبغي الخوض في معرفة حقيقة 
الروح؛ لأن النبي كل أمسك عنها مع أنه سئل عنها؛ لدم نزول الأمر 
ببيانهاء قال تعالى: #وستلوتك عن الروج ل الروح م مِنْ أمَرٍ رَق* الآية 
[الإسراء: 86]. 

قلت: هذا هو الحق الذي دَلَ عليه النص الصريح؛ ومن أعجب ما رأيت 
للعلماء المتأخرين في هذه المسألة أنهم يبحثون عن حقيقة الروح» ويختلفون 
في ذلك اختلافاً كثيراً» مع أنهم يعلمون أن الله تعالى أنزل في شأنها هذه 
الآية؛ وأن النبي كَل لم يَخْضُ فيهاء وكذلك الصحابة» فيا ليتهم لم يخوضوا 
في مش ولم يكلفوا أنفسهم عِلْمَ ما لا تستطيع الوصول إلى حقيقته : : مولا 

ما ل لَك به عِلْمرٌ إِنَّ أَلسَمْعَ صر ولغوا عل وليك كن عه مسر 
[الإسراء: .]۳١‏ 


)١(‏ د«الْعُضْعُص) بضم أولهء وأما الثالث فيضمء وقد يفتح تخفيفاً: عَجَبٌ الذنب.اه. 
«المصباح المنير» . 





الكتاب السّابع: في الْاجَيِهَادِ 
٠‏ -_ حح كَرَاماتٌ لِلأَوْلِبَاءٍ ‏ قَالَالْقُشَيْرَيٌ بلا انْتَهَاءِ 
١‏ -لِوَلَدٍ بدن رَالِوِوَمَا أَشْبَهَهُقِِلَوَمَدًا الْمُمْتَمَى 


05 5 أشار بهذين البيتين إلى أن مذهب أهل السنة إثبات 
كرامات الأولياء» وهم العارفون بربهم حسبما يمكن» المتمسّكون بسنة 
رسول الله ا المواظبون على الطاعات» المجتنبون للمعاصى» والْمُعْرضُون 
عن الانهماك في اللذات والشهوات. ۰ ۰ 

وقد وقع من الصحابة والتابعين خوارق لا يمكن إنكارهاء كجريان النيل» 
بكتاب عمر وَيبْه؛ ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بِتَهَاونْد حتى قال 
لأمير الجيش: يا ساريةٌ الجبلَ الجبلَ» كما رَوَى البيهقى فى «الدلائل»» 
واللالكائي في «السنة»» وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء؛ بسند حسن» عن 
نافع عن ابن عمر»ء قال: وجه عمر ليه جيشاً ورَأسَ عليهم رجلاً يُذُعَى 
ساريةٌ» فبينما عمر يخطب جعل ينادي: يا سارية الجبلَ» يا ساريةٌ الجبل 
- ثلاثاً -» ثم قَدِمَ رسول الجيش» فسأله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين هُرِمْناء 
فبينا نحن كذلك» إذ سمعنا صوتاً ينادي: يا ساريةٌ الجبل - ثلاثاً - فأسندنا 
ظهرنا إلى الجبل» فهزمهم الله). 

وأنكرت المعتزلة الكرامات» وأنكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ما كان 
معجزة لنبي» كإحياء الموتى» وقلب العصا حَيّة» وثَلَت البحرء قال: وإنما 
مبلغ الكرامات إجابة دعوة» أو موافاة ماء في فلاة في غير موضع المياه» 
ونحو ذلك مما يَنْحَطَ عن خرق العادات» وقال الأستاذ أبو القاسم الْمَسيري : 
لا تنتهي الكرامات إلى حصول إنسان لا من أبوين» وقلب جماد بهيمة» 
وأمثال هذاء قال ابن السبكي في «منع الموانع»: وهذا خی يخَصُصٌ قول 
غيره: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» لا فارق بينها 
إلا التَحدَّي . ْ ْ 

ورد عليه الزركشى» فقال: ليس الأمر كما قال» بل هذا الذي قاله القشيري 
مذهب ضعيف» والجمهور على خلافهء وقد أنكروه عليه حتى وَلَدُهُ أبو نصر 
في كتابه «المرشد»» وإمام الحرمين في لإارشاد)› والنووي في «شرح مسلم»» 








TR‏ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۲- ولا تى تَكَفِير أَهْل الْقِبْلَة ولا الْخُرُوجَ أَيْ عَلَى الأَيِمَةٍ 


فقال: الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعهاء. ومنعه 
بعضهم» وادَعَى أنها تختص بمثل إجابة دعاء» وهذا غَلَطْ من قائله» وإنكار 
للحس» بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه. انتهى . 

قلت: ما قاله النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو الحق عندي» والله تعالى 
أعلم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «العقيدة الواسطية»: 
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء» وما يُججرِي الله على أيديهم 
من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات» وأنواع القدرة 
والتأثيرات» والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صَدّر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وسائر فِرَق الأمة» وهى موجودة فيها إلى 
يوم القيامة. انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (للاولياء) بنقل حركة الهمزة إلى اللامء وحذفها للوزن» والله تعالى 
أعلم . 

7 أشار بهذا البيت إلى مسألتين : 

(الأولى) : ما قاله الشافعي» وأبو حنيفة» والأشعري: لا ُكَفْر أحداً من 
آهل القبلة بذنب أجرمه» ورَوَى البيهقي بسند صحيح أن جابر بن عبد الله وكا 
سيل : هل كنتم تُسَمُون من الذنوب كفراًء أو شركاً» أو نفاقاً؟ قال: معاذ الله 
لكنا نقول: مؤمنون مذنبون. 

قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «سير أعلام النبلاء» (١٠/۸۸)ء‏ 
في ترجمة أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما نصه: 

رأيت للأشعريّ كلمة أعجبتنى» وهي ثابتة» رواها البيهقي» سمعت أبا 
حازم العبدري» سمعت زاهر بن أحمد الس رخسي يقول: لما قَرْبِ أجل بي 
الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني» فأتيته» فقال: اشهد علي أني لا 
أُكَمّر أحداً من أهل القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله 
اختلاف العيارات. 








الكتاب السّايع: في الاجِتَهَادٍ 
- مِنَ الْفُرُوضٍ النََضْبٌ امام وَلَوْ لِمَفْضُولٍ عَلَى الأنام 


قلت : وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه 
يقول: آنا لا أكمّر أحداً من الأمةء قال النبي بي : «لا يُحافِظُ على الوضوء إلا 
مؤمن) 0 

فِمَنْ لازَّمَ الصلوات بوضوءء فهو مسلم. انتهى كلام الذهبي ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

قلت: وهو كلام حسن جدًا ينبغي التنبه له» والله تعالى أعلم. 

وشَرَحَ الشيخ المحلى على أن المراد: لا نُكمْر أحداً ببدعته» كمنكري 
صفات الله» وخلق أفعال عباده» وجواز رؤيته يوم القيامة» قال: ومِنًا مَن 
كفرهم» أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة» كمنكري حدوث العالمء 
والبعث» والحشر للأجسامء والعلم بالجزئيات» فلا نزاع في كفرهم؛ 
لإنكارهم بعض ما عَلِمَ مجيء الرسول بل به ضرورة. 

قلت: قد حقّق البحث في هذه المسألة العلامة ابن أبي العرّ ‏ رحمه الله 
تعالى - في «شرح العقيدة الطحاويّة»» عند قول الطحاويّ ‏ رحمه الله تعالى -: 
«ولا نکفر أحداً من أهل القبلة لذنب» ما لم يستحلّه»ء فأجادء وأفادء فراجعه 
تستفد”" » وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): أن مذهب أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة 
سواء كانوا عُدُولاً» أو جُوَّرَةَ وجَوّزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله 
بالجور عندهم. وهو قول باطل منابذ للآدلة الصحيحة الصريحة في النهي عن 
الخروج على الأئمة الْجَوَرَةِ إلا بكفر يَوَاح. 

۳ - أشار بهذا البيت إلى أنه يجب على الناس لضب إمام يقوم 
بمصالحهم» كسَّدٌ التُقُوره وتجهيز الجيوش» وقهر الْمُتَعَلبة» والمتاَصَصّة» وقُطاع 
الطريق» وغير ذلك؛ لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي ية على نصبه» حيث جعلوه 


(۱( القائل : الذهبئن ‏ رحمه الله تعالى -. 
2 حديث صحيح أخرجه أحمد» والدارمي› والحاكم› وابن حبان. 
(*) راجع: «شرح العقيدة الطحاويّة» 5١5(‏ - 75580). 











الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاتي الكوكب الساطع 


5 حَقٌ عَدَابُ الْقَبْرٍ كَالسّوَالِ لِمَنْ عَدَا الشّهيد وَالأَطْمَالٍ 


من أهمّ الواجبات» وقدّموه على دفته» ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك . 

ثم إنه لا يتعيّن نصب الفاضل» بل يكفي نصب المفضول» ورَّعَمت المعتزلة 
أن وجوبه بالعقل» وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب والإمامية إلى أنه يجب 
على الله تعالى» وطائفة من أهل السنة إلى منع نصب المفضول مع وجود 
الفاضل» وعدم انعقاد الإمامة له» وكلها أقوال مردودة. 

فقوله: (على الأنام) متعلق ب (الفروض). والله تعالى أعلم . 

4 - أشار بهذا البيت إلى مسألتين مما يحب اعتقادهما: 

(إحداهما): أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به» قال تعالى: #الثَارُ 
عضوت علتبا عد | وعشيًا 4 [غافر: 15]؛ أى في البرزخ بدليل قوله بعده: 
ووم قوم ألسَاعَةٌ دوا ءال فرعو أَسَدّ اساي [آغافر: .]٤١‏ وقال 
م ية : «عذاب القبر حقٌ». حديث صحيح أخرجه أحمد. والنسائي» 
مر كم على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان...) متفق عليه. 

وقد اختلف في عذاب القبرء هل هو للروح فقطء أو لها وللبدن؟ 
والأكثرون ‏ كما قال ابن تيمية - على الثاني» وفي أنه يكون بعد إحياء الميت 
بجملته» أو بعد إحياء أقل جزء يحتمل الحياة والعقل؟ وعلى الأول الْحَلِيِميَ: 
وعلى الثاني ابن جرير» وإمام الحرمين. 

قلت: الأول هو الأرجح عندي؛ لظواهر النصوص؛ كالحديث الآتي في 
المسألة التالية» والله تعالى أعلم. 

( الثانية) : أن سؤال الملكين فى القبر حو لحديث: (إذا وضع العبد في 
قبره» وتَوَلّى عنه أصحابهء وإنه ليَسمَعُ قر رع تعالهمء »> أتاه ملکان» فيقعدانه. 
فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل ‏ لمحمد 4ل؟ فأما المؤمن› 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً» ‏ إلى أن قال -: «وأما المنافق» 
أو الكافرء فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل ,ٍ فيقول: لا أدري» كنت 
أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دَربتَء ولا تلت ويُضْرَبِ بمطارق من حديد 





قت 


حجن 9ے 9جںی 
کے دی رو ’یی 
الكتاب الشابع: في الا جتهاد 


هامرم ل ع مع ير ليرج عن وم مم يو موريج مم مارم م ففرء رو فور ها رمم فيه هه و و ومن م مو هميد م و روح هوه مام ماه مويه مارم كا يهم 


ضربةء فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». متفق عليه. 
وأشار بقوله: (لمن عدا الشهيد والأطفال) إلى أنه يُسْتَثْنَى من السؤال 
المذكور الشهيدٌ والأطفال. 

قال الناظم في «شرحه): أما الشهيد ففي «صحيح مسلم» أنه 4ي سئل عن 
فقال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة) . 

قلت : هكذا عزا الناظم إلى «صحيح مسلم)»» هذا الحديث» وهو غلظء فإنه 
لم يُخرجه أصلاء بل هو من أفراد النسائيٌ ع من بين الكتب الستة» وهو حديث 
صحيح أخرجه في «المجتبى! برقم (۳(. فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وأما الأطفال'''» ففي سؤالهم قولان. حكاهما ابن القيم عن الحنابلة: 

(أحدهما): يُسألون لحديث أنه ية صَلَّى على صبيء فقال: «اللهم أعذ 
عذاب القبر». أخرجه مالك في «الموطإ». 

(الثاني): لا؛ لأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل» فيُسأل» 
هل آمن بالرسول» وأطاعهء أم لا؟ والجواب عن الحديث أنه ليس المراد فيه 
بعذاب القبر عقوبته» بل مجرد الألم بالغم والهم والحسرةء والوحشة والضغطة 
التي عم الأطفال وغيرهم . 

قال الناظم: وهذا القول هو الراجح 

قلت : قوله: «أنه ي صَلَّى . ١‏ إلخ فيه نظدٌ؛ لأن الحديث ليس مرفوعاً» 
بل هو موقوف على أبي هريرة ا “ فلا يكون حجة في المسألق على أنه 
ليس نصا في السؤالء والله تعالى أعلم. 
قوله: (لمن عدا الشهددٍ والأطفال)» لاعدا" هنا حرف جرّء و«الشهيدا مجرور 


به والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ومثل الأطفال: المجانين» ففيهم خلاف أيضاً. 

(؟) ولفظه في «الموطإا: عن مالك» عن يحيى بن سعيد» أنه قال: سمحت سعيد بن 
المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة له على صن لم يعمل خطيئة قل فسمعتء 
يقول: «اللهم أَعِذّه من عذاب القبرة. راجع لالموطأاً؛ (ص۲۲۸). 














الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطح 
6 وَالْحَشْرُ مَعَّ مَعَادِنَا الْجِسْمَانِي وَالْحَوْض وَالصٌّرَاطٍ وَالْمِيرَانِ 


٠٠٠١٠‏ أشار بهذا البيت إلى مسائل مما يجب اعتقادها أيضاً: 

(الأولى): أن الحشر والمعاد الجسماني حقٌء بأن يحيي الله الخلق بعد 
فناتهم» ويعيد أجسامهم بأجزائها وعوارضها كما كانت» ويجمعهم للعرض 
والحساب» قال الله تعالى: #وحكرتهم م اور م م ا [الكهف: “157 
#وَإدًا الوخوش حشرت [التكوير: ه]ء # کیا اتا اول ل ای د ید4 [الأنبياء : 
٤‏ کا بدا ودوك [الأعراف: ۲۹]ء والقرآن والسنة طافِحَان بذلك 
حتى قال الإمام الرازي: الجمع بين إنكار المعاد الجسماني وبأن القرآن 
حق: مُتَعَذْره فإن نصوص الكتاب والسنة متواترة به تواتراً لا يقبل 
التشكيك. انتهى . 

والمنكرٌ لذلك الفلاسفة» أنكروا حشر الأجسام وَعَوْدهاء وقالوا: إنما 
تحشر وتعود الأرواح» وبطلان مذهبهم لا يحتاج إلى برهان. 

فقوله: (والحشز) بالرفع عطفاً على (عذابُ القبر) أي: الحشر حق. 

(الغانية): أن الحوض حدّء لقول الله تعالى: #إنّا َطَيْسَلك الْكوْكَر» 
[الكوثر: ]١‏ وقد فسّر النبي كه الكوثر به» حيث قال: ١هو‏ نهر وعدنيه ربي› 
وعليه خير كثيرء وهو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم 
السماء» مَنْ شرب منه لم يظمأ بعده أبدا» متفق عليهء وفي رواية لمسلم: 
«يشخب” فيه ميزابان من الجنة». وقد ورد عن نحو ستين صحابيًا» كما قاله 
الناظمء فهو من الأحاديث المتواترة. 

(الثالثة): أن الصراط حقٌء لما ثبت في «الصحيح)»: ايُضْرّب الصراط بين 
ظهري جهنم. ويهر المؤمنون عليهء فأولهم كالبرق, ثم كمَّرٌ الريح»› ثم كمَرٌ 
الطيرء وأشدّ الرجال...» الحديث. 

(الرابعة): أن الميزان حقٌّ؛ لقول الله تعالى: «وسم الْموَونَ الط لوم 
لْقيسمَةٍ . . .€ الآية [الأنبياء: »]٤١‏ وقوله: #ولورن يوميز اله . ..# 
الآية [الأعراف: ۸]» فثبت بهذا الميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم 


. قوله: (يَشْحُبُ) من باب قتل يقتل؟ أي: يَصْبٌ‎ )١( 





الكتاب الشابع: في الا جَيَهَادِ 


5 وَالنَارُ وَالْجَنَةُ مَخْلُونَانٍ الْيَوْمَ وَالأَشْرَاطُ ذَاثُ الشَانِ 
۱۹۸ افع انالف ر زل عِيِسَى وَفِي رَمْلَةٍ بغر 
۹ وَالْخَسْف وَالدَابَة وَالذَحَانُ رة هدا بز الْقُرَانُ 


القيامة”» وأن الميزان له لسانء وكفتان» ويّميل بالأعمال. 

وأنكرت المعتزلة ذلك» وقالت: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب 
والسنة. 

قوله: (والحوض... إلخ) بالجر عطفاً على (معاينا) والله تعالى أعلم. 

905 أشار هذا البيت إلى أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم؛ للنصوص 
الواردة بذلك» كقوله تعالى: #أْهِدّتٌ نفك [آل عمران: »]٠۴١‏ وقصة آدم 
وحواء في إسكانهما الجا وإخراجهما منهاء وأحاديث أنه کل 4 دخل الجنة» 
ورأى فيها قصراً لعمر له؛ ورأى النار» ورأى فيها عمرو بن لحي جر قصب 
فيهاء وغير ذلك من الا الصحيحة . 

وزعمت المعتزلة أنهما يُخلقان يوم الجزاء» وهو مذهب باطلء» منابذ 
للنصوص الصريحة. 

فقوله: (مخلوقان) إنما ذكره للضرورة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (والأشراط... إلخ) يأتي شرحه مع ما بعده. 

1١9 ». 1/‏ أشار بهذه الأبيات إلى أشراط الساعة الكبرى» 
رهي التي رواها مسلم في اصحيحه): عن حذيفة و قال: اقلح 
رسول الله ل من فة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى 
تكون عشر آبات: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال. والدخان» والدابة» 


)١(‏ وكذلك توزن الصحائف» كما ثبت في حديث البطاقة» وثبت أيضاً أن العامل يوزن» 
0 لآملا م كم بم الم َة و4 [الكهف : 1۰0« وحديث أبي هريرة ا 
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ويأجوج ومأجوج. وخروج عيسى ابن مریم › وثلاث خسُوفات: خسف 
بالمشرق. وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. ونار تَخْرْج من فعْر عدن 
تسوق الناس إلى المحشرء تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». 

وروی مسلم أيضاً من حديث ابن عمرو ي مرفوعاً: «إن أُوَّلّ الآيات طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضِحًّىء فأيّتْهُما كانت قبل 
صاحبتهاء فالأخرى على إثرها». 

وأشار بقوله: (ومعها القمر... إلخ) ‏ كما قال في «شرحه» - إلى ما أخرجه 
الفريابي» وابن أبي حاتم في «تفسيريهمااء والطبراني في (الكبيرا بسند على 
شرط الشيخين عن ابن مسعود ذه في قوله تعالى: يوم يا بعش ايت ريك # 
[الأنعام: 158] قال : «طلوع الشمس والقمر من مغربهما كالبعيرين». 

وأشار أيضاً بقوله: (بعد ثلاث تُنْظَر) ‏ أي: بعد ثلاث ليال تُنْتَظر فيها - 
إلى ما أخر جه البيهقي في «البعث» عن عبد الله بن عمرو وَ#ا: «إن الشمس 
تغرب› فتخرٌ ساجدة» فلم وتستأذن» فلا يُؤذّن لها ثم الثالئة. فلا يؤذن لها 
حتى إذا كان قدر ليلتين › أو ثلاث قيل لها: اطْلّعِي من حيثٌ جِنْتِ) . 

قوله: (وفي رَمْلَة ند يقتل) يعني أن عيسى 8 يقتل الدجال بباب لد من 
الرَّمْلة - بفتح» فسكون - بلد بالشامء قاله في «القاموس). وقال أيضاً : وَل 
بالضمء» والمشهور على ألسنة أهلها الكسر ‏ قرية بفلسطين» يَفْثّلُ فيها 
عيسى لاء الدجال عند بابها. انتهى بزيادة من «اشرحه». 

قوله: (يَفْخُلْ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير عيسى #5 ومفعوله 
محذوف؛ أي : الدجال» ويحتملٍ أن يكون باليناء للمفعول» والضمير النائب 
للدجال ؟ أي : يقل الدخال بباب لد 

وقوله: (والدابة) بتخفيف الباء؛ للوزن. 

وقوله: (وبعد هذا... إلخ) يعني أن رفع القرآن من الأرض يكون بعد 
الآيات المذكورة» ولكن هذا الترتيب يحتاج إلى دليل» ولم أر له دليلاٌ» 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 


الكتاب الشايع: في الاجتهاد 
f‏ 


ةلم 26 95 7 & 9 
وَأَفْضَلٌ الأمَّةِصِدَيقٌيَلِيى فَعُمَدكَالأَمَويُ فَعَلِى 
١‏ قَسَائِرُ الْمَشْرَةٍكَالْبَدْرِيَدُ نَأَحْدَالبَيْمَةٌالرَكِيّه 


5 
9 2 


7 وَأَفْضَلُ الأَْوَاج بالمَّحْقِيقٍ خَدِيْجَةٌ مَعَ اة الصَّدَيقٍ 
111 - وَفِيهِمَا تَالِئّهَا الْوَكْفْ وَفي مَائِشَة وَائْئَيِهِ الْخُلْفُ قُفِى 
1 وَالْمُرْتَضَى تَقَدَُمُ الرَهْرَاهِ بَلوَعَلَى مَرْيَم الْعَذْرَاءِ 

وقوله: (القران) يحتمل أن يكون بالهمزة» 'وبتخفيفها بالنقل كما قرئ به في 
السبعء والله تعالى أعلم. 

٠‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنّ خير هذه الأمة بعد نبيها ية أبو بكر 
الصديق نه بالإجماع» ولا عِبْرَةَ بمخالفة الشيعة في ذلك في تقديمهم 
عليًّا ويه ولا مخالفة مَنْ فصل العباس وليه ثم يليه عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب و على ترتيبهم في الخلافة» فقد 
روى البخاريّ عن ابن عمر وت قال: «كنا نُحَيّر بين الناس في زمن النبي لف 
فنخيّر أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان)»ء زاد الطبراني: «فيَعْلم بذلك النبي يكل 
ولا ينكرة».. 

فقوله: (فعمز) فاعل (تَلِي) » والفاء زائدة» والله تعالى أعلم. 

١‏ أشار بهذا البيت إلى أنه يلى الخلفاء الأربعة الراشدين فى الفضل 
الستةٌ الباقون من العشرة المبشرين بالجنة: طلحة» وسعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُقَيلء والرُيْر بن العَوّام» وعبد الرحمن بن عوف» 
وأبو عبيدة بن الجراحء ويليهم أهل بدرء وهم ثلاثمائة وبضعة عشر»ء ومنهم 
العشرة» ويليهم أهل أحد» ويليهم أهل بيعة الرضوان بالحديبية» تَقَلَ الإجماع 
على هذا الترتيب أبو منصور التميمي» وأخرج أبو داود وغيره حديث: «لا 
يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. والله تعالى أعلم. 

1١52071‏ أشار بهذه الأبيات من زياداته على أصله إلى أنه 


)21 حديث صحيح 2 أخرجه أحمد فى ((مسنده) 2)١2561١(‏ أبو داود برقم c(t)‏ 
والترمذي (870). 


























ا الس لصاح ايج بتوضيح معاني الحو الماع 


rena nscale‏ وها يه مامه ممه 6 واوان مف ايه مانا يه فهر وا واو وه مام م اماق هد فاه واوا وود و فور رو م ره رم مام م و م ما مر م ع انر 


اخحتلف في تفضيل أزواجه بي وكذا ابنته فاطمة ‏ رضي الله عنهن -. 

قال النووي في «الروضة»: وأفضل الأزواج خديجة وعائشة» وفي التفضيل 
بينهما أوجه: 

ثالثها الوقف. كذا حكى الخلاف بلا ترجيح» ورَجَحَ السبكي تفضيل 
خديجة» كما سيأتي» وقال المتولي: وقد تكلم الناس في عائشة وفاطمة أَيُهِما 
أفضل على أقوال: ثالثها الوقف. 

قال الناظم : الصواب القطع يتفضيل فاطمة؛ وصححه السبكي > قال في 
«الحلبيّات» : قال بعض من لا يُعْتَدَ به: أن عائشة أفضل من فاطمة» وهذا قول 
من یری أفضل الصحابة زوجاته؛ لا فى الجنة معه فى درجته التى هى 
أعلى الدرجات» وهو قول ساقط مردود ضعيف ؛ لا مستند له من نظ ولا 
نقلء والذي نختاره» وندين الله به أن فاطمة أفضل من خديجة» ثم عائشة» 
والحجة في ذلك ما ثبت في «الصحيح»: أن النبي كك قال لها: «أما تَرْضيّن 
أن تكوني سيدة نساء المؤمنين»» أو «نساء هذه الأمة»» وروى النسائي بسند 
صحيح حديث: «أفضل نساء أهل الجنة خديحة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد وله وهذا صريح في أنها وأمها أفضل نساء أهل الجنة» والحديث 
الأول يدل لتفضيلها على أمهاء وقد قال النبي 44 : «فاطمة بَضْعَةٌ مني يَرببني 

ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها)» وفى في «الصحيح» : خير نسائها مريم بنت عمران» 
وخير نسائها خديجة بنت خويلد»؛ أي: خير نساء الدنياء فهذا يقتضي أن 
مريم وخديجة أفضل النساء مطلقاًء فمريم أفضل نساء زمانهاء وخديجة أفضل 
نساء زمانهاء وليس فيه تعريض لفضل إحداهما على الأخرى» وقد عَلِمْتَ أن 
مريم اختُّلِف في نبوتهاء فإن كانت نبيّة» فهي أفضل» وإن لم تكن فالأقرب 
أنها أفضل أيضاً. لذكرها في القرآن» وشهادته بصدّيقيتهاء وأما بقية الأزواج 
فلا يبلغن هذه المرتبة» وإن كُنّ خير نساء الأمة بعد هؤلاء الثلاث» وهن 

متقاربات في الفضل» > لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله» لكنا تَعْلّم لحفصة بنت عمر 

من الفضائل كثيراً» فما أشبه أن تكون هي بعد عائشة رضي الله عنهنّ. انت 
كلام السبكي . 








الكتاب الشابع: في الا جَيهاد س 


2 ك > 5 م ه ° 3 
6 وَمَا بو عائشة قد رييت فَإِنَّهَا بِفَيِرٍ شَلبُرٌ ًت 


م معي 


١‏ 2 سوسم ا اليم 
١5‏ - ثم الذي بَيْنَ الصَحَابَةٍ شجَر ْمْسِك عَنْهُ وَتَرَى الكل الجر 


قال الناظم: ولم يعترض للتفضيل بين مريم وفاطمة» والذي 
نختاره بمقتضى الأدلة تفضيل فاطمة» ففي مسند الحارث بن أبي أسامة 
بسند صحيحء لكنه مرسل : «مريم خيرٌ نساء عالمهاء وفاطمة خير نساء 
عالمها)» . 

قال شيخ الإسلام ابن خجر: والْمُرْسَل يمسر المتصل» وروی النسائي عن 
حذيفة َيه أن رسول الله كل قال : «هذا مَل من الملائكة استأذن ربه لِيُسَلَّم 
علي ويُبَشرني أن حسناً وحسيناً سيدا شباب أهل الجنةء وأمهما سيدة نساء 
أهل الجنة». 

قوله: (مريم العَدْرَاء)» بصرف (مريم)؛ للوزنء ولَقّبت ب (القذْراء)؛ لأنها 
لم تتزوّج»ء وفي نسخة: (الغرّاء)» والله تعالى أعلم . 

6 2 أشار بهذا البيت إلى أنه يجب على المكلّف أيضاً أن يعتقد براءة 
عائشة وا من كل ما رُمِبت به؛ لنزول القرآن بذلكء قال الله تعالى: #8إإنَّ الي 
جو فلي الآية [النور: ١١]ء‏ فمن قذفها كَمَّر لتكذيبه القرآن» والله تعالى 
أعلم . 

5 - أشار بهذا البيت إلى أنه يجب الإمساك عما شّبَر بين 
الصحابة زاء وما وقع بينهم من الحروب» والمنازعات التي قتل بسببها كثير 
منهم»› فتلك دِمَاءٌ طَهّرَ الله منها ١‏ نينا فلا لوث بها ألسنتناء ونَرّى الكل 
مأجورين في ذلك ؛ لأنه صَدَر منهم باجتهاد. والمجتهد في مسألة ظنية مأجور 
ولو أخطأ؛ لحديث عمرو بن الا ڪه أنه سمع رسول الله ي يقول: «إذا 
حَكم الحاكم فاجتهدء ثم أصاب فله أجران» وإذا حَكم فاجتهد» ثم أخطأ فله 
أجراء متّفِقٌ عليهء وقد تقدّم تمام الحديث في هذا. 
قوله: (شَجََ) يقال: شَجَرَ الأمر بينهم شَجْرأًء من باب قَتَلَّ: اضطرب» 
واشتجروا تنازعوا» وتشاجروا بالرُماح : تطاعنوا . اله في «المصباح». 

وقوله: (ائتجر) أي : طلب الأجرء يقال: اكتجَر: إذا تصدق› وطلّب 











A=‏ الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


11¥ الشافيي مالك وَاْصَنطلِي إِسْحَاقٌ وَالنْمَان وَابْنُ حَنْبَلٍ 


لھ س واس چ 


١18‏ - وَائِنْ عَيَيْتّة مَعَ| وَابْنِ جَرِيِرٍ مَعَ الأورّاء 


° Ar ف‎ 
e 


ES. 


84 2 وَالظَامِرِي وَسَائِرُ ر الأَيِمَّه عَلَى هُدَى مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَّهُ 
والشعرع ا لعفف إِمَامُنَا فِي السَّنَةٍ الْمُقَدَمُ 


الأج 0 لكن المصيب له أجران» والمخطيئع له أجرء وفى نسخة: (أجر)ء 
والله تعالى أعلم. 

۱١۱۹ ۰۱٤۱۸,7۲۷‏ - آشار بهذه الأبيات إلى أن مما ينبغي اعتقاده أن 
مرا الأئمةء ر أئمة ا ا وغيرها» 
والمواهب الإلهية» والاستنباطات الدقيقة» والمعارف العريزة والدين› 
والورع» والعبادة والزهادة» والجلالة بالمحل الذي لد يُسَاوَى» والمقام الذي 
لا يُدَانَىء وأراد بالظاهري - كما صرح به في «شرحه» ‏ داود بن علي المتوّفّى 
في رمضان سنة (2»0770 والله تعالى أعلم. 

٠‏ -_ أشار بهذا البيت إلى أن أبا الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
إسحاق بن سالم بن إسماعل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن 
أبى موسى الأشعريَّ ‏ صاحب رسول الله يكوه ولد سنة (550)» وقيل: 
 )707(‏ إمام مُقَدّمٌ في السنة”"". كان أوّلاً من المعتزلة» أخذ عن الجبائي. 
ثم هداه الله لمذهب آهل السنة» فقام بنصره. 

قال أبو بكر الإسماعيلي: أعاذ الله هذا الدين بعدما ذهب بأحمد بن 


(۱) راجع: «القاموس» (ص؟:"). 

(؟) لکن قال ر بعض المحقّقين : هذا غير دقيق» فقد بقي عنده بعض مسائل المعتزلة» كدليل 
الجواهر والأعراض» وخالف السلف وأهل الحديث في صفات الأفعال» وفي أفعال 
العباد» فقال بالكسب» وزعم أن التحسين والتقبيح شرعيان فقطء وقوله في الرؤية: 
أشبه بالعلم يُقذف في القلوب» وغير ذلك من المسائل التي خالف فيها مذهب أهل 
السنة في آخر أقواله» فلا ينبغي القول بأنه إمام في السنة. لكن سبق أن قلتا : إن ابن 
السبكي » ومن تابعه كالناظم يريدون بالسنة خلاف الاعتزال» ويأهل السنة المتكلمين» 
مقابل المعتزلةء فلا بُعد في كونه إماماً لهمء فتفظن» والله تعالى أعلم. 











الكتاب الشايع: في الاجتهاد 
١‏ وَإِنَ مَا كان الجُْتَيْدُيَلرَمُ وَصَحْبُهُ قَهُوَ طَرِيقٌ قَيُمْ 


حنبل» وأبي بى الحسن الأشعري» وقد اختَلّقَ عليه الكوامية وغيرهم أشياء 
أرادوا بها شينه» فبرأه الله على لسان الحافظ ابي القاسم بن عساكر في 
كتابه: «تبيين كذب المفتري فيما نسب للأشعري»» وقال أبو الوليد الباجي: 
قد ناظر ابن عمر منكري القدر» واحتج عليهم بالحديث» وناظر ابن عباس 
الخوارج» وناظرهم عمر بن عبد العزيز» وناظر الشافعي حفصاً الفردء وسائرٌ 
الأئمة قبل أن يخلق الأشعري» وإنما بين الأشعريء ومن بعده أصحابة 
مَتَامِجَهُم ووَسَّعَ أطناب الأصول التي أصّلوهاء فنسب بذلك إليهء كما 
نييبت مذهب الفقه على رأي أهل المدينة إلى مالك» ورأي الكوفيين إلى أبي 

مات أبو الحسن سنة (٤۳۲)ه.‏ 

قلت: لكنّ هذا الانتساب إلى الأشعري المتأخر الوقت» دون الانتساب 
إلى السلف المتقدمين فيه نظر لا يخفى؛ إذ الشافعي» وأضرابه أحقٌ أن يُمْتَدَى 
بهم في هذا الشأنء وكان الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - شديد النكير على من 
يشتغل بعلم الكلام الذي خاض فيه الأشعري» وأضرابه الذين مَطَعُوا معظم 
أعمارهم في البحث والتنقير عنه» وأصَّلُواء وقَرّعُواء وتفننوا فيه» كما قدمنا 
الآثار التي نُقِلت عنه» وكذا عن غيره» فلأي شيء أحبٌ أتباعٌ الشافعي أخيراً 
الانتساب إلى الأشعريء وتركوا وصية الإمام؟ إن هذا لهو العجب 
العجاب!!!. 

١‏ - أشار بهذا البيت إلى أن ما كان عليه الجنيد بن محمد أبو القاسم 
البغدادي الخرّازء وأصحابه من الطريقة كانت خالية من البدع دائرة على 
التفويض والتسليم» والتبري من النفس» واتباع الكتاب والسنة» بخلاف طريق 
كثير من المتأخرين» كابن عربي الطائيء وأضرابه» فإنها فاسدة» منابذة 
للكتاب والسنة قريبة من الفلسفة. 

قلت: بل هي عين الفلسفة» وأصل الزندقة. 

۰ وكان الجنيد سيد الطائمة الصوفية في عصره» جامعاً , بين العلم والعمل» 
وكان يقول: الطريقٌ إلى الله تعالى مسدود إلا على المقتفين آثار رسول الله لا 








رق 
8 ھی سے « نسل 3 
«شكس وج ب وتو يعسن 


]١1)ةمتاخ(‎ 

۲ _ أل راجب عَلَى الْمْكَنْف مَعْرِمَةٌ الله وَقِيلَ الْفِكُرٌ فِي 
۳ _-دَلِيله وَقِيلَ اول النَظَرٌ وَقِيلَ قَصْدة إِلَيْهِ الْمُعْتَبَرْ 
وكان يقول: من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث» ويتفقه لم يُقْتَدَ به في هذا 
الأمر؛ لأن علمنا مُقَيّدٌ بالكتاب والسنة. 

وكان من العلماء العاملين» ومولدء ومنشأه» ووفاته ببغداد» وأصله من 
تَهَاوَنْد وقيل له: الخزاز ‏ بزايين؛ لأنه كان يَعْمّل الخزء وكان يعرف أيضاً 
بالقواريري نسبة لعمل القوارير. 

مات في شوال سنة (۲۹۷ه)» والله تعالى أعلم. 

]١[‏ أي: هذه خات تمة يُخَنّمٌ بها ما تقدّم من مسائل علم أصول الدين. 

565 - أشار بهذين البيتين إلى أنه اختّلف فى أول الواجبات 
على أقوال: ١‏ 

قيل: معرفة الله تعالى؛ لأنها مَبْنَى سائر الأعمال؛ إذ لا يمح بدونها عمل 
واجب» أو غيره» والدليل قوله تعالى : طن أ ل إِلَهَ إلا أله ...4 الآية 
[محمد: »]1١9‏ وحديث معاذ ولاه في «الصحيحين»: «إنك ستأتى قوماً أهل 
کتاب» فليكن اول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عَرَفُوا الله فأخيرهم أن الله 
فرض عليهم خمس صلوات ٠...‏ الحديث . 

وقيل : النظر المؤدّي إليها؛ لأنه مقدّماتهاء وعليه الأستاذ أبو إسحاق» بناء 
على قوله: بوجوب النظر. 

وقيل: أول النظر؛ لتوقف النظر على أول أجزائه» وعليه أبو بكر 
الباقلاني. 

وقيل: القصد إلى النظر؛ لتوقف النظر على قصده» وعليه ابن فورك» وإمام 
الحرمين . 

قلت: هذه الأقوال غيرٌ الأول كلها أقوال واهية» وآراء فاسدة» لا تنبني 
على دليل من الكتاب والسنةء بل هي منابذة لهدي رسول الله َء حيث إنه 
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كان يُلَّقَّنُ كل من جاءه الشهادتين» ويقول لبعضهم: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله»» وقال: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. 
الحديث» متف عليه» ولم يُنقل عنه أنه كلف أحداً بالنظر في الأدلةء 9 

مانا رڪم إن نر صدقيت4 [النمل: 14]. 

ودونك ما قاله الأئمة المحقّقون الذين تَضَلَّعوا من علوم الكتاب والسنةء 
ولم يتأثروا بآراء الفلاسفة وأذنابهم» بل ساروا على منهج السلف حتى تنوّرت 
بصيرتهم بأنوار النصوص» فأنكروا ما أدخله المتفلسفون في الدين باسم أنه 
توحيدء فإذا هو تلحيدٌء وصَدٌّ عن سبيل الله وتبعيدٌ لكاقّة الناس عن الله 
تعالى» والله المستعان على من خالف منهج الْهُّدَى واتبع سبل الضلال 
والرّدَى. 

نقل الحافظ ابن حجر َه في «فتح الباري» عن ابي جعفر السمناني» وهو 
من رؤوس الأشاعرة أنه قال: إن هذه المسألة - يعني وجوب النظر في الأدلة - 
بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن أوّل ا 
على كل مكلف معرفة الله بالأدلة عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. | 

وقال القرطبي في «الْمُفْهِم) في شرح حديث: ١أَبِعَضُ‏ الرجال إلى الله اا 
الخصم) لرواه م مسلم] : هذا الشخص الذي يُبعْضه الله هو الذي يُقصِد بخصومته 
مدافعة الحىٌّء ورَدّه بالأوجه الفاسدة» والسُّبَه الموهمة» وأشدٌ ذلك الخصومة 
في أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرّق التي أرشد 
إليها كتاب الله» وسنة رسوله يليه وسلف الأمة إلى طرق مبتدعة» 
واصطلاحات مخترّعَة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على آراء 
سوفسطائية» أو مناقضات لفظية» يَنْشَأْ بسببها على الآخذ فيها شَبهٌ» ربما يَعجز 
عنهاء وشكوكٌ يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدّلهم لا 
أعلمُهمء فكم من عالم بفساد الشبهة لا يَقْوَى على حَلَّهاء وكم من منفصل 
عنها لا يدرك حقيقة علمها. 

ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحالء لا يرتضيها الْبُلَُ ولا 
الأطفال» لَمّا بحثوا عن تَحَيّرِ الجواهرء والألوان» والأحوالء فأخذوا فيما 








ا ا لجس لصاح فع بتوضيع معاي لوط لامع 


أمسك عنه السلف الصالح» من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى» وتعديدهاء 
واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرها؟ وفي الكلامء هل هو مسجد 
أو منقسم؟ وعلى الثاني» هل ينقسم بالنوع» أو الوصف؟ وكيف تَعَلَّن في 
الأزل بالمأمور مع كونه حادثاً؟ ثم إذا انعدم المأمور» هل يبقى التعلق؟ وهل 
الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك مما 
ابتدَعُوه مما لم يأمر به الشارع» وسكت عنه الصحابة» ومن سلك سبيلهم» ب 
َهَوْا عن الخوض فيه؛ لعلمهم بأنه بحث عن كيفيةٍ ما لا تُعْلّمْ كيفيته بالعقل؛ 
لكون العقول لها حدٌ تَقِفْ عنده» ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات» 
وكيفية الصفات» ومن توقف في هذاء فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية 
نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك بهء فهو عن إدراك غيره أعجز› 
وغاية علم العالم أن يَقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات» منزه عن الشبيه» 
مُقَدَس عن النظيرء مُنّصِف بصفات الكمال. 

ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه» وأسمائه قبلناه» واعتقدناه» 
وسكتنا عما عداه» كما هو طريق السلف» وما عداه لا يَأَمَنُ صاحبة من 
الزلل. 

ويكفي في الرّذع عن الخوض في طريق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة 
المتقدمين» كعمر بن عبد العزيز» ومالك بن أنس» والشافعيّ» وقد قطع بعض 
الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في في الجوهر والعرض» وما يتعلق بذلك من 
مباحث المتكلمين فمن رَغِبَ عن طرقهم فكفاه ضلالاً . 

قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وببعضهم إلى الإلحادء 
وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسببٌ ذلك إعراضهم عن نصوص 
الشارع»› وتطليُهم حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما في 
نصوص الشارع من الْحِكم التي استأثر بهاء وقد رَجَع كثير من أئمتهم عن 
طريقهم حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: «رَكِبْتَ البحر الأعظم» وَعْصْتٌ 
في كل شيء نَهَى عنه أهلّ العلم في طلب الحق» فراراً من التقليدء والآن فقد 
رجعتٌ» واعتقدتٌ مذهب السلف». 








الكتاب السشابع: في الاجتهاد 
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هذا كلامه» أو معناه» وعنه أنه قال عند موته: «يا أصحابنا لا تشتغلوا 
بالكلام» فلو عَرَفتٌ أنه يبلغ بي ما بلغت ما اشتغلت بهاء إلى أن قال 
القرطبي: ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان» هما من مبادئه لكان حقيقا 
بالذم : 

(إحداهما): قول بعضهم: إن أوَل واجبٍ هو الشكُ؛ إذ هو اللازم عن 
وجوب النظرء أو القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر. 

(ثانيتهما): قول جماعة منهم: إن من لم يَعْرِف الله بالطرّق التي رتبوهاء 
والأبحاث التي حَرّروها لم يصح إيمانه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا 
يلرم منه تكفير أبيك» وأسلافك» وجيرانك» فقال: لا تُشَنْع علي بكثرة أهل 
التار. 

قال: وقد رَدّ بعض مَنْ لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الردٌ 
النظري» وهو خطأ منه» فإن القائل بالمسألتين كافر شرعا؛ لجعله الشك فى الله 
واجباًء ومعظمَ المسلمين كُثَاراً حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح» 
من الصحابة والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدين» وإلا فلا يوجد في 
الشرعيات ضروري. 

وحَمّم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضوع لِمَا شاع 
بين الناس من هذه الدعة حتى اغترٌ بها كثير من الأغمار» فوجب يذل 
النصيحة» والله يهدي من يشاء. انتهى. 

وقال أبو الْمُظَمْر بن السمعاني: تَعَقَّبَ بعص أهل الكلام قول من قال: إن 
السلف من الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم 
لم يشتغلوا بالتعريفات في أحكام الحوادثء. وقد قبل الفقهاء ذلك». 
واستحسنوه» َدَوَُوهٌ في كتبهم. فكذلك علم الكلام» ويمتاز علم الكلام بأنه 
يتضمن الرد على الملحدين» وأهل الأهواءء وبه تزول الشبهة عن أهل الزيغ» 
ويشبت اليقين لأهل الحق» وقد علم الكل أن الكتاب لم تُعلم حقيقته. 
والنبي به لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقل . 
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وأجاب : 

أما أوّلاً: فإن الشارع» والسلف الصالح هوا عن الابتداع» وأمروا 
بالاتباع» وصح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام» وعدّوه ذريعة للشك 
والارتياب» وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنهاء إلا من ترك 
النصّ الصحيح» وقدّم عليه القياس» وأما من اتَبّع النص» وقاس عليه فلا 
يُحمَّظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك؛ لأن الحوادث فى المعاملات لا 
تنقضي» وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم. فمن ثَمَّ تواردوا على استحباب 
الاشتغال بذلك» بخلاف علم الكلام. 

وأما ثانياً: فإن الدين كَمُلء لقوله تعالى: الوم كلت لَك تئ4 
[المائدة: *] فإذا أكملهء وأتمهء وتلقاه الصحابة عن النبى كَل واعتقده من 
تلقى عنهم» واطمأنت به نفوسهم» فأيّ حاجة بهم إلى تحكم العقول» 
والرجوع إلى قضاياهاء وجعلها أصلاًء والنصوص الصحيحة الصريحة عرض 
عليهاء فتارةً يُعْمَّل بمضمونهاء وتارةً تَحَرّف عن مواضعها لتوافق العقول» وإذا 
كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاً في المعنى» مثل زيادة أصبع 
في اليدء فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك. 

وقد توسط بعض المتكلمين» فقال: لا يكفى التقليد» بل لا بد من دليل 
ينشرح به الصدرء وتحصل به الطمأنينة العلمية, ولا يشرط أن يكون بطريق 
الصناعة الكلامية» بل يكفي في حق كل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: والذي تقدّم ذكره من تقليد النصوص كاف في هذا 
القدر. 

وقال بعضهم: المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي الذي لا ريب معه 
بوجود الله تعالى» والإيمان برسله» وبما جاءوا به كيفما حَصَلء وباي طريق 
إليه يوصل» ولو كان من تقليد محضء إذا سَّلِمّ من التزلزل. 

قال القرطبي : هذا الذي عليه أئمة الفتوى» ومن قبلهم من أئمة السلف»ء 
واحتجٌّ بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة» وبما تواتر عن النبي ياف 

















الكتاب الشابع: في الاختهاد 
f7‏ — 


ثم عن الصحابة أنهم حَكمُوا بإسلام من أسلم من جُقاة العرب» ممن كان يعبد 
الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام 
بتعلم الأدلة» وإن كان كثير منهم إنما أسلموا لوجود دليل ماء فأسلم بسبب 
وضوحه لهء فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال» بل بمجرّد 
ما كان عندهم من أخبار أهل الكتاب بأن نبياً سَيْبْعَتْء وينتصر على من 
خالفه» فلما ظهرت لهم العلامات في محمد ييه بادروا إلى الإسلام» وصدّقوه 
في كل شيء قاله» ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهماء وكثير منهم كان 
يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت أنوار النبوة. 
وبركاتها تشملهم» »> فلا يزالون يزدادون إيماناً ويقيئاً . 

وقال أبو المظفر ابن السمعاني أيضاً ما مُلَخَصُّه : إن العقل لا يوجب شيئاًء 
ولا يُحَرّم شيئاًء ولا حَطَ له في شيء من ذلك ولو لم يرد الشرع بحكم ما 
وجب على أحد شيء؛ لقوله تعالى: #وْمَا کا لین حى عت رشو 
[الإسراء: »]٠١‏ وقوله: للا ن لاس عل الله حجة بعد الرسل# [النساء: 
64 وغير ذلك من الآيات. 

فمّن رَعَم أن دعوة رمبل الله - عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما كانت لبيان 
الفروع» لزمه أن يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسل» ويلزمه أن 
وجود الرسول وعدمه بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء» وكفى بهذا ضلالا . 

ونحن لا بكر أن العقل يرشد إلى التوحيدء وإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب 
ذلك حتى لا يصح إسلام-إلا بطريقه» مع قطع النظر عن السمعيات؛ لكون 
ذلك خلاف ما دلت عليه آيات الكتاب» والأحاديث الصحيحة التي تواترت» 
ولو بالطريق المعنوي» ولو كان كما يقول أولئك لبطلت السمعيات التي لا 
جال للعقل فيها أو أكثرهاء بل يجب بما ثبت من السمعيات؛ فإن عقلناهاء 
فبتوفيق الله وإلا اكتفينا باعتقاد حقيته على وفق مراد الله &4. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر : ويِوَّيّد كلامه ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس وكيا : 
أن رجلا قال لرسول الله يَلهِ: أنشدك الله الله أرسلك أن نشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن نَدَعَ اللات والعزى؟ قال: «نعما. فأسلمء وأصله في 
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«الصحيحين» في قصة ضمام بن تثعلبة» وفي حديث عمرو بن َة عند مام 
أنه أتى النبي ييو فقال: ما أنت؟ قال : نبى الله قلت: آلله أرسلك؟ قال: 
انعم قلت: بأي شيء؟ قال: «أُوَحَُدُ اش و أك شا الحديث. 

وفي حديث أسامة بن زيد في قصة قتله الذي قال: لا إله إلا الله فأنكر 
عليه النبي كل وحديث المقداد في معناه. 

وفي كب النبي بي إلى هرقل وكسرى» وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى 
التوحيد إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدالٌ على أنه عل 
لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده» ويصذقوه فيما جاء به 
عنهء فمن فعل ذلك قبل منه» سواء كان إذعانه عن تقدّم نظرء أم لاء ومن 
توقف منهم نَبّهّه حينئظذٍ على النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يُذْعِنء أو 
يستمر على عناده. 

وقال البيهقي في «كتاب الاعتقاد»: سلك بعض أتثمتنا في إثبات الصانع» 
وحدوث العالم طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة» فإنها أصل في وجوب 
قبول ما دعا إليه النبي با وعلى هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا 
للرسل؛ ثم ذكر قصة النجاشي» وقول جعفر بن أبي طالب له: «بعث الله إلينا 
رسولاً تَعْرف صدقه. فدعانا إلى الله. وتلا علينا تنزيلاً من الله لا يشبهه 
شىءء فصدقناهء وعرفنا أن الذي جاء به الحق. . .» الحديث بطوله» وقد 
أخرجه ابن خزيمة فى كتاب الزكاة من (صحيحه» من رواية ابن إسحاق» 
وحاله معروفة» وحديثه في درجة الحسن . 

قال البيهقى: فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي بيا فآمنوا بما جاء 
به من إثبات الصانع» ووحدانيته» وحدوث العالم» وغير ذلك مما جاء به 
الرسول بيه في القرآن وغيره» واكتفاءُ غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور في 
الآخبار» فوجب تصديقه في كل شيء ثبت عنه بطريق السمع» ولا يكون ذلك 
تقليداًء بل هو اتباع» والله أعلم. انتهى المقصود من «الفتح)”'". 


)0 «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (0 ۲41/1 _ د 
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١614‏ - ومن تكون نفسه أبيه يجنح لِلمَرَاتِب تب الْعَلِيَِّهُ 


قلت: وإنما أطلت في نقل كلام هؤلاء الآئمة» وإن كان أصل الكتاب مبنياً 
على الاختصار؛ لكون جمهور المتأخرين ينتسبون في العقائد إلى غير مذهب 
السلف» ويعتمدون على كلام من هو قليل الدراية في المنقول» وإنما علمه 
مبني على مجرد المعقول» فبعضهم يقول: أنا أشعريّ» وبعضهم يقول: أ 
ماتريدي» وهذان المذهبان مبنيان على ا المتكلمين التي انصبغت 0 
بأفكار الفلاسفة. 

فيا للعجب كيف ينتسبون في فروع المسائل إلى الأئمة: أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمدء وهؤلاء هم الذين حذروا الآمة عن مذهب 
المتكلمين» وشددوا النكير في ذلك» كما سبق في كلام الشافعي وغيره» أفلا 
يكون الانتساب إليهم في أصل الدين أحق؟ ولِمَّاذا كانت ثقتهم بهم في الفروع 
فقطء مع أنهم يعرفوت تمام المعرفة أن العكس هو الأهم؟ إن هذا لهو العجب 
العجاب!!. 

وبالجملة فالواجب على المسلم أن يأخذ دينه» ولا سيما العقيدة من 
الكتاب والسنة على ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين بعقولهم 
الصافية المنوّرة بالاتباع» لا على ما فهمه الخلف بعقولهم المصبوغة بالآراء 
الفلسفية والابتداع» فإن هذه مهلكة كبرى. 

وَكُلَ حَميْرٍ في الّبَاع مَنْ سَلَفْ وَكُلَ شَرٌ فِي ابْتِدَاعَ مَنْ خَلَفْ 

نسأل الله تعالى أن يُرينا الحىّ حقًّا ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً» 
ويرزقنا اجتنابه» إنه سميع عليم» وبعباده رؤوف رحيم. 

٤‏ - أشار بهذا البيت إلى أن من كانت نفسه أبية - وهي التي تأبى إلا 
الْعُْوّ الأخروي ‏ يجنح بها إلى معالي الأمور» من الأخلاق المحمودة 
كالتواضع» والصبرء وسلامة الباطن» والزهد» وحسن الخلق» وكثرة 
الاحتمال» ويرفَعُها بالمجاهدة عن سَفْسَافها ‏ أي: دَنِيئها ‏ من الأخلاق 
المذمومة: كالكبر» والغضب. والحمقّدء والْكَسّدء وسوء الخلقء 
الاحتمال» وحب الدنيا. 








_ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


۴ وَمَنْ يَكُونُ تَارفاً برَبّه مُصوّراً لِبْعْدِووَفُرْبهِ 
25 رجا وَحَافٌ نَأَضَامَ فَارْتَكَبٌُ مَأمُورَهُ وَمَا نَهَى عَنْهُ اجْدَئَبْ 
07 أَحَبَّهُ اللهفكَانَ عَقْلَهُ وَسَمْعَهُوَيَدَهُوَرِجْلَهُ 
۸ وَاعْتَدَهُ مِنْ أَوْلِسَاهُ إِنْ دَعَاءْ أَجََابَهُ أو اسْتَعَادَهُ كَمَاهْ 

وهذا البيت مأخوذ من حديث: (إن الله ثحب معالى الأمورء ويَكرّه 
سَفْسَافها) رواه البيهقى فى «شعب الإإيمان»ء والطبرانى فى «الكبيراء 
و«الأوسط» وهو حديث صحيح» ومن حديث: «إنما بُعِنْتُ لأدمم صالِح 
الأخلاق»» أخرجه أحمد بإسناد صحيح. 

قوله: (ومَن) اسم موصول مبتدأ خبره جملة (يَجْنَّح)؛ من باب نقع؛ آي : 
يميل» والله تعالى أعلم. 

1006 أشار بهذه الأبيات إلى معنى ولي الله 
تعالى» وهو العالِم بالله تعالى وبأسمائه وصفاتهء المواظب على طاعته» 
المخلص فى عبادته؛ لأنه تولى الله تعالى بالطاعة. والتقوى» فتولاه الله 
بالحفظ » والنصرة. 

إذا علمت هذاء فمّن عَرَفَ ربه بأنه إله بحىٌء ومدبرء وخالق» ومنعمء 
ومتفضل» وأنه هو عبد» ومخلوق» ومحتاج» ومضطرٌ في كل شؤونه إليه» وتصور 
تقريبه لعبده بهدايته ولطفهء وتبعيده له بإضلاله وخذلانه» خاف أن يكون من آهل 
البعدء ورجا أن يكون من أهل القرب» فأصاخ - أي : أمال أذنه ‏ وأصغى إلى ما 
وَرَدَ عن الله تعالى من أمر ونهي»ء فارتكب المأمور من واجب ونفل» واجتنب 
المنهي من حرام ومکروه» فأحبّه مولاه» فحفظه في حركاته وسكناته. وتولاه» 
واتخذه من أوليائه» يُجيب دعوته» ويكشف کربته» وينصره على أعدائه. كما 
رَوَى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله وَكِِةِ: 
«قال الله کل : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحبّ إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إِلَيّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصبر به. ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه» . 
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۹ آنا الذي مُه َنِه فَلَامًبَالاَلَةسَييَه 
٠‏ قَمَوْقَ جَهْلٍ الْجَامِلِينَ يَجْهَلْ وَنَحْتَ سُبْلٍ الْمَارِقِينَ يَدْخْلُ 


3< 
" 


-_-_فَخُذ صَلاحاً بَعْدُ أَوْ فَسَادَا وَشِقُوةً زديك أَوْإِسْعَادًا 


“1 وقزباً أو بدا وَسْخطاً أو رضًا وجَنَةَ الْفِرْدَوْسٍ أَوْ نَارَ لَظَى 


وفي لفظ لأبي يعلى من حديث ميمونة وتا : «ولسانه الذي ينطق بهء وقلبه 
الذي يعقل به 

فقوله: (من أولياه) بالقصر للوزن» وفي نسخة بدل هذا البيت: 

وَاغْبَدَهُ مِن أوْلِبَاهُإِنْدَهَا أجَابَهُأو ا ْمَعَائنَهُ أها 

وقوله: (أعا) أصله أعاذه» حذف الذال والضميرء لضرورة الوزن؛ وال 
تعالى أعلم . 

٠٤١١ 648‏ - أشار بهذين البيتين إلى أن من كان دَنِىَ الهمة لا يبالى 
هل قَبَبَهُ الله» أو أبعده» فلا يبحث عن أمره ونهيه» ولو عَلِمّهما لا يعمل 
بمقتضاهماء فلا يُهِمّه أن يكون عمله موافقاً للشرع» أو مخالفاً له» مرضياً 
لربه» أو مُسْخْطاً له» فيجهل بذلك فوق جهل الجاهلين» ويدخل تحت رة“ 
المارقين؛ أي: الخارجين عن أمر الدين» والله تعالى أعلم. 

-١1"9 0١‏ أشار بهذين البيتين إلى حت العاقل اللبيب الذي عَرَفَ 
الفرق بين الحالين على أن يختار لنفسه ما هو الأصلح لها؛ أي: بعد أن 
عَرَقْتَ حال عَلِيَ الهمة» وما يحصل له من المراتب العلية» والمواهب 
السنية وحال دَنِيَ الهمة» وما له من الْجْزي» والْهّوَانَء والندامة 
والخسران» فاسلّك بعد هذا ما ترضاه لنفسك» وتحب أن تصير إليهء 
والعاقل لا يؤثر طريق دني الهمة التي هي سبب الشَّقَاء والبعد» والسخطء 
والنار» على طريق عَلِيّها التي هي سبب السعادة والقرب» والرضاء والجنة 
ذات الأنهار. 


)١(‏ الريْقَة بكسرء فسكون واحلة البق وزان حِمْل: حبل فيه عِذَّةَ عُرّى» نشد به البَهُمء 
قاله في «المصباح». 
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١‏ -وَرِنْ بشَزع كَل أئْرٍ خَاطِرٍ ق يَكُنْ يُؤْمَرْ پو جاور 
0 كَحَاجَةٌ اسْيَغْمَارِنَا إِلَيْهِ لا يُوجِبٌُ تَرْكَهُ بل الذَّكْرُ عَلَا 


ارا 


:0 سام 2ه ص 2 ع مي ص 2 0 
٦‏ - من ثم قال َ السَّهْرَوَرْدِي اغْمَلَ وَإِنْ حَشِيتَ عجباثمٌ ذَاوِهِ وَزِنْ 


١ 5‏ - إن تَحَفْ وُفُوعَهُ عَلَى صِفَهْ مَنْهِيِّةٍ د 


فقوله: ند شقوة) بكسرء فسكون: ضد السعادة. ومثله: (الشَّقَاوة), وفي 
نسحخة : (أو شِهُوّة) ب (أو). 

وقوله: (تُزدِيك) أي: تُهلك. ووقع في بعض النسخ: (ثُريك) وهو أنه 

وقوله: (أو نان نظى) بالإضافة» و(لظى) مقصوراًء كمَنّى : النارء أو لهبهاء 
والإضافة بيانيّة» وفي نسخة: (أو نارا لظى)» فيكون (لظى) عطف بيان 
ل (ناراً)» أو بدلاً عنه والله تعالى أعلم. 

١15 158 ۳٤,۳‏ أشار بهذه الأبيات إلى أنه إذا عَرَض 
لسالك طريق الآخرة أُمْرٌ مّاء فطريقه أن يرنه بميزان الشرعء فإن الأحكام لا 
تُعْرّف إلا منهء وله ثلاثة أحوال: 

(الحالة الأولى) : أن يَعْلم أنه مأمور به شرعاً» إما على طريق الوجوب» أو 
الاستحباب. فقَلْيُبَادِرٌ إلى فعلهء فإنه من الرحمن» ألقاه فى قلبه إلهاماًء أو ألقاه 
الملك في الرُوع» والإتيان بالفاء التعقيبية في قوله: (ِقَبَادِرْ) لإفادة المسارعة 
ورياء» فلا يكن ذلك مانعاً لك من المبادرة إليه بل أقم الأمرء واحترز عن 
المنهي. فقد قال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: العمل لأجل الناس 
شركء وترك العمل لأجلهم رياء» والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

فقوله: (فحاجة استغفارنا... إلخ) أشار به إلى ما قيل: استغفارًنا يحتاج 
إلى استغفار؛ إذ مقتضاه أن لا يُسْتَغفره والجواب أن ذلك لا يُقتضى ترك 
الاستغفار» وإنما معناه ذم غفلة القلب في حالة الاستغفار. 

وقوله: (من نَمَّ قال السهروردي... إلخ) أي: لأجل ما ذكر من عدم ترك 
الاستغفارء وإن كان فى حال الغفلة» قال شهاب الدين السَّهْرَوَرْدِيُ لما قال له 





الكتاب الشابع: قي الا جتِهَادٍ TS‏ 


«اأهفاه فاو وود يفاو ف وو همهم ءادر و و وام و ةن هاو اواو وو مام رهم هم رمعم مو و و ارمع ورور ووو هعوور و م مومعو رارم وو ممم 


بعض أهل خراسان: القلب مع الأعمال يداخله العجب» ومع ترك الأعمال 
يَخُلّد إلى البَظالة؟ فأجابه بقوله: لا تترك الأعمال؛ ودَاوٍ العجب بأن تَعلّم أن 
ظهوره من النفس» فاستغفر الله فإن ذلك كفارته» ولا تدع الأعمال رأسا. 

قال بعضهم: من مكايد الشيطان ترك العمل خوفاً من أن يقول الناس: إنه 
مُرَاءِء وهذا باطل» فإن تطهير العمل من نرَّعَات الشيطان بالكلية متعذر» فلو 
وقفنا على الكمال لتعذر الاشتغال بشيء من العبادات» وذلك يوجب البطالة» 
وهي أقصى غرض الشيطان. 

وقال النووي: لو فح الإنسان باب ملاحظة الناس» والاحتراز من تطرق 
ظنونهم الباطلة لانسدٌ عليه أكثر أبواب الخير» وضَيِّعَ على نفسه شيئا عظيما 
من مهمات الدين» وليس هذا طريق العارفين» ولقد أحسن من قال: سيروا 
إلى الله عرْجِاً ومكاسيرء ولا تنتظروا الصّحََةَء فإن انتظار الصحة بطالة. 

وعن الشافعى أنه قال: إذا خمت على عملك العجب فاذكر رضا مَّن تطلب» 
وفي أي نعيم تَرْعَبِء ومن أيّ عقاب تَرْمَبء وأيّ عافية تشكرء وأي بلاءٍ 
َذكّر» فإنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال صَعْرَ في عينك عملك. 

فقوله: (دُؤْمِرْ به) بالياء» وفي نسخة: (تؤمر به) بتاء الخطاب» وهو بدل 
من فعل الشرطء لذا جَُرِمَ و(يَكُن) تامة» بمعنى يتبيّن» ويحتمل أن تكون 
ناقصة» وجملة (يؤمر به) خبرهاء وسكنت راء (يؤمر) للضرورة. 

وقوله: (فما عليك من سَقَه): (من) زائدة؛ أي: ليس عليك سفاهة بفعل 
ذلك الفعل؛ لأن ذلك الخوف غير مُعْتَبّر؛ِ إذ الواجب في مثله أن تَعْمّل 
المأمورء وتستعيذ مما يفسده من العجب ونحوه. 

وقوله: (بل الذكنٌ عَلا) «الذكر» مبتدأء و«عَلا» يحتمل أن يكون فعلاً 
ماضياً» والجملة خبر المبتدإ؛ أي: الذكر ولو مع الغفلة علا قدرٌهٌ وارتفع 
شأنه» فلا بنرك لعدم حضور القلب» ويحتمل أن تكون «على» حرف جر كما 
في بعض النسخ» فيكون المجرور محذوفاً ضرورة» و«الذكرًا مبتدأ خبره 
محذوف؛ أي: الذكر على غفلة لا يرك . 
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۷ - وَإِنْ يكن يما نهي عَنْهُ احْذْرٍ قَإِنْ تيل لِفِعْلِهٍ فَاسْتَغْفِرِ 


60 وَالْهَمُ وَالْحَوِيتُ مَغْفُورَانٍ مَا لم يَك يَعْمَل أَوْ پو نَكَلَّمَا 
4 إِنْ لَمْ نْطِعْ في تَرْكَهَا الأمَارَخْ كَجَامِدَنَهَاورَشُنَّ الْمَارَْ 
44 فَإِنْ مَعَلْتَ نْب فَإِنْ لَمْ فلع داومل نوع 
1 فَلْتَسَذَكَرْمَافِمَ اللَّذَاتٍ وَنَجْةهالْمَمَاتِ وَالْمُوَاتِ 


وقوله: (وَزِنْ) أي: زن أعمالك بميزان الشرعء والله تعالى أعلم. 

١18133‏ - أشار بهذين البيتين إلى (الحالة الثانية): وهي أن تج ذلك 
الأمر منهياً عنه شرعاًء فاحذره ولا تَقْرّبه» فهو من الشيطان» أو من النفس» 
فإن ملت بقلبك إلى فعل ذلك المنهي عنه» فاستغفر الله تعالى من الميل. 

(واعلم): أن حديث النفس؛ أي: تَرَدُدها بين فعل المنهى عنه» وتركه» 
والهمّ منها بفعله مغفوران» ما لم تتكلم أو أن تعمل به» ففي «الصحيحين»: 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَنْتْ به أنفسها ما لم تتكلم» أو تعمل به». 

فقوله: (فإن َمِل لفعله)» وفي نسخة: (فإن تمل لغفلة). 

وقوله: (يَعْمَلَ) بالجزم بد من (يَكُ) . 

4 - يعني أنك إذا هَمْمَت بمعصية» فلتتركها وجوباًء واستغفر الله من 
هَمّك» فإن لم تطعك النفس الأمّارة بالسوء على تركها؛ لحبّها بالطبع المنهي 
عنه من الشهوات» فلتجاهدها بقدر الإمكان لتطيعك» فإنها حينئَكٍ أكبر 
أعدائك ؛ لقصدها لك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى. 

فقوله: (في تركها) متعلّق ب (تُطع)» والضمير ل (ما نّهِي عنه) باعتبار كونه 
معصيةً» وفي نسخة: (في تركه)» وهو واضحٌ. 

وقوله: (الأمّارة) فاعل (نُطِعْ) ومفعوله محذوف؛ أي: تطعك. 

وقوله: (وشُْنّ الغَارَة) كَنَى به عن شِدَّة المجاهدة» يقال: شَئَنْتُ الغارة شنا 
من باب قتل: فَرّقتهاء والمراد: الخيل المغيرة» قاله في «المصباح». 

١١1٠‏ يعني أنه إذا غلبتك النفس الأمّارة بالسوء» ولم تقدر على 
فَمْعِها بالمجاهدة» وواقعت المعصية وجب عليك المبادرة إلى التوبة؛ لترفع 











الكتاب الشابع: في الاجتهاد 
۲ - أو لِمنُوطٍِ فَاحْسنَ مَفْتَ ربكا وَاذْكْرْ عَظِيمَ عَفُوهِ يَسْهُلُ كا 


إثم الفعل بهاء كما وَعَدَ الله تعالى بقبولها ‏ فضلاً منه - في قوله: وهو 
اى يبل أل عَنَ عبارو [الشورى: .]۲١‏ فإن لم تقلع عن المعصيةء فإن 
كان سبب ذلك الاستلذاذ بالمعصية» والكَسّلَ عن الخروج عنهاء فعلاجه 
أن تتذكر هاذم اللذات» وفجأة الفوات؛ أي: الموت الذي يأتي فجاة» 
فيهذم اللذات ‏ بالمعجمة ‏ أي: يَفْطَعُْهاء فتفوت التوبة وغيرها من 
الطاعات» فإن تَذَكْرَ ذلك باعث شديد على الإقلاع عما تستلذٌ به» أو 
تسل عن الخروج منه» قال كَكةِ: «أكثرُوا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذَكرَهُ 
أحد في ضِيقٍ إلا وسّعَّه» وفي سعة إلا ضَيُقها»» رواه ابن حبان في 


((اصحيحه )217 . 


فقوله: (أو كَسَلٍ)ء وفي نسخة: (أو أمَل)» وقوله: (مُوَسّع) بصيغة اسم 
المفعول» صفة ل ١كَسَل)ء‏ أو ل «أمَل)» يعني أنه كسَلّ شديد» أو أمل بعيد. 

۲ 9 يعني أنه إن كان سبب عدم الإقلاع القنوط واليأسَ من رحمة الله 
تعالى وعفوه؛ لشدة الذنب» أو استحضارك عظمة الربء قَلْتَحَفْ مقت اش 
حيث ضممت إلى الذنب اليأس من العفو عنك» وقد قال الله تعالى: ##إِنَّمُ لا 
ياين من روج کہ إل الوم الْكْفِروْنَ4 [يوسف: ۸۷]. 

وأشار بقوله: (واذكر عظيم عفوه... إلخ) إلى طريق علاجه وهو أن 
تستحضر سعة رحمة الله تعالى التي لا يحيط بها إلا هو؛ لترجع عن قنوطك» 
وكيف تقنط وقد قال الله تعالى: ظكُل يهبادئ الي ترا ع نميهم لا 
لقتطوا ون َة أل له أله يعفر اذوب جَيعاً) [الزمر: *0]» وقال يَكلِ: «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم آخرين. يذنبون 
فيستغفرون» فيغفر لهم»؟ 

وقال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته بأرض فَلَاةِ عليها طعامه 
وشرابه. ثم وجدها...). الحديث» رواهما مسلم . 


)25 ورواه آحمد» والترمذي وصححه. والنسائي» وابن ماجه بلفظ : «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات». دون الزيادة. 











1 - وَاعرِض على نفك توبّة توم وما حَوَتْ مِنْ حَسَن وهي النْدَمْ 
4 - وَشَرْطهَا قلاع وَالعَرْمُ السَّنِي أن لا يَعُودَ وَادرَاكُ الْمُمْكر 
6 وَصَّحَّتٍ النَّوْبَةٌ قَالَ الأَكْئَرُْ وَلَوْ يَكُونُ بَعْدَ تَفْض يَكدٌه 
5 عَنْ أيٍّ ذَّنْبٍ كان لَوْ صَغِيرًا مَعْ ففِثْلِهِ آخَرَلَوْكَبيرًا 


۳ء ١444‏ - يعني أنّ من واقع المعصية يجب عليه أن يَعْرض على 
نفسه التوبة» ومحاسنهاء وهي الندم على المعصيةء كذا فسَّرّها الأصوليون» 
لحديث: «النَّدمَ توبة». وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في امسنده)» 
وغيره» زاد الطبرانى» وغيره: «والتائب من الذنب كمن لا ذَنْبَ له). وهى 
زيادة حسلة . ۰ ١‏ 

ولها شروط ذكرها الفقهاء. لا تتحقق إلا بهاء وهي : 

الإقلاع عنها في الحال» والعزم على أن لا يعود في المستقبل» ثم إن 
تعلقت بآدمي شرط أمرٌ آخر» وهو الخروج عن تلك المظلمة» إن أمكنه ذلك. 

وقوله: (اذَّرَاك) افتعال من الدَّرْك؛ أي: تدارك ما أمكن تداركه. 

6060 - يعني أن التوبة تصح عند الجمهورء ولو نقض التوبة؛ 
بأن عاد إلى فعل المتوب عنه» وخالف في ذلك بعضهم» فقال: إن عاد بطلت 
توبته» وهو قول باطل» منابذ للسنة» وكذا تصح التوبة من الذنوب مطلقا: 
كبائرهاء وصغائرها. 

وقال أبو هاشم من المعتزلة: لا تصح التوبة» ولا تجب من صغيرة؛ 
لتكفيرها باجتناب الكبائرء والأكثرون على خلافه؛ بل حَكى إمام الحرمين 
الإجماع على وجوب التوبة من الصغائر كالكبائر. 

وكذا تصح التوبة وإن كان مُصِرًّا على ذنب آخر غير المتوب عنه. 

وقالت المعتزلة: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخرء والجمهور 
على خلافه . 

قال الأستاذ أبو إسحاق: سواء كان الآخَرٌ من جنسهء أم لاء حتى لو تاب 
عن الزنا بامرأة مع الإقامة على الزنا بمثلها صح . 

وقال الْحَلِيمِيُ وغيره: إن كان من جنسه لم تصحٌ» وإلا صحّحت. 





الكتاب السشابع: في الا جَيِهاد 

۷ 2 وَإِنْ شَكَكت قف فَتَرْكَ طَاعَةٍ أَوْلَى م مِنَ الوْقُوع فِي مَفْسَدٍَ 
۸ - مِنْ تم ال بَمطُهُمْ من شک مَل ثلاث أو يَنْقُصٌ عَنْهُ مَا عَسَإْ 
۹ - نَعَمْ عَلَى الصُوفِيٌ ترد اللعِب وَشَأنة الْإيئَارُ لَا فِي الْصّرَبِ 


٠‏ -_ وَالِإِمْيِرَالُ فِي رَمَانِ الفَِنٍ مِنْ بَعْدٍ عِلْمِ وَاجب وَالسَّئْنِ 


1 


0 


١‏ وَالصَّبْرُ وَالْيَْقِينُ ثم الشّكرٌ وَالصَّمْتٌ إلا ذاكر 


فقوله: (وصحت التوبة) فعل وفاعل» ووقع في نسخة: (وصحةٌ التوبة. . 
إلخ)» والظاهر أنه تصحيفٌ» وفي نسخة بدل هذا البيت: 
َسِحْة المْبَة مِنْد الأفكز ورذ بغة تفص بز 
وكسر راء (يكثر) للضرورة. 
۷ء ٠١٤١۸‏ أشار بهذين البيتين إلى (الحالة الثالغة) : وهى أن تَشّكّ فى 
الخاطر» أمأمور بهء أو منهي عنه؟ فلتمسك عنهء حَذّراً من الوقوع في المنهي عنه» 
فان تركه أولى من ارتكاب مأمور به؛ لشدة اعتناء الشارع بدرء المفاسد» فهو أولى 
عنده من جلب المصالح» وفي الحديث: «دع ما يريك" إلى ما لا يريك . 
وأشار بقوله: (من مَمَ... إلخ) إلى ما قاله الجوينى فى المتوضى إذا شك 
هل غسل اثنتين» أو ثلاثاً؟ لا يبنى على الأقل» بل يقتصرء ولا يغسل الثالثة؛ 
لأنه دار الأمر بين ترك سنة» وفعل بدعة» والآول أولى. والجمهور قالوا: 
يَغْسِل؛ لأنها إنما تكون بدعة منهياً عنها عند تحقق أنها رابعة. 
قوله: (فتركٌ طاعة)» وفي نسخة: (فَتَبْذُ طاعة) . 
وقوله؛ (ثلاتٌ) وفي نسخة: َلك أو نَقَص) بصيغة الماضي؛ أي: غسل 
ثلاثاً. أو نقص منها. 
و(ما) في قوله: (ما غْسّل) نافية. 
1011490048 - أشار بهذه الأبيات إلى بيان بعض آداب 
الصُوفِي فمنها: 0 


(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد فى «مسنئده». 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


- ترك اللهو واللعبء والإعراض عن مّلاهي الدنياء والإقبال على الله 
ال وطلب الآخرة. 

۲ - إيثار غيره على نفسه فيما يتعلّق بأمور الدنياء وحظوظ النفس» لقوله 
تعالى : وشرو ل انش کو ك3 يب ج صا [الحشر: »]٩‏ ولا يستحب 
الإيثار في القربات» كماء الطهارة» وساتر العورة» وكالصف الأول؛ لأآن 
لغرض من العبادة التعظيم والإجلال» فالنفس أحنٌ به من غيرها. 

- الاعتزال عن الناس» والإقبال على ما يُعنيهء لحديث الشيخين: «ثم 
مؤمن ن معتزلٌ في شِعْب» يتقي ربه ويَدَعٌ الناس من شره»» لكن هذا رن پا 
أن يتعلم الواجب والسئن؛ لأن العبادة مع الجهل ضلال. 

4 - الصبرء لآيات. كثيرة ورّدّت في مدح الصبر» وهو حبس النفس على 
المكروه» وف اللسان عن الشكوى» والمكايّدّة في تَحَمُّلهء وانتظار الفرج. 

وهو على ثلاثة أقسام : صبر عن المعصيةء فلا يرتكبهاء وصبر على الطاعة 
حتى يؤديّهاء وصبر على البلية» فلا يشكو ربّه فيها 

ه ‏ اليقين . 

5 - الشكر. | 

- الصَّمْتٌ إلا عن ذكر الله» وما يرجو فيه خيراً. 

8 التفكر في آلاء الله. 

٩‏ - ترك سؤال الناس شيئاً من الدنياء كما أشار بقوله في البيت التالي: 
(وتركه السؤال) . 

(فائدة مهمة) : 

(اعلم) أني لم أَرَ من تكلم في (الصوفية) مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى » فإنه حقَّق الكلام في ذلك أحسن تحقيق» حيث قال كما 
في (مجموع الفتاوى» المجلد »١١‏ ما مختصره: 

أما لفظ الصوفية» فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر 
التكلم به بعد ذلك» وقد ثُقِلَ التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ» 

















وأقافاة و ف واوا وو ووه وود ردقام و ورم ه مه هم فم ها فاه واواو انه ووو ووه ماعاراره فاقهع ف يه ماران فا واه فاه وو ف واو وا يه ممه م هم ممه موا م 


كالومام أحمد» وأبي سليمان الداراني» وغيرهماء وقد روي عن سفيان الثوري 
أنه تكلم بهء وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري» وتنازعوا في المعنى 
الذي أضيف إليه الصوفي» فإنه من أسماء النَّسَبِء كالمَرشيّ ن» والمدني» 
وأمثال ذلك : 

فقيل: إنه نسبة إلى أهل الصٌّفَّةء وهو غلّظ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: 
ضفي › بضم صادء فتشديد فاء. 

وقيل : نسبة إلى الصف المقدم به بين يدي الله وهو غلط أيضاً؛ فإنه لو كان 
كذلك لقيل : : صمي - بفتح الصادء فتشديد الفاء. 

وقيل: نسبة إلى الصَّفُوَة من خلق الله» وهو غلط أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك 
لقيل: صَقَوي. 

وقيل: نسبة إلى صُوفة بن بشر بن أذ بن طابخة» قبيلة من العرب» كانوا 
يجاورون بمكة من الزمن القديم» ينسب إليهم النْسَاكَء وهذاء وإن كان موافقاً 
للنسب من جهة اللفظ» فإنه ضعيف أيضاً؛ لأن هؤلاء غير مشهورين» ولا 
معروفين عند أكثر الْساك» ولأنه لو ثيب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب 
في زمن الصحابة والتابعين» وتابعيهم أولى» ولآن غالب من تكلم باسم 
الصّوفي لا يعرف هذه القبيلة» ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في 
الجاهلية» لا وجود لها في الإسلام. 

وقيل - وهو المعروف - : أنه نسبة إلى لبس الصوف» فإنه أوّل ما ظهرت 
الصوفية من البصرة» وأول من بنى ذوَيرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن 
زيد» وعبد الواحد من أصحاب الحسنء» وكان في البصرة من المبالغة في 
الزهد» والعبادة» والخوف» ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصارء 
ولهذا يقال: فقةٌ كوف» وعبادة بصرية. 

إلى أن قال: ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهادء والتنازع فيه» 
تنازع الناس في طريقهمء فطائفة دمت الصوفية والتصوف. وقالوا: إنهم 
مبتدعون» خارجون عن السنة» ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام 











الجليس الصالح الناقع بتوضيح معاني الكوكب الساطع 


ما هو معروف» وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 

وطاتفة غَلّت فيهم» واذَّعَوا أنهم أفضل الخلقء وأكملهم بعد الأنبياء» وكلا 
طرفي هذه الأمور ذميم. 

والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل 
طاعة الله» ففيهم السابق المقرّب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصِدٌ الذي هو 
من أهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» وفيهم من 
يُذنب» فيتوب» أو لا يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» عاص لربه. 

وقد انتسب لبهم من أهل البدّع والزنادقة» ولكن عند المحققين من أهل 
التصوف ليسوا منهم» كالحلاج مثلاًء فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروهء 
وأخرجوه عن الطريق؟ مثل الجنيد بن محمد» سيد الطائفة» وغيره» كما گر 
ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السّلَْمِيَ في «طبقات الصوفية»» وذكره الحافظ أبو 
بكر الخطيب في «تاريخ بغداد) . 

فهذا أصل التصوف» ثم إنه بعد ذلك تشعب» وتنوّع» وصارت الصوفية 
ثلاثة أصناف: صوفية الحقاتق» وصوفية الأرزاق» وصوفية الرَسْم 

فأما صوفية الحقائق: فهم الذين وصفناهم» وأما صوفية الأرزاق: فهم 
الذين وُقِمّت عليهم الوقوف» كالخوانك» فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من 
أهل الحقائق» فإن هذا عزيزء وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك» 
ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط: 

(أجدها): العدالة الشرعية» بحيث يؤدون الفرائض» ويجتنبون المحارم. 

(والثاني): الأدّب بآداب أهل الطريق» وهي الآداب الشرعية في غالب 
الأوقات» وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يُلْتَفْتٌ إليها . 

(والئالث): أن لا يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنياء فأما من كان 
جمّاعاً للمال» أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودةء ولا يتأدب بالآداب 
الشرعية» أو كان فاسقاًء فإنه لا يَسْتَحقّ ذلك. 














2 
جى انيري ی 
کے وت رو یی 


الكتاب السايع: في الاجتهاد 
7 وَتَبْكُهُ السُوَالَ وَالكَوَكَلٌ وَالْكَيْبُ حل ي ين 
۳ - الها التَفْصِيلُ وَالصَّوَابُ مَاخَالَفٌ التَّوَكلَ اكْيِسَاتُ 


وأما صوفية الرَّسُْم: فهم المقتصرون على النسبةء فهمّهم في اللباس» 
والآداب الوضيعة» ونحو ذلك» فهؤلاء ذ فى الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على 
زي آهل العلم» وأهل الجهاد» ونوج ما من أقوالهم» وأعمالهم. بحيث 
يَظَئٌٌ الجاهل حقيقة أمره أنه منهمء ولیس منهم . . انتهى کر شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى - باختصا ردك وهو تحقيقٌ نفيسٌٌ» وبحث أنيسٌ ء والله 
تعالى أعلم. 

١1055‏ - أشار بهذين البيتين إلى أنه احتلف فى التوكل والكسب 
أيهما أفضل؟ على أقوال: 

(أحدها): التوكل؛ لأنه حال النبي بي وحال أهل الصّفّة. وفي «الصحيح» 
حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وفيه: «وعلى يهم يتوكلون» . 

(الثانى): الاكتساب؛ لحديث البخاري مرفوعاً: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط 
أطيب مما اكتسبت يداه) . 

(الثالث): أنه يَختَلِف باختلاف الناس» فمن صَبَّر على الفاقة» ولم يتسخط 
على الله عند تعذر الرزق» ولا تستشرف نفسه إلى أحد من خلقه فالتوكل له 
أفضل» وإلا فالاكتساب له أفضل. 

وأشار بقوله: (والصواب... إلخ) إلى أن الأصح أن التوكل لا ينافي 
الاكتساب. 

قال الشيخ ولّى الدين ‏ رحمه الله تعالى -: وفي جعل الاكتساب في مقابلة 
التوكل نظرٌء فإن الاكتساب لا ينافى التوكل» فإن التوكل رُكون القلب إلى الله 
والاعتماد عليه» | على السبب. أن 

قلت : هذا الذي قاله ول الدين هو الحقّ؛ لأن النبى هة سيّد المتوكلين» 
ومع ذلك لم يترك الأسباب» بل أخذ بهاء وحَث عليهاء والله تعالى أعلم. 


)5١  05/١١( لمجموع الفتاوی»‎ )١( 





الجليس الصالح الناقع يتوضيح معاتي الكوكب الساطع 
٤4‏ 2 وَلَا ادّخَارٌ قُوتٍ عَام وَالْكَمَافُ فصل مِنْ كَفْرِ وَمَالٍ لِلْعَمَافُ 
06 وَالْخَلْف فى أَخْذٍ وَتَرْكِ نُقِلَا وَرَجَحُوا أَحْدَ الْمََا دُونَ الْخَا 


٤‏ - قوله: (ولا ادخانُ قوت عام) عطف على (اكتسابُ) يعنى أن 
التوكل لا ينافي أيضاً ادخار الإنسان قوت سنة» ونحوه» فقد كان النبي ا 
يَدَّخْرٌ قوت سنة لعياله» كما فى «الصحيحين)» وهو سيد المتوكلين؛ كما 
ذكرناه آنفاً . ٠‏ 

وأشار بقوله: (والكَقاف... إلخ) إلى أنه اختّلِف في الغنى والفقر أيّهِما 
أفضل؟ فقيل: الفقر مع الصبر أفضل؛ للحديث الصحيح: «يَدْخْل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائتهم بنصف يوم» وهو خمسمائة سنة) . 

وقيل: العْنّى امع الشكر أفضل؛ لحديث: «ذَمَّبَ أهل الدثُور بالأجور... 
وحديث: «إتك أن تَذْرَ ور ك أغنياء خير من أن تڏرهم عَالَة يَتَكَمُُون ا 
وحديث مسلم: «نعم الما الصالح للرجل الصالح». 

وذهب آخرون إلى تفضيل الكفاف؛ لحديث مسلم: «قد افلح مَن أسلمء 
ورّزِق كفافاًء ونه الله بما رزقه»» وحديثه أيضاً: «اللهم اجعل رزق آل محمد 
كفافاً». وإلى هذا القول ذهب ابن بَطّالء والقرطبي» والنووي» وقال الناظم 
في «شرحه»: هو المختار. 

وفسره النووي بأنه الكماية بلا زيادة ولا نقصان. 

وفسره القرطبي : بأنه ما يَكَفُ عن الحاجات» ويدفع الضرورات» ولا 
يُلْحِق بأهل التَّرفْهات . 

قال: وهي حالة سليمة من الغِتى الْمُظَفِيء والفقر المؤلم. 

وقوله: (أفضل من فقر... إلخ). وفي نسخة: أفضل مِنْ فِمْرٍ ومِنْ غِنى 
مراف . 

٥‏ _ أشار بهذا البيت إلى أنه اختُّلِف أيضاً فيمن عرض عليه مالّ» هل 
الأفضل أخذه» أو تركه؟ فقيل الأخذ أفضل» بل قال الظاهرية بوجوبه؛ 
لحديث الشيخين» عن عمر ويه مرفوعاً: «ما جاءك من هذا المالء وأنت غير 
سائل › ولا مرف فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك». 

















الكتاب الشايع: في الااجِيَهَادِ 
57 وَلَيْسَ مِنْ زَمَادَةٍ قَقَرُّبْ وَتَزك مُحْتاج لَه تَرَهَبُ 
۷ - وَالْعِلُمُ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ النَافِلَ قَقَذْعَدَا الله ررق كَافِلَهُ 


وقيل: الترك أفضل» وقيل: الأحسن الأخذ فى الملأء والترك في الخلاءء 
قاله الغزالي . ٠‏ ۰ 

واختار الناظم تفضيل الأخذ للمحتاج» والترك لغيره. 

قلت: وعندي القول الأول أرجح ؛ لأمر النبي ياء بالأخذ بشرطين: عدم 
السؤال» وعدم استشراف النفسء وإلا فلا يأخذه. إلا للضرورةء والله تعالى 
أعلم . 

5 أشار بهذا البيت إلى أنه ليس من الزهد التغرب من الوطن 
والأهل والمال» وترك ما لا بد منه» بل ذلك من التنطع» والتعمق المنهي 
نة . 

روى الترمذي عن أبي ذر طب عن النبي بيا قال : «الزَّمَادَةٌ في الدنيا ليست 
بتحريم الحلالء ولا إضاعة المالء ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في 
يديك أوثق مما في يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أَصِبْتَ بها 
أرغب فيها لو أنها أبقيت لك»» وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده: عمرو بن 
واقد منكر الحديث. ۰ 

فقوله: (التغرّب) بالغين المعجمة., والراءء وفي نسخة: «التعرّب» بالعين 
المهملة؛ والزاي» وعليها فمعناه: ترك الزواج. 

وقوله: (ترهُب) خبر لمحذوف؛ أي: هذا ترهّب» والترهب ليس من هدي 
النبي کل . 

۷ _ أشار بهذا البيت إلى ما نُقِل عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أنه قال: العلم أفضل من صلاة النافلة. 

ووجهه أنه رض عينء أو كفاية» والفرض أفضل من النفل», وأنه معد 
وسائر العبادات قاصرة» والمتعدي أفضلٍ من القاصرةء وأنه َم العمل. 
والعمل بدونه فاسدء وقال النبي ي : «فضل العالم على العابد كفضلي على 


أدناكم ...» أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث حسن صحيح. 








00 الجليس الصالح النافج بتوضيح معاني الكوكب الساطع 
۸ وَالْمَيْءُ مُحْتَاجٌ إلى أن يَْرٍ ئا فرق امور و فى افْيَرَاقِهَا خَنَا 
۹ 2 كَالْقَرْقٍ بَيْنَ الْعَجْرِ وَا لتَوَكُلٍ وَالْحُْبّ له وَمَعْهُ الْمُنْجَلِى 


وأشار بقوله: (فقد غَدَا... إلخ) إلى ما رُوي: «من طلب العلم تكفل الله 
برزقه»» لكن الحديث لا يصحء بل قيل: بوضعه»ء فلا يصلح للاستدلال بهء 
فتنبه . 

فقوله: (برزق) متعلق ب (كافله). وهو خبر (غدا)ء لأنها بمعنى «صار» ترفح 
الاسم وتنصب الخبر» وضمير (كافله) لطالب العلم؛ أي: متكمل له. 

2244 - أشار بهذين البيتين إلى أنّ الشيء الواحد يكون بصورة 
واحدة» وينقسم إلى محمود ومذموم» فيحتاج سالك طريق الآخرة إلى معرفة 
الفرق بينهماء فَذَكَرَ من ذلك أمغلةٌ”" . 

(فمنها): التوكل والعجزء فالتوكل عمل القلب» وعبوديته» اعتماداً على الله 
وثِقَةَ به» والتجاءً إليه» وتفويضاً إليه لعلمه بكفايته» وحسن اختياره لعبده إذا 
َوّضْنَ إليه» مع قيامه بالأسباب المأمور بهاء واجتهاده في تحصيلها . 

والعجز تعطيل الأمرين» أو أحدهماء إما أن يُعَطَل السبب عجزاً عنه» 
ويزعم ذلك توكلاً» وإنما هو عجز وتفريط» وإما أن يقوم بالسبب ناظراً إليه» 
مُعتمداً عليه» غافلاً عن المسبّب» معرضاً عنه» وإن خطر بباله لم يثبت معه 
ذلك الخاطرء ولم يُعَلّق قلبَهُ تعليقاً تامًا بحيث يكون قلبه مع الله وبَدَنّه مع 
السبب. 

(ومنها): الحب لله. والحب مع الله فالآول عين الإيمان» والثاني عين 
الشرك» والفرق بينهما أن الحب لله تابع لمحبة الله» فإذا تمكنت محبته من قلب 
العبد أوجبت أن يحب ما يحبه الله ويُبغض ما يُبغضه الله وعلامةٌ ذلك أن لا 
ينقلب حبه لحبيب الله بُعْضاً لنيله منه ما یکرهه» ولا بغضه لبغيضه حبًا لإحسانه 
إليه» وفيه حديث أبي داود وغيره: «الحبٌ لله والبغضٌ لله من الإيمان»"“ 
)١(‏ هذه الفروق ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في آخر كتابه «الروح» 


وتكلم فيها. واد شبع القول ہما لا تجده عند غيره» فراجعه من ص۹٣٦۲ TY‏ 
زفق حديث صحيح › ٠‏ رجه أبو داود» من حديث أبى أمامة اد > بلفظ: امن أحب لله = 











الكتاب الشايع: في الاحِيَهَادِ 
٠١‏ وَالنَصٌح وَالتَأَنِيب وَالْفِرَاسَةٍ وَالظَّنَ وَالدَعْوَةِ وَالرَّيَاسَةٍ 


والحب مع الله أن يحب غيره» كحب المشركين لأوثانهم» وهذا قادح في 
الإيمان؛ لكونه إشراكاً مع الله تعالى. 

وأما محبة ما زين للنفوس» من النساءء والبنين» والأموالء فإن كان حبه 
لها للاستعانة بها على طاعة الله كانت من القسم الأول» وإن كانت مقصودة له 
بحيث يُقَدّمها على مرضاة الله ويُضَّيّع بسببها حم الله كان ظالماً نفسه» ومُتّبِعاً 
لهواه» وربما يؤديه إلى الخروج من الملة» فيكون من القسم الثاني. 

وقوله: (المُنجّلي) أي: المنَّضِح الفرق؛ إذ الأول عين الإيمان» والثاني 
عين الشرك . 

٠١‏ _ أي: (ومنها): النصح والتأنيب: 

(فالأول): المقصود منه الإحسان إلى المنصوح بصورة الرحمة والشفقة» 
والغيرة.له وعليه» صادراً عن رحمة ورقّة» مراداً بها وجة الله ورضاهء 
والإحسان إلى خلقه» وفيه حديث مسلم: «الدين النصيحة)». قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله. ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

(والثاني): القصد منه التعيير» والإهانة» والذم» والشتم» في صورة 
النصح . 

(ومنها): الفراسة. والظنّ : 

(فالفراسة): نور يقذفه الله فى القلب» فيخطر له الشىء» فيكون كما حطر 
له وينفذ إلى العين» فترى ما لا يراه غيرهاء وهي لا تخطى؛ لأنها ناشئة عن 
نور القلب؛ لقربه من اللّه» وبعده عن الموانع والعوائق» وفيه حديث: «انَقُوا 
فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله». أخرجه الترمذي» وغيره» لكنه ضعيف. 

(والظن): قد يخطى؛ لأنه قد يكون مع نور القلب وظلمته» وطهارته 
ونجاسته» ولذا أمر الله تعالى باجتناب كثير منهء فقال: يابا الْدبنَ ءامنا انوا 
كرا من لشن إت بخص أن ف ...4 الآية [الحجرات: »]١١‏ وقال لة: 
«إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث». متفق عليه. 


= وأبغعض لله وأعطى لله ومنع لل فقد استكمل الايمان» . 











الجليس الصالح النافع بتوضيح معاتي الكوكب الساطع 


١5١‏ - فة فِي أَمْرِ وين وَالْعْلُوَ وَلِإجتِهَادٍ في انبَاعِ وَالمُلُوَ 
57 - وَالذَُلُ وَالْمَفُوِ وَتِيِهِ وَشَرَفْ وَالْحِدٍ وَالْوَجْدٍ وَجُودٍ وَسَرَفْ 


(ومنها): حب الدعوة إلى الله وحبٌ الرياسة» والفرق بينهماء أن ما 
يشتركان فيه من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونشرٍ العلم إن كان 
لقصد تعظيم الله والنصح له» ومحبة طاعتهء وهداية خلقه. والعَيّرة على 
الدين» فهو حب الدعوة إلى الله. والإمامة فى الْهُدَى التى قال الله تعالى فيها : 
لوجت لقت إ4 [الفرقان : ٤‏ وإن كان لقصد أن یکون في أعين 
الناس جلیلاًء وفي لوبهم مَهِيباً وإليهم حبيباً؛ وفيهم مُطاعاً يَقْتَدُونَ به 
ويتبعون أثره. فهو حب الرياسة» وفيه حديث: ١مَن‏ تَعَلْم علماً مما يُبْتَقَى فيه 
وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضاً من الدنيا لم يجد رائحة الجنة». 
حديث صحيح أخرجه أحمد» وأبو داود» وغيرهما. 

0١‏ أي: (ومنها): القوة في أمر الله. والعلرٌ في الأرضء والفرق 
بينهما كالفرق بين حب الدعوة» وحب الرياسة» فالأول أن يقصد تعظيم 
أوامره» وحقوقه حتى يقيمها لله والثاني أن يقصد تعظيم نفسهء وتفرده بالرياسة 
وماد الكلمة» حتى لو عارضه أمر من أوامر الله ما التفت إليه في طلب علوه. 

(ومنها): الاجتهاد في الدين» والغلو فيه. فالأول: بذل الجهد في موافقة 
الأمرء والثاني : مجاوزته الحد وتعذيه . 

5 أي : (ومنها) : العفو. وَالذُلّ فالأول إسقاط حقّ جوداً وكرماً مع 
القدرة على الانتقام منه» وفيه حديث مسلم : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا و 
والثاني: ترك الانتقام عجزاً وخوفاً ومهابة» وهذا مذموم. 

(ومنها): شَرّف النفسء والتيه : 

(فالأول): صيانتها عن الدَّنَايَاء والمطامع التي تقطع أعناق الرجال. 

(والثاني) : يرجع إلى الإعجاب بنفسهء والإزراء بغيره» والأول داخل في 
حديث: ١لا‏ ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. يتعرض للبلاء لما لا بطيق». حديث 
صحيح أخرجه الترمذي وغيره. 

(ومنها): الْمَوْجَدَة؛ وَالْحِقد: 


)١(‏ الثيه بالكسر: الكبر. 














الكتاب الشايع: في الاجُيَهَادِ 
١‏ - وَالكبْر وَالْهَيْبَةِ وَالْمَهَانَةِ تَوَاضْع وَالْكِبْرِ وا لصَّيَانَة 


(فالأول): الإحساس بالمؤلِمء والعلمُ به» وتحرك النفس في رفعهء فهو 
كمالٌء وسريع الزوال. 

(والثاني): إضمارٌ الشَّرّء وتوقعه كل وقت» وهو بطيء الزوال. 

(ومنها): الْجَودُ والسَّرّف. 

(فالأول): بذل ما ينبغي بذله لا لعَرَض") 

(والثاني) : تجاوز الحدّ في كل فعل» لكنه أشهر في الإنفاق» فتارة يكون 
بالقدر» وتارة بالكيفية» ولهذا قال الثوري» ما أَنفْقُتَ في غير طاعة الله سَرّفء 
وإن قل" فالجواد حكيم يصع العطاء مواضعهء والْمُسرف مُبَذْره وقد 
يصادف عطاؤه موضعه» وكثيراً لا يصادفه. 

١117‏ أي: (ومنها): المهابة والكبر: 

(فالأول): خَُسْنٌ سَمْتٍءِ وسكينةٌ حَلَّت على الظاهر؛ لامتلاء الباطن 
بعظمة الله» ومحبته» وإجلاله. 

(والثاني): ناشئ من العجب. والبغي» وامتلاء القلب بالجهل والظلمة. 

(ومنها): التواضع والمهانة : 

(فالأول): ناشئ من العلم بالله» ومعرفة صفاته» ونعوت جلاله» ومن معرفة 
العبد نفسه» ونقائصهاء وعيوب عملهء وآفاتهاء فيتولد منه انكسارٌ القلب لله 
وخفضٌ جناح الذل لعباده» فلا یری له على أحد فضلاًء ولا يَرَى له عند أحد 
حمّاء وفى هذا حديث: (إن الله أَوْحَى إلَيّ أن تواضعوا حتى لا يَفْخَر أحد على 
أحدء ولا يبي أحد على أحد) . رواه مسلم. 

(والئاني): دَنَاءةٌ وة وابتذال النفس في نيل حظوظها وشهواتهاء 
وإذلانُها لأبناء الدنيا؛ لما يرومه منهم من إحسانء» أو قضاءٍ وَطر. 

(ومنها): الصيانةٌ والتكبر: 

(فالأول): أن يصون قلبه عن التلوّث بآثار الذنوب» فيتس من الخلق» 


)١(‏ أفاده فى «التوقيف على مهمات التعاريف» ونقلته بتصرف (ص5508). 
(Y)‏ راجع : «التوقيف» (ص”٠5).‏ 
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4 وَالِاحْميِرَازِ مَعَ سُوءٍ الظَنٌ وَمَكَذدًَا الجا وَالنَمَني 
6 وَرِقَة وَجَرّع وَالْقَسُوَةَ والصَّبْر مَعَ هَدِيَةٍ وَالرَشُوَةٍ 


ويبتعد من مخالطتهم ؛ مخافةً أن يحصل لقلبه ما يلوّث به كما يبتعد صاحب 
الثوب الجديد من مخالطة الديّاغين والذبّاحين» ونحوهم» بخلاف صاحب 
التكبر» ٠‏ فإنه وإن شاب هذا في التحرز والتجنب فهو يقصد أن يَعْلْوَ رقاب 
الناس» ويجعلهم تحت قدمهء فهذا لون وهذا لون آخر. 

فقوله: (والكبر) أراد به التكبر» فلا تكرار مع سابقهء والله تعالى 
أعلم . 

15 - أي: (ومنها): الاحترازء وسوء الظن: 

(فالأول): التأهُب والاستعداد بأخذ الأسباب التي ينجو بها من المكروه. 

(والثاني): امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يظفّحَ(2 على لسانه 
بالهمزء واللمزء والطعن» والعّيب» فالأولٌ يُخالطهم» يتحرّز منهمء والثاني 
يجتنبهم» ويلجقهم أذاه» وفيه حديث: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويتصبر 
على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم». 
حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. 

(ومنها): الرجاء» والتمني : 

(فالأول): يكون مع بذل الجهدء واستفراغ الطاعة في الإتيان بأسباب الظَّمَّر 
والفؤز. 

(والثاني): حديث النفس بذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه» وفيه 
حديث : «والعاجز من نْب نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانج», أخرجه أحمد 
وغيره» لكنه ضعيف . 

6 أي: (ومنها): الرّقة والجرّع : 

(فالأول): ناشئ عن الرحمة والرآفةء (والثاني): ناشئ عن ضعف النفس» 
وحََوّر القلب؛ لضعف إيمانه بالقَدَره وشدة طمعه وحرصه. 


)١(‏ يقال: طفح الإناءء كمنع طفحاًء وطفوحاً: امتلأء وارتفع.اه. «القاموس». 
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5 وَؤْكْرهِ لِلْحَالٍ وَالشُكَايَةٍ وَبَلَّهِفِى الْمَلْب وَالمَلَامَةٍ 
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51 وَِقَة وَغِِرَةِوَالشكر بذكرمَايُمَتَحَه وَالمَخَر 


(ومنها): الصبر والقسوة: 

(فالأول): حبس النفس عن الجرّع والْهَلَّعء والتَّشَّكيء وتثبيت القلب على 
الأحكام القَدَرِيّةَ والشرعية. 

(والثانى): غِلَطُ فى القلب يمنعه من التأثّر بالنوازل» فلا يتأثر بها لغلظه. 
وقسوته» 1 لصبره واحتماله. 

(ومنها): الهدية» والرشوة: 

(فالأولى): لقصد استجلاب المودّة» وفيها حديث: «تهادوا تحابّواف 
حديث حسن . ظ 

(والثانية): لقصد إبطال الحق» أو تحقيق الباطل» وفيها حديث: «لَعَنَ الله 
الراشيّ والمُرتشي في الحكم»» حديث صحيح» أخرجه أحمد» والترمذي» 
والحاكم . 

5 - أي: (ومنها): الاخبار بالحالء والشّكوّى : 

(فالأول): لقصد إزالته ممن يَقَيِر عليه» والاعتذار من أمرٍ ظلب منه» أو 
التحذير من الوقوع في مثل ما وقع فيه» أو الحمل على الصبر بالتأسي به» 
كما قالت عائشة وَ#هنا: وارأساهء فقال النبي ككِةِ: «أنا وارأساه...»» أخرجه 
البخاري. 

(والثاني): الإخبار العاري عن القصد الصحيح» بل يكون مصدره السخطء 
وشكاية المبتلي إلى غيره. 

(ومنها) : سلامة القلب. والْبَلَهُ: 

(فالأول): يكون من إرادة الشرّ بعد معرفته» فسَّلِمَ قلبه من إرادته وقصده. 

(والثاني): جهل» وقلة معرفة» وهو نقص . 

وفي «المصباح»: ابَلِهَ بَلَهاّء من باب تَعِبَ: ضَعْف عَفْلَهُ. انتهى . 

۷ -_- أي: (ومنها): الثقةء والغِرّة: 

(فالأول): سكونٌ يستند إلى أدلّة» وأماراتٍ يسكن القلب إليهاء فكلما 
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۸- وَكُلٌ أمر وَاقِعٌ لابه سُبْحَائَهُ خَالِنُ كشب عَبْده 
64 - قر فيو ثَُدْرَةَ ِلْكَسْبٍ لا بداو تَضْنُحُ فَاللَّهُ عَلا 
1 - خَالِقُ لا مُكُتَسِبٌ مَا يَضْبَعْ وَعَبْدُهُ مُكُتَسِبٌ لا مَُبْدع 
قَويّت تلك الأماراث» قويت الثقة» واستَحْكّمّت. لا سيما كثرةٌ التجارب» 
وصدق الفِرّاسة. ٤‏ 

(والثانى): أَمَلّ خائب» ومن كاذتٌء حَدَّئت به النفس والهوى» والشيطان 
من غير أخذ في أسباب النجاة» وهو قريب من الفرق بين الرجاء والتمني. 

(ومنها): التحدث بالنعم شكراًء والفخر بها: 

(فالأول): القصد به إظهار فضل الله تعالى» وإحسانه» ومدحه» والثناء 
عليه» وبعثٌ النفس على الطلب منه دون غيره على رجائه» فيكون داعياً إلى الله 
تعالى بذلك . 

(والثانى): القصد به الاستطالة على الناس» وإظهار أنه أعرٌ منه» وأكبرٌء 
واستعباد قلوبهم» واستمالتها بالتعظيم والمحبة. 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا الباب واسع جدَّاء وفي هذه النبذة 
كفاية» وإرشاد. انتهى. 

فقوله: (وغرّة) بكسر الغين المعجمة» وتشديد الراء المهملة: الغفلة» ووقع 
في نسخة: (العزة) بالعين المهملة» والزاي المعجمة» وهو تصحيف. 

وقوله: (تُمْنَحُهُ) بالبناء للمجهول؛ أي: يعطاه» والله تعالى أعلم . 

١1417١١4‏ يعني أن كلّ أمر واقع في الوجود من خير وشرء 
فبقدرة الله وإرادته» كما تقدم في مسألة القَدَرء والعبدٌُ يئاب» ويعاقب على 
كسبه باختياره . 

قال الإمام أحمد ككزَنهُ: إن للعبد كسباً دل على ذلك القرآن» فإنه تعالى نسب 
الخلق إلى نفسهء فقال: ##وَآسَّهُ لق وما تعلو [الصافات: 815].» ونَسَبَ 
الكسبّ للعبدء فقال: ##جَرّله يما كنأ يخسبود# [التوبة: 40]» ففعل العبد 
مخلوق لله مكيّسَبٌ للعبد بقدرة خلقها الله تعالى له» صح للكسبء لا 
للوبداع» فالله تعالى خالق» غير مكتسب» والعبد مكتسب» غير خالق» وهذا 














الكتاب الشايع: في الاجتهاد 
لجتت س )س 


لھ م وس 


وتم مَانَظُمْفْهمُيَسُرًَا نَظما”'" بَدِيعاً مُوجَرَاً مُحَكَرًا 
7 - فِي عَام سَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ الْتِي بَعْدَ تَمَانِهِائَةٍلِلْهِجْرَةِ 
۳ - أَرْجُورَة فَرِيدَةٌ فِي أَهْلهًا إِذْلَمْ يَكَنْ فِي كَنْهَا كَمِنْلِهًا 


توسط بين قول المعتزلة: إن العبد خالق لفعله؛ لأنه يئاب» ويعاقب عليه» وبين 
قول الجبرية: إنه لا فعل للعبد أصلاًء وإنه آلة محضة؛ كالسكين في يد القاطع . 
ظ [تنبيه]: قيل: إنما ذُكرت هذه المسألة في التصوّف» وإن كانت من علم 
الكلام؛ للتنبيه على أن ما يحصل للسالك من التوبة والتوفيق هو من عند الله 
تعالى؛ إذ هو خالق كسبه ومُوجدهء وإذا ذكر السالك ذلك عظمت نعمة الله في 
نظره» واعتَرّف بالعجزء وسَلِم من العْجب» ومن نسبة الأفعال للتفس» > وعَلم 
أن لا مُعين له على سلوكه إلا خالقه» ففوّض أمره إليه» وكثّرت رغبته. 
وتضرّعه إليه في طلب الزيادة من فضله» فحصّل له من ذلك الخروج عن 
النفس» والاعترافٌ بالعبوديّة والعجزء وهو المقصود من العبادة. انتهى . 

فقوله: (للكسب) تعلق ب (تصلح) . 

وقوله: (لا إبداعه) بالجر عطفاً على (الكسب) . 

وقوله: (فالت) مبتدأء خبره (خالق)» وهو مضاف إلى قوله: (ما يَصْنَّعٌ) › 
وفصل بينهما بقوله: (لا مُكْتَسِبٌ) للضرورة. والله تعالى أعلم. 

1١‏ - هذا هو الذي في نسخة شرح الناظم» والنسخة 
المطبوعة» ووقع في بعض النسخ المخطوطة: «في عام تسعة وتسعين التي»» 
ولعل الأولى أقرب» فليحرر. 

وقوله: (موجَزاً) بفتح الجيم: اسم مفعول من الإيجاز» وهو تكثير المعنى 
مع قلة اللفظ . 

۳ _- «الفريدة» فَعِيلة» بمعنى: فاعلة؛ أي : منفردة عند أهل هذا الفنء 
لأنه لم ينم مثلها في الفن. 


)١‏ وفي نسخة: (سهلاً). 
(؟) «سلّم المطالع لدرك الكوكب الساطع» (ص007). 
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64 - حو ِن الأَصْلَيْنِ وَالنَصَوُفِ مالا ميد َه في الْجمْعِ الوَِي 
00 خَلَتْ مِنَ التَّعْقِيدٍ وَالتَّفْمِيرٍ وَالْحَضُو وَالتَطْوِيل وَالتَكْرير 
5 - فِي الف بَيْتِ عَدُّمَا يَقِينَا وَأَْبَعِ الْمَئِينَ مَعَ م حم 
١51‏ - بِحَيِْتُ أني جَازَِمٌ بألا يُمْكِنَ الاخْيِصَارٌ مِنْهَا أَصْلَا 
6 ولو يَرُومُ أَحَدٌ يُنْضِيهًَا تى بها أكئَرَ مِنْ ضِئْفَيْهًَا 
94 تَأَحْمَدٌالله عَلَى مَاسَقَلَا حَمْداً يُيِيلٌ مِنْ مَرَايَاهُ الْعْلَا 
٠‏ 2 مُصَّلَياً عَلَى تبي عَمَّتِ مَكَارِمُ الْخَلْقٍ بِهِوَتَمُتٍ 


١1768 » 4‏ (التعقيد) أن لا يكون اللفظ ظاهر الدلالة على المعنى 
المراد لخلل في النظمء بأن لا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني 
بسبب تقديم» أو تأخير» أو حذف. قاله في «التوقيف على مهمات التعريف». 

و(التقعير) بتقديم القاف على العين: التعميق» والتقعير في الكلام التشدّق 
فيه» والتقعّر التعمق» وثَمرَ الرجل: إذ رَوّى» تَر فيما يَعْمُْضُ من الرأي حتى 
يُستخرجهء كأنه إذا تكلم بكلام غریب عَوِيص احتيج إلى إخراج معانيه كما 
يحتاج إلى إخراج ما في القعر. انتهى من «اللسان» بزيادة. 

و(الحشو) في اللغة ما ثُمْلا به الوسّادة» وفي الاصطلاح: عبارة عن الزائدة 
الذي لا طائل تحتهء وقيل: هو: زيادة متعيّنة لا لفائدة» كقول زُهير: 

وَأَلَمُ عم ايوم وَالأَفس قله وَلكنّني عن لم ما في عد عَم 

فقوله : «قبله» حشر وقيل: إنه تأكيد معنوي» فليس حشواً. 

و(التطويل) : أن يزيد اللفظ على أصل المراد» وقيل: هو الزائد على أصل 
المراد بلا فائدة» كقوله [من الوافر]: 

وَهَدَدَتِ الأَهِمَ لِرَاهِفَيْهٍ وَلْمَى قَوْلّها كَذِباً وَمَيْنَا 

(والتكرير) عبارة عن الاتيان بالشيء مرة بعد مرة» أفاده في «التعريفات 
الجرجانية» . ۰ 1 

١58٠.144 ۷۸ 16۷۷ 515‏ قوله:: (يَرُوم) أي: يقصدء 


)١(‏ لعل هذا العدد بحسب الأصلء وإلا فإنها تزيد نحو ثلاثين بيتاً. والله تعالى أعلم. 
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وقوله: (مكارم الْخْلق.. . إلخ) ‏ بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مخفف 
خُلّقَ بضمتين -. وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» وأشار به إلى قول 
النبي كلد : «إنما بعش بعلت لأتمم صالح الأخلاق», حديث صحيح › أخرجه أحمد» 
وغيره . 

وفيه وفي قوله: (وَتَمّتِ) براعة الاختتام» وهو أن يأتي الشاعر» أو المتكلم 
في آخر كلامه بما يدل على انتهاء مقصوده. 

اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيدء اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته #سبْحَنَ 
يك رت لمرو عا يصوت € وَسَكمٌ عل الْمْرْسَلِنَ 7 دند لَه رب لين 
[الصافات: .]۱۸١ - ۱۸١‏ 

قال الجامع الفقير إلى رحمة ربه القدير» خويدم العلم في بلد الله الحرام 
محمد ابن العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي: 

انتهيت من كتابة هذا الشرح المختصر الملخص من شرح الناظم وغيره على 
«الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» للحافظ الجامع بين فنون الرواية 
والدرايةء جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ‏ رحمه الله تعالى - 
المتوفى سنة (411ه) انتهيت منه ليلة الأحد المبارك 417//9/1١ه‏ الموافق 
٤‏ نوفمبر عام ٩۱۹۹م‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك. وأتوب إليك) 











رقن 
جى لیے ںی 
گے جين 9وروی 


الفهرس 


الفهرس 





الموضوع الصفحة 
مقدمة الشارح O ns‏ 
تمهيد VY ns‏ 
مقدمة النظم ns‏ ل 
مسألة: الحسن والقبيح ل O‏ 
مسألة: جائز الترك ليس بواجب .... 65 
مسألة: الواجب المخيّرء والمحرّم 
المبهم O° ns‏ 
مسألة: فرض الكفاية OV ss‏ 
مسألة: الواجب الموسّع ا OY‏ 
مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به ... 4ه 
مسألة: مطلق الأمر هل يشمل 
المكروه؟ O0‏ 
مسألة : التكليف بالمحال OV‏ 
مسألة: هل يشترط حصول شرط 
الشرع قبل التكليف؟ وتكليف 
الكفار بفروع الشريعة OR sss.‏ 
مسألة: هل الكنت فعل؟ وهل 
يشترط القصد؟ وهل يتوجه الامر 
قبل المباشرة؟ 0Q ss‏ 
مسألة: التكليف بما يعلم أن شرط 
وقوعه منتفي Ys‏ 
مسألة: أقسام الواجب المرنّب» 
والمخيّر es‏ الو 








الموضوع 


ه الكتاب الأول ه 
في الكتاب» ومباحث الأقوال 


د. المنطوق والمفهوم ل Ve‏ 
مسألة: الموضوعات اللغويّةء 
والمحكم والمتشابه AE sss‏ 
مسألة: هل اللغات توقيفية ..... A۹‏ 
مسألة: هل تثبت اللغة بالقياس . 4١‏ 
مسألة: ما لا يقبل الشركة» وما 
يقبلها من الألفاظ ل AY‏ 
مسألة: الاشتقاق 46 
مسألة: الترادف A ss‏ 
مسألة: المشترّك للع 188 
مسألة: استعمال المشترك في 
معنييه معا اميل 
د الحقيقة والمجاز 1١*85‏ 
مسألة: فى المعرّب 1١16 ss‏ 
مسألة: الألفاظ باعتبار الحقيقة 
والمجاز وعدمهما ال 
مسألة: البحث فى الألفاظ باعتبار 
الكناية والتعريض es‏ 
د مبحث الحروف YY ss‏ 
د مبحث الأمر VET ns‏ 
مسألة: في صيغ الأمرء 
ومعانيه» ودلالته» ووروده بعد 
الحظر sn‏ ل 








الفهرس 4ك 





الموضوح الصفحة | الموضوع الصفحة 
مسألة: دلالة الأمر المطلق» خاتمة YO‏ 
وأحوال المأمور امتثالاء ه الكتاب الثاتى ه 
وقضاءء ونيابةً (OO.‏ فى السنّة - 
مسالة: هل الامر يستلزم القضاء 1١١‏ ر مبحث الكلام في الأخبار Ve ss...‏ 
مسألة: هل الأمر بالشيء يستلزم مسألة: ما يُقطع بكذبه أو 
النهي عن ضله؟ VOA...‏ صدقه» وأقسام ! ف ل باعتبار 
مسألة: أحوال الأمرين عند السند VA ns‏ 
ورودهما عاراماة واقاة وا م ما a‏ 1۰ مسألة : في إفادة خبر الواحد العلم ۹ 
2 مبحث النهي r.‏ مسألة: فی ال 5 عن وجوب 


مسالة: ق النهي هل يفيد العمل بخبر الآحاد فى الفتوى 
التحريم؟ وهل النهي» ونفي والشهادة Vs‏ 
القبول والإجزاء يقتضي الفساد ١114..‏ مسألة: إنكار الشيخ مرويه. 


0 مبحث العام A.‏ وزيادة الثقة AV‏ 
مسالة: صيغ العموم. ودلالتهاء مسألة: شروط قبول الرواية ..... ٠٠٤‏ 
وأ حكامها ا ا ا ا ا seuss‏ ۱۷1 ا“ الفرق بين الرواية 

1۹... والشهادة والجرح والتعديل‎ VAN. مبحث التخصيص‎ ٠< 

0: ميحد المخصصات ”و١‏ سألة: حا ١|‏ بي وعدالته .۳ 
مسألة: ء 1 

0 الوارد على سبب مسألة: الحديث المرسل م 
خاص" لته 0 5 
a‏ ود 7 ا مسألة: الرواية بالمعنى PY...‏ 
مسألة: تعارض | الخاص ”١١.‏ 8 
رن م وا من مسألة: صيغ أداء الصحابي ..... ممم 

د سبحث المطلق والمقيّد اا 8 0 
خاتمة: صيغ اداع الرواية ....... رون 

د. مبحث الظاهر والمؤول 00 

1 مسحث المجمّل ا YY‏ 9 الكتاب الثالث » 

2 مبحث البيان 74 شي الإجماع 
مسألة: تأخير البيان عن وقت مسألة: إمكان وقوع الإجماع. 
الحاحة ۷ وحجيته» ودلالته FOO ss.‏ 

د. معحث النسخ YEY.‏ خاتمة : حكم منکر الإجماع U ss...‏ 
مسالة وقوع ال لنسخء وما يجوز © الكتاب الرابيع ه 
نسحخه › والنسخ قبل التبليغ. في القياس 

















الموضوع الصفحة 
خاتمة: في مسلكين ضعيفين ٤٩۹۰...‏ 
2 مبحث القوادح EEN.‏ 
د تذنيب: المناقضة. والمنع بعد 
تمام الدليل VAs‏ 
خاتمة: حكم القياس» وصفة 
القائس» وأقسام القياس AY...‏ 


٠ه الكتاب الخامس‎ ٠ 
في الاستدلال‎ 
مسألة: النافى المدّعى علماً‎ 
ضرورياًء وأقلْ ما قيل في‎ 


المسألةء والأخذ بالأخحفٌ AY...‏ 
مسألة: هل كلف النبي يله بشرع 
نب قبله؟ NE‏ 


مسألة : حكم المنافع والمضار قبل 


ورود الشرع CATs‏ 
مسألة: الاستحسان AV.‏ 
مسألة: قول الصحابيٌ EAs.‏ 
مسألة: الإلهام OY‏ 
خاتمة: القواعد الكلية الفقهية Of...‏ 

« الكتاب السادس ه 
في التعادل والتراجيح 
مسألة: مسالك الترجيح ONO.‏ 





الموضوع 
«الكتاب السابع e‏ 
في الاجتهاد 
مسألة: إصابة المجتهد فى العقليات 


والشرعيّات الك 
مسألة: نقض الحكم الاجتهادئ 

بالاجتهاد OO‏ 
مسألة: مستند الحكم الشرعيئ ..... 00V‏ 
مسألة : التقليد م QOR‏ 
مسألة: تكرّر الحادث هل يقتضى 


تكرير النظر؟ 031 


استفتاؤم . 
مسألة : المجتهد المقيد» وهل يخلو 
الزمان من مجتهد؟ والتخيير بين 


المجتهدين من العوام OTT.‏ 
مسألة: التقليد فى العقائد 0 
خاتمة: فى السلوك Ye ss‏ 
خاتمة الشرح 00 0% 
# فهرس الموضوعات TY ees.‏ 
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